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رهن تملك لفكي عاى أشن كه ادن زا 5 يقوش 
والاضنر قدضول: (عليه السلام): «الشفعةٌ في كلّ ما لم يُقْسَمْ فإذا 


5 0 
وقعت الحدود فلا شفعة» وأمثاله 1 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
فى استحقاقها 
والنظرَ في أمور : 


)1١(‏ حديث: «(الشفعة...). رواه الشافعي وابن ماجه بهذا اللفظ. قال الهيثمي: 
إسناده صحيح . ورواه البخاري وغيره عن جابر بلفظ : «قضى النبي (صلى الله 
عليه وسلّم) بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شمعة) . 
انظر: الأم 7/0 71). والبخاري مع الفتح (4"5/4. 2 
(9/9؟١7١).,‏ والترمذي مع التحفة .)5١/5(‏ وأبا داود مع العون (4”5/9)., 
والنسائي (1/ 22587 وابن ماجه (875/7)». والموطأ (ص4 44 . 555). وأحمد 
ةا ووك6) والدارمي 2,)١1857/5(‏ والسنن الكبرى .2٠١7/5(‏ والتلخيص 
الحبير (7/ 05)». ونصب الراية (85/ ه/ا١).‏ 


الأول : المستيحق : 


وهو الشريك. لا الحان؟ للحديث السائق6 و * وزعت على 


خلاف الدليل؛ ا اا والمساكنة. فلا يلحق به ما يقصرٌ عنه 


ضرره 5 لامكال أصحاتٌ اس 7 بأعخاديت مثل : «الجار 6 بصقبه؟2 , 
و«جارٌ الدار أحق 0000-05 

فد (ولأنه). 

(0) أثبت الحنفية حق الشفعة للشريك ثم للجار الملاصق . 


فيه 


انظر: شرح العناية مع تكملة الفتح (/1/ 2405 ١04‏ 5). والبحر الرائق (8/ 57 .)١‏ 
والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (؟/ .)١58‏ 

استدل الحنفية بهذين الحديثين وغيرهما. أما الحديث الأول وهو: «الجار أحق 
بصقبه» . فرواه البخاري فى صحيحه بلفظ : «الجار أحق بصقبه»)» ورواه: بسقبه. 
ا بالسين أيضاء ورواه أبو داود والتساتح وروآه ابن ماجه عن شريد بن سويد 
قاك8 «قلاك يا سيوك اللة أرطى لين قينا لحن تلن ول قر 62لا للجرارة قا 
«الجار أحق بسقبه) . 

قال الحافظ في الفتح: السقب ‏ بالسين المهملة وبالصاد أيضا. ويجوز فتح 
المَاف» وإسكانها: القوتكت والملاصقة. ووفع عند الدارقطنى فى القضاء : فيل : 
ها السيفت ١‏ قال :* الجوار. وف تن اجو سعلى الفو مان قال * الجار أحق يسقية 
قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الصقب ‏ بالصاد : ما قرب من الدار» ويجوز 
بأن يقال: سقبء فتكون السين عوضاً عن الصادء وقلب السين صادا شائع في اللغة 
العريية مق #تسوط متو الا واصيرط طيواظ ١‏ :و فل |3:كاسييوية لقان خا هذا ف كقارف 
أوغين أوشاء: أواقاف» أو طاء ناز قلبهنا :ضادا مكل سافرك ‏ ويضافون: 


وصقر وسمر. 


موا 


(010) 
00 


قلنا: إن سَلِمَتْ عن الطعن فالجارٌ يقعٌ على الشريك. ولهذا يقال17) 
ة: 0 


وأهااعديق: «اجان الدان أحق بشفعتها). فرواه أبو داود وسكت عنه. وابن ماجه 
بلفظ : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» . 
ورواه الشافعي والترمذي بلفظ: أحق بشفعته. وقال: غريب». وروى أحمد 
واضنخات الشد يلفظ؟ حجان الدار لفق بالدان. 

انظر: البخاري مع الفتح (54//ا4. 48/١5‏ )2 والأم (/ 027375 والترمذي مع 
التحفة ,.)5١١5-59084/54(‏ وأبا داود مع العون(57595.478/9)., والنسائي 
(0/ ارك وابن ماجه (؟/ 2)81779 وأحمد (88/5* ٠١وثخل‏ وى ك/ذك) 
والسنن الكبرى .)١١8/5(‏ ونصب الراية (5/ الا١  ,)١928‏ وراجع: كتاب 
سيبويه (7/ 471077 )» والمزهر )77/9//1١(‏ . 

في د: (وكذا). 

أى:11 أن الحفيكة: لذ امت اميه" السندية نح ورهن الاجان الذاو. مدق تصقية الى 
صحيح أيضأء ولهذا لا بد من الجمع بين الحديثئين دون الجنوح إلى العمل 
بأحدهما وإلغاء الاخر وذلك بالعمل بهذه الأحاديث كلها حيث لا تعارض بينها 
إطلاقاً. 

قال ابن قم قيمالجوزية : وفي الحقيقة لا تعارض بينهما؛ فإن منطوق حديث 
أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود وتصريف الطرق واختصاص كل ذي 
ملك بطريق. ومنطوق حديث عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في 
الطريق» ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق» فمفهومه موافق لمنطوق 
حديث أبي سلمة وأ بي الزبير» ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل 
الأقوال في المسألة؛ فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسطء فأهل المدينة 
وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقاء وأهل الكوفة يثبتونها مطلقاًء وأهل 
النصيرة ينونه عيذ الست لاون رهن توق المللك: قالط ري وا لها اب وتتعريوه 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين المللّك اشتراك . 


/ 


| 


فرع: مَنْ وُقف عليه شقصٌ لا د تعللة الغنف بوإن: نعلت ادم 
وأمكن إفرازهُ على الأظهر ؛ لضعف ملكهء ويأخذ المأذون؛ لأنّه من التجارة 
الم م بالغبطة . 


الثائ : المأخوذ : 
وعنوا كر عفان انف منقسم''' بتابعه. فا يبودا املقو لات 


وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها التضاد 

والااختلافب .+ «انتهى.: 

ومصدر هذا الجمع اللعفيب لدف عورا ابو اذاورق ويكة: للدت اق ا ميا عت 
بن ماجة عن جابر قال: قال رسول الله الى اللةغلية ووساء): «الجار أحقق 

0 

راجع: شرح الحافظ ابن الجوزية المطبوع مع عون المعبود (9/ 54765)» وسئن 

أبي داود مع العون (9/ 579)» وابن ماجه (؟/ 2873 . 

: فيا ت: (غير منقسم. . .)» ذكر المصنف في بيان المأخوذ ثلاثة قيود‎ )١( 

الأول: «كل عقار» وهو بفتح العين ‏ قال الأزهري: قال أبو عبيد: سمعت 

الأصمعي يقول: عقر الدار أصلها في لغة الحجازء قال: ومنه قيل: العقار وهو 

المنزل والأرض والضياع» فعلى هذا كما قال الرافعي: لا شفعة في المنقولات 

سواء بيعت وحدهاء أو مع الأرضء» ولا شفعة في الأعيان المنقولة» كالابنية 

والأشيعار إذا بيعت منفردة لكن إن بيعت مع الأرض» أو بيعت الأرض وحدها 

كبك القتفعة فيها: 

القيد الثاني : «ثابت»» فخرج به غير الثابت كحجرة عالية مشتركة مبنية على سقف 

لصاحب السفل. فإنه لا أرض لها فلا ثبات» فلا شفعة فيهاء أما لو كان السقف 

المبني عليه مشتركاً بينهما فعلى وجهين أظهرهما عدم الشعفة . 

والقيد الثالث: «منقسم بتابعه» خرج به مالا ينقسم إلا بإبطال منفعته المقصودة 

منه كالحمام الصغير» وبئر الماء فلا شفعة فيها. وقال بعض الأصحاب ومنهم - 


/ 


عع وي 


ضير اسوك لاريا ند افبين ان[ الع الفالتيي وز كان القت ناا 


«9 


المتوسط منها على الآظهر؛ إذ هو كالمنقول» ومالا ينقسمٌ كالحماء 

الصغير؛ [إذ ليس منه ضررٌ القسمة]"''. وأثبتَ ابن سريج فيه وهو متجة 

جدّاء وتتبع الأشجارٌ الأراضي التي هي فيها كما تتبعُها في العقد بخلاف 
ال 

المؤبرة من الثمار : 


[ 


فرع: الممرٌ يؤخذ وحده إن أمكن للمشتري تحويله إلى الشارع. 


وتوص ار وإلاّ فلا على الأظهر ؛ فونه 1 


الثالث : المستحق عليه : 


وهو من استفاد بعوّض ملكا”*' لازماً متأخراعن ملك الشفيع. 


فلؤي شدي المسنيسةة: د لأ هوض :فال الك ورور تيوق "روا شتال 


ابن سريح: تثبت الشفعة فيه ووجه هذا بأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشركة فيما 
يتأبد.ء ويدوم كتضييق المدخلء. والتأذي بحرمة الشريك وأخلاقه» وهذه العلة 
أو الحكمة موجودة فيما لا ينقسم واختار هذا القول أبو خلف السلمي. والقاضي 
الروياني» والبيضاوي كما رأينا. 

راجع: فتح العزيز بشرح الوجيز .)387--574/١١(‏ ونهاية المحتاج 
.)١191/5(‏ وتهذيب الأسماء (7/ 90" . 
الزيادة لم ترد في ت . 

في د : (الأثمار) . 


الزيادة عن د تا ظ. 


4 


و2 
نقل عن مالك قولان في ثبوت الشة لشفعة في الهبة : 
القول الأول : أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوضء فعلى هذا لا تجب 
في الهبة . 1 


بيعة) فإنَّ الإقالة فسمٌ» لا تجددٌ ملك» والمشتري زمن الخيار على الأظهر . 
إذ الملك الم عقر ركذا إن كان الفياة المشتهرى وحدة» أو أواذ وذ الست 
على بوجةة: ١١‏ زتها بريد عين ثمنه» والمقارن تملكه تملك الشفيع . إِذ 
لاطا له 1 

فروع: 

الأول : لو 1ه قا انق فكر رن يقالت المع على 
الأظهر ؛ لخروجه عن العوضية . 

الثاني : لو أوصى لمستولدته بشقص دار إِنْ خدمث أولآده شهراء فلا 
فقن قلي لطبي لوف تسر مر حافك 

الغالثُ: لو كان للمشتري شركة قديمةٌ ترك عليه قسطة على الأظهر؛ 
إن حَفَّهُ لا يتقاعدٌُ عن حقّ الشفيع . 

الرابعٌ : لو باع المريض شقصاً بمسامحة» والشريك وارثة 
البورث لم يهاب وقيل نا بوازي [القعن]" "1 وقيل + الأ مطلناء يوقيل: 
يفسدٌ [البيعٌ]("؟؛ لامتناع التصحيح مع الشفعة ونفيهاء وقيل: في المُحابَى 


به . 


ا 


والقول الثاني: إنها تجب بكل ملك انتقل سواء كان بعوض أو بغير عوض كالهبة 
ولو كانت بغير ثواب ‏ أي: بغير مقابل ‏ ماعدا الإارث فلا شفعة فيه عند 
الجميع . 
راجع : بداية المجتهد (7/ 7869)» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟/ ؟485), 
وقوانين الأحكام الفقهية (ص5١3).‏ 

(١1)'الؤياذة‏ سقطت: ف نكا 6ط 

(0) لم ترد الزيادة في د. 


الخامس : الْقَيّهٍ يأخذ ما اشتراه للطفل دون ما باع للتهمة. ٠‏ بخلاف 
الأب والجدّ والوكيل . 
ان ا 
سَقط قولهما للتعارضء / وإلآا خكمَ لمن بَيّنَ أو حَلفت2©7. [157ت] 


وغ اأاكأث اث 


وفيه مباحث : 


0 و 
الأول : فيما يتملك به : 

وهو أَنْ يتلفظ الشفيعٌ بما يؤذنْ بالأخذ. كتملكتٌ وأخذتٌ بالشفعة مع 
تسليم”'' العوضء أو لامي تي بيو ا 
لاحل “انون لويبت القنقص مان اليه اسهد معا وه قاذ كرا 


)١(‏ في ط زيادة: (والله أعلم). 

() في د: (ويسلم العوض) . 

0 

(4) أي: لا يثبت الملك في الشفعة بالصيغة وحدها بل لا بد من أحد أمرين : إما تسليم 
العوض في الحالء. أو رضا المشتري بأن يكون الثمن في ذمته مع تسليم الشقص 
إلى الشفيع. أو بدون تسليمه إليه على الأظهر لأن شرط تسليم الثمن لأجل 
المشتري . 
راجع : فتح العزيز .)557/١١(‏ 


فيه القبضٌء لا قضاءٌ القاضى على الأظهر”'' لأنَّ الحكمَ بالتملك قبله 


هو 


باطلٌ» وبالاستحقاقٍ غير مؤت ؛ م م و رؤية الشفيع 
فالمشري.: ْ 
الثانى : فيما يلزمه 

وهو عوضٌ الشقص فيآخُدُ المبيع”” بمثل الشمن أو قيمته يوم العقدد. 
ورأسٌ المالٍ بمثلٍ المسلّمِ فيه أو قيمتّه» والمهرّ وعوضٌ الخلع بمهر 
المثلء ويل الدميالنيةه رالاعره والجعلَ بعد تمام العمل بأجرة المت 
عرص مجر يدا اوت 


- في د: (ولا قضاء) والأولى بدون الواو حتى يكون معطوفاً على : تسليم العوض‎ )١( 
. أى ارقت ينبت الملك للشفيع بالصيغة مع قضاء القاضي على الأظهر‎ 
اح ةا د مر ب ل ل‎ 
القاضي». وهذا مع صحته غير مقصود في ظاهر العبارة» لأن الكلام في ثبوت الملك‎ 
. به أولا‎ 
ثم علل المصنف عدم ثبوت الملك بالصيغة مع قضاء القاضي  دون التسليم.‎ 
أو الرضا  فقال: إن الحكم بالتملك قبل قضاء القاضي بمجرد صدور الصيغة‎ 
باطل باتفاق القولين» لأن الصيغة وحدها لا تكفي وكذلك بعد قضاء القاضي. لأن‎ 
حكم القاضي بالاستحقاق لا يؤثر في التملك لأن استحقاق الشفعة لا يستلزم‎ 
التملك» بدليل أن الشفيع كان مستحقا للشفعة قبل القضاء مع أن هذا الاستحقاق‎ 
لفووتر فى الملل الاامم تتليع العوعن أزبرهنا المسدرى طهر اهداز لفلف‎ 
على التسليمء, أو الرضا دون القضاءء وقيل: يثبت بقضاء القاضي ورجحه‎ 
الكثيرون.‎ 
.)157 /١1١( وفتح العزيز‎ »)١5١ انظر : النهاية (ق‎ 

(0) في ط: (الشفيع). 


إف6 في د: (والنجم بقيمته) . 


١ ؟‎ 


فروع: 

الآول: لو أجَلَ الثمنّ عَجَلَء أو صَبَرَ إلى الحلول على أصمّ الاقوال؛ 
ن ١‏ شتري ربما لا يرضى بِدمّته . 

الثاني : لو بيع الشقص مع عرض يأخذ بالقسط ولا خيارَ للمشتري؛ 
آنه كان على نضيرة : 

لفاك الو اتوايت لدان سروك "١‏ يمف اشر 1" أراتشقط ولق 
النقض وقلنا: يؤخذ تبعاً وهو الأصحٌ» أو لم يبقّ وقلنا: أجزاءٌ الدار كأعضاء 
العيد رحد بكر لمق كالشعيي» و إن لم نكن يوياة اؤانات عض الترمة 
بالسيل يأخذٌ بقسطه. والنّصّان منرّلان على ذلك”" . 

الرابع غ: الحَطّ بعد اللزوم لا يلحقٌ الشفيمَ خلافاً 02 لذن لا يؤثر في 
العقد كحطً الكلّء بخلاف الحط قبِلّهُ على الأأظهر . 


د 


(0) لم ترد الواو في ت. دء وهي ضرورية . 

(0) أي: النصان المنقولان عن الشافعي منزلان على هذا التفصيل حيث نقل المزني 
عنه: «أنه إذا أصاب الدار هدم من السماءء إما يأخذ الكل بالثمن أو يترك الكل». 
وفي القديم ومواضع من الجديد: أنه يأخذ الباقي بحصته من الثمن مطلقاء فحمل 
الما العا | 
راجع: مختصر المزني (4)07/5, وفتح العزيز .)555/١١(‏ والنهاية 
(ص!١١١).‏ 

(0) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب هو وصاحباه إلى أن البائع إذا حط عن المشتري 
بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع» لكن إن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع 
وإن زاد عليه لم تلزم الزيادة في حق الشفيع . 
انظر: البحر الرائق (8/ »)2١87”‏ وشرح العناية مع تكملة فتح القدير (1/ 224710 
وتنقيح الفتاوى الحامدية (؟51//5١).‏ 


١١ 


ز*#هارت] 


الخامية”'': لو اتضرى دواعت تعرانا للم يوفاد ونه إدالا 
بالمجهول محال» فلو ادّعى الشفيع علمّه لم يسمع ما لم يعيِّنْ : 


الثالث : في تصرفات المشتري : 

نإذ لم :توحتك العشعة فالشفيع تصهاء إن افيف خرر كن أن 
ينقضٌّ أو يتملكَ على الثاني ولو بنى وغرس فله ما للمعير”"2. وقال 
أبو حنيفة : يقلمٌ مجانا"”". وإِنْ زَرَعَ بقي بلا أَجْرِ؛ لأنَّ أمَدَهُ معلومٌ» والمنفعة 
ا ا ا 0 
الشفيعٌ على ظنّ أنه وكبل البائع . أو وكيله أو فَيّمْهُ أوْ القاضي بغيبته ؛ فإنّها 
لقب عدم ْ 

00000 
الرايع : في التزاحم : 

الوك باعنوه شور الحصحضي ١‏ د التكنان لي اس 
توابع الملك فيقسم بحسبه كالمشاقع . وبالسويّة على القديم 


010( شقطة الريادة مره نت 


() قوله: ما للمعيرء أي: من التملك بالقيمة أو الإبقاء بأجرة, أو القلع بأرش 
النقص . 
راجع : العارية (دص7١7).‏ 
فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ الأرض بالثمن الذي اشتراه وقيمة البناء والغرس». 
وإن شاء كلف المشتري قلعه فيأخذ الأرض فارغة» وقال أبو يوسف فى رواية : 
انظر : البحر الرائق (8/ 5 »)١8‏ وشرح العناية مع تكملة فتح القدير (1/ .)81١‏ 
(4) أي: أن القسمة في هذه الصورة لا تبطل حق الشفيع لأنها لا تدل على الرضا . 


١ 5 


ومذهب أبي حنيفة"'؟؛ إذْ الموجبٌ هو الشركة وهم فيها سواكُء قلنا: بل 
ملك الشقص للمناسبة» والشركة تلزمُة 

فلو عفا بعض استوفاه الاخر حذرا عن التشقيص ؛ فانّه يضرٌ المشتري» 
وقيل : يأخذٌ نصيبّه» وقيل : يسقط حقَّهُ أيضاً كما في القصاص. وكما لو عفا 
واحدض البعفى» ٠‏ فإنَ الكلّ كواحدء اروصت اليد د ار ب 
0 التوقفت لغرض» أذ أحد الكلّء ثم إذا عَلِمَ الغائبُ شاطرة 
أو اعد فته فإن عضي ثالث فاسمهها: والثاني متملكٌ على الأول فلا 
يطالبه بالغلّة . 


فرعان: 

الأول: الأصحٌ أنه لا يقدم الريك المقيازة الباتم افدن 
سبيت التملك كها لبومات مالك الداز عن ابنبن: تدم [سات]0) 
أحدهماعن ولدين فبعَ أحدهمانصيتة9؟. خلافاً 


)١(‏ مذهب أبي حنيفة وصاحبيه هو أن الشفعة تكون بالسوية» أي: على عدد 
رؤوسهم لا حسب الحصص . 
انظر: شرح العناية وتكملة فتح القدير »)5١5/1(‏ والبحر الرائق )١48/8(‏ 
وتنقيح الفتاوى الحامدية (؟55/5١).‏ 

(9)' فى د روكذ لو 

(9) الزيادة من ق» ط. 

(1)6 "توفي المقال: مات المالك عن 'النبن: لتعفدة بكرت مات بكر وت لك ودين 
عليّاء وعمر. فباع على حصته وهي الربع فهل يقدم أخوه ‏ عمر ‏ على عمه 
محمد في الشفعة؟ وجهان: الأصح لا يقدم على العم بل يوزع بينهما بالحصص . 
والوجه الثاني : أنه يقدم الأخ على العم . 
انظر: روضة الطالبين (8/ .)٠٠١‏ 


١6ه‎ 


ل للك "17د العو با يلاف لاس 
الثاني : لو باع أحدٌ الشريكين نصيبَةُ من اثنين على التعاقب» فالأظهر 


ار سير 
به له 


أن الأول يساهمٌ الشريكٌ القديمَ إِنْ عفا عن شفعة نصيبه لتقرر ملكهء وإلآ 
فلاء لترلزله . 


الخامس : في التنازع : 
[غهارت] 2 ُصَدَّقُ المشتري في قَذْر الثمن ؛ أ أعرف به وني شركته / ويحلّفُ 
بتفي العلم؛ فإنَه بمنزلة نفي فعل الغير» ونفي الشراء وان ةالقم أخده 
وى تباي السرطى وجرا ركشي ليرا "©. وكذا إن صَدَّقَهُ البائعع على 
الاظييرة أن حقَّهُ نابت في نفس الأمرء أو بإقرار المالك على زعم 
المشتري. قيل حَقهِ فرحٌ الشراء ولم يثبثُ. قلنا الي 
ويسلم الثمنٌ إليه إن قال : لم أقبض الثمنَّ» وإلآ فعلى الخلاف” 


)١(‏ ذهب مالك إلى أن مشارك البائع في السهم يقدم على الشريك الأعم. ففي المثال 
المذكور يقدم الأخ على العم وفيما لو مات ذو عقار عن جدتين وزوجتين وأختين» 
فباعت إحدى الأختين مثلاً نصيبها فالشفعة لمن شاركها في السهم وهي الأخت 
الأخرى دون بقية الورثة. 
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ("/ 597)» وبداية المجتهد (؟/ ,)55١‏ 
وقوانين الأحكام الفقهية (ص4١").‏ 

(0) وفي تسليم العوض إن لم يقر بالشراء وجوه وهي : 

١‏ يقر في يد الشفيع وهو الأظهر. 
؟ ‏ يأخذه القاضي ويجعله كالمال الضائع . 
 "“‏ يسلم إلى المشتري ويجب قبوله . 
انظر : النهاية (ق .)١87‏ 
(5) في د زيادة بعد: (الخلاف) وهي: (لأنه لا ينبت إلا بقول المشتري إذ حجة . 


١ 


السادسن : فيما يسقطها : 
وهي ثلاثة : 


الأولُ: التقصيرٌ فانّهُ على الفور فى الجديد؛ لقوله (عليه السلام) : 
سسين اساي 0 او 


0 الامرافن 3 وبعدذر في إتمام الصلاةء والأكل. والضاء 02 


)١(‏ حديث: «الشفعة كحل. . .»» رواه ابن ماجه والبزار. قال الحافظ : إسناده ضعيف 
11 
انظر: سنن أبن ماجه (؟/ ه*87)» والتلخيص الحبير (05)ء ومعنى الحديث : 
أن الشفعة تفوت إذا لم يسرع إليها كالبعير الشرود يحل عنه العقال إن قيدت ثبتت. 
وإلاّ فاللوم على من تركها. فتح العزيز .)490/1١(‏ 

(؟) لا خلاف بين العلماء في أن حق الشفعة يبقى ما دام لم يعلم الشريك بالبيع» أما لو 
علم فهل هذا الحق على الفور أم على التراخي؟ هذا محل خلاف ونقاش بين 
الفقهاء . 
١‏ فذهب الحنفية إلى أنه إذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على المطالبة» 
ثم ينهض منه ويشهد على البائع إن كان المبيع في يدهء أو على المبتاع» أو عند 
العقار. فإذا فعل ذلك استقرت شفعته . 
١‏ وذهب مالك إلى أنه ليس على الفور بل فيه متسع. وقد اختلف قوله في 
تحديد مدته على الاتي : 
(أ) فإن حضر الشفيع العقد فحقه يمتد إلى شهرين» وإن لم يحضر فإلى سنةء 
وهذا مذهب مالك في المدونة . 
(ب) وقيل : وإن حضر فيبقى حقه إلى أكثر من شهرين . 
( ج) وقيل : أكثر من سنة. 
د وقيل عنه: خمس سنوات . 


١/ 


بالسلام. وكلام يتعلق بالعقد مثل : بكم اشتريت». وناك الله في صفقتك . 


عِ 500 ١‏ ىر ىه 2 
والتأخير. للتهمة “فى مهد" له تغرف عد النة»: بوكذية “فى نوافةة لير 
وجنلسه » وتعيين المشتري . 


الثاني : زوال الث كأن باع نصيبَهُ جاهلا على الآصمّ. وإلآ 
062 


 '"“‏ وذهب الشافعي في الجديد وأحمد إلى أن حق الشفعة على الفورء وهذا قول 
ابن شبرمة والبتي» والأوزاعي» وعلى هذا إذا بلغه الخبر فلينهض في مكانه طالباًء 
وفي المذهب الشافعي قولان اخران: 

(أ) أنه على التراخي ويمتد إلى ثلاثة أيام. لأن الحكم بالفور يضر بالشفيع. فإنه 
قد يحتاج إلى نظر وتأمل» والحكم بالتأبيد يضر بالمشتري» لأنه لا يأمن من أخذ 
الشفيع فتتفوت عليه العمارة والتصرف, فلا بد من حد فاصل فجعلت الثلاثة حدا 
كما في خيار الشرط وهو رأي وجيه. 

(ب) والقول الثاني: إنه لا تتقدر له مدة بل يتأبدء لأنه لا ضرر على المشتري في 
التأخير إذ الشقص له» وإن بنى فيه أو غرس فله قيمته إن أخذ الشفيع» وما لا ضرر 
في تأخيره يتأبد كالقصاصء. لكن لو صرح بإبطاله يبطل» أو بما يدل عليه يبطل 
على الأظهر كأن يقول للمشتري : بع الشقص ممن شئت . 

انظر في تفصيل هذه المسألة: شرح العناية مع تكملة فتح القدير  14١18/9(‏ 
١©»؛‏ والدر المختار مع قرة العيون(5/ 42554 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ("/ 585)» وقوانين الأحكام (ص .)7١4‏ وبداية المجتهد (؟/ 2)757 
وبلغة السالك ("/ 08). وفتح العزيز(١١/490 ».)49١-‏ ونهاية المحتاج 
(3515/6)» ومغني المحتاج (؟/17١2»)7‏ وتحفة المحتاج (78/5)» وقليوبي 
وعميرة على المحلي ("/ ,.)6٠‏ والمهذب .)779/١(‏ والمغنلى لابن قدامة 
(ه/ :5 ؟"). ٠‏ 


١ 


1 

الغالتُ: زوالٌ ملك المتملك عليه بتحالف» أو تشطير قبل أخذ 
0 ا 0 0 3 لهء 
وقيل: حَقّهُ يمنعٌ التشطيرّ» ولو خَرَجَ الشمنْ المعدّنُ مستحقا فلا بيع 
لاه 3 1 ١‏ / 0 5 5 7 م 
' شفعة بخلافٍ ما لو خرج زيفاًء أو استحقًّ ما بذلَ الشفيع» وإن علمٌ على 


وح 0 يد 


14 


كتابُ القراض 


ل ا ل 
وهو أن يدفع مالا إلى غيره'' 'ليتجرّ فيه بجزءٍ من الربح . 
0 الإجماع والقياس على المساقاة : 


وفيه بابان : 


الباب الأول 
في أسبابه 
الأول : الصبغة : 
ولا بد من الايجاب : كقارعهة» [ اررفا ريتك 71" | ررعافدكت مان أن 
[165/ت] لك”؟؟ من الربح كذا. والقبول لفظأً على الأظهر؛ لأَنّهُ عقدٌ. / 
الثانى : العاقد : 
١‏ وتعوط ان المتالك والعتاي أعزية المركد حروالت و كل دولا 
نايف ©" العاسل فجرووان أذنه المالك؛ 0 لحن 
عع سو انهلا عياله. :وتوف ينقنا رععيهنا العاتاك» واحيت 


. فى ق. ظء ط: (غير) بدون إضافة‎ )١( 

ه في د: (ومسنده) . 

(*) الزيادة ساقطة من ت» وفي ق: (وضاربتك) . 

(:) في تء د: (لكل). 

(5) في د: (ولا يعامل. . .) وبهامشها كتب كنسخة ما في بقية النسخ . 


و ؟* 


فرعان: 

الأول : لو شَرَط في المرض أكثرَ من أجرة المثل لم يقي بالغلث؛ إذ 
لا تفويت بخلاف الثمن في المساقاة؛ فإنّه كالحاصل ؛ أنه ببحصلٌ بلا عمل . 

الثاني : لو قارض اثنان واحداء فللعامل المعيّنٌ والباقي يُوَرَّعُ بحسب 
المال كما فى الشركة . 
الغالث : المعقودٌُ عليه : 

و4 امال والعمل. والربح 

انا الأول قرط ان كور كنذا الها رونا لخي معلوم القدر 
مسلّماً إلى العامل ؛ إِذ العروض تتفاوثٌ”'' قيمُها فلا ينضبط الربحٌ» والتبر”"ا 
كالعروض» وغيرُ المعين لا يكون مهيأ للتصرف» ولا مَؤْردا للعقد. والجهلٍ 
بقذره يوجت جهل 06 ينذا لله المالك فبه ا أن عونا 06 
للتجارة وتغييرٌ لوضعه . 

وأما الثاني: فشرطة أَنْ يكونَ تجارةً غير مضيّقّة ولا مؤقّتَة. فلو شر 
21 شان ده فسَد؛ لإامكان الاستئجار عليه. وكذالو 
عيّن معاملا أو متاعاً يندر؛ إِذْ ربّما لا ينفق. أو لا يربح عليه أو أمداً للبيع ؛ 


)١(‏ فيق: (تتقارب) والمؤدَّى واحد. 

(0) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب . وقال ابن فارس : التبر ما كان من الذهب والفضة 
غير مصوغ . وقال الزجاج : التبر كل جوهر قبل استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما. 
انظر : القاموس المحيط ,)7”97/١(‏ والمصباح المنير /١1(‏ 274 . 

(6) في ق: (والخبز) بالواو. 


"١ 


إد وها ليرفا يه ٠‏ بخلاف الشراء على الأظهر ؛ فإنَّ له منعّه متى شاءً 
رلوافال : قارضتّك سنة» فسدّ على الأظهر ؛ لإشعاره بالمنع بعدّه مطلقاً. 

وأما الثغالك(27: رم الاختصاص ا لثالكة 
والسماهمة «التعيية؟ فَإنَ ار الكلّ لواحد خلاف وضعهء والتقديرٌ قد 
يفضي إليه. والابهام غررٌ. فلو عيّن نصيب العاملٍ وحده صَمَّ؛ إذ الام 
يقْضي بأنَّ الباقي له. بخلاف العكس على المذهب . 


يما و ٠.‏ 
تسنسسنة ٠.‏ 
«. يما 


سَّ 


[161/ت] مهما فسَدَ العقدُ نفذٌ تصرفة واستحقًّ أجرة المثلي إلا إذا شَرَط / الكل 
للمالك على الأظهر ؛ فَإِنّهُ خاض في العمل مجاناً”" . 


وطخ واد مان 


02 82 2 


الباب الثاني 
فى أحكامه 
الأول : تسليط العاملٍ على تصرف يناسبٌ التجارة تَسَلَ الوكيل . 


وفيه مسائل : 

الأولى : أله لا عامل المالك؛ ولأمشتري سد ار كو ودار العيدة 
بالمالك» ولا يبيعٌ إلا بإذنه؛ لأَنّه فيه عر ويبيعٌ بالعرض» فإنَّهُ عن 
التجارة. ولا يسافر به. دنه خطر”. 

الثانية لا يشتري من يعتق عليه. ولااروخه فلص الاين 
إذ الظاهرٌ أنه لم يرضّ به فكأنّه استثنى ستئنى» فإن أَذْنَ في شراءٍ القريب صَحَّ 


)١(‏ سقطت من ت : (الثالث). 
(؟) في ط زيادة: (والله أعلم). 


5 


وعتق وسرى"'' إلى نصيب العاملٍ من الربح إن كان موسراً. وغرم له؛ ؛ فَإنَّهُ 
يملك بالاسترداد. وهذا فى حكمه. نان اشترى ريك نفيية ضح ا وإذ 0 ” 
الري ينا علق أله ليمك بالطهون. 

الثالثة : عليه أَنْ بياخ شر ما يعتادُ التجارء كالأدراج والنشرء والطيّ ووزن 
الخفيف. وحمله. ويستأجرٌ لغيره. ل ل 0 
ولا نفقة له في الحضر بخلاف السفر على الأصه-”" افا وجيعر د له 
الثاني : أنّه يملك قسط ما رَادَ للتجارة بالقسمة. لا بالظهور على الأَصمٌ : 

(7) اه 

خلافا له'”'. فإِنَ العمل لم يتم بعد فلا يملك العوض كالجعل» و لأَنّه 
لو هلك تجا حي بهذا كيان ٠‏ قيل رع لالط م اذ ل وان 

كه لم تتحقق الزيادة؛ فإنه بصدد الخسران» نعمُ لو أتلف المالك 
المال غرّم نصيبه؛ لأنّه كالاسترداد» وهو يقررٌ الربح والخسرانَء فلو كان 
ارسي ساي ل ا 
المستره 0000 إن قدا نامريه ويمنع الماللُ عن وطء 
الجارية. ويورّثُ من العامل ؛ لتأكد حقه ولا شيء له من الزوائد الناشئة عن 
عي المال كالعاع والكبيب خِلىالأظير )4 اقانها لم تزذ عله / [11رت] 


)١(‏ في د: (فسرى). 

() في نتء قى: (على قول) . 

(6) أي: لأبي حنيفة حيث قال: إنه يملك بظهور الربح لكن لا يتعين إل بعد القسمة . 
انظر : بدائع الصنائع شه ”7 وشرح العناية (/1/ 548)» والدر المختار مع قرة 
عيون الأخبار (4/ 79/8؟). 

69 في فق : (على الأصح) . 


وف 


الثالث : أنه يجبرُ من الربح ما خسر بكساد وتعكّب27" : 


وكذا ما ضاعٌ أو تلفَ بعد التصرف على الأظهر؛ لأنَّ الاجر 
بصددهماء وما تلف قبله خط على الأصل على الأظهر ؛ ذاعم شارك 
التجارة. 

فرع: “لق اشترئ عبدين ابتداء فتلف 5 ا مور لج 
خاض في التصرف . وفيل : البِيعٌ هي التجارة, بي 


الرابع 

6 لون لبفسخ]" أحدهماء أو جنونه أو موته. والسان 
با( اوت جنس الأصل . ٠‏ فإن لم يكن ربخ فاز به المالك. وليس للعاملٍ 
منعة ليستربح ؛ إن كان من غير جنسه فعلى العاملٍ تحصيلَةُ وإن لم يربخ 
نا وله لبيع ! إن طولب 7 برا بح على الأظهر. 1 
الحاكم . 

مسالة: وو مووي لي 


)١(‏ في د: (وعيب). 

(0) في ق: (مما). 

فرة الزيادة لم ترد في ت . 

(4) (ناض)» أي: حاصل.يقال: نض الثمن» حصل وتعجل» وأهل الحجاز يسمون 
الدراهم والدنانير نضاً وناضاً . المصباح (917/8/7) . 

)0( في ت. ظء ق: (طلب). 


5 


الخامس : أمانة العامل : 

ّنه كالوكيل بجُعلٍ. دون ق بيمينه في الرد والتلف وقدر رأس 
المال» والريخ والخسران» والنهي . ونية الشراءء» ويتحالفان في الشرط ؛ 
أنه نزاعٌ في كيفية العقدء ويكونٌ له أجرة #المكل 0 


كنز نيز نت 


201 فيا ت » 0 (أجر المثل) . 


> 


كتَابْ المُساقاة 


الل 9 2ر )او : 5 7 5 َ 
وهي”' تسليم الشجر إلى غير ليتعهد بجزءٍ من الثمر . 
والأصلٌ فيها أنه (عليه السلام) : «ساقى أهل خيبرَ على نصف الثمرء 


وال 
0 بابان : 
الياب الأول 
في أسبابها 


الأول : الصيغة : 
وهن أن تقول :«سافبدك» أو,عاملئك ركذا مق العم فيقبل + .ولا يد 
منه ؟ أنه عقدٌ لازمٌ. ولو قال: لكات اك«اضيتب: التمر ولم يعيّن العمل. 
أولم يظهرٌ الثمرُ فهو إجارة فاسدةً على الأظهر ؛ لأنَّه صريحٌ صيغة عقدٍ 
[14/ت] صادف محلّه فلا يجعلٌ كناية لغيره / كالطلاق والظهار . 


)١(‏ فييت: (وهو). 

(؟) حديث:: «ساقى. . .»2 متفق عليه بلفظ : عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع . وله ألفاظ وطرق كثيرة أخرجها الشيخان وغيرهما. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (8/ ,)١5 1١‏ ومسلم ,.)١١188-1١857/5(‏ 
وسئن أبي داود مع العون (9/ 77). وابن ماجه (7/ 5 2)87 وأحمد (9//ا١).,‏ 


والشتة الكبو 0177/50 والتلخيص الحبير (”/ 89) . 


حا 


الثانى : العاقد : 

وشوطة ا التصير ف 
الثالث : المعقود عليه : 

وهو الشجر» والعم» والتهر: 

ها الأول: تقرط أن تكون انقاة ار كرما فقوب رتاه قلا يتعقد 
سيا ع 0 
العامل: هيه (عليه السلام) عنها" "2 5 الزرع له ٠‏ وللمالك 1 
ام ؛ ولا المزارعة وهي” أن يكو لذ من المالك إل بيع المساا إن 
عَسِرَ إفرادٌ البياض بالعملي قلَّ أو كثْر على الأظهر فيجمعان في عقد . ويِقَدَّمُ 
لق البيناقاة هن الاظيرة لأنَّ التابم لا يفردُ ولا يقدمٌ. 

وأما الثاني : فشرطة أن يرف التاقنث لا"التضيين؟ لطر سنقسه 
ف قت جما مط رد لك :إلنة ‏ افييا سالناء . لك ب دوااكه على ادير 


نه 


6 3 


)١(‏ سقطت (تجوز) من د. 

() في دء ق». ظ : (وهو). 

(9) حديث: «نهيه صلَّى الله عليه وسلّم عن المخابرة» متفق عليه من جابر. وله ألفاظ 
وطرق. وأخرجها أصحاب السئن وغيرهم . 
راجع: البخاري مع الفتح (00/8). ومسلم 42١١74/(‏ وأبا داود مع 
العون (9/ 707١‏ 777)» والترمذي مع التحفة (5/ 42557 والنسائي (5/ ©4. 
37). وابن ماج ه (4)87/5 والدارمي (5/ *218.» والتلخيص الحبير 
(6/ 9ه). 

(8:) فيات. ظء دءق: (وهو). 


0/ 


متفاوث ؛ وا ركس 5" هيا لسن ةب وأنشفية العاما ن وباليد ليتمكن 
منه متى شاء . 

فرعان: 

الأول : لو عَمل غلام المالك يمينا ذ على ال ا وكأنه 
حدن: لاحشر يك حول عليين "17 القر امن :رورش الهو ونفقلة د ريل 31 
على العامل لزمته”*؟ ؛ لأنْ العمل عليه فلا يبعدٌ أن يلتزم مؤنة معينة . 

الثاني : لو شرط على العامل الدهقنة”"' والاستعمالَ فقط لم يجز على 
الالليية: اضا :191 كباافت مها ومقتفا عا رويد التحؤاة أن الجالك 3 
لا يهتدي إليه فيحتاج إلى مَنْ ينوب عنه . 

0" و 

وأما الثالثُ: فشرطة”" الاختصاصٌ بهما والمساهمة كما في القراض» 
وأذكلا وكون تيجا عل العقد: ليؤثر عمله فيهاء وتعحو انعد العلييون عون 
الجديد”*'؛ لاحتياجها إلى العمل . 


)١(‏ في ق: (يتجر)؛ أي : سقط من الدال. 

(0) راجع: الأم (578/9) . 

(9) هكذا في تء. أي: حمل على المساقاة القراض» وفي ظء دء ق. ط: (عليه). 
أي : على عقد المساقاة. 

(:) في ظء دء ق: (شرط). 

(5) في د: (لزمه). وفي ق زيادة: (على الأظهر) . 

(5) أي: اشترط عليه الإشراف واستعمال الأجير. والدهقان ‏ بكسر الدال وضمها ‏ 
معربة معناها رئيس القرية أو التاجر. المصباح .)5١7/١(‏ 

(0) سقطت (على) في د وكتبت بهامشها كنسخة . 

(4) في ت. دء ق: (فشرطها). أي: الثالث المعقود عليه فشرطه . 

(9) في هامش ق كنسخة: (على الأظهر) . 
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فرعان: 

الآولُ: لو تَتَوَعتْ النخيلٌ فشرط من بعضها أكثرًء ومن بعضها أقلّ جار 
ويحتّاح إلى معرفة كدر الا فنججان تحقيقا أن تكهيداء راكذا إذاسافى تتريكان افا را 
واحداً وشرطا على تفاوت وجب معرفة نصيبهما. 

كي وساي أ الشريكية الاخر و قوط لةزياةة حار ون 
تساقيا فلا» لا نه يستلزمٌ مداخلة المالك في العمل . 


مخ 30 رك 


أو العرديك سل الماسزريا رداية"" بسار اير وطاق 
وك كالسقي والكسح. وإصلاح الإِجّانات” '" والقطع. والعري 0 
وحفظ الثمرء وجنتاده» ولت :80 لمحويط وستتر الاقارة وشراء 
الثيران» وفي الجملة: العُرْفٌ مك90 . 

الثاني : اللزومٌ منْ الجانبين؛ لأنَّ أمدها متعينٌ فتُضاهي الإجارة. 
ولأنَّ المَسحَ يضرٌ بهما فتحتاجُ إلى تراضيهما . 


)١(‏ في د: (ينوط). 

(؟) الإجّانات: جمع إِجّانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم» وهي الإناء الذي يغتسل فيه 
الثياس» والمراد بها هنا ما حول الغراس». أي: ما يحوط على الأشجار مجازا 
لشبهه بالاناء من حيث الأحاطة . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (ق /١/”‏ 5)» والمصباح .)9/١(‏ 

(0) التعريش. أي: عمل مرتفع ليمتد عليه الكرم. المصباح (؟5/ )0١‏ . 

62 في ظء 6ف ط: (يحكم). 


ل 


ونيو 

الأول لوه بَ العام رفع إلى الحاكم ليستأجرٌ عليه: اثم أَنقَقَ 
بالإشهاد؛ ليرجمّ على الأظهر ؛ ل ا 
ما عمل؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه فلو قصَّرَ في الرفعم: فل" عَملَ 
ا ا ل 1 

الفانية *. لى دعن المالك خيانة فالقول قولة؛ 0ك امير دوا مر 
عدمها : فإن ين ) ستؤجرٌ عليه مشرفٌ إِنْ أمكنّ التحفظ به وإلاّ فعاملٌ. 

الثالثة : لو مات أحذهما لم ف وتمّمَ الوارث العمل بنفسه. 
أو أجير. وأخبر عليه إن كاقك الورك . 

الثالث: لو استحقث الأشجارٌ يرجم م العامل” "2 بأجرٍ رٍ المثلٍ على مَنْ 
ساقاه للتغرير»ء ويضمنٌ للمالك”" الما يم 7 0 الأطونة كم 
يضمن المشتري المودع [والله أعلم]”*' . 


)01( في ما عداق: (أو). 

() في ت: (إلى العامل). و (إلى) زائدة . 
(9) في د: (لمالك الثمار) . 

(5) الزيادة من ط . 


كتابٌ الاجارة 


وهي تمليك المنفعة مدة بعوض . 
والامنا فيا قولة تعالى : « هَإنْ أتصَعنَ ل 5 وار ا 2 
0 2 وموسى ( 3 | السلام)”'"' . 


0 7 عزوج هه ">" و 8 
وقولهُ (عليه السلام) عن ربه تعالى: «ثلاثة أنا خصمُهمْ. ومَّنْ 
كنتُ حَضْمَهُ خصمثة: رجلُ باعَ حرا فأكل ثمنّةُ» ورجلٌ استأجر 
أجيراً فاستوفى منفعتّةٌ ولم يؤدٌ أجرَ ورجلّ أعطانى صفقة يمينه. 


لا للح ل را 
ثم غدر) © . 


ْ ف 
/ وفيه ثلاثة أبواب : 


)١(‏ الآاية  5(‏ من سورة الطلاق). 


0ع( انظر : قصة شعيب وموسى (على نبينا وعليهما الصلاة والسلام) في سورة القصص 
.و اه 2 سرحو صر سر 


الايات من  7١(‏ إلى 59) وفيها: قات عد هما يتأت م إِرَكَ خير مَنِ 
سْسَمْجرْتَ الْمَوجُ المِينٌ () ذال إن ريد أن ألكحلك إحدى أبنو هَدئَينِ عله أن تجرف لَمنِىَ 
حِجَج» الايات الكريمة 75. 77 . 

(0) حديث: «ثلاثة. . .»» رواه البخاري وابن ماجه وأحمد. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح »)5١/5(‏ وابن ماجه »)8١57/15(‏ وأحمد 
(8/0ه"). 


١ 


]ترا1160١[‎ 


الباب الأول 
فى أسبابها ‏ 
الأول : الضصعة: 
وهي الإيجابُ مثل: أ رتك هيد لاه وملّكتك منافعّها(١2)‏ لا بعتها 
على الاديب:ة ل مخصوص لمان عرفأ ومقتض للعابية؛ بخلاف 
التمليك . 


والقبو لد قلت أو اعتاسرت» ال كيت 


فهو لكف 4 عر 

أما الأولى”"2: فشرطها أَنْ تكونَ محضٌ منفعة متقومة مقدورة التسليم 
حاصلة للمُسْتأجر معلومة . 

وفيه مسائل : 

الأولى: لا يجوز استئجارٌ الشجر للثمرء والماشية للبن» ويجوز 
للرضاع وحدّهٌ على الأظهر ؛ للحاجة؛ ولأنَّ لبنَ الادميّ لا يقصدٌ منفصلا فهو 
0 


. 2501 /6( في ق: (أو). وفي ت: (ملكت)» وانظر : للصيغ : نهاية المحتاج‎ )١( 
في د: (الأول).‎ 6 


يض 


أو تفاحة"'' للشم فَسَّدَ وكذا لو استأجَرَ الدراهم للتزيين بهاء ع 
بعقدٍ. أو الكلبَ للصيد. أو الحراسة على الأظهرء وكأنَّ منافمَ النجاسة غر” 

معتبرة كعينها في البيع”". 

الغالثة : لايخو اعجار الا بق » وا اعدو للحفظ . والأرض للزراعة 
سلا ماءٍ معَيّنْء أو مطر”" كاف. ١‏ وظاهرُ النصٌ”* أنه لاعبرة بدوقع 
المطر ؛ 52 والدار للسنة القابلة» خلافاً ل(©) ٠‏ لتعذر الاستيفاء 
في الحالٍ إّ لمستأجر السنة الراهنة على الأظهرء وكاب استأجر ا 
صفقة . والأظهرٌ الوا دابية ليركت تست الطريف الأول أذ الثاني 
صَحَّ 0 قا د لصي الدابة وتوافقا على المهايأة. ولا المُحَرّم ؛ إن 
الْعَجَرَ الشرعيّ كالحسيّ كقلع سن صحيحة. والحائض لخدمة / المسجدء 1511/ ت] 
والمنكوحة بغير إذن الزوج؛ فإنّه تعطيلٌ لحقّه ٠‏ بخلاف ما إذا التزمتُ 
الا 


)١(‏ في د: (أو تفاحاً). 

(5) في 29 (كما في البع): 

ف في ظء دء ق: (ومطر). 

00 أي : ظاهر نص الشافعي. 
انظر: الأم (9/ 3147) . 

)0( أ خلافاً لآنن جين حيث جوز الإجارة ولو كانت مضافة إلى المستقبل 
كأجرتكها غذا. دلي انتيخ الإفارن : : إذا قال : : إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك الدار 
بكذا يجوز وإن كان عليه تعليق. وعليه الفتوى لكن لا يكون العقد فيها لازماً فله 
البيع قبل مجيء المدة. 
انظر: الدر المختار مع رد المحتار (23/5» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية (؟/ ,.)١١7‏ والبحر الرائق (9/ 799 و 8/ 4). 


رضن 


الرائعة: لا يصحٌ الاستئجارٌ بما لا تجري فيه النيابة كالصلاة والصوم 
وقراءة القران» والتدريس والإمامة» لا الحجّ وتفريق الزكاة وتعليم معيّن 
ولجحوها: كما ناه : في الوكالة'"؟. ولا يجوز استئجارٌ المسلم للجهاد؛ فَإن 
مأمورٌ به فيقعٌ عنه بخلاف الذميّ» والمؤذن على أظهر الوجوه؛ فَإنَّ معرفة 
الوقت تحصلٌ للمستأجر بأذانه وهو غيرٌ مأمور به. 

الشامي :تح معرية الجدلة :جنا واقدرا وصيلة . 

فيذكرٌ في الادميّ جنسٌ الصنعة ويقدَّرُ بالزمان» أؤ محل العملٍ 
كالتخياط ادن انها ره وخاظة بهل لوي و اللي جنا أو تفلف االقراد 
لما عن الأظونة ان يروف الشط ب أن" "متو عرفه «القاو راذا 
ومقدارَ أبعاده. 

وفي الل يا نها للحملٍ اال وم أو غيره برؤية الدابة في 
إسادة لمن والراكب والمحس؛ والح" وق يره'” تحقيقاأء 
أو تخميناء ووصفها''' في إجارة الذمة. وتفصيل المعاليق”» والون 5 
و الع سن ارود ورا اليا قر تليق 


)١(‏ راجع: (ص505). 

(0) في دء ق. ط: (أو). 

(90) في ت : (في) بدون واو. 

() في ت : (والحمل). 

() في ت: (أو تقديره). 

(5) في د: (أو صفتها). 

(0) المعاليق جمع معلق وهو قدح يعلقه الراكب معه ليضع فيه بعض الحاجات الضرورية 
الميناولةة 
انظر ” تهذيت الأسيناء لق 9 6) . 


* 


وفي العقار كر نوع الانتفاع . فإن قال: و افك ابرة سد 
فازرع. راد شت لطر د وحم تنبت الخيرة» ولا بد أَنْ يشاهدَ المواضعَ 
التي تتفاوات المظفة باختلافها كالمشتري. ويقدر رَ بالزمان» ولأ اتاقيت فيه 
على أ صحٌ الأقوالي'" ؛ إذ لا توقيفت, فيتبعٌ التراضي. والثاني: أنه لا يزاد 
على بسية) ني11" افق لعا بوالنا لف 1ن الا بوزة على لوكي دولا 
شاف 


وأمَا الثانية م : فشرطها د اط التمن فنا وفي الذمة . 
سكم شار الدار بالعمارة» والدابة بالعلف للجهالة. 
واستئجارٌ السَلاّخ”* بالجلد / كالبيع قبل السلخ؛ والطحّان بالنخالة» لأنّها 


)١(‏ أي: تقدر منافع العقار بالزمان كشهر. أو سنة» وليس للاجارة وقت محدد بل 
يجوز أن يكون أكثر من سنة أو أقل حسب تراضي الطرفين مهما طال الزمن» وهذا 
أصح الأقوال كما عبر عنه المصنف وغيره. 
والقول الثاني : هو أنه لا تجوز أن تكون المدة أكثر من سنة لأن الإجارة عقد على 
معدوم جوزت للحاجة» وهي تندفع بسنة . 
والقول الثالث: هو أنه لا بد أن تكون المدة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالباء 
فعلى هذا لا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة لأنه نصف العمر والدابة أكثر من عشر 
سيؤات::.والثوت: إل متكين»: أن سح تين توعية التويتة» :والأراضنى إلى ماثة : 
قال الرافعي: وهذا ما عليه معظم الأصحاب ورجحه النووي . 
والقول الرابع : وهو التحديد بثلاثين سنة فلا يجوز أكثر منه مطلقا . 
راجع: فتح العزيز /١1(‏ 77 0273738 ونهاية المحتاج (5/ )3١8‏ . 

(0) أي: الإجارة أثبتت. . . وفي دء ظء ق: (لأنه)؛ أي : عقد الإجارة. 

في ار لكات 

(4) وفي تء د: (والسلاخ...): أي: لا يجوز استئجار السلاخ مقابل الجلد كما 
لا يجوز بيعه قبل السلخ . 


هم 


/117[ 


ت] 


بعد 5 0 ولآله :عليه وي «نْهَى عن قفيز ل بخلافٍ ما 


لا تمنمٌ الإجارة كالمساقاة” 


سس اله : الإجارة إن وردث على الذمة يُلَزِمٌ تسليمَ الأجرة في 
الميجلسن كر يفال السلبمه وإلأ إن أجلت تأَجَّلتْ. إن أطلقَت 


1 


و ل كلما مَضى [يوم]'"' 00 
تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كما لو التزم في الربيع الحمل إلى بغداد أول 
رجب كالسّلم . 


د عد اد 


)١(‏ حديث: «نهى عن قفيز الطحان. . .»)» رواه الدارقطني والبيهقي فرة :دلي 
أبي سعيد: «نهى عن. . .2 وأورده عبد الحق في الأحكام بلفظ : «نهى 
النبي. . .»2 وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء للمفعول وصورة قفيز 
الطحان هو أن يقال للطحان اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن . 
انظر: سنن الدارقطني (7//ا5)» والتلخيص الحبير ("/ 50). 

(0) الزيادة سقطت من ط . 

(*) مذهب أبي حنيفة هو أن الأجرة لا يلزم تسليمها بمجرد العقدء وإنما يلزم 
بالتعجيل» أو شرطه أو استيفاء المنفعة ثم هل يشترط الاستيفاء الكامل. قال 
أبو حنيفة في قوله الأول: لا يجب شيء من الأجرة ما لم يستوف جميع المنفعة 
والعمل. ثم رجع فقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار والأرض 
وجب بحصة ما استوفى. وإن وقعت على العمل كالخياطة فلا يجب الأجر 
ما لم يفرغ منه فيستحق الكل » لأن العمل في البعض غير منتفع به . 
انظر: الدر المختار مع رد المحتار (5/ »)١5‏ والبحر الرائق (8/ 8)» وشرح العناية 
مع تكملة الفتح (/ا/ 1817. .)١88‏ 


75 


الباب الثاني 
فى أحكامها"' 0 


الأول: في مقتضى الألفاظ : 

وفيه مسائل : 

الأولى : الرضاعٌ لا يستتمٌ الحضانة» ولا يتبعُها؛ لاستقلالهاء لجواز 
إفرادهما . وقيل: يستتبعٌ لثلا ترد الإجارة على العين وحدّهاء ولا يتبع؛ 
فلو ا ستُؤجرَثْ لهما وانقطع اللبنُ انفسخت في الرضاع بالقسطء ولا يجبُ 
الخيط على الخياط ؛ الجر و الس عن ار لعل طول 


إذااشرط: 


القائية #حمدة على مكرط القاانة تلت اللخراوه العو 017و الوق 
والخطام والاكاف. والسرج””"؛ للعرف, لا المحملٍ وأدواته. والات 
النقل ٠‏ كالوعاء إن وززةت.غلى الغية» 08 فعليه؛ لَه التزم النقل فيلزمه 
ما يتوقفٌ عليهء والدلوٌ والرشاء”*' في الاستقاء كالوعاءء وعليه إعانة 
الراكب» وَرَفْعْ الحملٍ والمحمل» وده 500007 اطي *'للعرف» 


() الزيادة سقطت من ت . 

هه في دء ك: (كيلا)». 

(0) الثفر: ‏ بفتح الفاء ‏ هو ما يجعل تحت ذنب الدابة . 
والبرة: هي حلقة يشد في أنف البعير. والخطام: هو الحبل الذي يشد في البرة 
ويقود به البعير. والاكاف للحمار. والسرج للفرس . 

0( في د: (وكذا. ..). 


7” 


[*7"ارتث] 


وعلفف الدابة» لأنّها ملكة» فإِنْ هَرَبَ راجة”' الحاكمٌ لينفقٌ عليها من ماله: 
أو يستقرض عليهء أو يأذن له لينف فيرجعٌ» أو يبِيعَ منها بقدر ما ينفق على 
الباقى. 
على 0 َه 0 اللفظ 7 به. 0 8 اذا 
/ تسليمٌ المفتاح» قمر سن قد حجر دتعي ]1 واد يه 
العرصة والكنس . 
و 

الثانى : استحقاق المنفعة : 

فللمستأجر أن يستوفي بنفسه وغيره بأن يوكل» أو يعير) ايقس على 
الغهاة» :روكت الذاه دلي أن أحت منه بويبةة ادا وام لكي درا 
فررة زلا التحداذ والفضًا]" "6 وير ترس !*؟ بالترميء على الأ ليرب اله دز 
به» ولا يلبسه حالة النوم ليلآء ون يدل السكوض بيه كالتوي» والضيين 


)00 في ق: (رجع). 

(9) الزيادة من د انث له أى: يجب على المالك تعمير الدار كإقامة الجدار وإصلاح 
خرابهاء وإن قصر يخير المستأجرء لكن لا يجب عليه كسح الثلوج عن عرصة 
الدارء» ولا كنس العرصة. 
انظر : نهاية المحتاج (8/ 599؟). 

(9) الريادة من دء أي : لا يسكن المستأجر الحداد» والقصار لإضرارهما بالدار. 

00 لوا استاحن تون للببى عار له أذ و مده عل الا طهر لأن ضرر الارتداء أخف من 
اللبس . ولأن اللبس يتضمن إخاطة الثوب . 
والوجه الثاني: لا يجوز له. لأن الارتداء ليس من جنس اللبس ‏ وعلى هذا 
نسخةات حيث العبارة فيها: (ولا يرتدي . . .). 
انظر : نهاية المحتاح (8/ /701) , 


2/1 


والطريق على الأظهر؛ إِذْ العقدٌ لم يتعلقٌ به بخلاف المستوفى منه . 

و 0 0" 0 و 5 
الثالث : أن المستاجرّ أمانة مدة الأجارة : 

كا اس امشو تر اه ركزايس علي ا طيصه: بجاء علي 
أن الفيق أ جنر لا يشوقة عبر التحلية كالضوةع عنيده؟ لآن بده لخرض 
السالتاك فوس لمعي لاق لماك وروا لمم «عحر ل علس 
الحو يف الوطالة الي كند| السعرى يهان يدا د حرفن ضع 
تلاس هيه تهات الععر 5 تضاف شرويه | مقن نع وضناء 


)١(‏ في ق تقديم» وتأخير. انظر في تفصيل مذهب مالك في الضمان: الشرح الكبير 
مع الدسوقي (0//4؟). وبلغة السالك .)١147//7(‏ ومواهب الجليل مع التاج 
والإكليل (471//5)»: وشرح الخرشي مع حاشية العدوي (557/1)» وبداية 
المعنين 107/9 

(0) انظر : الأم »)7561١/9(‏ ومختصر المزني (/ 88). 

(9) قوله: (قالا). أي: أبو حنيفة ومالك . 
اختلف الفقهاء في مسألة تضمين الأجير : 

١‏ فذهب أبو حنيفة وزفرء والشافعي في أظهر قوليه إلى عدم ضمان الأجير سواء 

كا ناض أن كر ها . 

؟" ‏ وذهب مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمدء والشافعي في قوله الثاني إلى 

الفرق بين الأجير المشترك والخاص حيث قالوا: إن الأجير المشترك الذي نصب 

نفسه للعمل ويتقبله في ذمته كالخياطين والصباغين ضامنون لما حدث في السلعة. 

وأما الأجير الخاصء» أي: الذي يعمل في منزل صاحب السلعة» أو عين عليه 

العمل وموضعه. فليس بضامن عندهم جميعاً إل إذا تعدى وهذا مروي عن عمر 

وعلي (رضي الله عنهما) . 

راجع في تفطيلانف: هل المسالة: ‏ وقتروط:"الفنهان وتغازيت الاخير' لداق: كل 

مذهب: البحر الرائق (8/ .)7١‏ وشرح العناية مع تكملة الفتح (/!/ .)5١1٠ 5.5٠١‏ - 


اخ 


وااضل التراء: ابوايقا فلقرف _بالغام ا وا ليما سن 


فروع: 
الأول: لو رَبَط الدابة وتلفث لم يضمن إلآ إذا حَنَ عليها السقفٌُ وقتاً 


معد افق الم 18 ابد كن د لو كك ليا تلفت 


افاي تركب لجانا سوق العادةة أذ ارك ميحيبف ضير ) 


وكذا تر ]بل فاق ترسو عدوي ان شكييه شان ادر لقره 
والتيعب اعظدة #رؤسناقة قفدكوون العكيير "شاه اع الت 
ويساويه في الحجمء ولو زادً في المقدار لزم أَجْرُ مثل الزائد أيضاًء 


(010) 


تنقيح الفتاوى الحامدية(8/”5١٠),‏ ومواهب الجليل». والتاج والإكليل 
(ه/ /ا؟:). والخرشي مع العدوي (1/ 20717 وبداية المجتهد (5/ 22777 وقوانين 
الأحكام الفقهية (ص755). وروضة الطالبين (75028/65)» ونهاية المحتاج 
.)1١/(‏ والمغني لابن قدامة (8/ 5 07). 

من بفتح الميم وتشديد النون ميزان يعادل رطلين» والقفيز: مكيال يسع اثني 
عشر صاعاً. والصاع خمسة أرطال. 

والمسألة هذه لتوضيح الفرق بين المكيل والموزون حيث لو اكترى دابة لحمل مائة 
كن يوان فلوس هن الشفيرن: ابول التسير التو :0 بعرر الند لك ولو تلفت لدان 
ضمن لأن البر أثقّل على الدابة حيث يجتمع ثقلها على موضع واحدء وكذلك 
لو كان الاتفاق على مائة من أو كيلو من الحنطة فأبدلها بشعير يضمنء لأن 
مائة مّنْ ‏ أو كيلو من الشعير أعظم من مائة من الحنطة . 

أما في المكيل فلو اكترى الدابة لحمل مائة قفيز من الشعير فأبدلها بالحنطة ضمن». 
لأن مائة كيل من الحنطة أثقل من مائة من الشعيرء أما لو اكتراها لمائة قفيز من 
الحنطة فأبدلها بالشعير لم يضمن., لأن الحجم هو هوء والشعير أخف . 

راجع لمعاني من وقفيز : القاموس المحيط (717/4/54)» وتهذيب الأسماء 
(ق 3/7 ,.)3١١‏ والمصباح (؟/ .)١7٠١‏ 


20 


فإن سلم [إلى]”"' الفكرف ولس تغلية تلفق يعني التقاوة ازية تهت 
الضمان على الأصحٌ ؛ ودين شريره وماشر ‏ المكرق. قبل عط 
التفاوت؛ إِذْ التغريرٌُ به» والتوزيع متيسرٌ بخلاف الجراحات. قلنا: تأثير 
الباقي بسببه فينسبُ إليه» وإِنْ تلفث بسبب آخر فلا ضمان؛ لأنّها ليست في 
يده [كالمودع]”'' . 

الثالتُ: لو خاط قباءً وقال المالك: أَذنْتُ لك أنْ تجعله قميصأاء 
قالنف / أنيتها يتحالفان”" . وهذا إذا جرى عقادٌ كما لو قال الزوج : ُصْدَفتّك [114/ ن] 
أباك. فقالت : ل آم قاذ انعلا تقال مما نول حرا ولا عي 
المالك يصدَّقٌ بيمينه في تفصيل إذنه كما في الوكالة. وصدنة انق 
ل 


بس) 


الرابعٌ : وإِنْ© تلف النوبُ بعد القصارة في يد القصّارلم 
يستحق الأجرة بناءً على أنها عين كالصبغ وقد تلف قبل التسليم. 


)١(‏ الزيادة من تاء ظء ق. 

(0) الزيادة لم ترد في تء ظء ق» وفي د: (لأنه ليس) . 

(0) انظر : نص الشافعي في الأم (9/ 73517) . 

(8) أي قال أبو حنيفة : إذا اختلف الأجير وصاحب السلعة فالقول قول صاحب السلعة 
مطلقاً ‏ سواء كان الاختلاف في صفة العمل أو في الأجرة أو في غيرهما ‏ » لكن 
يحلف فإذا حلف فالأجير ضامن إذا كان قد خالف صفة العمل . 
انظر في تفصيلها: شرح العناية وتكملة الفتح (5148/1). والبحر الرائق 
(9/4”). 

(5) في ط سقط : (الرابع)» وفي طء ظء. ق: (لو) مكان (وإن). 


5١ 


الباب الثالث 
فى الطوارىء 
و و07 
07 الأول : كل عيب ينقص الوتفعة ا ولو بعد القبض ؛ لآ 


بعد. 
فروع: 

الأول : لو خربث الدارٌ وقصّرّ الاجرٌ في الإصلاح أَوْ افتقر إلى مدة فله 
الخيارٌ وإلا فلا. 


الثاني : لا يؤثرَ عذو الفسستا جر كمرضه وعجزه عن وفود الحمّام 
وتركه" "' الحرفة خلافا له20؛ إذ لا خَلَلَ في المعقود عليه وكذا لو اجتاح 
الزرعٌ» لا بفساد الأرض . 

الثالك2 ههينا أل الكياد أحاد بالكل. أوْ فسَخ بقسط ما بقي من 
المسمّى باعتبار أجر المثل . 


20 فيق : (ثلاث) . 

(0) هكذا في ظء على أن يكون (يخير) خبراً ل (كل)» وأما في بقية النسخ فبلفظ (ويخير) 
يكون (كل غبي) نخيرا لذ[ الازل) وكون جيل رويك ) جيل اناق 

(0) في أءت: (وترك). 

)أ ونا لأبي حنيفة» حيث ذهب هو وصاحباه إلى أن الإجارة تنفسخ بالأعذار 
كالمرض أو العجز أو حاجته إلى العين المستأجرة لبيعها في الدين» أو السفر . 
انظر: شرح العناية مع تكملة الفتح (0/ 05717 وتنقيح الفتاوى الحامدية (؟/ 2)98 
والبحر الرائق (8/ 17). 
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ب الفناد بغ اونوا نك نسي ع تو د 1 ا 3 

9 الثاني: فوات المنفعة _ مثل : أن لا يسلمَ حتى تمضي المدة 
أو تنهدمً الدارٌ المعينة ‏ يوجبٌ الانفساحَ, فإِنْ طرأ في الأثناء لم يؤثرٌ فيما 

فروع: 

الأو إذا انقطدع شرت الأرضى وتنم سناد العندذازك حتره وليه 
ينشفسخ على النضّ'''؛ لآنها بقيثْ على حالها منتفعا بها بخلاف 
الدار المنهدمة. وقيل: فيهما قولان بالنتقل. ثم إن أجارٌ حط قسط الشرب 

على الأظهر . 

الثاني : لو تلف المستوفى به ففيه خلافٌ مرنّبٌ على جواز الاستبدال. 
القالت الو عضت اللسف ا" [ لعفي !اقلت ليكها جو نهنا دق 
حتى 0 انفسخ على الاأصح. فلو ادعى العاحلب أَنْهَ ملكه وصدّقه 

الاظهو و اما غير المع فبيدل. 

)١(‏ هكذافي ت. ظء ق. طهء أما في د فالعبارة: (إذا انقطع الشرب انفسخ العقد فيه 
بالقسط على الأظهرء.لا في الأرض على النصء لأنها. . .)؛. وهذا أي : 
ما في د يتفق مع الوجه الثاني الذي يقول: بعدم الانفساخ. وما أثبتناه من بقية 
النسخ هو الراجح الموافق لترجيحات المحققين كالنووي وعيره. وتوضيحه كما 
في الوسيط. نصٌ الشافعي فيما لو انقطع الشرب على أنه يثبت له الخيارء ونص 
فيما لو انهدمت الدار على أن الإجارة تنفسخ. فقال الأصحاب فيه قولان بالنقل 
والتخريج أحدهما ثبوت الخيار فيهماء والثاني ‏ الفسخ فيهما. 


انظر: نص الشافعي في الأم (/15477؟7). ومختصر المزني »)8١/(‏ والوسيط 
للغزالي (ق ١‏ ب)» ونهاية المحتاج (0/ 55 9:7375) . 


030 الزيادة لم ترد في ق . 


و 


/156[ 


ت] 


/ الرابسع هُ: لو قبضٌ ولم ينتفغ حتى انقضث المدة استقرٌ فر المسمنء 
م المثلٍ في الفاسد؛ لأنَّ التفويتٌ كالاستيفاءء ل ل 
عير قات المنافعَ المستقبلة كالمنعدمة''' بنفسهاء ولذلك لم يضمئْها 


القاصة. 


الخامس : لو استأجرٌ لقلع سن فسكنّ وجعة انفسخ. لتعذر الاستيفاء 
ره 

2 الشالتُ: زوالٌ ملك الآجر ‏ بنحو بيعء وموت». وإعتافق ‏ 
لا يؤنّرُه والعبدٌ لا يرجمٌ بقسط ما بقي على المولى على الأظهر؛ فإ 
كالمستوفى بخلاف الموقوف”") على الأظهر؛ فإنَّهِ إذا انتقل إلى البطن الثاني 
ين أ ما ليس له على ارا جد من الوانكه ودكرن فيا ادلنؤاة 


2 توعان فين الصين: ٠‏ إن لم يزدْ واحتلم في الأثناء فالأأظهرٌ أَنَّهُ لا ينفسحُ 
0 وجريان” '' العقد لمصلحته . 


فرع: يجوز بيع المستأجَرٍ من المستأجر. ويبقى حكمٌ الإجارة على 
0-2 مجو يم كبيع الأرض المزروعة. والجارد الم 
007 5 ستثنى المنافع . ولو استثنى لنفسه جار على الأظهر ؛ لأنّ جابراً باع 


)١(‏ في ظء طء ق: (كالمعدومة). 

داقن رالا الموقرق )اذ الى راقن تيكف تلك على يماع ابلا عه بطر 
وأجر البطن الأول مدة. ثم مات قبل انقضاء المدة فأظهر الوجهين انفساخ العقد. 
لأن الموقوف إذا انتقل إلى البطن الثانى تبين أن البطن الأول أجر ما ليس له فى تلك 
المدة. ْ ْ 
انظر : النهاية (رص١5١).‏ 

فيد رار ): 


ع 


ا 1 0200 
بعيره من الرسول (عليه السلام) وَشرَّط حملانه . تال المدي” | 


(8) بعووف :1 أن جايو + امتفق عليه تورواء غيرهما أيضا . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (0/ ,)7١15‏ ومسلم (7/ 0311771 .)١777‏ وسئن 
أبي داود مع العون »)5١7/9(‏ والترمذي مع التحفة (550/4)» والنسائي 
(0/١">©؛,‏ وأحمد (/ 7329)., والتلخيص الحبير ("/ 59). 


5:6 


كتاب الجعالة 


وهي"'': التزامٌ مالٍ في مقابلة عمل لا على وجه الإجارة . 
والأصل فيه قوله تعالى: #وَلِمَنجَآء بو حمَلُ بَعِيرٍ 74" . 


وقصة مَنْ قرأ الفاتحة على الملدوغ بعل" . 

)١(‏ في تء د: (وهو)ء وكلاهما جائزان حسب المرجع والخبر. 

() أولها: # قَالُواْتَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حمْلُ بعر وَأَنَأبو رَعِيُ 4 171 من 
سورة يوسف) . 

ف روى الشيخان وأحمد وأصحاب السنن عن أبي سعيد (رضي الله عنه) قال : انطلق 
نفر من أصحاب النبي في سفره سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب 
فاستضافوهم. فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء 
لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند 
بعضهم شيء. . . فأتوهم فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقى» ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا» فصالحوهم على 
قطيع من الغنم . فانطلق يتفل عليه ويقرأ: «الحمد لله رب العالمين» فكأنما نشط من 
عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة . 
قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي 
رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) فنذكر له الذي كان» فننظر 
ما يأمرناء فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: 
قد أصبتم» اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً. فضحك النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) . - 
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وفيه بابان : 
الباب الأول 
في شرائطها 
والنظرٌ في أمور : 


الأول : الصبغة : 

ولا بدميق إذنعاء أو خناص قل :كن رد عبلى الاين أو :دابتي 
العنالة + أذ إن وك ويه موه قله ك3 ومو لا يسترط القبون ريل الاعف ءوست 
لو رد مَنْ لم يصل إليه لم يستحق؛ لأنّهِ متبرع . 
الثانى : العاقد : 


/ وشرط الجاعل أهلية الاستئجار والعامل أهلية العمل . [151/ث] 
فلو شرط غير المالك اند ليده وإِنّْ حكى عنه كاذباً لم يستحق 
على واحد. 


الثالث : المعقود عليه : 
وهو العمل. وقعرطة دكا الاستئجار عليه لا العلم بهء ولا الجهل 

عل الل ]1 

1 انظر: صحيح البخاري مع الفتح (4/ 181): ومسلم (21771/4. والترمذي مع 
التحفة (75557/5).» وأبا داود مع العون(١١/397).‏ وابن ماج ه(759/5). 
وأحمد (“"/ 255 ©8/١١5؟).‏ 


)١(‏ في دء ظ: (تؤيده)» وفي ق: (يؤديها). وفي ط: (يؤيدها). 
(20) الزيادة سقطت من د. 


لا 


و ل 0 م ن ع ُِ 
والجعل”'' وشرطهٌ أن يكون معلوماء فإن قال: فله ثوثء أو أرضيه 
استحق أجرَ المثل 
فرعان: 


الأولُ: لو قال: مَنْ رد من بغداد فردّ منْ طريقه”" فَلَّهُ القسط ؛ فإن 
الجُعْلٌ للكلٌّ» وَإنْ رد مما فوقة فل شىء للزيادة4 إذ لم يشترط علية شيعاء 
وإن رد من صوب اخرّ لم د " سكم تين . 


ا ب المكدة | ع 00 ا إل 0 
تفن التترياك عانخهه ولو قرطل لاد ببالانسز اق فاشدر كا نلك كنك 
ا رط ل 


الأول : الجواز قَبْلَ تمام العمل» كالقراض» فإن فسّح العامل بعد”* 


. معطوف على «العمل»» أي : المعقود عليه : العمل والجعل‎ )١( 

(؟) في د: (النصف). 

(*) في ظء وهامش د كنسخة: «قسط» . 

(:) في د: (قبل) وهي أيضاً صحيحة. قال في النهاية: وإذا فسخ العامل لم يستحق 
ع سواء قبل الشروع بالاتفاق وبعد الشروع على الأصح . 
انظر : النهاية (ق .)١7‏ 


4 


32 7 0 ل 9 2 
الشروع لم يستحق شيئا؛ انه ضه حقه, وإن فسّخ الشارط استحق أجرَ 


الوق 17 
فرع : لو زا أو نقص :فالعيرة بالا در فلو لم يسمعه العامل خيّرَ بِينّه 
وبِينَ أجر المثل”'". 


الثاني : استحقاق ب 0 اليمل ٠‏ فإن رد إلى بابه فهربت 
أَوْ مات قبلَ تسليمه لم يستحقّ؛ إذ المقصودٌ فائتٌ 

فرع: ليس له الحَبْسُ للجعل ؛ 1521 بخلاف 
ا 

الثالتٌ: أَنَّهُ يُصَدَّقْ المالكُ في الردّ والشرط؛ إِذْ الأصلّ فيهما العدمُ 
ويتحالفان في قدر الجعلي [والله أعلمٌ بالصواب] '". 


)١(‏ في د: (استحق القسط) وما رأيت القول به ولعله سهو. قال النووي: وإن فسخ 
الشارط استحق أجر المثل على الأصح. والوجه الثاني: لا يستحق شيئاً كما 
لو فسخ العامل . 
انظر : نهاية المحتاج (0/ /ا/51)» وقليوبي وعميرة على المحلي ("/ 177 ) . 

. في ق: (فله أجر المثل)‎ )٠6( 

6) الزيادة من ق . 
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كتابْ إِخيًاءٍ الموات 


ول هار دفي للك م 
بالأغاا ماكر ترم انلا نكن احينا ارضا مقدت فلن 
له)0"؟ , 
وفيه بابان : 
الباب الأول 
فى التملك 
والنظرٌ في أمور: 


0010 هكذا فى ت » ظ طء .2 وفى د: (له). 


(0؟) حديث: «منأحيا. ."» رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح.ء وأبو داود 
والدارمي وأحمد والبيهقي» ورواه مالك موقوفاً على عمر وعلقه البخاري على 
عمر. ورواه البخاري موصولاً بلفظ : «من أعمر اروا ميت لأحد فهو أحق». قال 
الزيلعي : روي عن ثمانية من أصحاب الرسول . 
انظر : البخاري مع الفتح »2١18/65(‏ والترمذي مع التحفة (54/ 5 57), وأبا داود مع 
العون (51//8” 27#0), والموطأ (ص”557). وأحمد (*/ ”2 ”ل الالال 
»١‏ والدارمي ,.)١18١/5(‏ والسئن الكبرى .)١57/5(‏ ونصب الراية 
.)5١9١0-588/5(‏ 


ذو 


الأولُ: ١‏ لمتملك 
57 5000 الإسلام / والكافرٌ في دار الكذو والطيلة إن لي الأذاراك] 


خ- 


الثاني : المتملك: 


وو رم المعرّاة عن الاختصاصات وهي ستة : 


اير 6 
أ 


الاول: أن تكن معموره امس 
تللق أو ليت لحان 


الثاني: أن تكونٌ حريمٌ المعمورة» وهو ما يتخ منافعُها به كالنادي 
والمرتخص: والجاك للدر ح ١‏ العرعي الذي يري تيوه قار 6 
عارن ا لظيو :بون إلى كد لينان المشالك :أو حت الانينا ذ اللقناة» والناء 
والممرٌ وجَهُ الباب''؟ للدار مطلقاء ومطرح التراب» والثلج» ومصبٌ الماء 
إن كانث مّحفوفة بالموات» وإنْ كانث محفوفة بالأملاك فلا حريم لها؛ ؛ فإِنَ 
املك مما ريه . ولكلّ أَنْ يتصرف في ملكه بالعادة. فإن تعدّى ضمنّ . فلو 
أرادَ أنْ يتخدَ دارَهُ حماماًء أو حانوت حدادٍ وأحكمٌ جدارَة”"' بحيث لا يضرٌ 
بملك الجار مُكّنء وإلآ فلا. 


الشالتُ: اختصاصٌ المسلمينَ بالوقوف بعرفة على الأظهر؛ 
لآ إعياءنا"؟! نعي إلى التضييق:. 


؛ أَوْ الداخلة في تصرّفهم؛ إِذْ هي 


. أي: عند الاستشعار إلى الخوف‎ )١( 
. في ت : (ووجه الباب)‎ )0( 

فر في دء ق: (الجدار). 

(4) في د: (إحياءه). 


اه 


الرابعٌ : التحجرٌ فَمَنْ أعلم بِقَعَة أو شرَعَ في إحيائها”'' فَهُرَ أولى 
بهاء فإنْ تهاون روجع» فَإن استمهلّ أمهل, إلآّ*" إِنْ قالَ: أَعَمّرُ فى السنة 
القابلة . فإن ناد رغد وأعتنا ماك عن الأظير: كمنا لاخر سيوها عل 
وه الور 


الخامسٌ : الإقطاحٌ وهو كالتحجرء وليقطع الإمامٌ قدْرَ ما يقدر المقطم 
له على عمارته . ْ 


السادسٌ: الحمى: يحمي الإمامٌ [لنحو]”” نعم الصَّدَقة» والجزية 
والضعفة على الأظهر؛ لأنَ عُمَرَ (رضي الله عنه) حمى لإبلٍ المسلمينَ من 


ويُنْقضٌء لا حمى الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) على الأأظهر؛ فإنَهُ 
كالنص . وحمى غيره كالاجتهاد. 


)1١(‏ فيل تء د: (إحياءه). 

(0) في ق» ط: (لا إن. . .). 

(©) الزيادة سقطت من د. 

(5) روى البخاري بسنده عن الزهري. قال: بلغنا أن النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
حمى النقيع. وأن عمر حمى الشرف الربذة ورواه أبو داودء والبيهقي. 
وروى البخاري ومالك أن عمر استعمل مولى له على الحمى. . . وقال: «والذي 
نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم 
تيا 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (8/ 8454 1978/5), والموطأ(ص9١5).‏ 
والستة الكنوئ (1451/5): 


ىه 


الغال : ما به يتملك : 

وهو العمارة بحيثٌ يتأتى منه المقصودء مقط الزرفة يب" ويُغلق بابُها 
لماعك لدان اطي نيا كرون يندت و التواتهء 0 

3 المزرعة ويسويهاء ويكريها ويرتبٌ الشربّ / إن لم يكف المطرء ولا [118/ت] 

يشترط الزرحٌ على الآظهر ؛ لأنّه انتفاعٌ . 
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الباب الثاني 
فى الحقوق العامة 
الأول : الأراضي : 
وقد سبق . 
الا : المعادنٌ وهي ظاهرة وباطنة : 
فالظاهرة : كالنفط . والمومياء ‏ لا تتحجرء ولا تقطع ؛ لآ اسضن ين 


حمال”" استقطعَ رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) ملح مأرب فهمٌ بإقطاعه. 
فقيل له : كا نما لعن تقان وؤي ذا" ولك بحلاف يها لعا أ حد كما 


.)5597/١( والمصباح‎ »)8١/١( الزريبة حظيرة الغنم . القاموس‎ )١( 

(0) هو: أبيض بن حمال بن مرثد المأربي السبائي ‏ نسبة إلى مأرب من أرض يمن 
صحابي من أهل اليمن له أحاديث . 
انظر: الاصابة (١/7؟2‏ 4" ». وأسد الغابة(١//!5)»‏ وتهذيب الأسماء 
وق ٠١7 /١/١‏ ). 

(0) حديث: «أن أبيض. . .»», رواه أصحاب السئن» وصححه ابن حبان. المأرب 
بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الراء ‏ موضع بصنعاء باليمن. والعد بكسر - 


ود 


العيواة: 

فرعان: 

الأول : إدا تزاحمٌ رجلان دم الار بقدر حاجته , فإن تجاويا أقرعَ . 
ع م 1 و 


العاني” لو حَمَرَ بجنب المملحة حفرة ملكها وما يجتمع فيهاء كانه 


5 الباطنة : كالذهب» والعبرورج» فيلك ا لا ا 


الثالث : المياة : 
الما دي كمياء الف شائعة 0 بطم التعداول 6 ب 


العين المهملة ‏ الدائم الذي لا انقطاع لمادته . والذي قال : إنه كالماء العد الأقرع بن 
حابس كما بينه الدارقطني في روايته . 
انظر: الحديث في سنن أبي داود مع العون .»03١6/48(‏ والترمذي مع التحفة 
(575/5). واسن يح يي ل ا م 
الحبير (*/ 515)» وتهذيب الأسماء ».)١58/5(‏ والمصباح (؟/44). 

010 في ق: (فإن تساوتا. . . قدم). 

(0) أي : لأن المعدن جزء من المتملك فيما لو وجد فيه . 

(9) في د: (شائع). أي : المياه الظاهرة كمياه دجلة والنيل مثلاً ‏ مشتركة وشائعة بين 
الناس لا يختص بها أحد. 

(54) أي: الحديث الدال على توزيع الماء على الأعلى. روى الشيخانء والترمذي. - 


+ ه 


التساوي يقرع. فإن أرادَ أحدٌ أن يعلوهم ويحبس"' عنهم الماءً 0 
استحدثها لم يُمَكَنْ ؛ لأنّ استحقاقهم ثابتٌ فلا يدفم » وحافرٌ البئر في الموات 
للارفاق أحقٌّ بمائها إلى الارتحال» وفي ملكه يملكها. 


فرعان: 
الول لا ةيدن النامل 1 الماش ا من 
منمّ فَضَلَ الماء ليمنمَ به الكلاً منعه اللهُ فَضْلَ رحمته»! 0 والمعت : أ يعلد 


وأبو داود وابن ماجه عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في الأنصارء فقال: النبى 
(صلى الله عليه وسلّم) : يا زبير اسق» ثم أرسل» فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك . 
فقال (عليه السلام): اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ‏ أي: اجعل حاجزا 
ليمسك الماء ‏ وقدرت الأنصار والناس قول النبي هذا بما يصل إلى الكعبين» قال 
الحافظ : أي: جعلوه معياراً لاستحقاق الأول فالأول. ورواه مالك مرسلا بلفظ : 
قضى في مسيل مهزور ومذينب ‏ واديان بالمدينة ‏ أن يمسك حتى يبلغ الكعبين 
وله إسناد موصول عند الدارقطني في غرائب مالك وصححه الحاكم وأخرجه 
ابن داود وابين ماجه بإسناد جيد . 
انفظفر: صحيح البخاري مع فتحالباري ,)5١٠  "8/8(‏ والترمذي مع 
التتحفة (500/5).» وأبا داود معالعون(١١٠/588-55).‏ وابن ماجه 
(/855). والموطأ (ص555). والسئن الكبرى (5/ »)١67‏ والتلخيص الحبير 
(5"5/5). 

)١(‏ في د: (ويحبسهم). 

00 حديث: «ومن منع. . .2 » رواه الشافعيء ورواه الشيخان وغيرهما بلفظ : 
«لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا" . 
انظر: الأم (/ 2777 وصحيح البخاري مع الفتح .)7١/8(‏ ومسلم 
(22319377). وسنن أبي داود مع العون (59/4)», والترمذي مع التحفة 
(5971550/4)».واسن ماج ه(458/5). والموطاأاً(ص454). - 
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[ؤ4كارث] 


الكلاً عن ماشية غيره بسبب منع الماء الذي يقربُ الكل . 


الثاني: لو اشتركٌ جماعة في حفر قناة اشتركوا فيها بحسب العملّ. 
ويقسمٌ بخشبة فيها ثُقبٌ متساوية» أو بالمهاياة وهي لا تلزم . 


و 

الرابع : المواضع الشائعة : 

فالشوارحٌ للطروق. وحور ا لجارت يوا لحب رحد والمام ‏ 
مالمر ً. بضيِّقء ويقدمٌ الأسبى. 3 كن حت له الفرفة فَإِن ترك 
ال ف أو انتقل. أَوْ فارقٌ على قضد العودء وال السدة ع 
حقةء وكذا السابق إلى بيت من المدرسة أو الرباط» أو موضع في 
المسجد للافتاء. أو اللارويفة ولو دَخَلٌ للصلاة ثم خرّجَ ليعود بَقيَ حَفَهُ 
على الأظهر ؛ لقوله (عليه السلام): (إذا قامَ أحدُكم من مجلسه فهو أحنٌ به 
إذا عاد)7'' . 


١ 


ك3 


نر يننا كن 


والسئن الكبرى (5/ .:)١8١‏ وأحمد (؟/5544. #/ا؟. 7084)., والتلخيص الحبير 
(55/9). 

)١(‏ حديث: (إذا قام. . .2»» رواه مسلم والترمذي وأبو داود وأحمد. 
انظر: صحيح مسلم »)١91١0/54(‏ والترمذي مع التحفة (75/8)» وأبا داود مع 
العون (71//8). وأحمد ("/ ”:3) . 


لمن 


كتابُ الْوقف 


وهو حبّس الآأصل وتسبيل المنافع . 
وسكده” أن عُمَرَ (رضي الله عنه) قال: يا رسول الله» أصبْتٌ مالا لم 


أصث مثْلَّهُ قَطَّء وأَرَدْتُ أَنْ أتقرب به إلى الله. فقال (عليه السلام): « 
الح وسكت «القبير ةن ملعم (رضى اشاعفة اطتيافة لازيام 


و 
ولا توهت» ولاو 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
في شرائطه 
والنظرُ في أمور : 
الأول: ١‏ الصيغة : 


ولا بد من لفظ الواقف صريحاء كو قت و يت ا 1 


)١(‏ حديث متفق عليه ورواه الشافعي وأحمد وغيرهما. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح .)10٠4949/6(‏ ومسلم 
١1١60 /"(‏ ). والأم (78/8)؛, وأحمد(155/5). والنسائي(91/5١),‏ 
وابن ماجه »)80١/7(‏ والترمذي مع التحفة (54/ 2425780 وأبي داود مع العون 
(6/١ى‏ 86 ).»ء والسنن الكبرى (5/ 2)١0/8‏ والتلخيص الحبير 7/1 . 


/اه 


اده فوقو ةع أو محرمة أو صدقة لا تباعٌ ولاتوهت» تعفد القعة 

أ كناءة بقرة د تابه وا دن فلن الاظين لأ ينا لا استعماةن ل 
تأبعين » وتصَدّقت وحده فى العامة وفى | لمعيّن هو صريح هبة. 000 
يقال: قرينة العموم تَلْحِقَهُ بالصرائح . 

وقبولٌ المعين”'' بناءً على ملكه, ولا شك أن حَقَهُ يبطلٌ بردّه كما في 
الوصاية والوكالة» وكذا ردٌ البطن الثاني على الأظهر ؛ إِذ الحقّ أَنَّهُم يتلقونَ 
الونّفت من الواقفٍ. لأنَّ استحقاقهم بعقد الوقفٍ لا بما بِيْنَهُ وبَيْنَ البطن الأول 
ها يرومع تقال بجده لبه 


د تلن 

وشرطها" . 

التنجيزء والتأبيدٌ» والإلزامُ» وإعلامٌ المصرف . 

ما الأول : فبأن يضيف إلى موجود ولا يعلق. فلو قال: على مَنْ سيولدٌ 

[زثالمرت] أَؤْ على رجل ثم لع 9 المساكين / فهو وقف منقطع الأول. والآقو 

القطعٌ ببطلانه؛ لأنّه لم يصادف متعلّقاًء وكذا إذا رد البطنّ الأولَ؛ فا 
استحقاقٌ البطن الثانى موقوفٌ بانقراضه» ولو عَلَّقَ فَسَدَ كالهبة. 

وأما الثانى : فبأن لا يُؤقتَء مذ أن وقول قفنت سن فإنَّه مائلٌ عن 


عمو 


وضعهء أما لو عَيّنَ جهة ينقطمٌ آخرّها كالأولاد فالأصح أنَهُ 


د58 435 


)١(‏ أي: ولا بد من قبول المعين» أي: إذا وقف على معين فلا يتم الوقف إلا إذا قبله: 
لأنه لا يدخل شيء في ملك إنسان دون رضاه . 

(0) أي: الصيغة. 

(9) الزيادة من ظ. د.» طء ق» ن. 


مه 


الوقف يستلزمٌ الدوامَ» وتعيينَ المصرف لا يستلزمٌ عدمّةُ» ويصرف مهما 
انقطمّ إلى أقرب أقاربه؛ فإنَّه صدقةٌ وصلةٌء ثم الفقراء والمساكين؛ لأنَّ سد 
حاجتهم أهمٌ. وقيل: إلى المصالح. والمنقطمٌ الوسط كمنقطع الاخر على 
الأ فلي ْ 

وأَمّا الثالثُ: فبِأنْ لا *: رط تيار تيه | لو شرط نيد ؛ لمناقضته . 
ولو شرط الخيار في تغيير المصرف يثبث الشرط ؛ لأَنّه بار وت 
وإبداءً اخرّء يع يوه كشرط نلا يؤجّر على أظهر الوجوو» وثالته الفرق 
انلمع الزيادة على مده وأَنْ يُمنمَ مطلقاً. ولو حَصّصٌ المسجدّ بطائفة 
لم يختصٌ. بخلاف المدرسة؛ لأنَّه من قبيل التحرير على الأأظهر”" . 

ا م 
فسدٌ؛ للاجمال على الأظهر . 
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الثاني والثالث”"': [الواقفٌُ والموقوف عليه] : 
الواقف”" : أهل التمليك» والموقوف عليه : َهْلُ الَّملّك منه إنْ كان 
ا وما لاركود عضب إن كان ابر انا ذلذة يعن لفسه ونعمس 
العبد» فإنْ أطلقّ فعلى السيد كالموهوب» بخلاف ما لو وَقَفتَ على البهيمة 
0010 أى.: أن وقفه لمسجد بمنزلة تحريره وتخليصه من جميع الخصوصيات» وإن 
دصسييلاتت نانك سارلل وان وال فلي مور 
(0) أي : الثانى والثالث من الأمور التى يجب النظر فيها . . . وفى د سقطت: (الثالث) . 
فيه لزنو وف )ينال الو اليه رونم زوه ليها ذا تن لكام إن 
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غتى الأظيدر ا فنإتي"" لا شقحة التدلك لبتعذى متها :ولا على لسغ 
[101/ت] والكفرة . ويجورٌ على ذمي”" مُعَينِ؛ وفي الوقفٍ / على الأغنياء خلافٌ مبنئ 
علق أن الذرية قترئط أن المعميد: نان نعة7" وَرُْجمَّ الثاني . 
فرع: لو وَقَفَ على الفقراءِ فافتقرَ لم يستحقّ على وجه”*2؛ لأنَّ كونّه 
واقفاً أخرجه» ولو شرَط التولية لئفسه لم يستحقّ رَسْمَ المتولى . 
الرابع”*': الموقوفٌ : 
وشرطة أَنْ يكونَ مالا معيناً ينتقلُ» ويفيدُ فيجوزٌ وقفُ العقار والمنقول 
م والعد ده والغنم لبن والصوف له الكل المُعَلّم دمتعن | 
ايز يا المعرانة ع جاي بو بي 7 


الباب الثاني 
فى حكمه 
وهو لفظينٌ ومعنويٌ : 
ما الأول ففيه مسائلٌ : 


الأولى : لوقال: وقفتٌ على أولادي. وأولاد أولادي اشتركواء 


)١(‏ في د: (فإنه). 

(0) في د: (يهودي). 
(6) في د: (مانع). 

(4) في د: (على الأظهر) . 
(6) في د: (الثالث). 


إذالانون نلق اللررسبية وان 15نظ انا فاقوا واكانار ا بيطا بعد يليوا 
فإنة يدك للتعميتم: والاقع وى الأعتى فاراعلي) دا »2 


الثانية : يدل أولادٌ البنينَ والبنات في «أولاد الأولاد»؛ لأنَ الولدَ 
اول الذكر والأنثى» وفي «الذرية» و «النسل و«العقب» لا أولاد البنات في 
امَنْ ينتسب إِلمّ1 . وأولاد الأولاد في «الأولادى إن تسميتهم أو لاك مس + 
عار السي» 

فرع: لوقال: وقفت على أولادي. وبعد أولادي وأحفادي 
على التتتبراء تيو يعفط الويسك, ونيا ا شبورط الفتراصية اليد 
الادخال. 

الغالدة: اقوفت غلن لبتي أذ اليدات: ل سس التنكل»:يخادف 
ما لو وقف عليهما على الأظهر كالإرث . 


الرابعة : الإناث تدخل في مثلٍ ابني تميم) على الأظهر؛ لانه اسم 
القسيلة. عدر الرفل دارم زوفيل غشيرتة. 
٠‏ 4 .2 ى 30 ا سر 
الخامسة : لو وقف على الموالى. وله معتق ومعتقون فسّد على 
الأظهر ؛ لاشتراك اللفظ وعدم القرينة» / والتقديمٌ بالعصوبة والتوزيع عليهما [171/ت] 
سرف 
بفتح التاء ‏ فسد الوقف على الأظهرء لاشتراك لفظ: «الموالي» للمعتق 
مجمل كما هو مختار المصنف في المنهاج». لكن هذا مخالف لمذهب الشافعى فى - 
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وأمّا الثانى : ففيه مسائل : 


الآولى : أ يلزم بنفسه ء وعند ابن حليقة بحكم القاضي . وبموت 


الواقف إن أضاف إلى ما بعدَه''2» ويزولَ ملك الواقفء وينتقلٌ إلى الله 
تان إن كان الي قورت عل عي :لان توا ها عه تو ليو" إن كان كا 
على الأصمّ؛ لإضافته إليهء واستحقاقه المنافع , وامتناع بيعه لا يقدح فون 
ملكه كالمستولدة. 


0010 


فه 


أن المشترك إن تجرد عن القرائن يجب حمله على جميع معانيه. وقال بعض 
الأصحاب : صح الوقف ويوزع الموقوف عليهما. وهذا متفق مع الرأي القائل 
بحمل المشترك على معانيه» فأجاب المصنف بأن التوزيع ليس بثابت بناء على أن 
الفقور له جم 

وقال بعض اخر: صح الوقف ويصرف الموقوف إلى المعتق ‏ بكسر التاء ‏ لأنه 
عصبة في الإرث . فأجاب المصنف بأن التقديم بالعصوبة ليس بثابت . 

راجع للمشترك: الإسنوي والبدخشي على المنهاج (ص١؟١ ”7 2)51١‏ وجمع 
الجوامع 7/١(‏ 595 9ا59). 

قال أبو حنيفة: لا يلزم الوقف بنفسه. ولا يزول ملك الواقف على الوققف 
السك ساك اوبوت الواقساك انها حو تق الول تعب قاكا شو 
إذا مت فقد وقفت داري» وخالفه في ذلك أبو يوسف حيث ذهب إلى 
ماذهب إليه الشافعي» وقال محمد: لا يزول ملكه حتى يجعل للوقف ولياً 
ويسلمه إليه . 

راجع: شرح العناية وتكملة الفتح (0/ 250. والبحر الرائق .)5١5/8(‏ 
والدر المختارء وحاشية ابن عابدين (758/4). وبدائع الصنائع 
(/2908). 

أي : ينتقل إلى الموقوف عليه إن كان الوقف معيناً لإضافته إليه حيث قال: وقفت 


عليك. أو عليهم . 
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الكاتية ١‏ أنه يملك غلات الموقوف وقواكةة المنتفيك رجور 
التصرفٌ في الولد كالثمر واللبن والوبر. وقيل: وُقف كولد الأضحية 
والمستولدة» والأولٌ أرجحٌ لتمائل الحكم اه اليه 
لك ل ل با ا ا يا له 
تحصيناً وتشبيهاً بالإجارة . 


القالفة :"التولية لمر شوطع:فإن اطلئ اقلم له انملك :فيلى التنالطان 
في الوقف العام. وقيل للواقف؟؛ لله كان لهامولم «يضيوف إلى يراه قلنا : 
كاذ معييه الملك وفك رال” 

وشرطة: الأمانةٌ والكفاءة فإِنْ اختلث إحداهما نُرِعَ السلطان» وعليه 
لجار وحمي رص الطرور ا عر ود حسى عجار م وله 
ما شرطة» ثم أَجرٌ العمل''' على الآظهرء ومؤن الموقوف مما شرط» ثم 
على الثيو توفع غلبف 

الرايعة : لواتلك"؟" الموقنوف بجناتة» فالآفوم أن يشعري بندله 
مثلق ويقوم مقامّه كالمرهون. ورد تلك سهاو ام ين نه لح ؟ 
فاتَ الوقفُ. وإن بقي _كدار انهدمث» وجذع انكسر- وأمكنّ التدارك 
فذاك وإلاّ بيع على الأظهر. ويشترق يه بعلة: اواقتط سه عار تسريه 
انسحت و كر 


)١(‏ في ق: (الكفاية) بدل (الكفاءة)» و(مارسم) بَدل (ما شرطه) . وفي د : (أجرة المثل). 
ومقابل (الأظهر): أنه لا يستحق شيئا ما دام الواقف لم يشترط له شيئا . 
انظر تفصيله في: تحفة المحتاج (27940/5. ونهاية المحتاج ,)5١0١/0(‏ 
وقليوبي وعميرة على المحلي (”7/ ٠١9‏ )2» والروضة (748/8). 

9 :فى:5 (اتلقن)ه 
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الخامسةٌ: لو أُوجرَ قَرِيدَ لم ينفسغ» وإِنْ كانَ وقفاً على الجهة على 
الأظهوة لآن عامط ابعةلروم العقدالا ارده فيه 
[*11/ات] الننادنسة 134 اندو 1 الواقف قن ود اونا ا ا 
بالسوية» وإِنْ لم يُعرَفْ صّرفَ إلى أقرب أقارب الواقفء» ثم الفقراء على 
الأظهر . 


"5 


كتابٌ الهبة 


الهمة : تخليك منجر تام بلا عوض » فإِن 2 ثوات الاخرة ا 
وإِنْ بَعَثَ إلى المتهب إكراماً له فهدية . 

والآأصلّ [فيها”'' قوله تعالى: ‏ وَإِذَا حيَيمٌ سحي 
من 74 . 

وقوله تعالى 0 إن الممدقيى 1 قلت 7" . 


ذه وه فوا لحر 


وقوله (عليه السلام): «تَهَادَوًا يي 


)١(‏ الزيادة من دء ظء ق» طء ن» وفي ط: (فيه). 

9 أولاية كج سور الشياء . 
راجع: تفسير الطبري تحقيق محمود محمد شاكر (8577/48ه  2)09١0‏ وتفسير 
ابن عنائن «بواين لدو المعون 1101م ولاقو ديا لبس ممع الي 
ولعل المصنف استنبط من (بأحسن منها) مشروعية كل ما هو أحسن من التحية 
كالهبة, والله أعلم. وهذا موافق لما ذكره ابن العربي في أحكام القران 
(١6/1"؟).‏ 

15 أول1 1غ ةسون الحدون): 

(4) حديث: «تهادوا تحابوا»» رواه البخاري في الأدب المفرد ومالك والبيهقي 
والطبراني في الكبيرء ورواه الترمذي بلفظ: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر 
الصدر». ولفظ : «تحابوا» بتشديد الباء من المحبة . وبالتخفيف من المحاباة . 
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وفيه بابان : 
الباب الأول 
في شرائطها 


الأولُّ: الصيغة : 


ولا بد من الإيجاب والقبول إلا في الهّدية7' ؛ فإنّهِ يكفى فيها البععثُ. 


والأخذ للعادة المستمرة في عصره (عليه السلام)”"2 وفيه مسائلٌ : 


(0010) 


فه 


انظر : الموطأ (ص55 ه).2 والترمذي مع التحفة (5/٠##")ى‏ والستترة الكبيرق 


(5/ 9" » والتلخيص الحبير (”/ 59 ١7)»؛‏ ونصب الراية (5/ .)١7١‏ 

في تء ق: (إلآّ مع الهدية)» وفي د: (إلآّ في هدية الطعام)» وهذا القيد في د 
لا مفهوم له. قال النووي: وسواء ‏ في عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول في 
الهدية ‏ الأطعمة وغيرها كما رجح عدم حاجة الهبة مطلقاً إلى الصيغة . 

انظر : الروضة (ه/ 356) . 

وردت أحاديث كثيرة في أن الهدايا كانت تحمل إلى النبي (صَلَّى الله عليه وسلّم) 
فيقبلها بدون صدور إيجاب, أو قبول» قال النووي: وعلى ذلك جرى الناس في 
الأعصار. ولذلك كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم. وقال 
الحافظ : والأحاديث في ذلك مشهورة. منها: ما رواه الترمذي وأحمد والبزار من 
حديث علي : «أن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم». 

ومنها: ما رواه البخاري عن عائشة: «كان رسول الله إذا أتى بطعام سأل أهدية 
أو صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا. وإن قيل: هدية ضرب بيده فأكل 
معهم» ولم نجد في هذه الأحاديث الإيجاب والقبول للهدية . 

انظر: البخاري مع الفتح (230/8).» والتلخيص الحبير ("/ :)7١‏ والروضة 
للنووي (ه/ ه٠5‏ 8*55), وراجع : السنن الكبرى (5/ 185. 186). 
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الأول : فلو قال: أَعمَرْئُكَ هذه الدار وإذا مِسَّ فهي لورثتدكَ صَمَّ 
هبة؛ أنه مقتضى موضوعها دالا قال قادت 30" ود على الام ؟ 
الفغير هيما كانمي إن أطلَّقَ صمّ مؤبدا على الجديد؛ لقوله 
5 ١لا‏ تَعُمروا ولا ترقبواء ومن دف د هيد 
العا 


4 و ءَْ 3 ع 
الثانية : الر فيض وهو أن يقول : ارفنتك داري»؛ أو ذارق للذدر نبعى 
أو هى للقة فإِنْ ممتّ قبلى عادثُ اعد وإن يث قللت اس لكلف 
حكمه حكم الصورة الثانية من العمرى . 


الثالثة : لو قال : بعت بلا تَمَنِ لم يصمّ للتناقض» ومَنْ جَعَلَ لفظ الهبة 
بدكر العوض كناية في البيع فَلَهُ أنْ يُقَرَقَ بن الهبة وإن لم تقفتضٍ العوص 
لم تقتض عدمّة. ولذناك أزععة العوف قيضا فى الهنة بز الاعلى ؛ 
ا 


بر 


)١(‏ في دء ط: (عاد إلى). 

(؟) حديث: «لا تعمروا...24؛ رواه الشافعي وأبو داود والنسائي والبيهقي.٠‏ وصححه 
أبو الفتح القشيري. ورواه ابن ماجه بلفظ : لا عمرى, لا رقبى . 
انظر: الأم (/ 227588 وأبا داود مع العون (559/9).؛ والنسائي (75/5؟ ل 
.»”23٠‏ وابن ماجه (؟45/7/)» والسئن الكبرى (5/ .)١١!/8‏ والتلخيص الحبير 
(*/ 1/ا). 

حفن (غاد): 
انظر لتفصيل صيغ العمرى والرقبى في: السئن الكبرى (0)1777/5 والروضة 
(ه/ ١/ا").‏ 

(4:) قوله: «ولذلك هذا تأكيد لأن الهبة لا تقتضي عدم العوض» بل قد تقتضيه للعرف 
كما ذهب إليه الشافعي في القديم حيث أوجب العوض على الأدنى إذا وهب له - 
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الثانى : العاقذ 

| عورد نت الراتصوهرا. امه وفي المتهب أهليةٌ التملّك . 
الثالث: المعقود فيه'' 

وشرطة قَبولُ البيع : فتصحٌ هبةٌ الدين ظ من المديون دوف غيره: 0 


إبراءً فلا يحتاحٌ إلى القبول على الأأظهر ؛ لأنه إسقاط . 
[1174/ت] فرع: إعطاء الكلب / يُوجِبُ نَقَلَ الاختصاص كالوصية به والخلافٌ 


الباب الثاني 
فى أحكام الهبَة0") 
الأول : حصولُ الملك بالتسليم والتسلّم. 
لل 0 30 نصح الهبة إلا بحوزة مقبوضة»"" يفن هنانك 
أحذهما قبلَهُ قامَ ل لما رُوي : ١ن‏ اعدف (رضي الله عنه) نَحَلَ 


- الأعلى بناء على العرف حتى إذا لم يقدم العورض فللواهب الأعلى الرجوع. 
والمراد بالعوض ما يعد عوضاً لمثله في العرف . 
انظر: الروضة (6/ 7868). والنهاية (ق ١/7ا١).‏ 

000 في ق : (عليه) . 

(0) في د: (في حكم الهبة) . 

(96) حديث: للا تصح...). قال الحافظ الزيلعي : غريب» ورواه عبد الرزاق عن 
النخعي قال: «لا تجوز الهبة حتى تقبض. ..2: وفي الباب آثار 0ه" 
وعمرء وعمر بن عبد العزيز تدل على أن الهبة لا تصح إلآ بالقبض . 
راجع: نصب الراية (5/ 242١75 ١217١‏ وانظر أثر أبي بكر وعمر بن الخطاب ف 
الموطأ (ص458. 559). 


08 


عائشة (رضى الله عنها) عشرينَ وسقا من التمرء ثم مَرض وقال: «وددت 
لو حَرْتيهء والان هو مال الوارث2''. وقيلَ: يتبين بالقبض حصوله بالعقد. 


وقال أبو حنيفة : لو قبَض بغير إذن الواهب في المجلس مَلَكَ”" . 


الثاني : اللزوم : 

الذرويحة لقيو الا صول» لما لما روى ابن عمرّ وابنُ عباس (رضي الله 
عنهما) أنه (عليه السلام) قال: ”لا يحل لواهب أَنْ يرجم فيما وهب إلا الوالدَ 
فيما يهبُ لولده»”' 


207 يرجم الأجنبيك” ونيا روك ريه الستقان 


.)١77 /5( هذا الأثر رواه مالك في: الموطأ (ص558)» وانظر: نصب الراية‎ )١( 

(0) اشترط الحنفية أيضاً أن يكون القبض بإذن المالك لكنهم توسعوا فيه فقالوا: يتم 
ذلك سواء كان الإذن صريحاً مثل أن يقول: اقبضء أو أذنت لكء أو دلالة كالمثال 
الذق ذكرة سيت التكاذا فلن الاموحيان» 
راجع: بدائع الصنائع (4/ 73590). وشرح العناية وتكملة الفتح (/0/ مالكل 
والبحر الرائق (/ا/ ©78)» والدر المختار (8/ 573 ) . 

(90) حديث: «لاايحل...»» رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس 
(رضي الله عنهما) بلفظ : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلآّ 
الوالد فيما يعطي ولده»ء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في 
المستدرك. وقال: صحيح الإسنادء ورواه أحمد والدارقطني . 
انظر: سئن أبي داود مع العون (408/9). والترمذي مع التحفة (85*/4). 
وابن وي ا 0 

(:) قال أبو حنيفة وأصحابه: إن الأجنبي له الرجوع في هبته ما لم يمنع مانع من 
الموانع السبعة» وهي المجموعة في (دمع خزقه) : 

- ' فالدال إشارة إلى الزيادة المتصلة كالغرس. فلو حصلت لم يجز له الرجوع.‎ ١ 
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(عليه السلام) : «الواهتت ر بهبته ما 2 ا ولا يرجع المَحرم 
ع ور 
واحد الزوجين . 

فرعان: 

الأولُ: لو استلحقّ رجلان صبيّاً ووهبا منه شيئاً فالرجوعٌ لمن يلحق 
به وَقيل : ليشن له أيضاء لأنَّ أبوته لم تظهر عند العقد. 

الثاني : لو وهب الولد المتهبٌ من ولده”"' فليس للجدّ الرجوع على 
الأظفى أنه لبس يواعيا مننة: 


4 لم شرط الرجوع بقاء المرقرب ا مللية الور ظلقا”"" اغرن عق 
رم وإن زوج ودَبّرَ لا إِنْ عاد إليه على الأظهر ؛ إِذْ ذ ليس له نقض ملك 


١‏ والميم إلى موت أحد المتعاقدين. 
“ والعين ‏ إلى العوض ‏ أي : كانت الهبة بعوض . 
4 والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ولو بهبة . 
والزاي الزوجية وقت الهبة فلا يجوز للزوجين الرجوع في هبته للاخر. 
" والقاف القرابة» وهي كل ذي رحم محرم إلا الوالد فله الرجوع . 
لا والهاء هلاك الهبة . 
انظر: شرح العناية مع تكملة الفتح (17/ 42170 والدر المختار مع حاشية قرة العين 
(0/ >5 -585)., والبحر الرائق (/1/ ١91؟).‏ 
)١(‏ حديث: «الواهب...» أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن أبي شيبة في مصنفه 
والحاكم في المستدرك والبيهقي. ولفظ (منها) لم ترد في ق . 
الظمر فشن انحن انه (1/567/90): والمتعتدر 67/5204 والسفين الكيترئ 
.)18١/5(‏ 
(0) هكذا في ت. ظء ق». طء وفي د: (لو وهب الوالد من ولده) والمؤدى واحد. 
(0) سقطت من ت: (طلقا). 


لم يكن منه. ويحصل بلفظ صريح. لا بيع وعتتي ونحوه على الأظهر لأ 
و وإِنْ صَّحَّ يستلزمٌ تقدم الملك المستفاد منه وهو دورٌء وتتبعه 
في اشر على لباقي لم مرج كنا لتقن 1 
2 “اليكة المظلفة: لآ تق تقتضي الشواب؛ لظ ينبسىةٌ عن (10-] 
التبرع ء والمقكّدة بغوض:مجهول تفسد: اباط لي 
هديةٌ المظروف لا تستغبعٌ الظرف إلا بالعادة» والمردودٌ يستعمل 
بالمعتاد. 


/١ 


كتابٌ الله الك 


رُوي فيها أحاديث كثيرة : 
00 لله عليه وسلّم) عنها فقال: 
ار وكا ا 00 0 ب 


| 
ب 


وضالة الإبل؟ قال ها للكولياة بحو وب 0 
الف مق يلقاها ري 


وفيه بابان : 


)١(‏ اللقطة. قال النووي: هي بفتح القاف على اللغة الفصيحة المشهورة. وإسكاف 
القاف غير فصيح. وقال الحافظ في الفتح: هي بضم اللام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين» وهي اسم لما يلتقطه الإنسان فاحتاج إلى 
تعريفه . تهذيب الأسماء »)١78/7(‏ وفتح الباري (6/ 078 . 

030 حديث: «أن رجلاً» متفق عليه» ورواه مالك والشافعي وغيرهما. 
انظر: البخاري مع الفتح(8/8/ظ1 285 ١‏ ومسلم(1915/9١),‏ 
وأبا داود مع العون »)١7* .»١١8/6(‏ والترمذي مع التحفة ,)5١9-51١1//54(‏ 
وابن ماجه (8797//7). والموطأ (ص١الا؛.‏ 49/7). والأم (/4)788. وأحمد 
(5/١1١1ع‏ اك ه/ 1725 . 19# ). والتلخي ص الحبير (#/ “)0 
والنسائي (0/ “3 7), والسئن الكبرى (5/ .)١186‏ 
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الباب الأول 
في الالتفاط 


وهو أَحذَ المال الضائع للتعريف . 


والأظهرٌ أَنّهُ يُسَنُّ لمَنْ يَئقُ بأمَانَته وأَنّهُ يجوز لغيره» وأَنَّهُ يجبُ 
الإشهاد عليه ؟ لقوله (عليه السلام) : ١مَنْ‏ التقط لقطة فَلْيُشْهِدْ عليها»”" . 

والنظرُ في الآخذ والمأخوذ. 

َكَا الأولُ: فشرطة أهلية الأمانة والاستقراض”") له قإن اللفطة أفانة 
في الحال وقرضٌ في ثاني الحال: وهو الحرٌ العدلٌ المكلف» فلو كان”' غير 
أمين استحقّ التملكَ على الأصمٌ؛ إِذْ الأمانة غيرٌ شرط فيه» لكنها”“2 تُحَوَّلُ 
ده أمين» فيأخذ الوليٌّ من الصبيٌ» ويتملك لهء فإن قصّرَ ضمِنَء 
عله الأمام ملتقط الكافره والفاستٍ إلى أمين» ويُشرفٌ على تعريفهما . 

رآعد العبد ةن السنيد النقاط له.وبقير إذنه عضت يُعَلَنُ الضعان ي جه 
على الأأصمٌّ؛ لأنَّه لا يستأهلٌ للأمانة» ولا يستَبدُ بالاستقراض» والأخذ منه 


)١(‏ حديث: «من التقط...». رواه أبو داود والنسائي» وابن ماجه وابن حبان. 
والبيهقي والطبراني» وله طرق . 1 
انظر: سنن أبي داود مع العون »)١7١/5(‏ وابن ماج ه(5/١2)811‏ وأحمد 
(157/5. 555). والسئن الكبرى (1417//5)» والتلخيص الحبير (7/ 7/5) . 

(7) في د: (والكسب».» وفي ظ: (والاستفراض له والكسب له) . 
انظر: الروضة (68/ .)5١9‏ 

(6اقي ول انلو كا ناهر :)4 أي جرياذ: الككوا: 

62 في د : (لكنه) . 

(6) في ط وق: (إلى). 
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النقاط تشقط عن الأطهيرة لأنهااضائعة يذ :وغ الالقاظ ناف المالاك»: 
وكد] تقر السدن قت سد مناه ا ولأييقة العيد 
بالتعريف والتملك على الأأظهر كالشراء. 
[1171/ات] / فرع : المكاتبٌ كالحرٌ لاستقلاله. وكا ا ل نه إن لت تسد 

مهيأة فهو مشترك. وإن جرث فهو مختصٌ بمِنْ وَقع التملك في نوبته على 
وحه » والالتقاط في 50 أو اد تعر ) وجهان فَتسال على أن الاكسات 
النادرة تدخل تحت المهابأًة َم 0 الول ا 

وأما الثاني : فكلّ مال عانم [سقوط أو غفلة]''' معرّض للضياع . 
فالحيوان يؤخدٌ للحفظ مطلقاً. وللتملك فيما لا يمتنعُ عن صغارٍ السباع 
بعدوه. أو قوتهء أو طيرانه. وما يمتنعٌ في العمران وحدَهٌ على الأظهر . لآ 
ا ا انا 

عرو 

الأول : لو وَجَدَ غنما في مفازة اماتخ أ باع. ويراجع الحاكم 


)١(‏ كذا في تء ق» وهامش د كنسخة. والعبارة فى أصل د: (.. . أميناً يعرف». 
ويكون التقاط العبد التقاط السيدء فإن شاء ترك في يدهء وإن شاء أخذ منهء 
ا م ا اا 
أي : فعل ماض وفاعله ضمير راجع للمالك. أي : إن لم يكن العبد أميناً فقد تعدى 
في تقريره. ورسمت في ق بدون ياء: (تعَدٌ)ء على أنه مصدر خبر لمبتدأ محذوف. 
أى دو ]لآ فيو كك 
راجع لحكم هذه المسألة: الروضة (ه/ 91" 7945). 

() الزيادة من ت. ظء. ق» طء ن. 

() أي: غير الحيوان يجوز أخذه للحفظ والتملك مطلقاًء أي: سواء وجد في 
الصحراء أو العمران. 


/ : 


إن كان على الأظهر؛ وتملكٌ الثمنّ بعدَ التعريفء أو أكَلَ وَغُرْمَ 
تالاكولا باكر قن القمرادة رآر سلا مد 

الثاني : لو وَجَد ما يتسارع إليه الفساد. واد تتحفيف يحنت وباء"' 
منه ما به يجفف الباقي. وإلآً باع أَوْ أكل؛ لقوله (عليه السلام): «مَنْ وَجَدَ 
عات ل 


الثالثُ: لو وَجَدَ بعيراً قلّدَ للهدي لم يجز ذبِحُهٌ للهدي على الأظهر: 


الباب الثاني 
في أحكامها 


ع 


3 سًَ ع اع 06س 7 م ّ 

الاول: انها أمانة ابداإن أخذ للحفظ. فإن يده للها لملقة ومذه 
. ا 9 عت از 1 

الفغررك"" إن فمية تولك نه ادها لينف اليد [كالفستام] مأ 


لود افالا”*1 و3 العضة الميدره يتداع عن الاطير قها ف الرويعة: 


0010 في د: (ويباع). 

(؟) حديث: «من وجد...24. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث لا أصل له. قال 
الرافعي في التذنيب : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب». نعم قد يوجد في كتب الفقه . 
والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثاء بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام من 
حديث: (إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». 
انظر : التلخيص الحبير (؟/ 018» وتذنيب الفروع للرافعي مخطوطة الدار (ق 7٠١‏ أ). 

(0) في د: (وفي السنة) والمال واحد. 

(1) الزيادة سقطت من د. 

() في دء قء ط: (ولا). 


قبل اليو عفد أمين الواللقي علدا » والولتقط افير الشرع : 


0 1 2 ص 7 5 0 1 97 . ع م 
فرع: لو تعدّى ضمن ولمْ يكن له التملك على الأظهر ؛ لآنه جوز عند 


و 


الثاني: وجوبٌ التعريف [سنة متصلة]”"' في كلّ يوم» ثمّ أسبوع ثم 
شهرء ولجعر قف عض صفاتها كالعفاص. والركاء سيد وُجد0" في البلد 
[/الا١/‏ ت) الذق ريقيجن اله إن حك انق الصحراء ع فصي انيراك" الميساسية 


)فى 1( للشبرع ): 

00 الزيادة لم ترد في ت. ق» ط. قال النووي: يجب تعريف اللقطة سنة. وليس ذلك 
بمعنى استيعاب السنة بل لا يعرف بالليل ولا يستوعب الأيام أيضا. بل على 
المعتاد» وهل تكفي سنة مفرقة بأن يفرق شهرين مثلاء ويترك شهرين» وهكذا؟ فيه 
وجهان: 
أحدهما: لاء وبه قطع الإمام. لآنه لا تظهر فائدة التعريف . 
والثاني : نعم وبه قطع العراقيون والروياني وصححه النووي . 
انظر: روضة الطالبين (0//ا١‏ 2.15 4 5), ونهاية المحتاح (0/ .)51١‏ 

هه هكذا فى ت. ق)» طء. والعبارة فى د : (وليعرف الجنس والقدر والصفة والعفاص 
والوكاء حيثث وجد). ويفا الكناة ال قال النووي : وليصف الملتقط بعص 
فنقاتها : . :دولا ستوعت الضفات كلياحتن لا ينه ليها الكاذي: آنا سكة د 
فيجب أن يقرأ: (وليعرف) على المجرد. أي : فليكن عنده معرفة بالجنس . . . قال 
ووكاءها ‏ وهو الخيط الذي تشد به وجنسها ‏ أذهب أم غيره؟ ‏ وقدرها ‏ 


نوزن أو غدة: 
انظر : روضة الطالسيرة (ه/ ١7‏ :1). وحاشيتي القليوبي وعميرة على المحلي 
.)١٠١ /©(‏ 


620 سقطت (أبواب) فى د. ولا بد منهاء آنه لا يجوز التعريف فى المساجد. كما ع 


كا 


والأنهواق بوالانةة ويجيها :ذا كان مذو دفاو أو أائن فكديه أن وك قله 
ا المالك عنه؛ لما روي: أن :لمر تفي ودوسازا فذكرة اليك 
ا اك لطي ل الا 


فرع: اكون الشريف ونث اللسال» ثم عين اللقطة'"' إن قصَّدَ 
العطه رو ناقضجه لقؤلك: نعلنة1 إن ]11291 9 الديطة [رقه 


تيان ' 


لا تطلب اللقطة فيهاء وإنما يجوز عند أبوابها. 
انظر: تحفة المحتاج (7/ 273737 وشرح المحلي على المنهاج (”7/ 22١7١‏ ونهاية 
المحتاج (0/ 22514٠‏ ومغني المحتاج (7/ 511). 

)01 حديث: «أن المرتضى ‏ وهو علي رضي الله عنه ‏ رواه الشافعي بسنده عن علي أنه 
ا(وجد ديناراً فذكره للنبي (صلَى الله عليه وسلَّم) فأمره أن يعرّفهء فلم يعترف». 
فأمره أن يأكله. ثم جاء صاحبهء فأمره أن يغرمه»» ورواه البيهقي عن طريق 
الشافعي» ورواه أبو داود عن ثلاث طرق وبألفاظ منها: أنه وجد ديناراً فسأل 
3 الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) فقال: هو رزق» فأكل منه هو وعلي وفاطمة. ثم 
جاء صاحب الدينار فقال النبي : (يا علي أَدَ الدينار)» ورواه عبد الرزاق . 
انظر: الأم (6]) وسسق أبيى واووزة/ /110 52 1)ه والسسن الكبرق 
(21487/5)» والتلخيص الحبير (/ 9/8) . 

68 فى تء فق : (ثم من اللقطة). 

(9©) الزيادة لم ترد في د. 

)0 فى د: (يسعى) . 

ره لم ترد (وفيه نظر) في ت. ظ. ق. وجه النظر هو أنه لا نسلم أن التعريف سعي 
لنفسه فقط. بل فيه سعي للمالك أيضاًء حيث من طريقه يتعرف على ماله» فما دام 
الأمر كذلك سفن النصين: فى المسالةه .وهر إن عزنها كيه اميك زان ل 

كأجرة النشر في الصحف. وأجرة من يعرف بها في السوق. . . فما دام قد - 


8 


وأعايوة. اللقطة قلبريك 7" هليه جل العاف شرف [عل] ا 


أو يبِيمٌ منها”" ما يُنْمْقٌ على الباقي . 


' و و 4 :2 3 2 2 


فرع : لْقَطَهُ حَرَم مكة لا تملك على الأصحء لقوله (عليه السلام) : 


«إنَّ الله حَرَمَ مكة لا يُنَمَْرُ صيذهاء ولا تعفد تداهاة ولا تحلّ لقطنّها إلآ 
بع م ل على الدوام. وإلافلا تخصيص . 


الرابعٌ : وجوبُ الردٌّء إذا ظهرَ طالبٌ وبَيّنَ استردّ وإن تملك بأرش 


وصل المالك إلى ملكه عن طريق هذا التعريف ينبغي القول بأن هذه المؤن على 


المالك تطبيقاً لقاعدة: الغرم بالغنم» وأيضاً قصد التمليك بعد هذه الإجراءات 
مشروعء. وأن الملتقط نائب عن المالك ‏ كما يقول الفقهاء ‏ فحينئذ لا يكون 
ما أنفقه هدراء هذا ما لاح لي» والله أعلم. وعلى هذا وجه في المذهب الشافعي. 
قال النووى: وإن أخذها للتملك وتملكها فمؤنة التعريف على الملتقط قطعا. وإن 
ظهر مالكها فهل هي على الملتقط. لقصده التملك أم على المالك لعودة الفائدة 
إليه فيه وجهان: أصحهما عند النووي أنه على الملتقط . 

راجع : الروضة .)1٠08/6(‏ 

في د: (فليس). 

الزيادة من ق . 

فى تء د: (منه). 

حديث: (إن الله حرم. . .» متفق عليه ورواه الأربعة وأحمد. 

انفر: صحيح البخاري مع الفتح(١/559/90198:1910).‏ ومسلم 
(988-985/5). وأحمد(1١557“/1.‏ 5694 .71١5‏ 199/8)., والترمذي مع 
التحفة (#/ 5"ه). وأبا داود مع العون(498/6). وابن ماج ه(38/5). 
والنسائي (8/ »)١١‏ والتلخيص الحبير (*/ 7/5)» ونصب الراية (/ .)١57‏ 
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عيب(27 بعدّهُ كالمستقرض. فإنْ وَصَففَ وظَنَّ صِدَْقَهُ جار الردّ ولم يجب على 
لايور 

فرع : : لو دفم إلى الواصف ثم بِمَ اع حول اقم فزن كان تالفا بم بعرم 
من شاءء والقرار على الواصف . 


)١(‏ في د: (بالأرش). 


,/4 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
فى الالتقاط 
وهو أخذ صبيٌّ [ضائع]"'' لا كافل ا 
فرض كفاية ؛ لأنَّه تعاون على البرٌ وإنقاذٌ عن الهلاك . 
ويجتُ الاشهادُ عليه حذرا عن الاسترقاق. 
ويتأهلٌ له حرٌ [عدلٌ]”" مسلمٌ رشيدٌ؛ إِذْ العبدٌ لا يتفرع لحضانته فيتزع 
فته إلا 13 آذنة انيد فيكون هو الملتقط »بوكذ] المكاتتتاب والكاد” لاايلى آم 
المسلمء والفاسقٌ لا يأتمنه الشرحٌ ولا يُشترط الغني: فإن الرز فق :علي الله 
تعالى » ولا ظهور العدالة. نعم لو أرادَ المسافرة به مُنَمّ حتى تظهر عدالتّهُ . 
11/ات] / فرع: لو تزاحم اثنان قدّمَ الأسبق إلى الالتقاط. ثم الغنينُء وظاهر 
العدالة” '' ثم مَنْ تخرح القوغة باسطة: 
)١(‏ الزيادة سقطت من دء ولا بد منها . 


68 الزيادة من ت» ظّ .2 طُّ وهامش د. 
() هكذا في تء. دء ق». طء لكن في هامش د كنسخة العبارة: (لو تزاحم اثنان قدم - 


,لم 


و ويربيه حيثٌ وُجِدَّ فيه» أو في مثله» أَوْ أصلحَّ 
ينه" فتتعل انق البادينة إلى الفريية: ومنها'"' إلى البلد؛ دون العكس ؛ 
دي ا ركد العنة القامكي ريشن علو الخترق 
العامة كوقف اللقطاءء أو من" ماله الخاصٌ به بمراجعة الحاكم 
[ثم بالإشهاد]”*' إن تيسرَ ويستقلّ بحفظه. [وهو]” “كلساقهو فرق 
محعيه 10000 «المفاحة ليد لز السدون 
تحبّةٌ» والموضوع بقربه على الأظهر إلا إذا وُجدَ مَحَهُ كاب أَنَّ المالَ له. 
ثم يراجعٌ القاضي لينفق عليه من مالٍ المصالح : ثم يستوفي عليه من 

ا 


للضي ساسم " ساسا 


الغني؛. وظاهر العدالة» ثم الأسبق)» وهذا الترتيب مناف لما في الكتب 
المعتمدة» وفي د كنسخة ثالثة زيادة: (بعد الأخذ) وهذه الزيادة معتبرة 
لكنها مستفادة من (قدم الأسبق إلى الالتقاط)ء قال النووي: أما قبل الأخحذ 
فالحاكم مخير يجعله في يد من يراه من المتزاحمين؛ أو من غيرهماء إذ لا حق 
لهما قبل الأخذ. 
انظر : الروضة (ه/ .)17١‏ 

)01 في د : (أو الأصلح). وفي ت (والأصلح) . 

(0؟) في ق» ط: (ومنهما). 

إفه هكذا في ت». وهامش د. وفي دء ق: (ثم من) لكن لا تراخي . 
راجع: الروضة (80/ 578). 

(4) الزيادة لم ترد في د. 

() الزيادة من ت» ق» طء أي: ماله كلّفافته التي لف بها . 

(5) في ط زيادة: (والله أعلم). وفي ق بدل (يستوفي): (يستقرض) . 


م١‎ 


الباب الثانى 
فى أحكام اللقبط 
و 
الآول: إسلامه 
إنّما يحكمٌ بإسلام البالغ بأن يُعرت”؟ به والصبيّ بإسلام أحد أَبويه 

ولو بعد علوقه. وسابيه ورد عد لودو وَكأن الاسترقاق إيجاد ل 

رباد السواين بسي ود رياوت 0 . وظاهر 

النص أن فمالكيرة الصبي غم : غير معتبرة ؛ إِذ الأصلٌ ل الباطن, ا 

الْضَنيئٌ لا تفصحٌ عنه ا لكن دان ده وبين والده الكافر احفاط. 

هر 3 

. بأن يظهر النطق بالإسلام إن كان ناطقاًء أو بالإشارة إن كان أخرس . وفي د : (يعرف)‎ )١( 

(9) آئ *يحكم بإنبلامه ضننة إسلاة الذي شباة* اق فإذ|اسنى المسلى طقلا تفرد 
عن أبويه حكم بإسلامه» ثم أجاب المصنف عن اعتراض مفاده: كيف يحكم 
بأن الاسعرقاق إيجاد اخن, 
انظر للحكم : الروضة (8/ 14757). 

(6) قال الحنفية: إن عبارة الصبي المميز مقبولة» فلو نطق بالإسلام حكم بإسلامه 
عن عروة بأنه (صلى الله عليه وسلّم) عرض الإسلام على علي وسنه ثمان» وأخرج 
الحاكم في المستدرك بأنه سنه كانت عشرا ورواه ابن سعد فى الطبقات . 

62 قال الحافظ : وأما ما روي عن الحسن أن عليا كان له حين أسلم خمس عشرة سنة - 


م 


فروع: 
الأولٌ: لو بلع المحكومٌ بإسلامه وأعرب بالكفر فمرتدٌ» لا تباعٌ الدار 
على الأظيرة لطيفات القيعية ه11 . 
الثاني : لو استلحقّ اللقيط المسلمَ ذم لحقّهُ وتبِعَةُ في الدين إن بين 
وإلاّ فلا؛ لآَنَّ استقلالَ الكافر بإبطال حكمنا بإسلام ضعيفٌ . 
الثالث : مَنْ بلع مجنوناً كالصبي / ومَّنْ بلغ عاقلا ثم جُنَّ فأسلم أحذ [194/ت] 
أبويه ففي التبعية خلافٌ مبنيٌ على عود الولاية . 
قاف الح 0 
وهي الأصلٌ حتى لو قَتَلَهُ حُدٌ يجب القصاصٌ أو الدية؛ قلو طهر مدعي 
الرق طولب بالبَيَّة» وإِنْ كانَ في يده على وجه الالتقاط ؛ لآنّ مستندّها معلومٌ 


تكد شيعه اي النفوزى الاتقافهم عن امات ولو يعارز ثلاث زعهريه قر قال 
والمتتهون ان عو كا ناهين البيدة عون سو ارما 2500 البيقق انعلا 
أسلم وعمره ثمان سنوات» وابن سعد بأنه كان تسع سنوات» وك :وواية غشرا . 
واحتج البيهقي على صحة إسلام الصبي بحديث أنس : «أنه كان غلام يهودي يخدم 
النبي: وفيه أنه مرض فعرض عليه الإسلام فأسلم»» وأخرجه البخاري. وبحديث 
ابن عمر: «أنه عرض الإسلام على ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم» متفق عليه. 
وبحديث : «مروهم بالصلاة لسبع»» أخرجه أصحاب السئن . 
انظر: طبقات ابن سعد »)7١/(‏ والسئن الكبرى (67057/5 4223037 والتلخيص 
الحبير (#/ لالا. 78) . 

0010( هكذا في ت» ق» ط» وهامش د كنسخة» والعبارة في د بعد «فمرتد»: (وقيل: إلا 
تابع الدار على الأظهرء والمسلم بعد علوقه؛ والسابي لضعف التبعية فيها) . 
انظر في تفصيل ذلك: الروضة (0/ 577 -415). 

فم في ت: (وهو). 


/ 


بخلاف ما إذا لم يعلمء أَوْ التقط لقطةً فادّعى”" أنَّها ملكةُ؛ لأنَّ الملكَ 
ميحر شهاي الى لايد ماكر الست على طهر ؛ لأنَ الحكمٌ بالرق خطيرٌ. 
ولعلٌ الشاهدّ عَوَّلَ ظاهر اليدّء أو ما ما توهمه سبباً للملك» فلو بلغ وأقرٌ به قبل 
على الأصحٌّ إن سكو تراز ينا ل [كما إذا أقرَ بالمال بعد 
الإنكار] " أو الرق لغير على الأظهرء ويؤثر لا فيما سلف مضرًا بغيره” ا 
لأنَّ غيره لا يؤاخدٌ بإقراره . 


فروع: 

الأولُ: لو كحت لقيطء دُمَ أقرث فالتكاحٌ باق والولدٌ السابق علوم 
0 ولا قيمة على الزوجء لا المتأخر فإنّه موهومٌ فلا يجعلٌ كالمستوفى. 
وللسيد الأقلّ من المسمّى» ومهر المثلء فإِنَ السيدَ لا يدعي أكثرَ من مهر 
المثل» والزوجٌ لم يلتزمْ أكثر من المسمّى» وتعتدٌ للفراق عدةً الحرائر» فإنّها 


الاي : لوأك تلط 3 01 بسر ازاك لوانتن السك أو : 
بكسبه وما كان فى يده. 


[الثالث]”*2: لو جنى ثم أقرّ تعلق الأرش برقبته» وإِنْ جنى عليه 
فللسيد الأقلّ من الدية والقيمة . 


ال ل" 

)شريو رعان الأظهر): 

0< الزيادة مه و 

(9) .سقطتهمق اصل دوهن (أو الوق الى يفيه )كنا كمرك ديا مشي تمد 
() سقط (الثالث) من تء أي: الفرع الثالث والمراد ب ثم أقر؛» أي : أقر بالرق . 


8 


و 
الغالك*'5 + لفت عست إلى هبحق : 
لعسر البيّنة وعدم المنازع""! ولو عيذ كن السيدٌ؛ لإمكانه. وقطع 
ولذء النسهد متفرض #اسدلحاق المعكق» لا المراة المزوجة يلا كه على 
الأظهر ؛ فإنّه إلحاقٌ بالزوج. فلو تداعى اثنان حكمّ بالبينة» ثم القائف. ثم 
بميل طبعه إذا بَلَعَ ولا يرجح بالإسلام والحرية؛ إِذْ لا تعلق لهما بالنسب . 

5 0 
الرابع : حكم الجناية : ٌ ل 0 ٍ 

فإن جتن اللقيط الحميلم / غرّء بيت الجال» لأنّه عاقلتّه» وإن قتلّ عمدا [١18/ت]‏ 
وقلنا: يقعصٌّ الإمامٌ لمن لا وارثّ له وهو الأصح؛ لأنَّ المستحقّ جهة 
الإسلام» لاع" العدل مسر م قور الم يي الت تدك 1 
معصومٌ مسلدٌ» لا إن بَلَعْ ولم يعر بل تجبُ الدية . 


00 00 ا 
3ت 2ت يت 


. أي: الحكم الثالث من أحكام اللقيط‎ )١( 
. في دء ق: (وعدم المنازعة)‎ 6# 


كتابُ الفرائض 


الأصل فيها قوله تعالى : #ايِوْصِؤْداهَهُ ولد كُمْ 274 الآية . 
وافنال"؟ زقاه 0 «إنْ الله 0 7 بكر ف 1 إلى 


0 [ْ 
وفيه أبواب : 
الباب الأول 
في بيان الورثة وقدر حقوقهم 
وفيه فصول : 


59 أول ارةاز قات هموسونة الساء): 

(0) في قء ط: (وقوله). 

(9) روى نحوه الدارقطني بلفظ: (إن الله عرَّ وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من 
الميراث. . . )» لكن هذا اللفظ الذي أورده المصنف رواه ابن سعد والدارقطني في 
قسم الصدقات بلفظ : «قام رجل فقال: يا رسول الله أعطني من الصدقة» فقال: 
إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزأها ثمانية 
أجزاء. . .»» ورواه أبو داود والبغوي في معجمه والطبراني والدارقطني بلفظ : 
«ولم يرض»2. 
انظر: سنن الدارقطني (1//7. 7/5 187)» والدر المنثور (/ 256 . 


/ا/ 


الفصل الأول : فى بيان الوّرثة : 

أفينات لفك أريعة : 

الأول : الحيان 55 به من اللجال ا الابن» اه 1 
كع يوا ل ابو وان عه والآخ من أيّ جهة كانء وابنُ الأخ لا من 
الم وعجٌ كذاء وابئه. 

ومن النساء خمسنٌ: البنتُ» وبنتٌ الابن وإن سفلثء والأم» وجدة لم 
تدل مدقو ين اشتيع إن علخو العناهن اوه كانت 

الثاني : النكاح. ويرث به الزوجٌ والزوجة. 

الغالث : الولاء. ات به امعد العم : وعصابتهما اعتمم 

الرابعغ : جهة الإسلام» وذلك إذا صرف إلى بيت المال لفقّد مَنْ يرت 
5 8 7 7 3 , 0 3 2 5 
أو يستغرق بالجهات الآخر. ولا رد على ذوي الفروضء ولا توريث لذوي 
الأرخام عندنا» إل إذا لو يتمد :آم بيت الما علق وتحهة على :1ل طهر 

و و ع ع 
والورثة ترث بالفرض أو التعصيب. أو بهما. 
الفصل الثاني : في الفروض : 

وهى سستة : 

الأول : النضث: وهو لواحدة امن البئات: أو بثات الأبن» أر الأخخوانت 
من الأبوين» أؤ من الآب. وللزوج بفقد الولد. وو لكل دار 

الثاني : الريع : وهو للزوج مع الولد. أَوْ ولد الاسرب وللروجة 


م/م 


2 3 0 

/ الرابع : الثلثان: وهو لبنتين» وبنتي ابن» وأختيّن لآبوين» أو لآب [181/ت] 
وفيا عدا . 

الخامسٌ: الثلثُ: وهو للجدٌ بفقد الولدء وولد الابنء وللآامٌ 
بفقدهماء وفقد اثنين من الاخوة والأخوات» ولولديٌ الم فصاعدا. 

السادس : السدمن : وهوللاب بالولل”''أو ولدالابن. والجدد 
بأحدهمة""ا الم بمانع الطليك 0 والجدة*؟) وواحد مسن أولاد الم 
وبنت الابن مّعٌ بنت» أو بنت ابن أعلئ, والاحت لاسوباخث لينها . 
الفصل الثالث : فى التعصيب : 


قال (عليه السلام): «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبِقَثْ الفرائض 
فلأوْلَى عَصَّبةِ ذَكر)* . 


)١(‏ في د: (و). 

(0) أي: السدس فرض للجد مع وجود الابن» أو ابن الابن. وفي د: (بواحد منهما). 
وفيى ت» ط: (والجد كما سيأتي) . 
انظر للحكم : الروضة (5/ .)٠١‏ 

(6) أي: السدس فرض للأم إذا لم يكن للميت ولدء أو ولد الابن» أو اثنان من الاخوة 
والأخوات من أي جهة كانوا. 
راجع : الروضة (9/5). 

(4) في ظ: (والجدة كما سيأتي) . 

(5) حديث: «ألحقوا.. .2 متفق عليه. لكن بلفظ : «. . . لأولى رجل ذكر' بدل: 
«لأولى عصبة ذكر». قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا 
قال المنذري. وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن 
الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح .)357151١/10(‏ ومسلم - 


/4 


فالعصبة مَنْ يرث الباقيَ عَنْ ذوي الفروض» والكل عند عدمهم . 


وهم قسمان: 
الآأول 52 فيك اذا وه ا 0 
السرازيي ارا را ااانه ديراام ١‏ أكب ١‏ 

الفاروق (رضي الله عنه) شرّكهما في القلق" 7 والاخ ف الأب. نينت 
والعجٌ وارنقة والهر لى وفضيات : 00 عن اعرل ويقدَّمُ مولى ار 
ويجرّ ولاء غيره مقرراًء و المرأَةٌ لا ترثُ بالولاءِ إل من معتقها. 

القاقي :أ يرث بالعصيونة كارا بوبالقرافي ا حر 

وهُمْ صِنفان : 

الأول مَنْ يَتَمَضَّبُ بنفسه وَهُمْ الآبُ عند عدم الابن وابنى» ميرد الم 
إلى تلك الباقي في صورتين - زوج وأبوين» وزوجة وأبوين كان يُعضنها: 


 -‏ (#/م_17#)., والترمذي مع التحفة(704/5). وابن ماجه(419/5). 
والدارمي (2,)5557/5 والتلخيص الحبير (”7/ 81). 

)١(‏ أي: أكثر من الأخ للأبوين» فللزوج 2 حء وللأم لبء ولولدي الأم» أي: الأخوين 
للأم ل يشاركهم فيه الأخ للأبوين أو الأخوان. 
انظر: روضة الطالبين .)١54/5(‏ 

0) أثر أن عمر «شركهما. .». رواه البيهقي في السنن» والحاكم في المستدرك 
والدارقطني في السنئن وعبد الرزاق في المصنف هذاء وقد روى البيهقي الحكم 
بالتشريك عن عمر وعن عثمان وعن زيد بن ثابت وابن مسعود. 
انظن:: الشدن الخبرىه (5/هه؟ _/اه5؟)., والتلخيص الحبير (75/ 85) . 

(0) للزوج النصف والنصف الباقي للأب الثلثان وللام الثلث». وللزوجة الربع والبافي 
3 أثلاثاً 0 الثلث » ردب الثلثان تطبيقاً لقوله تعالى: #8 لِلدَّكّ مِثْلُ حَظٍِ 


سس خا 


0 


والتحة قيوث بالعضوية حييث لآ وات سواة» :اذ ييقى. مت أكدز من 
السدسء ولا إخوة. وتوف لله الس وسكي "عتمم نه لاخر 
0 لكات وثلثِ جميع المال إِنْ لم يكن معهم ذو فرض؛ و فنا 
وبِينَ ثلث الباقي وسدس الجميع''' إن كان . ويعادٌ ولد الأب بولد 
الأبوين فبختصٌ بنصيبه حجباً ونقصانا / كجدٍ وأخ لأأبوين وأخت لأب 5 
أو اكير" يولم شرم للأخت مع الجد إل [فيها]”*'» وفي الأكدرية ‏ 


كزوج وأَمّ وجدٌ وأخت” “؛ لأَنَّ تعصيب الجدّ لأَجْل المقاسمة؛ أنه كالأخ 


)0010 في ف ١»‏ ط : (جميع المال). 

0( يقسم المال إلى خمسة أسهم: سهمان للجد سهمان والباقي للأخ للأبوين والأاخت 
للأب محجوبة بالأخ للأبوين. 

() أو بالعكسء. أي: لم يكن ولد الأب عصبة مثل جد وأخت لأبوين» وأخت لآب 
فيقسم إلى خمسة أسهم للجد سهمان وللأخت للأبوين النصف. وللاأاخت للاأب 
الباقي ‏ فتصح المسألة من عشرة للجد أربعة وللأاخت الشقيقة خمسة٠‏ ويقئ 
سهم واحد للأخت من الأب . 
راجع : النهاية (ق /ا/١).‏ 

)05 سوا بي ا نا 

جع : القليوبي وعميرة )١1417/75(‏ . 

)2( 7 وللأم للء وللجد ء وللأخت للأبوين» أو الأب ل فيكون أصل 
المسالة عو ييف إرهي ل لكى اقول إلى انين ثم يجمع نصيب الأخت والجد 
وهو أربعة أسهم من تسعة ‏ فيجعل بينهما أثلاثاً تطبيقاً للقسمة» ثم لا تنقسم 
عليهما فتضرب ”*<* 9 - 7٠‏ للزوج تسعة وللأم ستة» وللأخت أربعة» وللجد 
تمانة : 
وسميت هذه المسألة بالأكدرية قيل: لأن امرأة ماتت بالأكدر وترك هؤلاء. وقيل : 
لأن عبد الملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه أكدر. وقيل: لأن هذه المسألة كدّرت - 
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فحيثٌ لا مقاسمة فلا تعصيب فيفرضٌ لها النصفث وتُعالُ المسألةٌ من ستة إلى 
تسعة ة ويضم نصيبها إلى نصيبه» ويقسم أثلاثاً . ولو كانت ثلاث أخو اكه 
ر7أكقة يفيه نيرفن لير أيفيا التعدى ناسو » كداز ينا لي كان 
أخنن200. 

الثاني : مَنْ يتعصب بغيره. وهنّ البنات والأخوات» فالبنت 
بالابن وبنثٌ الابن بذكر في درجتهاء وبأسفلَ منها إِنْ منعث من الفرض ؛ 
والأختُ بالخ المساوف لياش السسوينة يزيا رعق "نوا عد لوقل 
د 1 م . 


على زيد مذهبه. لأنه لا يفرض» ولا يعيل وقد فرض فيها وأعال. 
انظر: الروضة (5/ 255» ونهاية المحتاح (757/5)» والنهاية العظمى (ق /الا١),‏ 
والمصباح المنير .)١41//5(‏ 

)١(‏ قال البيضاوي في هذه المسألة: لو كانت بدل أخت واحدة ثلاث أخوات يتجه أن 
يفرض لهنء» لتعذر المقاسمة» وتكون المسألة كالاتي : 
للزوج ل وللام لل لتعدد الأخوات» فتكون من ستة للزوج ثلاثة» وللأم واحد. 
فيبقى سهمان فتعذر المقاسمة فيهما بين الجد وثلاث أخوات» لأن نصيب الجد 
أصبح أقل من السدس فإذن لا بد من فرض نصيب للأخوات الثلاث وهو الثلثان 
فتعال المسألة من ستة إلى تسعة» ويضم نصيب الأخوات إلى الجد وهو خمسة 
فتوزع عليهم للجد سهمان ولهن ثلاثة أسهم . 
وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لما صرح به النووي وغيره من أنها لا تفرض 
للأخوات مع الجد إلا في مسألة الأكدرية. لكنة قياس وجيهء أما لو كانت أختان 
فلا تفرض لهماء لأن ما يبقى بعد طرح سهام الزوج والأم سهمان يمكن قسمتهما 
بأن يكون للجد سهم. وللآأختين سهم . 
انظر للحكم : الروضة (55/5)» ونهاية المحتاج (557/5). 

(9) في ق: (وبالجد وبالبنت) . 


04 


إذا اح لح وار ا اتيت لي 
مع م لوده دي سكي نيب 
0 خلاف الأ للب وال اذم يمكن وو بالأقوى 


د فك 


ما يحجبُء أؤْلا يحجبْء أو حجبة أقلُ كبنت هي أَحْتُ لأم أ أمٌ مي 
ا ا د أ أ هي أت لآ لأب. إن معت انون ويك ا 
كام أمّ هي أخت لاب بأمٌ. 


الباب الثاني 
في موانع الارث والشك فيه 


دي رس 

«لا يتوارث أَهلّ 07 

2010 في ق: (و). 

6 في ط : (و). 

(*) حديث: «لا يتوارث. . .2» رواه أحمدء وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي 
والدارقطني» وأخرجه أيضاً أبو يعلى والضياء في المختارة والدارمي . 5 
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[؟14/ 


ت] 


ويرثٌ اليهودي من النصرانيّ؛ لأنَّ الكفر ملةٌ واحدةً» لا الذميٌ من 


الحربئّ على الأصمٌ؛ لقطع الموالاة بيتهماء والمعاهدٌ كالذميٌ على 
الأظهر. ْ 


فرع : الجر ا وري ا ار رلك نف ينا تركة 376 
القاتى : الن 4 الح ترات العمن برتووييت لسن مقر ام لقا وريه 


لل ل ل ليا اا ا 
متعذر. 000 ميه على الجديد؛ ا ملكه. ولا شيء للسدك على 
الأظورة لاد لاسب عق انان قدا البنيكه” 


الغالف القت ؛«لقر له اإقله الجاؤة )2 «الأ روص لزارت نو لآ ميرات 


ات وإن لم كان 0 باختياره ولفرض نفسه. لا كقتل 


فهة 


انظر: مسند أحمد (14817//7, .»)١968‏ وأبا داود مع العون »)١57/4(‏ والترمذي 
مع التحفة(5”/ » وابن ماجه(5/5١9).‏ والدارمي(5597/5). ونيل 
الأوطار »)27١4/19(‏ وسنئن الدارقطني »)17١/(‏ والتلخيص الحبير (7/ 84) . 
في د: (فهو فيء). 

أما حديث: «لا وصية لوارث»». فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني والنسائي والبيهقي» قال الزيلعي: رواه عشرة من الصحابة» وأما 
حديث : «ولا ميراث لقاتل». فقد رواه النسائي وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق 
والبيهقي بلفظ : «ليس للقاتل ميراث»» ورواه الدارقطني بلفظ : «لا يرث القاتل شيئا» . 
راجع : مستند أحمد(١/‏ 59 . 01857/5 0141 718)» وأباداود مع العون (8/ ؟/1). 
والترمذي (75094/5). والنسائي .)7١1//5(‏ وابن ماجه (42441/7. والدارمي 
(01/9*). والأم (57/54). والدارقطني »)4١/(‏ والتلخيص الحبير 4/6 
ونيل الأوطار (/ »)77١‏ والسنن الكبرى (5/ »)7١19‏ ونصب الراية (4/ .)5٠7‏ 
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الرابع : استبهام تأريخ المواتك كآن يغرق المتوارئان» ولم يتعين من 
مات 0 درف عله كز تالشيينة إلى حورم 


الفصل الثاني : في الحجب : 

مر الى إلى االمورية وله وي اا ا لخ كاوه 
والولد. والروجين. ٠‏ 

والاعراني فستط ( الأبرود رالا مي :انسور ترس و الجد د ا 
جهة الم عدا وب الدريين منهاء. ومن الأب بالوسط وال والقربى مسن 
السيقور. وين الابن بذكرٍ أعلى وحن بن نسم وأولاة وك 
بالابن وابنه 5 د الخ ا ايه 
الأب 0 اليم ١‏ 000 بن الأخ اليد والح رمعا 
والح باين الأخ وحاجبه» وار بن العم به وبحاجبه. والعلاثُ منهم بالأعيان. 
عد عل ادو لج امح بور وعهي سيف 


3 


اللي َقَدَّمُ الخ على الجد 


عر 
3 0-3 


لتمخّض تعصيبه : د 


0010 أئ: يحجب بنو العلات منهم ‏ أي : من الأخ وابن الأخ ومن العم وابن العم 
من الأب ببني الأعيان منهم . 
والعلات أولاد الرجل من نسوة متفرقة» وبنو الأعيان أولاد الأبوين وبنو الأخياف 
أولاد الأم وجمعهم صاحب المصباح في بيتين : 
زفتسي أردت تيج الا عينان فهم اللسحة يضمهم الانوان 
أخياف أمٌّ ليسس يجمعهم أب وبعكسه العلاث يفترقان 
راجع : المصباح المنير (؟/ /37) . 


عاد 


[184/رت] 


الأصل : وقيل : وا إذ الأَضْلٌ استحقاقهم ‏ فلو خلفت ا ١‏ زوجا 
وأخختين وأخاً مفقوداً فعلى الأول : للزوج ثلاث أسباع وللأختين الربغ”" لقان 
نين موتة عبد اموت الورك" “؛ صرف البافي ا واد اج سيت 


الفصل الثالث : فى الشكٌ : 


وهو ثلاثة أقسام : 


الُون10) اقباس الحاو ودر 17 فلع جز يونت سياه 


ويوْحَذُ في الحاضرينَ اضرا لَه أحوط . وفيل : عرض ا ا 


2 


. سقط لفظ (الفصل) و (الأول) من ق. وفيها زيادة: (على) قبل (ثلاثة)‎ )١( 


(؟) في ظء ق: (فلو خلفت زوجاً). 


(6) توضيح هلا المقال.' المد:لو كدلقف: روس واحن و العا مقفورذا.. كاذ معكها 


بحياته ‏ تكون كالاتي : 

الوزوع توافتي انحن والح ند رعس فلريم وعبري عل ارورم ل 

فيصير 4 للزوج أربعة وللأختين سهمان» وللآخ سهمانء. وإذا حكمنا بموته 

فقسم كالاتي: 

الزوج لل» والأختين 2 ويكون أصل المسألة ستة وتعال إلى سبعة للزوج 
ثة» وللأختين أربعة . 

فعلى الأصح يحكم بالأسوأ بالنسبة للحاضرين فيحكم بالأسوأ بالنسبة للزوج وهو 

اعتبار حال حياته فيعطى له ثلاثة أسباعه» ويحكم بالأسوأ بالنسبة للأختين وهو 

اعتبار حال حياته حيث يعطى لهما سهمان. والله أعلم . 

وراجع لصحة حل هذا المثال وغيره مما يأتي: روضة الطالبين (5/ 2)508 

ونهاية المحتاج »)5١  "4/5(‏ وتحفة المحتاج (5/ 96"). والنهاية العظمى 

رق ه/ا١ا‏ اما ومغني المحتاج  9/(‏ 2,)554 وحاشيتي القليوبي وعميرة 

.)١55 كن‎ :” /*( 


62 في د: (مورث). 
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نف سَبْع آخرٌ إلى الزوج» والباقي إلى المفقود» ولا يفن وال عع لمشي 
مدة ظَنَّ الحاكمٌ 9 د ا 

الفا : الدلشاقن الوخوف نت وشو ار كلت بسي وريك ]د النضر حا 
ولو :بعقلايد4ه كها لو ماتت”'' عن زوج اث و وة أب حاملٍ. 
فيحتاط حتى لو مات عن ابن وزوجة حاملٍ صُرفٌ إليه حُمْسُ ما بَقي منهاء 
لآأنّ أقصى ما يمكنُ فَرضٌ أربعة» وقيل: لَمْ يصرف إليه شيءٌ؛ إذ لا ضبط 
لعدد الحمل ؛ فك عل أن انرا ا بيار" لدت كيبا كان فيد اننا ور ل 
إن الفضل حا بت لزمان يحكمٌ بوجوده عند الموت بأن ولدث قَبْلَ أربع 
سين رويك الو دراش عد أو ستة أشهرٍ إن كانت واستهلٌ. أو فتَحَ 
ارقت وزققا قي لل إن قدي ف عقاف ارد 


القالك: الكتلننى الدكور موا رارونةكا حس: وحكمّةُ حكمٌ الحمل . 


2 ويه و كته 


الباب الثالث 
فى السحساب 
وفيه فصول : 
الأول : في أصولٍ المسائل وعولها: 
الور إن تمدن عضياك ت فأصلُ الما عددهمْ. 0 اين 


)1١(‏ في دء ط: (منه). 

(0) في د: (مات). 

(6): أنبار: هي بلدة معرؤفة على شط الفرات على تحو مر حلتين من بغذاد. 
انظر : تهذيب الأسماء (ق ”7/7 .)١9/1١‏ 


/ا4 


اقلت وتاققى انا لزيا[ الم ميا و انان افد ترد زقماتلت 
القرو ف 018 "عد الترضى صم و اذى وا التسيفع ناتاه ار الويع 
ازيف كرون لقم كدان وو العليق اانه ورور السداتن ميد ْ 
وات ةن اتا الوفي نيان نجى ادك ارك 
كي اتلك والميسن ناراك 
[4ما/رتث] لون مات ان تانق بل يبقى واحدٌ كمخرجئ النصف والثلث» 
فالحاصلٌ من ضرب أحدهما في الاخر. 
وإن توافقت : أَنْ يبقى أكثرٌ كمخرجَيْ السدس والربع . المي د 
أحدُهما إلى جزء مخرجه الباقي ويضربٌ في الآخر كله فيصيرٌ اثني عشر. 
أو ريع عر 
000 اثنان» 3 لا يخرج منه إلا النصك ولا يجتمة 0 
وثلاثة: وإلد اله" لخر بيقه إإا#الفلث بو الإلقانهه بولا كون اكد .مره 
لجر ال له وناس. 
وأربعة» فإنّه يخرج منه الربعٌ والنصففٌ» ولا يوجدٌ إل ربعٌ ونصفٌ . 
وتمافة رد لا ركو ناهر الصنوو نه 


ا 


57 00 و 0 ِ ع 
وثلاثة تعول: ستة إلى ع مغاله * زوج واختان 2-5 زوح وأءٌ 


كد ايه تقول سقينة:] الى علب وهر وقاهيا الغو لمت الى سناع مقالها: 


د 


سبعة 8 حِ 


1/ 


ا 


واثنا عشير إلى شيعة عفر" بالاوتازت :مثاله: زوع 'وبنتان» وم : 


و 


و 7 ع و 
0 ل ا 1 ا ل .ا ركع 5م 
زَوْجٌ وبنتان وأبوان: زوجة وأختان لابوين واختان لآم وآمَ. 


اه 010 2-0 
وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين دفعة ‏ كزوجة وابوين 


*" + ” للأخحت + ؟ للأم > 48. 
ومثال عولها ال تستفة: : زوح حلاء وأم لء وأختان ١‏ ذا وأخت لأميت: 
فأصل المسألة ستةء للروج ” + ١‏ للأم + 4 للأخحتين لأب + ١‏ لأخحت لأم - 1. 
ومثال عولها ا عشرة هس وأم ل وأختان لأب 2 وأختان لأم 0 فاصل 
المسألة ستة للزوج ” + ١‏ للأم + ؛ للأختين لأب +7 لأختين لأم - ٠‏ 

. أي: يعال أصل اثنين عشر  إلى ثلاثة عشرء وخمسة عشر» وسبعة عشر‎ )١( 
. 17 - للزوج ” +8 للبنتين + ؟ للأم‎ 
. ومثال عولهاإلى خمسة عشر: الروج ل . وبنتان ل ء وأب لء وام ل‎ 
. 16 - فللزوج ” +8 للبنتين + ؟ لأب + ؟ للأم‎ 
+ وللآم ل فأصل المسألة اثنا عشرء للزوجة "” +8 للأختين + 4 + للأختين لأم‎ 
. ١0/ - ؟ للأم‎ 

6 للروجة ل وللبنتين تل » وللأب لل . وللأم لل ء فأصل المسألة 5 للروجة 
* + 15 للبنتين + 4 للأب + 4 للأم -/77. 
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الفصل"'' الثاني : في التصحيح : 

١‏ يخلين كا اك يكيم انها تريق اذ اكد ولأدريد فلن أوفدة: 
لآ التغييدد انْهَنا يتصورٌ في الأولاد. والجدات والاخوة والاخوات 
وبني الاخوة والاعمام. وبنيهم والزوجات والموالي. ولاايرث منهم معا 
أكثرٌ منْ أربعة . 

القسم الأول: أن ينكسرَ سهمُ فريق. نُظرَ فإنْ تباينَ العددٌ والسهمُ 
ضرف العده فى المميالة توعر نيا ان كانت عاقلا ديو إن قوافقا موس وقدة كما 
بل اتضخ قلئة: المشالة ورمع ٠:‏ .بأن بطرت نصية كز فى« لمر ورت 
ويغطى . 


مئال التباين : زوجةٌ وأخحوان9) . ومثال التوافق 


بخصمير 
> 
١|‏ 
3 
دع 
2 
ضفا 


7 سل سراجر 


الثاني يكس على سين . نظ رَإن وَافَقَ سهمٌ صنف عَدَدَه 

اقاارت] 1 إلى الوا ور درا سات 2 إد عات السدداة يرت 
اجذعسافي أعيل الفنياك والعول رذ فيد اعناة كا ركف مون فينا وين 
ري انج ميا عد وإن توافقا فوفق أحدهما في الآخر. ثم 
المجموعٌ في المسألة : مثال التماثل : أخوان 5 قأوية الع ان 


(1) سقطت (الفصل) من ت . 

6( أصل المسألة من أربعة للزوجة واحدء ولا تنقسم الثلاثة على الأخوين وبينهما وبين 
السهام التباين» فيضرب 7 < 4 - 8 للزوجة ؟ ولكل أخ ١‏ 

0) أصل المسألة من ثلاثة. للأم واحد ويبقى اثنان لأربعة أعمام فلا يوزعان عليهم 
وبينهما وبينهم توافق» فيضرب 7 <ا 7 -5. للأم 7 ولكل عم واحد. 

05 أصل المسألة من ثلاثة للأخوين لأم الثلث» وللاخوة لأب الباقي وهو سهمان فوق 
الكسر على صنفين. وعدد رؤوس الإخوة الأربعة مع سهميهم متوافقان بالنصف - 


١٠١ه‎ 


تلقث ناك وتلاث اروف 1ك 
مغل انالك :+ أريه تنانت واويعة أغياء "امعان و ارو 2 
3 خل : ع تسسات هده م © جلبدال واربعه بلين © . 
3 5 و 5 5 ءََ ع فى 4 
مثال التباين: أربع بنات. وثلاثة إخوة”*'. أخوان لآم وأخ وأختٌ 


دكي ا 


فيرد عددهم إلى الوفق وهو اثنان» وهذا متماثل لعدد رؤوس الصنف الآخر وهو: 
الإخوان لأم فيضرب ” << ”: أصل المسألة - ” فلكل أخ سهم واحد. 

(5): أضل المسالة من ” للبنات العلكان زييقق اعد لغلاتك أخوات :قبي "عدة رووسن 
الصنفين تماثل فيضرب ” ا #. أي أصل المسألة - فتكون 4 للبنات الثلاث ستة. 
وللآأخوات الثللاث ثلاثة . 
وإنما مثل المصنف بمثالين للتمائل» لأن المثال الأول فيه تمائل في العدد من 
الرؤوس وتوافق بين السهم والعدد. والثاني فيه تماثل بين العددين مع تباين بين 
السهم والعدد. 

2( أصل المسألة من ١‏ للبنات سهمان منكسران عليهن» وللأعمام الأربعة سهم منكسر 
عليهم أيضا. وبين سهمي البنات الأربع وعدد رؤوسهن توافق» فيرد عدد رؤوسهن 
إلى النصف فيحصل التداخل بينه وبين الأربعة من الأعمام فيضرب 4 < ": أصل 
المسألة - ؟١‏ لكل بنت سهمان» ولكل عم سهم واحد. 

(6) للجدتين سهم منكسر عليهما وللبنين الأربعة خمسة أسهم لا تنقسم عليهم وبين 
عدد رؤوسهم والجدتين تداخل فيضرب 4 ا” - 55 لجدتين أربعة ولكل ابن 

(4) المسألة من "ء للبنات الأربع سهمان» وللاخوة سهم» وبين سهام البنات وعدد 
رؤوسهن توافق بالنصف» فيرد إلى النصف. أي: اثنين. وهذا مباين لعدد رؤوس 
الإخوة الثلاثة» فيضرب” <” - ”5 ثم يضرب 5 <ا ء أصل المسألة: 14. لكل 
بنت ” ولكل أخ سهم واحد. 

)هه( أصل المسألة من ثلاثة للأخوين لأم الثلث» وللأخ والأخت لأب سهمان 
لا يقسمان عليهما لأن الأخ مع الأخت ثلاثة . وبين السهمين والثلاثة تباين فيضرب - 


٠١١ 


م 
وسمة مين 8 


7 2 ل )1١(##‏ 5 #مع, 5 
مثال التوافق : ست حدات وسثث عشرة بنتا وعم : أربع زوجات 
4 


العاللك" أن بتكي على انق فرق لتر عدة ان ,رمه ل إلى 


الوفتي ثم إن تماثلت الجميعٌ ضرب أحدّهما في أصل المسألة» مثاله: ثلاث 
5 1 0 7 خق 2 

عدا بوثلات يداك وثللاث أخواق! "ون تداطلن عرث اكت علد 
ع بد ا و 2 1 8 

زوجان وثمان جدات وأخ لآم وثمانية إخحوة لاب”*". وكذا إن تماثل اثنان 


(0010 


فه 


فيه 


00 


؟ ا" 25 ثم يضرب 5< "اء أي أصل المسألة > فيصير .١4‏ للأخوين ستة 
لكل واحد منهما ثلاثة» وللأخ ثمانية» وللأخت أربعة. 

راجع لهذه المسألة : نهاية المحتاج (58/5) . 

أصل المسألة من ستة؛ للجدات الست سهم واحد مع المباينة» وللعم سهم واحد. 
وللبنات الست عشرة ‏ أربعة مع التوافق بالربع» وهو أربعة فيرد عدد رؤوسهن إلى 
أربعغة :ونتها وبين عدد رؤوس الجدات توافق فيضرب 7<" - 215 ثم يضرب 
5*5 - "ل لنجدات اثنا عشرء وللعم اثنا عشرء وللبنات 48 سهماًء لكل 
واحدة منهن ثلاثة أسهم . 

أصل المسألة 8 للزوجات الأربع سهم واحد منكسر مع المباينة, وللأبناء الستة 
سبعة وهي تباين الستة» وبين عدد رؤوس الصنفين موافقة بالنصف فيضرب 
5" > 5٠ء‏ ثم يضرب 1١١‏ 8: أي أصل المسألة ع 95. فللزوجات اثنا عشر 
سهماً لكل واحدة ثلاثة» وللبنين 85 سهماً لكل واحد ١4‏ سهماً. 

راجع : النهاية (ق .)١8١‏ 

أصل المسألة في ” للجدات الثلاث سهم منكسر عليهن وللبنات الثلثان ‏ (أي 4) 
وللأخوات الثلاث الباقي (أي سهم). فنبين عدد الرؤوس تماثل فيضرب 
* »ا " - 18 للجدات ثلاثة تنقسم عليهن» وللبنات ١7‏ سهماً وللأخوات الثلاث 
أصل المسألة اثنا عشر ‏ للزوجتين الربع ‏ أي: ثلاثة أسهم. وهي تباين عدد 


٠١ 


وداخلا الثالتٌ مثالةُ: ثلاث جدات وثلاث بنات وستة أعمام”"'» وإِنْ باينا 


الثالث ضربَ أحدهما في كله وإن وافقاه ففي وفقه. 


تتاليه : اللاي راض بو تلات نات وح اعتواف 01 أربع 


/ 2 ّ : ع 
زوجات وثماني جدانت وسيعة الوه لا كا وإ تداخخلا ونام الاكدر 


(010) 


فه 


فرة 


الرؤوس وللجدات الثماني سهمان مع التوافق فترد إلى النصف. أي: أربع» وللاخ 
لأم السدس ‏ أي: سهمان منكسران عليه وللاخوة لأب خمسة أسهم منكسرة 
عليهم مع التباين» فالرؤوس الموقوفة معنا. الزوجتان وأربعة رؤوس من الجدات 
بعد الرد من الثاني إليها ‏ وهما متداخلان فيحسب أربعة رؤوس . ومعنا ثمانية 
إخوة ثم الأربعة متداخلة في الثمانية فبقى الثمانية فيضرب 48 ؟١:‏ أصل 
الفبالة :> ة: للر وكين 5ه وللجدات الثماني ١5‏ سهماء وللاخ لأم 315 
وللاخوة لأب 24٠‏ والله أعلم . 

أرئعة متكسرة فباينة: وللأعمام الستة سهم منكسرء ثم بين عدد رؤوس الجدات 
والبنات تمائل وهما متداخلان في ستة فتضرب 5 << 5" - 7”5. للجدات 5 أسهم. 
وللبنات الثلاث 7”4. وللأعم ستة أسهم . 

أصل المياا  -‏ > للينات الثلااث 5 فكيرة متباينة مع عدد الرؤوس وللجدات 
الثلااث سهم » وللأخوات الحمين البافى وهو سهم . فالأولان متماثللان وهما 
متباينان للشالث وهو: خمس أخوات فيضرب < ه - .١6‏ ثم يضرب 
.4١ - 5١6‏ للبنات الثلاث 5١‏ سهماً وللجدات .١6‏ وللأخوات .١6‏ 
أصل العيالة: ؟* ١‏ للزوجات الأربع ثلاثة وهي مباينة مع عدد الرؤوس» وللجدات 
الثماني سهمان منكسران مع التوافق» فيرد عدد رؤوسهن إلى النصف أي ؛ 
فأصحت متمائلة لعدد الزوجات وللاخوة الستة سبعة أسهم مباينة لعدد رؤوسهم 
فيضرب نصف المتماثلين وهو ” 5. أي عدد الإخوة - ؟١‏ ثم 1١17‏ ؟١١ء.‏ أي 
ال لاله ك:4 [١14‏ ل وعانف :15 دويماء وللجدات 2.75 وللاخوة 65. 


١١7 


الغا ليتع أ افق جرت 15011" في قز التالت» أو وفقه. والمجموعٌ في 

الأفدل د جعالهما 3 معد اندو قلات نات برا عدار رد و1 للدت كات 

0 جدات وثمانى الو اق 

ون تباينث ضَرِب أحدُّهما في الآخر والمجموعٌ في الثالث . 

وإِنْ توافقث ضَرِب وَفِقٌ أحدهما في آخر”*» والمجموعٌ في وفق الثالث. 
ثم يضربٌ مابلغ في المسألة . مثالهما : ثلاث بنات وأربعٌ زوجات وحَمْسٌ جدات 
وعا*ا عت وأربع جدات وستٌ بنات ابن وأختان وأربعة إخوة من ال" ْ 

() الزيادة لم ترد في ق. ظء ط. 

(90) أضل الحسالة :5 للجدين سهي»:وللبداتق:4:5..والبافي* لشفي :توالا هيج 
واحدء. فالسهام متباينة مع عدد الرؤوس في الكل لكن عدد رؤوس الجدتين 
متداخلة في عدد رؤوس الأختين والأخ» ولأن الأخ يعتبر أسين فيضرب 
5 * # - 215 ثم يضرب؟١‏ << 5 - 77 ثم يوزع حسب الحصص . 

(0) أصل المسألة: 5 للبنات الثلاث 4 منكسرة مع التباين» وللجدات سهم مع التباين. 
وللأخوات الثماني سهم. تدخل ثلاث في ست ثم يضرب نصفها في عدد رؤوس 
الأخوات فيبلغ 5”؟. ثم 74 < 5: أي أصل المسألة - ١454‏ للبنات 05 
وللجدات 5؟. وللآأخوات 785. 

(4:) في د: (ضرب الوفق في الوفق) . 

)سو عساة و ووس اسح تا بين ١1‏ الف تغيبيرى اك الاماسم 
العدهت كات 56 )8 أي أصل السألة 1464.2 للينات 45 سهها 
وللزوجات 16١‏ وللجدات ,.515٠‏ وللعم 59. 

6 أصبل المشالة :51 فين عدة رؤؤسن أريع جدات وستابناث تواقق تضيرت 
؟ >" - ؟١٠ء‏ وبينها وبين عدد رؤوس الأختين وأربعة إخوة ‏ أي 8 + "7 - ٠١‏ 
توافق فيضرب «١5‏ ه - 21١‏ ثم يضرب 1١‏ 1 - 0.7350 فتصح من ثلاثمائة 


وستين» ثم يوزع حسب السهام . 


٠١: 


وَإِنّْ تواققّ اثنان وباينا الشالتٌ ضرب وفق أحدهما في الاخمرء 
والمجموعٌ في الشالثء / مثالة أربع زوجات» وخمسن بنات» وسجة[/14/ت] 
أعمام”'' . 

واه 5 8 2 ع و 5 ٠‏ »)2 

الرابعٌ : أنْ ينكسرّ على أربع فرق . وأمرة معلومٌ مما سلف" '". 
الفصل الثالث : فى المناسخات : 

إذا لم تقسم التركةٌ حتى مات وارثٌ» فإن كانت" ورثته الباقين 
وإرثُهم منه كإرثهم من الأول فرض كأن لم يكن. مثاله أربعة بنِينَ مات 

وإن اختلفت الإرثان أَوْ كانَ لَهُ وارثٌ آخرُ صّحححَ مسألة كلّ: فإنْ انقَسَمَ 
سهمُ الميت الثاني في المسألة الأولى على ورثته بحيْث يصحٌ على مسألته 
فذاك؛ مثاله : زوج آَم ود ات الزوج عن ابن رن 0 وإلآا فإ وافق 
باضحات طه هيا لذ قوصةوقى ا اللنشالة الداافة فق الاولى» اقجاايك تقح فته 
المسألتان» دك كان اله يي ١‏ هر الا ول ضرت فى المضروب أغنن فق 


)١(‏ أصل المسألة 54؟ يتوافق عدد رؤوس الأعمام الستة مع أربع زوجات» فيضرب 
؟! »غ5 - ؟١‏ وهمامبايئنان لشالثء. فيضرب ؟١‏ ذا © - 25١‏ ثم يضرب 
:2 أصل المسألة - ١54٠‏ للزوجات الأربع 418١‏ أي: لكل واحدة 
6 يها وللنات الشعسن لفيا أى :لكل واهذة ١51‏ شهمعاء 
وللأعمام 25١‏ أي: لكل عم 6٠‏ سهماء والله أعلم . 

(؟) في طء ق: (مما سبق). 

فر فى طء د: (كان). 

(5) للزوج للء وللأم ل ء وللجد ل . فأصل المسألة من 5» ثم مات الزوج عن 


ابن وبنت فيقسم نصيبه وهو ثلاثة أسهم على ابنه فله سهمان ولبنته سهم واحد. 


٠١ 


المسألة الثانية» ومّنْ كان له شيءٌ من الثانية ضربَ في وفق نصيب الميت من 
الول 

مغاله : ادح وجدٌ وم وثلاثة إخوة لأب. نم مات الزوج عن ابنين 
وو 17 :و ١‏ يريت لقا بأسرها في الأولى: فمنْ كان له شيءٌ من 
الأولى أخذه مضروباً في الثانية» وذ كار الاش تمن الانية ا حذء مصوون 
في نصيب مورثه . 

مغالة : روج وأمٌ وعم مات الزوج وحَلّفَ خمسة بنينَ؛ فإن لَمْ يقسمْ 
حت بيات قالث :فافعل بالا ول اوالقانى هاا دكرناء”" فَإِن ن صمّ نصيبٌ الثالث 
على مسألته فذاك» وإلاً فافعل بما صحث منه المسألتان» وما صم منه الثالتُ 


ع 


1 وكذا إذا لم يقسم حتى مات رابع أؤْ أكثر . 


ا شح 
2 0 ل 


)001 أصل المسألة من ستة. وتصح من 18. للزوج للء 51و اسيك 
وللأم ملء أي: ”. وللاخوة الثلاث " أسهم . 
ثم مات الزوج عن انتيرة و تتكيرة وأصل هذه المسألة من ستةء ف عدد رؤوس 
الورئة مع مراعاة عد الذكر اثنتين» وبين الستة ونصيب الزوج وهو تسعة توافق 
بالثلث. فيضرب ثلث المسألة الثانية وهو اثنان في المسألة الأولى ؟ ١80‏ - 5" 
فيكون نصيب المسألة الثانية ١16‏ سهماً يعطى للابنين ؟١‏ سهماء وللبئتين ‏ أسهم. 
ثم الموجود في المسألة الأولى يتضاعف سهامهم مرتين» فالجد كان له ” أسهم 
من 18» فالان أصبح له 5 من 1 وهكذا. 

(؟) في د: (ما ذكرنا). 

(8) “فى ات قط : (مااذكرنا). 


كتابُ الوصايًا 


الوصية تبرعٌ يضافٌ إلى ما بعد الموت . 


كنات 0" واجبة؛ لقوله تعالى : « كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضر أَحدكُة 
لْمَوَركن .. #:الآية”؟ سحت ياية الهو ا وتو لان ا في الثلث ؛ 
لاز عله اسيلا عاد بيع بن اجو وقاين 1" فقان: ارسي جديع نال 
فقال: لاء فقال: بثلثئ مالي؟ فقال: لاء فقال: بالشطر؟ لا لقان 


)١(‏ في دء ق: (وكانت). 

ه66 في 0 ذا حدر أعدةة الْمَوَت إن ترك حيرا الوفية ِلوَلِدَيْنٍ وَاَلدَفَين 
بِالْمَعْرُوفَ حمقًا ْمَنْقِينَ» اية  ١(‏ سورة البقرة) . 

فر في د : (جائز). 

(؛) هو: سعد بن أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي أبو إسحاق 
الزهري. الصحابي الجليل حامي الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) فاتح العراق 
وغيرها واعااكر ليور «الجدرو اع الس الذي عدي عدر الخوري له ني 
كتب الحديث ( حديثاً توفي سنة (86ه).» ودفن بالمدينة . 
انظر ترجمته في: الاصابة (؟/7)., وأسد الغابة(2550/5» والتقريب 
(ص45١).»‏ وتهذيب التهذيب (//541)» وصفة الصفوة(١/76057).‏ وحلية 
الأولياء »)97/١(‏ وطبقات ابن سعد 2)١797//7(‏ وطبقات الشعراني (١/١9)غ.‏ 
وشذرات الذهب »)5١/١(‏ ومراة الجنان »)١78/١(‏ وتذكرة الحفاظ (١/57؟)2‏ 
والبداية والنهاية (48/ 1/7)» والأعلام (*/ /177)» وتهذيب الأسماء /١(‏ 27317 . 


عمو 


قا ع1 عَلَ ا لْمَنّقِنَ 


١١ /و‎ 


[144/ات] 


بالثلث؟ فقال: الثلث والثلثٌ كثيرُ؛ لأَنْ تَدَعَ ورثّكَ أغنياءً خيرٌ منْ أَنْ تدعَهمْ 
ال وكشون وجوه الا" 
/.وقال (عليّة السلام): «ما عق امرىء مسلم عنده شي يوضى: فيه 
دوس ابس ا اي 
وفيه أبوابٌ : 
الباب الأول 
في أسبابها 
الأول : الصيغة : 
ولا بدٌ من الإيجاب مثل أوصيتٌ له. أَوْ أعطوه؛ أو جعلتٌ له هذا , 
أو ملكتّة بعد موتي. و «عَيَنْتُ هذا له» كناية تحتاحٌ إلى النية بخلاف ما 
لو قال: وهبتُ”؟) منه ونوى الوصية على الأظهر؛ فإنَّه صريحٌ في التمليك 
الناجز كما لو قال: هذا لفلان» لا هذا له من مالي . 


(1)- دوق سعديهدذا فق علية ورواة غورهها أيظنا. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح(757/8. 758). ومسلم 
22١١6١ /(‏ والترمذي مع التحفة .270١/5(‏ والنسائي »23١١7/5(‏ وابن ماجه 
(؟/9805)» والموطأ (ص575)» والتلخيص الحبير (7/ 91). 

6 جحوييت :انا حدق امرك ند »ب افق قليةور ووو اء غييهها أيففاء 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (8/ 788). ومسلم (9/ ,)١559‏ 
والترمذي مع التحفة .2١5/5(‏ والنسائي 2)١919/5(‏ وأبي داود مع العون 
(0/ 57)». وابن ماجه (؟5:/١90)»‏ والدارمى (؟/ 590). والموطأ (ص:ث42). 
وأحمد (9؟/4. 0٠١‏ 4" ٠ه‏ لاه 8٠١‏ 11)» والتلخيص الحبير (41/8). 

في في ق : (هكذا). 

62 فن:3: (أوهبت). 


وَالقيوك إن كان العرسن له سد .لهجي بعد الخرنف فإن التمليكَ 


خيهذ و فإن تهات بعد موت العوضن:وفئل القنول فب الوارك لآنه بحو 
فيلك تت له فيورك نون كلشف 


الثانى: الموصى : 
وشرطةٌ الحريّة ولو عا والتكليفٌ, فلا نصح من العبد وإن عتق 


ودر ا[ طيية إذ لم يكنْ أهلا للتمليك حالة الإنشاء . ولافن الصيية 
المميز على الأصحٌ ؛ لفساد عبارته بخلاف السفيه» ذإن تخي لكتفافظة لفان 


عليه»؛ وتصحٌ من الكافر ما لم تكن في معصية . 


و 
الثالث : الموصى له : 
وقبرطة أن يكن رودا ونا اه الناداك لق لفوت أر هي د 


معصية . 


وفيه مسائل : 
الأولى : قصحٌ للعبد» فإن ع عتى عند ضواته كالويخر لدة فل ولا فلشرة 


وإن عتقَ وقبل عرنا على ١‏ لك الور لقتال ب ميد لعيال ارق 
ومكاتبه إن رَفَ . 


: في د العبارة : (وشرطه أن يتوقع منه أهلية التملك)» وكتبت بهامش د كبقية النسخ‎ )١( 
وعبارة الرافعي والنووي أن الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك». وعلى هذا‎ 
المعنى : (أهلاً للملك). ا سواء كان بالفعل» أو بالقوة  أي : يتصور منه‎ 
. الأهلية. ولو في المستقبل كالوصية للحمل وهي جائزة‎ 
.)48 /5( انظر للحكم : روضة الطالبين‎ 


4 


[(144/ات] 


الثانية : تصحٌّ للحمل إن انفصل 0 لزمان يُحَكمُ بوجوده قت 
الوصية» وللحربيٌ على الأظهر» والقاتل على الأصح كالهبة [منهما]"" 
لا للدايّة إلا إذا شَرَط0" صَرْفَهُ في علفها فيتعيّنُ وتكون وصية للمالك؛ فإنّها 
يفنت زوق العية »لا اسن مساق الحقيية قلا تكاه دد فتر نت الماللك 
0 كينا كذ الوضية [الحسسد وتضوة. 

الثالثة: لا تصحٌ للوارث إلا برضا الباقينَ على الأصمّ؛ لقوله (عليه 
السلام): دلا تجوز الوصيّة لوارت إل أن يشاء الورثة»22» وَإِنّما تعتبرٌ الوراثة 

فروع: 

الأول: لو عيّنَ لكل وارث عرضا يساوي حصت تحتاج إلى الإجازة 
السدس إذ لم يوص له سواه بخلاف ما لو أوصى لكلّ واحد بالثلث”” © , 
فإن افون هيت أعير الرارق3 ١1‏ فيها زاديذكان لمرافنة الوضية 


)001( الزيادة لم ترد في د. 


00( في د: (قصد). 

(9) في ق: (على هذا) . 

(4) رواه بهذا اللفظ الدارقطني» وأبو داود في المراسيل عن عطاء الخراساني . 
انظر: سنن الدارقطني (5/ »)١187‏ والتلخيص الحبير (*/ 97) . 

(5) أي: لكل واحد من الورثة» وفي ظء. ق» ط: (بخلاف ما لو أوصى له بالثلث». 
ولوارث بالكل فإن. ..). 

(5) نلق لج ترا (للؤاروت )1 


الأتوى اقانن قف 1 '. وقيل: لا يزاحمة الوا و1" ينا فلن أن ايان 


الوازك ل عطبة ينه 


ل ل ل 20 
فالمالُ بيتهما كما لو أوصى لأجنبيين» وقيل للابن الموصى له الربع 
والسدسٌ وللاخرٌ نصفٌ السدس بناءً على ما قيل: الوصية للوارث بما زاد 
عن ركه سصي [درالوائن». لا تقد العوصى بسن او ارصي لأحه ان 
بالدلدين فللاخر الثلث الباق لأنّه ينقد يكون للأجنبيّ الثلتُ وللابن 
الموصى له النصفٌ والسدسنٌ الباقي للاخرء وقد منحا للأجنبيت”" سدساً 
فيوزّعٌ عليهما. 

البواية ا 7المتوصى به نمطا أن ينون [ مويو ]مسوم 
بالموصي منتفعاً به قابلا للنقلٍ غير زائد على الثلث ‏ فيصحٌ بالحمل 
ابوجو ووو المدفعةة: دن وصسود الأ صل وجو دناه والكاني انتم . 
والخبر المحرفة لا بعد مرودا على وكيا" ]د لا سما ارم ؛ 
ولط النيو ام يسن اناري ولا ية يُقصَدٌ رُضاضه والزائد على 


)١(‏ في ق: (واندفعت). 

(؟) العبارة في د : (وقيل : لو تقدمت وصية الأجنبي لم يزاحمه الوارث بناء. . .) . 

(0) في دىء ق. (الاأحنبى). 

() الزيادة لم ترد في ت . ق» ط . 

(5) في د: (على الأظهر). قال النووي: وإن كانت الوصية بحمل سيكون صحت على 
الأصح. الروضة »)١١7/5(‏ ونهاية المحتاج (5/ .)0١‏ 

(5) في د: (وبطبل اللهو) بدون لا. 


الثلث إن”؟ لم يكن له وارثٌ خخلافا”"" له أَوْ كان ولم يُجِزْء وإساة اير 
[11/ت] إذ المنع 15 أن انعد عطته :|ء الوه وه فمترف ها واد 
قولان» والأكثد رجحوا الأول» وعلى الثاني تصحٌ بلفظ الإجازة أيضاً على 
لاطي "417 تقر واتسوواها سر بإثباات نسل تدرو 517 العاف عار 
لامي تقار 1*7 | وى يتقان الراعه لوا رمق 1 
لْحقَّ بالوصية كل تبرع مُتَجّر في مرض الموت لإشعاره بحرمان 
الوارث» والمرادٌ بالتبرع إزالةً الملك أَوْ اليد" مجاناً منْ غيرٍ وجوب كالعتقي 
والبيطة موا للها ررة تو نيا نا والتأجيلٍ في البيع والزيادة على مهر المثل. 
المنابيع عن مهر المثل وأجرة بدنه على الأُظهر: والزكاة وقضاءٍ الدين 
داه الو ا ره لع دي بقلو "0 اتحوة زنواد تاعالطا سور 


1ف 3ت ]0 ؟ أي : مع واو الغائية» وما أثبتناه من ق. ظء ط أحسن لوجود: 
(أو كان) بعده. 

(0) جوز الحنفية الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يكن له وارث لآن المنع من الأكثر لحق 
الورثة» فإذا لم يوجدوا زال المنع وصحت الزيادة . 
انظر : تنقيح الفتاوى الحامدية (؟/ 25© والعناية مع تكملة الفتح .)17>١/0(‏ 
والبحر الرائق (4/ .)551١‏ 

فره من (قولان ‏ إلى - الأظهر) كتبت في دء كنسخة مع وجودها في بقية النسخ . 

(5) في ق» طء وهامش د: (كتقريره). 

(5) في د: (ولو). 

(5) في دء قء. ط: (واليد)؛ وما اخترناه من تاء ظ: هو الأصح لأنه لا يقصد إزالة 
الملك واليد فقط بدليل وجود العارية والتأجيل في البيع . 
انظر : نهاية المحتاج (5/ /ا8) . 

“© في د : (ما نظر) . 


والرعاف الدائم وتواتر الإسهال [الدمويّ]'' والقولنج» وذات الجَنْبِ'"' 
وكين المدل وعدا الفالحج» والحَمّى المطبقة» وما يشهدٌ عليه طبيبان 
لون وو مره التحامٌ القتال: وتموحٌ البحرء وأسْرٌ القتال» والتقديمٌ 
للقصاص . 

فلو تبرعٌ لواوفه أ كلمو الالقووقان المر م تهون نوكا 
فَإِنْ برا صححناة :ون لم يكن محوفا والةإلن المويت فبالمكين: 

2 «ال ىام قوغاك لازت الذلث يحميهها نذه المتصدرة : الأقدمُ 
منها فالأقد م كالمعلّق به والمعلق”” فإِنْ صدرث دفعة وُزْعَ الشلثُ عليه في غير 
العتى وأقرعٌ فيه ؛ لما روي أن مريضاً أعتق ستة أعبد لم يملك غيرَهُمْ فج زأهم 
رسولٌ الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) ثلاثة أجزاء فأرقٌّ أربعة وأعتق اثنين 0 


010 ا 

(0) القولنج: بفتح اللام؛ وجع في المعي المسمى (قولن) بضم اللام وهو شدة 
العحضن. 3 الجنب: علة صعبة». وهي ورم حار يعرض للحجاب المستبطن 
راجع : المصباح المنير (178/5. و١/ .)١15١‏ 

(6) أي: يقدم المعلق به على المعلق. فلو قال شخص له عبدان : إن أعتقت بكرا فخالد 
حرء فأعتق في مرض الموت بكرا ولم يف الثلث بعتقهما يقدم عتق المعلق به 
وهو بكر على المعلق ‏ وهو خالد. 
انظر : النهاية (ق .)١85‏ 

(8)تحديك 1 أامريها... +الناوواه مستو و ابسن دازف والساتى و ارد بوفاليك 
وأحمد بلفظ «رجلا» . 
انظر الحديث في: صحيح مسلم (7/ »)١1788‏ وأبي داود مع العون 2)600/٠١(‏ 
والترمذي مع التحفة ,.)5601١/5(‏ والنسائي (57/4). والموطأ (ص484). 
نكن راو الب )ب والللشيضن اشير 0 5 


١ ١1 


وفي قول يُقدّم العتق على غيره؛ لأنَّهِ يدفمٌ ملك الغير بالسراية . قلنا: لا يضيّعُه 


يما رمعل ني )١(*‏ 
6د م 
الباب الثاني 
[141/ت] فى أحكامها 
وهي على أقسام : 
الأول : ما يتعلقٌ بالعقد : 
وهو أمران: 


الأوُ: إيجابُ الملك. وأصحٌ الأقوال: أَنَّهُ يحصلّ بالموت 
لتعذر استيفائه للمورث وانتقاله إلى الوارث والعود عنه» ويتبين بالقبول 
ال د الرد الدافع فله زوائذ أيام التوقف إن قبل وغلية ويا 
وللوازفكة أنبيطانه بالفبول» أذ الود السفة أ لقان امد هن :ا لدراقك 
حكمٌ عليه بالرد . 

الثاني : الجوازٌء فللموصي نقضها كالواهب قبل القبض بلفظ : 
نقضتٌ» أو هو لوارثي» أَوْ فعل ينبىءٌ عنه كالبيع والعرْض عليه والرهن 
ولو بغير قبض [على الأظهر]”"©. والوطء بالإنزال على الأظهر. وتغيير 
الموصى به بحيث يتغير اسمة كطحن الحنطة» والبناء والغراس فيه» وخلط 
العا يقير امار وزيز 7 ادل م ليا قلي ْ 


(0) لم ترد الزيادة في ق . 


(9) في ق: (التسليم) . 


١١: 


فروع: 

الأول : لو أوصى لزيد بعين» ثُمَّ أوصى لعمرو به" م على 
التشريك ون وروي 0 انها لوافال | 
لدتينا [رصتناية لزيد كما لو أوصى بما لا”'' ينتظمٌ معه في التشريك 
كالكتابة والبيع بعد موته. 

الثاني : لو أوصى بثلث ماله فباع الجميعَ» أَوْ وهبّ لم يكنْ رجوعاً؛ 
الى ا 0 


الثالك: لو أرصى مسف اللا هد 5 اخرها وعانت»فالاطية أن فد 


الألخارة لو :انطع نكه اليف الوق يظلت الوهدا د الموهى افد النقليك 
وإلاّ فبقية السنة للموصى له. 
الثائى :ما يتعلق بالموضى له:: 

وتها اتن" 

الأولى : لو أوصى لحمل فلانة فأَنَتْ بذكن وا ا يتهما وإن 
الللدويكر تومي فالكلٌ للحيّ؟ إذ المَيّتَ كالمعدوم . فيل الضف + بولق 
قال إن كان عفيلها كلام فأعظوه فانت بذك راقن أو ذكرين لم يستحقها؛ 
إذْ الصيغة للتوحيدء ولو قال: إِنْ كانَ في بطنها [غلام]© ص الذكة 

معيِّنٌ”*) الوارث على الأصمٌ ؛ أنه كالموصيء وقيل : وُرَْعَ للتسوية 
ا 


)١(‏ في د: (به). 

(0) في د: (لما). 

(©) الزيادة لم ترد في دء ق. 
(4) في ت : (وتعين). 


[191رت] 


الثانية : االجيران» أهل أربعين دارا في كلّ جانب؛ لقوله (عليه 
السلام) : ادر الجوار ارون قازرا كن ولك وك او 
و«قارىء القران» ا 0 6 للفوفهية:والفلهاء 7 العلماء م عر 
بع لعز رسيا ,اللا راسراء ,لاد على يدلا رانين 
: «المشائخ) من جاوز الأربعينَ و«الأراملٌ) مَن لا زوج لها؛ للعرف”" 0 
وقيل: من لا زوجة له أيضا؛ لوص 


الكالنة :لو أوضسى: لزاع 190,1 المنبنا كين معان اضير ن :إلى ونين 


)00 حديث: «حى الجوار...2». ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: أخرجه 
أبو يعلى من حديث أبي هريرة وفيه محمد بن العطار وهو ضعيف . ورواه أبو داود 
في المراسيل بسند رجاله ثقات إلى الزهري. قال البيهقي: «وروي من حديث 
عائشة بروايتين وكلتاهما ضعيفتان والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود». 
ورواه ابن حبان في الضعفاء وفيه عبد السلام بن أبي الجنوب. وهو متروك. 
ورواه الطبراني نحو سياق أبي داود» وينظر في سياقه.» وأخرجه ابن حجر في 
زواتك المسانيت التمافة: 
انظر: مجمع الزوائد (2318/4.» والتلخيص الحبير (/ 97). والمطالب العالية 
رقم الحديث (77/77) . 

(0) في د: (حافظه) مع ذكر ما أثبتناه كنسخة . 

ف في ف : (الأرمل) بدل (الأرامل). ولم ترد (للعرف) في ت . 

(:) هكذا في دء ظء ط. وفي تء ق: (و)» وما أثبتناه أحسن بدليل قوله الآتى: 
(لتشارك اللفظين)» ولأن الكلام في إطلاق لفظ الفقراء على المساكين وبالعكس 
إجراء على العرف دون ملاحظة اصطلاح الفقه فيهما في باب الوصية. قال 
النووي: «يدخل في الوصية للفقراء والمساكين وبالعكس». 
انظر : الروضة (5/ .)١!7/٠١‏ 


١15 


ليخنارك اللقخا نو عر ناه تويعت: سات تنه الا المكرية كها فن الركاة 
وكذا لو أوصى للعلويينَ ونحوهم إِنْ صححناها وهو الآصحٌ. بخلاف ما إذا 


أمكن عدَّهم واستيعابهم . ولو أوصى لزيد والفقراء فالأصحٌ أنَهَ كأحدهم كما 
لو أوصى لزيد وأولاد عمروء. ولكن لا سبيل إلى حرمانه ؟ للتنصيص . 


الرابعة: لو أوصى لزيد وجبرئيل بطل في النصف. وكذا لو قال: 
[وللريح]”'2؛ وقيل: تلغو الإضافة ويكون الكل لزيدٍء ولو قال: ولله فالنصف 
لزيد» والباقي للفقراء على الأظهر ؛ لأنَّ عامة حقوق الله للفقراء . 

الخامسة : لو ارصى كارت كل عمت: أولاد أقرب أَصْلٍ 0 فيل 
الواوك وعيرقة: هه 2 فى :واضية الغرك 0577 الأول والفروعٌ على 
الأظهر ؛ للعرف». بخلاف ما لو أوصى لأأقرب الأقارب. والتقديم فيه بالقرب 


5 ستفطتك الوياةة مط 


(0) هكذافي ت. ط. وفي ق: (في وصية العرب خلاف الرحم, ولا الأصول). وهي 
موافقة لعبارة الغزالي ة في الرسط جكبرتيع أن الفرائة عو جهة الام(" تدخل اتن 
وصية العرب بأقارب زيد تحكيماً للعرف» وعلى هذ ققدرعه الستاري قل ولد 
ورجحه النووي في المنهاج. وأما العبارة في د فهي كالاتي : (لو أوصى لأقارب 
زيد دخل فيه القريب» والبعيد والوارث وغيره من جهة الأب. والأم. وقيل: لا من 
الأم في وصية العرب»)» وعلى هذه فقد رجح دخول القرابة من جهة الأم مطلقا 
وعبر عمن فرق بين العربي وغيره في هذا الحكم ب: (قيل)» وهذا الترجيح موافق 
لما قطع به العراقيون ورجحه الرافعي والنووي في الروضة. وموافق لظاهر نص 
الشافعي في الأم. وفي المختصر قال الشافعي في المختصر: «ولو قال: ثلثي 
لقرابتي فسواء من قبل الأب» والأم. . .) 
راجع: الأم (78/5)», والمختصر ,.)١590158/7(‏ والوسيط (ق ه”"١‏ أ). 
وروضة الطالبين (5/ /10. 175)» ونهاية المحتاج (5/ .)8١‏ 


١ ١1/ 


ثم بقوة العصوبة على الأظهرء فيقدّمٌ الابِنُ على الأب والأخُ على الجدّ. 
لا بالذكورة. ولآنازحيه لا متاو لاست 


التالك :ها تتعلق بالعورضى : 

وفيه مسائل : 

الأولى : لو أوصى بالحملٍ وحدَهُ صَحَّ [إن عُلِمَ وجوه حينئذ]*". 
كنا تو ارسي الام دو قإنه أطرن ذالاظور دغر لين أن كاليت مده 

[1/ت]201 الثانية: لو أوصى بطبلٍ / وله طبلُ الحرب واللهو حُمِلَ على الأول 

سيدا انينانان هال لبي الدرورا يوا اللريرر ايو ان روي 
إذ لا يفهمُ منه عرفا ٠‏ فإنْ لم يكن له إلا عودٌ القورس 

الغالغة : أدصى يقوس شي على قو اب ووه دو ادي 
والبندق. ولا يستتبع الوتر على الأظهر . 

الرايعة» لو أوضى انان انيف الفعكوا لكر والضا د والمي 
انكر يوار لفن والسليمَ والمعيتت» لا السخلة على الأظهر؛ إِذْ لا تُسمى 
قيأة ريق البع والذة غلى:الانقى + ل3 الحم والتر زه والدات على الفوس 
والحمار والبغلٍ» وقيل: على الفرس وحذه. ْ 

الخامسة : لو قال: أعطوه وانيدا ف أرقائي فماتوا ‏ قبل موته. 
أواتعيية الو ارهج قد واح ننه وكاو نهدا لو متلو | رفوه دقن لز اوت 
يسلَّمُهُ أو قيمة مَقتول”" وإنْ ماتوا جميعاً أو قتلوا قبلهُ سقطثٌ الوصية . 


7 ع ع3 4 2 م 5 0 ََ و 
السادسة: لو أوصى أن يعتّق عنه رقاب أعتق ثلاث إن وفى الثلث 


000 الزيادة لم ترد فى ت». فق ظء ط. 
ه64 في د : (مقتوله). 


"كرون" تميق نواعة أواقاقوك يسع العقف علق الاطورية انه ليس 
رقبة» بخلاف ما لو قال: اصرفوا ثلث مالي إلى العتق. ويجزىء المعيبٌ 
والصغيرُء وقيلَ: ينزلٌ على ما يجزىء في الكفارة؛ فإنّه غرف الشرع . 

الجايع 1 عد لوف كم تيد قله لدان روانم الستروية 
وم قدا فإ بد فالرقبةً للوارث وله العتق لا من الكفارة والبيع من الموصى 
لهء دونَ غيره لتعذر التسليم شاخف لقان المورضى_ تاجيا :معاي لقف 
فتى ادظيية لأنّها من لوازم الملك بو الضف المعضاف لومس ل 
5 قاور 8 لو افقكه و المعوسو ون ندا راد علىلاخليي قوطنها 4و اطي 
أن ولدّها كهي”" 1 يبي وو عنه ويستأجر م رد كاك 
اليد حر والمحسوبُ من الثلث كل القيمة؛ فإنّها في مقابلة المنافع . 
وقيل : ما نقصّ منه وهو الأشبَة. 

فرع: لو قل العبدٌ واقتص سقطث”* الوصية» وإِنْ / أَحَلَ بدلَهُ يُشترى [114/ت] 
به عبدٌ يقومٌ مقامّهُ كما في الوقفب. وقيل: يُورْعٌ على الرقبة والمنفعة. وقيل : 
هي للوارث؛ لأنَّهِ بدلُ حقّه والمنفعةٌ زالت بالقتل» وقيل للموصى له؛ لأنّها 


في مقابلة المنافع . 


السيفاتة 


(1) فى د ا(ية): 

(0) فاق: (فإن). 

(9) هكذا في تء ق» وهامش د. والعبارة في د : (والمنفعة كمهر الجارية» لا وطؤها 
للموصى له فيورث) . 

(4) الزيادة لم ترد في دء ق. طء ظ . 

() في د: (حبطت). 


١١84 


حَمبةَ الإسلام تَحْسَبُ من رأس المال فلا("2 تزاحمٌ الوصايا كالزكاة 
إل إذا أضافٌ إلى الثلث على الأأظهر فكأنّه استثنى. 5 ار 
الأطيوة لأ دين . 
فرع: يجوز للوارث أن يحجّ عنه وإن لم أن ويكفر ولو بالعتق في 
كفارة اليمين على الأظهرء ولغيره كقضاءٍ الديّن لا بالعتتيء لإشكال الولاء. 
والمتت تع النيها .و الهيد ة : لقوله (عليه السلام): «إذا مات ابن آدم انتقطع 
مني 1 .. الحديث»”"» ولأنَّ سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال 
اتح «رعليه | لقيلف 3 1ن" الى أصينقفا بور تقافق لقضا فلت | لنعنها إن 
تصدقتٌ عنها؟ قال (عليه السلام): نعم)(؛ 


( "فيد (ول0): 

هم في ت : (المنذور). 

(6) تمام الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إل من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو: «ولد صالح يدعو له»» رواه مسلم في صحيحه والبخاري في 
الأدب المفردء والترمذي» وقال: حسن صحيح. وأبو داود والنسائي وأحمد. 
انظر: صحيح مسلم (7/ 1158). وسئن أبي داود مع العون (85/4). والترمذي 
مع التحفة (1//5؟51)., والنسائي (5/ .)5١١‏ وأحمد (157/95”#. .ول ")ل 
والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .)١85 /١(‏ 

(4):-حعلية:” إن أمي. . .22 رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ وطرق كثيرة تدور 
حول هذا المعنى» ولفظ البخاري: قال سعد: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها. 
أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (5/ 88 .*94٠‏ 95"). ومسلم (؟2595/9 
*/ 3365). وأبا داود مع العون (88/8)., والنسائي ,.)3١١/5(‏ والموطاً 
(ص ”5/7 ). 


الباب الثالث 

وقى النتناءة ضاف إلى فااينة "١‏ الموث» 

سنتف قو الضباء الديقة وتنفيذ الوصية. وأمر الطفل . 

والنظرٌ في أمور : 
ًَ و 
الآأول: الصيغة : 

ولا يدهن الايفات؟" مق أوصيت إليك أكافرضيثة 
يك" بروقيول 37د البرك فلن لظيس 

فرعان: 

الأول لق قال فوصت أن أرصيت: إلبك» آم أطفالع,ولم مذكر 
التصرفات فالأظهَرُ صحة الوصاية وجوارٌ التصرف» للعرف . 

لا ا 


0 والتكليف» وول الاضة فلا يصح من الأمّ والوصيّ 
بغير إذن خلانا لأ 0 أنه" كالوكيل بعر الك ات 


(1) سقطت (ما) في ط . 

(0) في دء ظ: (إيجاب). 

(8) “لم يرقف 118 راو ترصم د د 

(4) ذهب الحنفية إلى أن الوصي يملك الإيصاء بناء على أن الإيصاء خلافه بعد الموت . 
انظر : تنقيح الفتاوى الحامدية (؟/ 5917) . 

(6) في ت: (فإنه) . 


١١١ 


الثالث: | الوصيٌ : 
[144/ت] اوفرع اللكاي ورا لتعرو جر العو ان الالسسة 1 لفل الح 

والاسلام إن كان العولئ عليه سلما . 

فروع: 

الأول: لو أوصى إلى مدبّره صم على الأأظهر نظراً إلى حال الموت» 
وَجَوَّرْ أبو حنيفة (رضي الله عنه) تفويضها إلى عبده إذا كانت الورثةٌ أولادَه 
اهار 

الثاني : لو فسَقَ انعزل ولم يُعَدْ بَعْدَ التوبة”"» وصيّاء وكذا القاضي على 
الأظهرء بخلاف الأَب؛ فَإنَّ ولايتّهُ ذاتيةٌ» وكذا لو جُمّا ثم أفاقا على الأظهر . 

الثالتُ : للعو 00 


ع ساس ىم اس 


ا ب 


الرابع : التفويض إلى الأمّ أولى لمزيد شفقتها. وقيل : هي ولية بعد 
ار المال» لأنها احد الأصلين. 


وهي تصرفاتٌ ماليةيتولاها لقاضي لولا الوص ولا يجوز الإيصاءٌ في 
تزويج الأولاد خلافاً لمالك©»؛ لأَنَّ تفويضة إلى مَنْ يختص بقرابة أو مزيد 


)١(‏ انظر في تفصيل هذه المسألة : شرح العناية مع تكملة الفتح (8/ 4947). والبحر 
الرائق (8/ 5 87). 

(0) في ق : (ولم يعد بالتوبة) . 

(9) في د: (الثالث) سهوا. 

0( قال مالك: يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد ويقدم الوصي على العاصب حتى أن - 


١١ ؟‎ 


نظر واجتهاد أولى. ولا تحور الوضدة اف امبر الأطفال بحضور الحد؛ إِذ 
الولاية بعدَهُ له بخلاف الوصية في قضاءٍ الدين وتنفيذ الوصية . 


الخامسٌ : فى أحكامها : 

وهي تسليط الوصيّ على ما دلَّ عليه التفويض لفظأ أَوْ عرفاء فلو 
أوصى إلى اثنين ا أو“بالتر بين ولم يصرّح بعزل الأول لم يستقلا إلا إذا 
صَرَحَ به» فإِنْ تنازعا عَيّنَ الحاكمٌ ما راه» وجوازٌ العقد كما في الوكالة . 
وتصديقٌ الوصيٌ في الانفاق لعسر البينة لا الردٌّ على المولى عليه لأنَّهُ 


٠ 
و‎ 2-6 


لم ياتمنه. 


إذا خاف عليها الفساد فى مالها أو حالهاء وكذا بنيه الصغارء ولو عين الموصى 
الزوج بنته أو أمر الوصي بالإجبار فله الحق حينئذ في تزويجها ولو بغير إذنها. 
راجع: الخرشي وحاشية العدوي 2)١9١/4(‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
(5/١ه؟).‏ 


١77 


كتابٌ الوديعة 


قال الله تعالى : # كَلْمُوّدٌ لرِى أَؤْتْيِنَ أَمَسَمَة4 7 , 
وقال (عليه السلام): «أدٌ الأمانة إلى مَنْ ائتتمنّكٌء ولا نَحْنْ مَنْ 
حان778, 


الوديعة : توكيلٌ بحفظ المال. وقد يقالٌ: للمودّع . 
[:1/ت] 22 /وسُنٌّ قبولهُ للوائق بأمانة نفسهء القادر على حفظه. 


57 وتعتبرُ فيها شرائط الوكالة: فلو أودعه صبيئٌ ضمِنّ: ٠‏ ولو أودعَ صبيّا 
فأتلفه ضَمِنَ على الأَصمٌ؛ لأنَّه سلطه على الحفظ دون الإتلاف. 


005 الاية 0 مدسورة امقر 

(5): عقديت:1أذ الآضانة , +842 ووه أبودواوة والترمذي» والدارمي والحاكم وأحمد 
والدارقطني والبيهقي.ء وصححه الحاكم وابن السكن. وقال الشافعي: هذا 
الحديف لسن بثابت. وقال ابن الجوزي: لاا يصح من جميع طرقهء وقال 
الترمذي: حديث حسن غريبء» وأقر الحافظ المنذري تحسينه. قال الشوكاني : 
لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح بعض الأئمة المعتبرين له 
يجعل الحديث منتهضاً للاحتجاج . 
انظر: الترمذي بشرح تحفة الأحوذي (4/54!ا 5 .)58١‏ والدارمي(؟/178). 
وأحمد »)5١5/"(‏ والسنن الكبرى (88/5). والدارقطني (/ 0678 وراجع : 
التلخيص الحبير (”//91)» ونصب الراية(4/ »)١١9‏ ونيل الأوطار (/1/ 58 ) . 


١” : 


وحكمُها: التسليط على الحفظء والأمانة مالم يَحْنْ . 
وليااسساق: 
بير 

الآاول: 

أنايوؤع بره دس إذنيه لذ أن ستعية بالحفظ: و النقل ولو كان 
قاضياًعلى الأظهر؛ إذ ميرف" بداليالك ولا مغرورة قا أراد 
الْسَمْرَوَعَابَ المالك ونائبّهُ سُلّمَ إليهء وعلية قبوله على الأظهر؛ لأنَّه 
نائبٌ [عن]”” كلّ غائب» فإن لم يجذه فإلى أمين؛ لأنَّهِ (عليه السلام) : 
الها آزاة البكر: شل الرداك إلى [ 


[ 


و 
| 057 ردقن اغثلام امعد 


م أيمن 

)١(‏ أي لخيانة الأمانة أسباب» جاء في الروضة (717/5*): (الحكم الثاني : أنها أمانة. 
فلا يضمن إلا عند التقصيرء وأسباب التقصير تسعة). ثم ذكر ما ذكر هنا مع 
زيادات . 

(؟) في ط: (يوصي) ولعلها مصحفة . 

(0):«الريادة لم ارد رفى ظ وق 

(؛) هي بركة بنت ثعلبة أم أيمن مولاة النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) وحاضتته. وكان 
يقول (ضلى الله عليه وملا (أم انهه أمي بعد أمي» تزوجها زيد بن حارثة» 
شهدت أحدا وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى. وشهدت خيبر» توفيت بعد 
وفاة الرسول بخمسة أشهر . وقيل : في خلافة عثمان. قال النووي: وهذا منكر. 
انظو: اسيك الغابة (1/ 70). والإصابة 2)١117-159/8(‏ وطبقات ابن سعد 
(0/ 77 -775)» وتهذيب الأسماء (ق١/‏ ”7/ /اه3). 

08 بان كر الضف كسمتن اذ تسد لاقل اناف عه ويك ) ارتو التوواتم إن 
أم أيمن»» ذكره ابن قدامة أيضاً في المغني (5/ 787)» لكنني لم أجده في أهم 
كتب السيرة والحديث» بل تصرح بأنه لم يتخلف معه بمكة عدا من حبس.» أو فتن 
إل على بن أبي طالب يسلم الودائع الموجودة عند الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) 
إلى أصحابها وإلاّ أبو بكر حيث صاحبه في الطريق؛ كما أنه لم تذكر الكتب التي - 


١ ه‎ 


ات ف نه : ا 20 مايه 
ثمة ©ء فإن فقذه أس: ستصحب كما إذا وقع حرق او غرف ا 


الثانى : 


أنْ تحضره الوفاة ولم يوص به بحيثُ يتميزٌ عن أمواله ولم يشهذ 
عليه”” ؛ لأَنَّه تضيمٌ إلا إذا مات فجأة . 
الثالث : 

النقلٌّ إلى حرز دونه كما إذا نْقَلَ من قرية اهلة إلى غيرها وإِنْ لم يكن 
بينهما مسافةٌ تسمّى سفراً» فإِنْ نُقَلَ إلى مثله» أو أَمِنَّ منه جار بشرط سلامة 
العاقبة» فإِنْ تَلَّففَ بانهدام أو سرقة ضمنَ» وإن مات فلآ . 


فرعان: 
الأول : لو نهى عنه عند الضرورة استحبٌ نقلة ؛ لأنّ التضييعَ مكروةٌ 


0 
يعي نكا 


وصدّق فيها إن ظهرَ سببها . 
الثاني : لو نْقَلَ منْ ظرف إلى ظرف للمودّع فلا ضمانً إلا إذا حَلَ القَفْلٌ 


ترجمت لأم أيمن ‏ كأسد الغابة والاصابة وطبقات ابن سعد وتهذيب الأسماء ‏ 
بأن الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) سلّم الودائع إليهاء والله أعلم . 
راجع المصادر المذكورة في الفقرة السابقة وانظر: سيرة ابن هشام مع شرحه روض 
الأنف »)١187/4(‏ وسيرة ابن كثير (27717//7 774). وسبل الهدى والرشاد في 
سيرة خير العباد (7/ 2778. والاكتفاء في المغازي /١(‏ 157 5)» والتلخيص الحبير 
(9/ لاة. 98). 

6 في ت : (ثم). 

(0) فييت: (وغرق). 

(*) في ق زيادة: (ضمن).» ولا حاجة إليها؛ لأن الموضوع حول أسباب الضمان . 

(4:) الزيادة من ت. ظء ق». ط. 


0 
الرابع : ْ [ 

أن لا يدفم المهلك كأن ترك نَشْرَ الخرّ ولِبْسَهُ [بالحاجة]"'' لدفع الدود 
وعلف الدابة. فإن تركه بإذنه ثم ولم يضمن فإن غات المالك راجع 
الحاكمٌ ليستقرض عليه" أَؤْ يبِيمَ منه ما ينفقٌ على الباقي» فإِنْ لم يجد فعَل 
هو بالاشهاد. 

فرع : لو أخرجّ الدابة للسقي والطريق امن, أؤ أمَّرَ غلامّه بالعلف لم [/191/ت] 
يضمن وإِنْ أمكنّ سقيُهُ في المنزل أَوْ كان يباشرٌ العلف على الأظهر ؛ لاطراد 
العادة بذلك . 
1 زظ 7 
الخامس : 

الانتفاحٌ مثلٌ أَنْ يركب الدابة لا الجموح» أو أخرج ليركب؛ أو لبس 
الثوب» أو أخذ درهماً لنفسه وإِنْ لم يصرف خلافا”" له أو فض الختم؛ فإِنّه 
يُعَدُّ خيانة» بخلاف ما لو حل العقدَ وأعادّةٌ؛ أو نوى إخراجّ الدابة» أَوْ أَحَذَ 
الدرهم ولمْ يفعل» بخلاف الملتقط على وجهء فإنّهِ أمينٌ بالنية فيتغير 
َك ه50 

فرع : الخيانةٌ في البعض لا تضمنُ الباقي إلا إذا كانَ متصلاً به كما لو 


(0) الزيادة لم ترد في د. 

00 في د : (منه). 

(6) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث قال بعدم جواز الانتفاع بالوديعة إلا بإذن صاحبهاء 
فلو استعملها بغير إذنها ضمن . 
انظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (؟5/١/1)»‏ وشرح العناية مع تكملة 
الفتح (4/ 47)» والبحر الرائق (1/ 77/7) . 

(4) في د: (بغيره). وفي ق: (بتغييرها) . 


١ / 


قَطَمّ ذراعاً من ثوب وكانث الخياتة عمداً على الأظهرء فلو أَحَذَ درهماً ورَدَه 
إلى الكيس لم يبرأ ولم يضمن الباقي على الأظهر؛ إِذْ لم يتعد فيهء بخلافٍ 
كاالوة يلظ ١‏ حاط اغا يدي كر على ار 
السادس : 

أن يعدلَ عن أمره فيضيمٌ به كأنْ رَقَدَ على الصندوقٍ بنهبه فانكسرء 
لا إن تترق هاافيه. أو سلم كرهما لبريظة فى :الك فامتدكه فى يله وفنا 
رذ ميدي :د اليد بعر اف بعقوا ايعان 51م وان أمرية ينان «معنات اددع 
فبالعكس» ولو ربط وأخَدَ الطرار فإِنْ جَعَلَ خيط الربط خارجاً ضَمِنَء لأنَّه 
إقراة لطر زيه رون ككل ؤاها5 تلذه دو نظن بالأمهرميال فبالمكت دواو 
قال: ضَمْ في البيت وتوقفٌ بغير عذر ضَمِنّ. ْ 
السايع : 

التضَيِيمٌ .بأنْ يَضَعَّ في مضيعة؛ اقوفت تايا أو كلئ الى الطالم 
كر عن ور ْ 
الثامن : 

الجحودٌ مع المالك» والتأخيرُ في التخلية بلا عذر . 

فرعان: 

الأول “لوا قال4:ها أؤدغتني فين امالك 3 اذعى الرذه أو التلك ل 
يصدَّقْ لكن تسممٌ بينثُه لو أَوَّلَ إنكاره على الأظهر ولو قال: ليس لك عندي 
5700 
فيه في ت. ظء ق» ط: (أحرز). وفي ق: (. . . الحالة). 


١ 


6 َوْ لا يلزمني تسليمُةُ» ثم اذّعى الردّء أو التلت صُدَّقَ؛ لأنّه بيان 
الأول. 

الثاني : لو ادع اثنان واذهه عنده فقال : هي" لأحدهها رةه فإن 
صَدَّقامء أو حَلَفتَ / لم يضمن على المذهب وتكون الخصومة بينهما في مالٍ [148/ت] 
هو في يد ثالث؛ تيفك لاحدهعا يده وقيل : فيما هو في أيديهماء فإن 
نكل وحلفا أخذا”'' منه العينَ أو قيمتها”"' واقتسما. 


تنيية: 
صُدَّقَ الأمينٌ في الردٌ على من ائتمنه فيبين وارثٌ المودع إِنْ اذَّعى الردٌ 
على المالك والمودع إِنْ ادَّعى الردَّ على وارث المالك» أو وكيله [والله أعلمٌ 


ان 5 


)١(‏ في د: (هو). 

00 في د: (أخذ) . 

(0) في د: (أو قيمته) . 

(5) الزيادة لم ترد في ظء وفي ق زيادة أخرى: (وإليه المرجع والماب, ثم ربع البيوع 
وشرعنا في ربع التكاح» والمسؤول من الله التوفيق إلى إتمام) . 


| 8 


كتابٌ النكاح 


وَالاضال فيه قوله ار 3 فَانْكِحوأ ما طابٌ ُ 


و 


يَنَ ليل . . . 2504 


وقؤلةل(غليه الشنلاغ) ‏ #اتناكضوا تكددوا؛ فإني أباهن بكم الم يَوْء القيافة 
وَلَو ال 


[وفيه أبواب]”**: 


. سقطت (والأصل فيه قوله تعالى) من ق‎ )١( 

(09:]لآية 7( موسو سيورة الشاء) , 

(*) حديث: «تناكحوا...2)؛ أخرجه صاحب مسند الفردوس» وفي إسناده ضعف». 
وذكره البيهقي عن الشافعي بلاغا. قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب عن 
أبي أمامة أخرجه البيهقي» وعن أنس صححه ابن حبان» وعن حرملة بن النعمان 
ار دا ندر لشي رن ال وساتور سرح الاك سد كه اا زا مره لوس 
في مجمع الزوائد؛ وفي الباب أحاديث بلفظ : «تزوجوا الولود الودود» فإني مكاثر 
بكم الأمم», رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه. 
انظر :. منستد أحمد (0/ ١١/7‏ 515/6). وسئن أبي داود مع العون (5//ا4), 
والنسائي (5/ 84). وابن ماجه ,)097/1١(‏ وموارد الظمان (حديث رقم 2١778‏ 


248 )2 ومجمعالزوائد(9//١٠.‏ 22/5 والتلخيص الحبير (#/ 2.١١8‏ 
05 


(4؟) هذه الزيادة من ق . 


١١ 


الباب الآول 
في مقدماته 
الأولى : في بيان خصائص النبي (صِلَى الله عليه وسلّم)'"" . 
وهي : واجباتٌ؛» ومُحَرَماتٌ» ومباحاتٌ. 
أما اين فالضّحى ؛ لقوله (عليه السلام) : اكتب على ركعتا 
امف وهما لكم سُنّه200 . 
والاقيفى» و11 بوالمو 3ه العوله عله الينلذو)ة اعت عاد 
اذا لعن عد كيت اسه والرن والعراك ا" . 


)١(‏ ذكر المؤلّف رحمه الله في المقدمة الأولى خصائصه (صلَّى الله عليه وسلّم) بصورة 
عامّة من باب التغليبء مع التنبيه إلى سُنَّه (صلَّى الله عليه وسلّم)»؛ ومنها 
خصوصيته (صلَّى الله عليه وسلّم) في النكاح وما يتعلّق به من الزيادات على أربع: 
وغيرها كما سيأتي ص/ا١‏ 17594 . 

(0) في د: (فالأولى). 

(0) حديث: «كتب. . .4» رواه أحمدء قال ابن حجر : وإسناده ضعيف من أجل جابر 
الجعفي» ورواه أبو يعلى والبزار وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. 
انظر: مسند أحمد 2)1771/١(‏ ومجمع الزوائد (8/ 2585». والتلخيص الحبير 
.)١ 18/9‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء لكن رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي 
بلفظ : «ثلاث هن على فرائضء» ولكم تطوع النحرء والوترء وركعتا الضحى». 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. وأما السواك فورد في حديث: «ثلاث هن 
على فريضة ولكم سنّة: الوترء والسواك. وقيام الليل»» قال الحافظ: وهو واه 
جدا لا يجوز الاحتجاج به. ويمكن أن يستدل لوجوبه عليه بحديث عبد الله بن 
حنظلة : «أن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أمر بالوضوء لكل صلاة. 
فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة». وإسناده حسن. قال ابن حجر: - 


١ 


6 ص 4 0 


و التيععة 5 لق لها ل 4 وي جه فز لق 34 


ونين لبنانه يي نه وبين (زينة للحتي لقوله تعالي :ا ارقن لاز جناب 


و 1 0 3 ,0 
وطلاق من رغبت عنه» وإلا لم يقد التخيير. 


وإمساك الراغبة فيه على وجه؛ اولاني او ان دل مين 


روج #” “)» وطلاق مرغوبته على الزوج ؛ د 


الأدلة ظاهرة في الصحيحين على عدم وجوب الضحى عليه . 
انظر: مسند أحمد (١1/١581؟)»‏ وسئن الدارقطني (؟7/١7):‏ ومجمع الزوائد 
5ن والتلخضي الخعيو 111/6 

)١(‏ الاية (41/8 من سورة الإسراء). ونافلة ‏ أي: زيادة على الفرائض . التلخيص 
الحبير (/119). 

)سرمي 186012 دسووة ال فهر ان ) 

م « كام لين ثل نايك إن كن كردت الخزة الذنا وتيا فتالرت امن 


0200 0 


0154 مم همررة الأحزات): 

0( 64 بور دراي 

(5) هو: زيد بن حارثة بن شراحبيل أو شرحبيل - الكلبي» اشترته خديجة فوهبته 
لقح رساي التدعلئه روسك ) وأعتقة: أمَّره على غزوة مؤتة » واستشهد فيها سنة 
(4ه)» وألف هشام الكلبي كتاباً في أخباره . 
انظر ترجمته في : الإصابة »)85717/١(‏ وصفة الصفوة »)١547//١(‏ والروض الأنف 
»)١54/5(‏ وتهذيب الأسماء (ق ,.)35١7/١/١‏ والأعلام (945/7). 


وقصة زيد على هذا الوجه الذي ذكره المصنف أوردها الطبري عن يونس» عن - 


ون 


« اه ا# #0 اله« ل# #له# ل« # # هله« الوت# ا # # ############### ا # وه اه« 


فرفعت الريح الستر فاتكشف وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي 
(صلَى الله عليه وسلّم) فقال: سبحان الله» فذكرث ذلك لزيد فكرههاء فجاء النبى 
(صلّى الله عليه وسلّم) فقال: يارسول الله أريد أن أفارق صاحبتي. . . فقال 
الرسول: أمسك عليك زوجك. . .2. وهذه الرواية لا تصمٌ سنداً حيث بعض رواتها 
من الضعفاء» ولا معنى إذ لا يليق هذا مع عصمة الرسول وموقع الرسول كقدوة؛ كما 
أنها لا تذكرها الكتب المعتمدة من السنَّة. فقد أخرج أحمد والبخاري والترمذي 
وابن منذر والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أنس قال: جاء زيد يشكو زينب إلى 
رسول الله». وفي بعض الروايات : «يشكو منها لتعاظمها عليه» . أما قضية الاعجاب 
فحاشا للرسول أن يطمع أو يرغب في امرأة لا تزال في حبال آخر. كما أنها مخالفة 
للواقع» فزينب بنت عمة الرسول (صلَى الله عليه وسلّم) (وتدخل على الرسول قبل 
ايات الحجاب فهل يعقل أنه لم يرها إلا هذه المرة» كما أنها مخالفة لما ورد بطرق 
صحيحة من أن الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) هو الذي خخطبها لفتاه زيد فاستدكفت 
وقالك: إن تعره كي : وكانت امرأة فيها حدّة فنزل قوله تعالى : ## وما كن لمَؤْمنِ 
لا مُؤَْةٍ إِذا قصَى الله ورسوله: أمرا أن يكن مم ره من أمرحِة 4 الاية 5 الأحزاب) . 
وعلى هذاء فالقصة الصحيحة المأخوذة من القران الكريم نفسهء ومن الكتب 
الصحاح ‏ دون الالتفات إلى الإسرائيليات والإفتراءات ‏ هي أن الإسلام قد 
أبطل ‏ ضمن ما أبطله ‏ ركيزتين أساسيتين من أهم ركائز الجاهلية وهما: 

أولاً : العصبية الجاهلية القائمة على الفخر بالأنساب والتعالي والتعاظم بها وعدم 
السماح لمن هو أدنى أن يختلط مع من هو أعلى منه. فأراد النبى هدمها من 
عاديا وجييد الا عه والمساواة الاسلامية وإظهار الميزان الجديد وهو ميزان 
التقوى ‏ وهو أيضاً عند الله تعالى لا يطلع عليه أحدء فإذن فلا تفاخر على 
الإطلاق ‏ أراد الرسول الكريم أن يزيل كل هذه الاثار لهذه النزعة الجاهلية فذهب 


بنفسه وخطب بنت عمته زينب إلى زيد الذي كان عبدا فعتق ‏ فرفضت زينب ‏ 
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ها اه لوسك أو بماد لذ كو ونه" زوك هيل اوسنو متها حيو سا بها مداه يفا مات ها مهار كور حرقاك ته "فر « دهان وفنا ارون مقا لهات الوا ااه قا ارول ل ورا اق واكواك ار اا ل اا ا لاني :9 


ولها حق الرفض الذي أعطاه إياها الاسلام ‏ لكن لما كان يتعلق به تشريع عظيم 
وإبطال لهذه النزعة الجاهلية. . . نزل وحي من السماء : # وما كن لِمَؤْمِنٍ وَلامَؤْمِمَةَ إذا 
قَصَى أله وَرَسُولة: مرا أن يكن هسم للِيرة من أمَرِهِم 4 . 

فالأمر إذاً ليس مجرد تزويج» بل هو تشريع أساسي. ولهذا نزل به الوحي من 
السماء. فالتطبيق العملي الذي أجراه الرسول على أقاربه كان في غاية الروعة. 
حيث زوَّج من هي في القمة ‏ بنت عمة الرسول صاحبة النسب الرفيع ‏ إلى من 
هو أدنى في عرف الجاهلية وهو العبد. 

ثم بعد هذا الزواج كان من الطبيعي أن يحصل سوء التفاهم وعدم الانسجام بينهماء 
شأنهما في ذلك شأن الغير»ء فكان يأتي إلى الرسول يشكو إليه أمر زينب كما في 
البخاري وغيره» لكن الرسول كان يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله . فما 
كان لزيد أن يرفض أمر الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم)» فبيّن الله تعالى لرسوله أنه 
ب الها أن يسن ويد عن الأسسالة»: :رالا يينينا كان الرشول قلي :اللفعلية وس 
يعرف بأن زينب لم تكن ترضى بهذا الزواج لو لم يكن نزل به أمر من السماء. فبعد 
أن خضعت زينب لأمر السماء وأدت العملية دورها في عدم النظر إلى الأنساب» 
راقع نز كذ لز جر حر لتجااير التاه ونا 

ثم قضى زيد حاجته منها وطلقهاء فأراد النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) بعد ذلك أن 
يجبر خاطرهاء حيث هو الذي أمر بالزواج منه فوقع في قلبه أن يتزوجهاء لكنه كان 
يحسب ألف حساب لمقالات الناس بأن يقولوا تزوج محمد مطلقة متبناه» حيث 
كان قد تبنى زيدا منذ الصغر حتى كان يسمى ‏ كما في البخاري ‏ زيد بن محمد . 
فاختار الله نبيه نفسه لهدم الركيزة الثانية من الركائز الجاهلية وهي التبني» فقد كانت 
العرب يجعلون للمتبني جميع أحكام الابن من بينها عدم جواز زواج مطلقته . 

قال الحافظ في الفتح : «وأراد الله تعالى إيطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام 
التبني بأمر لا تجد أبلغ في الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يُدعى ابنأ له. ووقع 
ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم» . 


١| 


(0010 


مه ع 5 و 2 ا 2 ٠‏ 2 ال. 2000 
وأما الثانية : فالزكاة. والصدقة. فإنهما تنبئان عن ذل الاخذ '. 


وهذا ما تصرح به الاية: # فَلَمًا قصئ ريد ينها وَطرًا وَيَحْنَكَهًا 4 فعذّل الباري هذا 
التزويج فقال : ط ك5 ايكون عل ومين حَرَحٌ ف أزوج وم دا مانن ولا 4 
الاية  0(‏ الأحزاب)» ثم أكد هذا الجانب فقال: ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» للرد على من يقول: إن محمدا تزوج مطلقة 
ابنه. بعد أن نفى الله تعالى عموماً فقال: #وَمَاجَعَلَ أَدعِيَاءَكم أُسَءَكٌُ . . . 4. فالايات 
وسياقها بل السورة من بدايتها إلى نهايتها تدور حول هذه المعاني» ولا تشير لا من 
قريب ولا من بعيد إلى أن طلاق زيد لزينب كان لأجل رغبة الرسول في زينب» مع أنه 
والحمد لله لم يرد ذكر هذه الرغبة» ولا إعجابه بها في الكتب الصحيحة» وإنما 
ورد عمن اشتهروا بذكر الإسرائيليات بدافع أو عن بساطة وحسن نية . 

والخلاصة : أنَّ البق (على :انه علبسويله) 0 وشت من زيل لحك سرس 
وهي إبطال التفاخر. والعصبية الجاهلية» ونزعة التفرقة بين المسلمين. ثم بعد 
ما طلقها زيد عن رغبته» وانتهت عدتها زوّجها الباري تعالى من فوق سبع سموات 
لإزالة اثار جاهلية أخرى للتبني. والله تعالى أعلم . 

انظر لتحقيق هذه القصة: تفسير الطبري (197/77 »)١١‏ وتفسير النيسابوري 
بهامش الطبري »)١517/77(‏ والدر المنثور (8/ 7٠١‏ -5068)., وراجع: 
صحيح البخاري مع فتح الباري (8/ “ااه 4 5هل /1١7‏ ”10 ب7١41))‏ وصحيح 
مسلم .223١48/5(‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي (7559/9). والنسائي 
(67/5)؛ ومسند أحمد (159/9. .)١968‏ وسيرةابن هشام (ص4١٠١٠),‏ 
وطبقات ابن سعد (8/ الا. /ا©١).‏ 

فالرشول :صل الله :عليه بوسك ) كان لا ,ينبن الركاة ول" الفيفاقة + "افد" ولنس علق 
ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما . 

راجع: صحيح البخاري مع الفتح (8/ "8٠‏ 84). وصحيح مسلم (154/7), 
وأبا داود مع العون (27308/48). والترمذي مع التحفة (*/ 2777). والنسائي 
(0/؟77١).‏ 


| 5 


كناآن ذلك العرمة: وفيل: للقن ف وانيياك كارعهشيه لقصة 


وكان لا يأكلٌ النّوم والكراث”2 وقال: «لا آكل متكئاً»”"". فقيل : 


17 


(0010 


فم 


فرة 


روى البخاري ومسلم وغيرهما النهي عن أكل الثوم والبصل والكرات لشن أراد 


حضور المساجد» وروى مسلم عن أبي سعيد قال : قال الناس: حرمت أي : 
الثوم ‏ فقال النبي : «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي. ولكنها شجرة 
أكره ريحها». 

قال الحافظ : وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق. بل 
فى أب 'ذاؤد والسائ أن اخخر طعام أكله رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) طعام 
فيه بصل . زاد البيهقي : أنه كان مشوياً في قدرء ويؤيده حديث ابن عمر عند مسلم : 
«فمن أكلهما فليمتهما طبخا)» ولأبي داود والترمذي بلفظ : «نهى عن أكل الغوم إلآّ 
مطبوخا) . 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (#9/7. 01/8/9), ومسلم 
(9"/1" 3990)., وأبي داود مع العون »)7305/٠١(‏ والترمذي مع التحفة 
(555/6). والدارمي (58/7”5). والموطأ(ص/77). وأحمد .)١95/5(‏ 
والتلخيص الحبير (*/ 175 .)١76-‏ 

حديث : «لا اكل متكثاً؛» أخرجه البخاري وأصحاب السئن . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (9/ .»)54٠‏ وأبا داود مع العون ,.)547/١١(‏ 
والترمذي مع التحفة (8//ا85)» وابن ماجه (؟857/1١22.‏ والدارمي (؟/97), 
وأحمد (08/5*. 3094). والتلخيص الحبير ("/ .)١78‏ 

وقصة المستعيذة كما في البخاري: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله 
(صلَّى الله عليه وسلَّم) ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: «لقد عذت 
بعظيم» الحقي بأهلك» . 

واختلف في اسمهاء فقيل اسمها: أسماء بنت نعمان بن الحارث» وقيل: أ 
بنت أبي الجون الأسود بن شراحبيل الكندي. وقيل: بتعدد المستعيذة. وقال - 


١ / 


ونكاحٌ الكتابية على الأظهر ؛ لأَنّها تكرهةُ غالباً» والأمة ولو لم يجد 


تت 


[ؤؤارت] 


وأما الغالغة : / فالوصال؛ له ضلئن انع ويب (نهى عنهء 


قبل 40و نك تو اسن اقتال» ليك كا عد كن انب اعنيه رت للع 


ود 0 


010( 
فه 


فر 


4 


و 
2 ( 


8 3 7 ف : وو د 
وصفئٌ المغنو'"' وكانث من صفاياه صفيّة بنت حيَي' 1 


والاستبدال بخمس الخمس وأربعة أخماس الفيْء ودخول مكة بغير 


النووي وابن حجر: والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحبيل كما ورد 
اسمها في البخاري عن سهل وأبي أسيد . 

انظر لتفصيل ذلك: صحيح البخاري مع الفتح (5/9ه”. .)"5١‏ والتلخيص 
الحبير0”/١171١).,‏ وطبقات ابن سعد (7/8 .)١57 01١51١63٠١‏ والاستيعاب 
(5/تت17/87 )» وأمسسدالغابة(18-15/9١)»‏ وتهذي-بالأسماء 
(ق 3077/5/١‏ ). 

حديث : «الوصال» متفق عليه » سبق تخريجه في كتاب الصوم . 

المزاة يضتفى المخت : :ها كان الرسول (ضلئ اللهغليه وسله ) يختازة :مق الخنيمة قبل 
القسمةء وقد ورد فيه أحاديث كثيرة أوردها السيوطي في الخصائص (7/ 255١‏ 
7 »© وانظر الحديث في: مسند الشافعي (صْ860)» وسئن أبي داود مع العون 
».)18١ /6(‏ والنسائي »)١7١7/10(‏ والبيهقي (// 6ه. 77). والتلخيص الحبير 
١1" /0(‏ ). 


يما 


باليهودية. أسلمت يوم خيبر وتزوجها الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) لها في كتب 
السنّة )١١(‏ أحاديث . توفيت سنة (017ه) ودفنت بالبقيع . 

انظر : طبقات ابن سعد (8/8)» وصفة الصفوة(5؟/7/)» وتهذيب الأسماء 
(ق .)348-77/١‏ والأعلام (595/7). 


١6 


اا و و00 


الرن 0 ل لامر ااا رولا سر ويا رشهيره علي 
الكل 0 والزنافة علن أربع””) 
6 حديث: (إنا'معشر . :)00 رواه الشيخان وغيرهما. 


فه 
فره 


200 


انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح ,)١191/5(‏ ومسلم (*/11/8), 
وأبي داود مع العون »2350١--147/8(‏ والترمذي مع التحفة(55/0). 
والنسائي (9/ ».)١٠١‏ والموطأ(ص4١5).‏ وأحمد(١/4.5.4.١٠.‏ هل 
"/”"1). 

في ق : ( وعدم الريبة) . 

والانة: ١‏ عه مومه إن وَعَبَت تَفْسهَا ّي إن أ لي أن كيه حَاِصصةٌ لكت من 
دون الْمُوّْمِيِينٌ . ..» جزء من آية  60(‏ الأحزاب). قال الشافعي: «خاصلة بهبة 
ولا مهرء فاعلم أنها للنبي دون المؤمنين». 

انظر: أحكام القران للشافعي .)١199 /١(‏ والأم .51١/8(‏ 07). 

راجع لاختصاص الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) بجواز التكاح بلا مهر: 
الخصائص للسيوطي (؟7457/5), والأحكام للشافعي ,.)١199/١(‏ والأم (ه/١1ه.‏ 
71)» ونصب الراية (7/ ».)١99‏ ونيل الأوطار (5/ »)١568‏ والسمط السمين 
(ص177: »)١174‏ ومسند الشافعي (ص85).» والمستدرك ("/ 49 , 5/ 87) . 
وكان يجوز للرسول زمان لله عليه وسلّم) أن يتزوج بأكثر من أربع حتى توفي عن 
تسع نسوة. قال ابن حجر : وهو أمر مشهور. والحكمة في جواز ذلك كثيرة منها : 
نقل الأحكام التي لا يطلع علهيا الرجال. ونقل محاسنه الباطنة ومنها: إزالة أوهام 
الكفار في كونه ساحراً حيث يتطلع على أحواله الباطنة أكبر عدد ممكن. ومنها: 
التجسيد والتطبيق العملي لبعض الأحكام كزواجه بزينب» فهو تطبيق عملي لإبطال 
التبئي» وجواز زواج زوجة المتبنى بعد طلاقها. ومنها: تأليف القلوب كتزويج من 
فقدت زوجها مع كثرة أولادها . 


اخويل 


الثانية : في الترغيب فيه : 


0 


سن النكاح لمنْ تاقث نفسه وَوَجَدَ أهبتة والتخلي للعبادة لغيره ؟؛ لقوله 
(عليه السلام) : يا معشرٌ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ 3" ا 
للبصر وأحصن للعرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنّه له وجاع)7١)‏ 


ونُدبَ أَنْ يتزوج : بكراً» لقوله (عليه السلام) لجابر: «هلاً بكراً تلاعبُها 
لد" 


ولوداً؛ لقوله (عليه السلام): ١تَرَوّجوا‏ الولودَ الودوة؛ فإنَى مكائرٌ بكم 
لا يوم كناف 


انظر: التلخيص الحبير 2)١7*9//(‏ ومسند الشافعي (ص٠4)»‏ والسئن الكبرى 
(// ؟ ه). 

010 طندينف: الإراا سكو ب 1ل كلاق اليه ووو ال لوقه | رقنا و المراى بالاء مون 
الزواج مع القدرة على الجماع ‏ والوجاء» أي: قاطع . 
انظر: البخاري مع فتح الباري .)٠١57/9(‏ ومسلم ,.25١1١8/5(‏ والنسائي 
(5//ا5)» وابن ماجه(١/897)»‏ وأبا داود مع العون(0/5١5).‏ والدارمي 
(؟//اه)» والتلخيص الحبير (”/ 55 .)١‏ 

(0): خديف: اهلا بكر ال متلق عليه »ووو اه افتحاب الستن وغيرهي 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح(94/١5١).ومسلم(80/5١٠2. ,)٠١92‏ 
وأبا داود مع العون (55/5)». والترمذي مع التحفة (558/4). والنسائي 
.)01١/5(‏ واء بن ماجه /1١(‏ 594)., والدارمي (؟/ ,)7١‏ وأحمد (/ 595 الل 
214"). 

(60)” معديف :لال وكفر ا مده العدزواة أبوتقاوة والنسائي وابن ماجه وأحمد. وصححه 
ابن حبان . 
انظر : سئن أبي داود مع العون (5/ /ا4). والنسائي (5/ 204)» وموارد الظمان رقم - 


١٠ 


نسيبة ؛ لقوله (عليه السلام): «تَخَيّرُوا لنطفكو)7" . 
بعيدة؛ لقوله (عليه السلام): «لا تنكحوا القرابة القريبة فإنَّ الولدَ 
عر كر 


و 
الثالثة : فى النظر إليها : 
سَنّ بعد الرغبة فيها؛ لقوله (عليه السلام): «مَنْ أرادَ نكاحّ امرأة فلينظرٌ 
إليهاء فإنّه أخرى أن يؤْدَمَ بينهما»"'' فيقتصرٌ على وجهها وكفيهاء ولا يشترط 
وقناه لذن دوالك 090 فإن رضا الشرع كاف . 


(2377)» وابن ماجه .)0977/١(‏ ومسند أحمد »)5١77/8(‏ والتلخيص الحبير 
سد د" 

: حديث: «تخيروا لنطفكم). رواه ابن ماجه والدارقطني. قال الحافظ ابن حجر‎ )١( 
. مداره على أناس ضعفاء‎ 
والدارقطني (2599/5. والتلخيص الحبير‎ .257337/١( انظر: سنن ابن ماجه‎ 
006 

(؟) حديث: «لا تنكحوا. . .2» قال ابن الصلاح : لم أجد له أطزلة .عمد 0 قال 
ابن حجر: وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال: جاء في الحديث : «أغربوا 
ولا تضووا»ء. والمراد «أنكحوا في الغرباء ولا تنكحوا في القريب». والمراد 
ت(قازيا)» أي تحيف الجسم : 
راجع : التلخيص الحبير (/ .)١55‏ 

)د محدييك 3 الفا أاد ديا رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي والدارمي 
وابن حبان عن مغيرة أنه (صلّى الله عليه وسلَّم) قال له: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما» . 
انظر: الترمذي مع التحفة .»)53١57/15(‏ وابن ماجه »)25٠6١ /١(‏ والنسائي (5/ /اه), 
والدارمي (7/ 209». والتلخيص الحبير (7/ .)١45‏ 

() قال مالك: إنما يجوز له النظر إذا كان الخطاب يرجو أنها ووليها يجيبانه إلى - 


١١ 


والأصلٌ تحريمٌ نظر الرجل البالغ أو المراهق”'؟ إلى الأجنبيات 

الحرائر مطلقاًء وإلى ما بين السُرّة والرُكبّة من الرجال والإماء» والسيدة 

1أخاازها ونما المحارو. بوقهل اران ساتيندو يمه حال الخدمة »وان ااه 

بالشهوة: ونظر المرأة والممسوح إلى ما تحت الإزار من الرجال والنساءء 

والعمدة فى ذلك مَظئَّة الشهوة وعوف الفئنة :» وينظرٌ الرجل إلى زوجته وأمته 
حنالنيو أة رك روه و إلى مااغذذا الفرع من الصبية: 


فرعان: 
الآول ‏ يخوز النظة إلى الكبان فى المراة إن لم يتمير #الفاؤمة والشتر 
ع لد ” 


القاقى ايسيتو ‏ النك طلقا المطاجة ولو ادها الى الغير ا لبا اطلية اله 
در الخد اقوادة الرنا ا راد كر الالوافمي لتسي : أب ا ا 
يها لؤيراء اتظاقا . 


و 8 
الرابعة : الخطبة : 
وهي سنّة؛ لفعله (عليه السلام)”' واعتياد الناس إياهاء ولتكنْ بعد 


- 2 ماسأل مع علمها. فالمشروط عند مالك هو رجاء الاستجابة» وعلم المرأة. 
انظر: الخرشي مع حاشية العدوي (”/ 155)» وقوانين الأحكام الفقهية 
(ص77١25»‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (”/ 6١؟).‏ 

)١(‏ في ت. ق بدل «الرجل»: (الفحل)» وبدل «أو»: (و). 
(0) القلامة ‏ بضم القاف ‏ هي المقلومة من طرف الظفر . 
والعقيصة للمرأة: الشعر الذي يلوى ويدخل أطرافه في أصوله . 
انظر: المصباح (؟/ الا 17/5). 
(9) وقد دلت أحاديث كثيرة على أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) خطب لنفسه ولغيره. - 


١ ؟*‎ 


: و و 7 ان 3 5 * 3 
النظرء ويحرمٌ التصريح للمعتدة والتعريض للرجعية» وتجوز للبائنة على 
الأظهر ؛ لقوله (عليه السلام) لفاطمة بنت قيس"'؟: إذا حللت فأذنيني؛ فلما 
غَللتٌ قال أككى أضانة”"" تقالق: خط أبو سي "© فور نقال 


(010 


هه 


فرهة 


00 


منها ما رواه البخاري وغيره أنه (صلَّى الله عليه وسلّم) خطب حفصة ))5١١/89(‏ 
وننها وواة التشاو أرها: .هذا توضول اله رضلى الناعلية بويد )اها لضظاتا 
»)48/١(‏ ومنها ما رواه النسائي وغيره: (خطب رسول الله فاطمة بنت قيس 
لأسامة) 08/5). 

راجع : التلخيص الحبير (7/ .)١6٠١‏ 

هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية صحابية من المهاجرات الأول». 
اجتمع في بيتها أصحاب الشورى بعد مقتل عمر. توفيت سنة (050ه) . 

انظر ترجمتها في: أسد الغابة »)7١/1(‏ وتهذيب التهذيب (؟1١/447).‏ 
وطبقات ابن سعد (8/ »23٠١‏ والجمع بين رجال الصحيحين (؟7/7١١5)».‏ وتهذيب 
الأسماء (ق ١/؟/‏ 1ه"), والأعلام (5/ 07379 . 

هو: أسامة بن زيد بن حارثة - من كنانة ‏ حب رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) 
وابن حبيبه» أمره الرسول قبيل وفاته على كبار الصحابة وهو دون العشرين» ونفذه 
الصديق. له في كتب الحديث )١78(‏ حديثا . توفي بالمدينة سنة (85ه) . 

انظر ترجمته في: الإاصابة والاستيعاب 2"١/١(‏ لاه)». وطبقات ابن سعد 
(5/١51)ء‏ وأسد الغابة »)55/1١(‏ والبداية والنهاية »)51//8١‏ وتهذيب الأسماء 
.)١١"/15(‏ 

هو: عامر (أو عمير أو عبيد) بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي أحد المعمرين» 
اشترك في بناء الكعبة مرتين: في الجاهلية» وفي عهد ابن الزبير توفي سنة (٠/اه)‏ 
تقرها 

انظر ترجمته في: نسب قريش (ص759), وسمط اللالي (ص0794)» وتهذيب 
الأسماء (ق .)505/77/١‏ والأعلام .)١7/5(‏ 

هو: معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب الأمويء. أسلم يوم الفتح؛ وشهد - 


١ 7 


(عليه السلام) : (أَمَّا جارد فصعلوء سان له مواق أبو جهم فلا يضع 
عضاه عن عاتقه)70١2‏ 0 فاستدل به على جواز الغيبة لمضلحة الغير . 
الخامسة : الخطبة عند الخطبة والعقد : 

لقوله (عليه السلام) : «كلّ كلام لمْ يُبِدَأْ فيه بالحمد لله فهو أجذمٌ) 50 
نشدت العاندان قات فلو كعد را كلك يها ها عار ولا يقدح فيه هذا 
العا ال 


. :- 5 3 . 0 


حنيناً. وهو أحد العظماء الفاتحين» ولد سنة (١٠ق‏ ه)» وتوفي سنة (9هه). له 
)١1(‏ حديئاً. 

انظر: أسد الغابة (6/ »)5١5 5٠١9‏ والإصابة (/ 22533 وتهذيب الأسماء 
(ق .2058١54-1١ 5/١‏ وطبقات ابن سعد(!5057/1)», والطبري (5/ ,.)18١‏ 
وتهذيب التهذيب ,»)7١17/١١(‏ والأعلام (48/ 17/7). 

)1١(‏ حديث فاطمة بنت قيس هذا رواه مسلم ومالك والشافعي كوه زا و كارك 
والنسائي وابن ماجه. والمراد بقوله: «فلا يضع عصاه عن عاتقه». أي: كثير 
الفيورف» للتشاء» وهذا أصح لوروده في رواية عند مسلم وهي: «وأما أبو جهم 
فضراب للنساء» . وفسره بعض بأنه كثير الأسفار. 
راجع: صحيح مسلم .»)١١١5/5(‏ والموطأ (ص7509). والرسالة (ص١١").,‏ 
وأحمد (7/5١#ء‏ 770. 417غ .)4١4‏ وسئن أبي داود مع العون  71/8/5(‏ 
/41”». والنسائي (57/5)» وابن ماجه »)501/١1(‏ والتلخيص الحبير (/ .)١81١‏ 


2 حديث : «كل كلام...). رواه ون وق داود وابن ٠‏ ماحه وعند 5 داود 


وابن ماجه بلفظ : «كل أمر ذي بال. . . فهو أقطع» . 
انطدن : مبنعال: عن (#لقق )ع وسنن أبي داود 2)١185 /١7(‏ وابن . ماحه 
.)5٠١ /١(‏ 


فو في ط زيادة : (والله أعلم) ' 


١5: 


الباب الثاني 
في شرائطه 
روا رن اموه ا 
الأول" 
في صورته 


وهى الإيجابُ والقبول الصريحان من غير تعليقٍ وتأقيت» كزوّجت. 
ا و سن © ع 8 و 5 ا - 
وانكحت» وَرؤجني على الاأظهرء وتزوجتهاوقبلت نكاحهاء 
أ و0 لا قبل وده على الاظهر ؛ انه يحتاج ل الإضمار 


تون #الكدانانت: بزل عق روا لا لسوقكة والخدها 15" لقوله عله اينالا )” 
دلا نكاح إلا بوليّ مرشد وشاهدئ عدل»)” والشهود لا يطلعون على النية . 


0010 في ق: (تزوجها). 

(0) حديث: «لا نكاحم...كء رواه بهذا اللفظ الشافعي والبيهقي وقال: والمحفوظ 
الموقوف». لكن رواه أحمد والدارقطني» والطبراني» والبيهقي بدون لفظ 
(مرشد). وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك. ورواه الشافعي من وجه آاخر 
عن الحسن 0 وأما بلفظ ١لا‏ نكاح إلا بولي») ‏ أ بدون: «وشاهدي 
عدل». فرواه أحمد. وأبو داود والترمذي» وابن ماجه»ء وابن حبان» والحاكم. 
وأطال في تخريج طرقه» وقد اختلف في وصله وإرساله . 
قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي : عائشة» وأم سلمة وزينب» 
ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. وترجم البخاري له بابأ لكنه لم يروه. 
انظر: مسند أحمد(١/760.‏ 5506/50515/4)., والترمذي مع التحفة 
(585-575/5)., وأبا داود ومع العون(7/5١٠).‏ وابن ماجه(١/9١5))‏ 
والدارقطني (/ 17١9‏ 42575 وراجع : فتح الباري (9/ »)١85 ١87‏ والسنن - 


١ 5 


وقنع مالك بالاعلان» وص صحح أبو حنيفة بشهادة رجل م 


زيشغرط نهنا ليتوة الإسسلام واللحيرية : لاظهور العدالة على 


الأظهر”" لخفائهاء فلو بانَ فسْقٌ أحدهما بِبَيّّة» أوْ توافق من الزوجين 
-لا بإقراره ‏ ظهرٌ فسادُ العقد. وإِن اذّعى الزوجٌ فرق بينهما لإقراره ولزمه 
الجين: وسكت الاشتهاد نضا الميرأة: 


(010) 


الكجرا :810/37 :12156151 والسستدرك :)١557(‏ وتضهب اليراية 
(9/ *28).» والتلخيص الحبير 1١65/90‏ لب-537١).‏ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الجمهور ‏ منهم الحنفية والشافعية وأحمد 
في المشهور عنه ‏ إلى اشتراط الشهادة في التكاح» وروي عن أحمد عدم 
اشتراطها. وذهب مالك والزهري إلى أنه يكتفى بالإعلان. وتوضيح مذهب مالك 
كما يقول الخرشي والعدوي ‏ هو أن أصل الشهادة على النكاح واجبء أما 
على العقد فمستحياك آأى: إن حصل الإشهاد عند العقد فد تحقق الواجب 
والمستحب. وإن لم يوجد عند العقد فلا بد من وجوده عند الدخول. وإن 
لم يوجد قطعاً فسخ العقد. كما يفسخ نكاح السر وهو الذي تواصى فيه الزوج 
بكتمه» ولو شهد فيه الشهود. 

واختلفوا أيضاً في الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين في التكاح» فقال الشافعي 
وأحمد في أظهر روايتيه والأوزاعي: لا ينعقد بهذه الشهادة» وذهب الحنفية إلى 
الاكتفاء بها . 

انظر في تفصيل هذه المسألة: فتح القدير مع شرح العناية (؟/ 20787 وحاشية 
ابن عابدين مع الدر (/ 277). والخرشي مع حاشية العدوي (1561//7. ,)١94‏ 
وقوانين الأحكام (ص18١75).‏ وروضة الطالبين (7/ 45)» ومغني المحتاج 
»)١54/6(‏ والقليوبي وعميرة مع شرح المحلى (*/ »27١19‏ والمغني لابن قدامة 
(7/5ه؛). 


(0) في د: (والعدالة» لا ظهورها. ..). 


١5 


الثانى : 
ب) ع( )١‏ 4ل. 
[في]”'' الزوج 
ويستبدٌ بالتروج : المكلف» الحرٌ الرشعد: 
وكا قدةة فَفيه أبيجانث : 
الأول يقن الات وائدة لسك ماشاة التماع دز العو 
واحدة بالحاجةء فلا يقبلٌ له قبل البلوغ على الأظهر؛ لأنَّهِ حَرَجَ عن مظن 
الثاني : العبدٌ يتزوحٌ بإذن السيد. ولا يجب عليه إجابئه على الاظهر. 
لتشوش الملك به» وليس له إجبارُه على الأصمٌ» إذ لا حقَّ له في مستمتعه 
بخلاف الآمة . 
فرع : للوليء أن يأَذَنَ لرقيق الطفلء ويّزوجٌ أمنَهُ على الأظهر ؛ لأنّه من 
مصالح المالك. وكذا للقيّم على وجه. 
الثالثُ: السفية يتزوحٌ [واحدة بالحاجة]”" بإذن الوليٌ» أو”*' الوليٌ 
بإذنه» فإِنْ أبى الوليك”*2 ناب عنه السلطان / فإِنْ فَقَدَ ففى الاستقلال خلافٌ» [701/ن) 
والأظهر المنع . 
فرع: لو عيّن الوليئٌ المهرّ والمرأة تعينث''' ولم يزذ عليه» وإن عيَّن 


)١(‏ الزيادة لم ترد في د. 

(0) في د: (والمجنون). 

(*) الزيادة من تا. ظ. طء ق» وهامش د كنسخة . 

(4) في ت: (و). أي: يزوجه الولي بإذنه ‏ أي : إذن السفيه . 
() في د: (فإن أبى أحدهما). 

() في هامش د كنسخة : (تعينا) . 


لمرأة لم يزذ على مهر مثلها'' فإنَ زا ص العقدُ وسقطّ الزائة» لأن ظاهر 
حاله يشعرٌ به» بخلافٍ الوكيل”'"'. وإن عّن المهرّ تزوجَ بالأقلٌ من المعين. 
ومهر مثلها”'' وإن أطلق فالأصحٌ صحة الإذن» وتقيده باللائقة 
الثالث : 
في الولين 
وفيه مباحث : 
الأول: في أسباب الولاية : 
وهي: العصوبة بنسب سوى البدوة؛ فإنّهها لا توجبٌ ولا تمن 
أو ولاء شرتيس] الإارثء. غير أن بعدها لخزتوك: فوته م على إخوتهاء 
والاعيان لا تقدمٌ على العلآت في وجه؛ لعدم لقعا و ار لوول ف لوقي 
ورد بن عدم الإيجاب لا يستلزم عدم الترجيح . 
والسلطنة عند عدم العصبة؛ وغيبته مسافة القصر؛ ؟؛ وعضله. 
وإحرامه» وتزوجهء فلو أرادَ الحاكمٌ أنْ يتزوج مَنْ لا وليّ لها روج منه نائئة 


اا 1 


(0) في د: (تعين مهر مثلها) مع وجود ما في بقية النسخ بالهامش كنسخة. 

1 : بخلاف الوكيل حيث لو زاد بطل العقد. لأن الوكيل عاقد لغيره والسفيه عاقد 

(؟) هكذا في ظء ق. طء وفي ت: (منه ومهر) مثلهاء وهذا مخالف لقواعد النحو 
حيث لا يعطف على الضمير المجرور إلا مع إعادة الجار.. وفي د: (تزوج .من 
لا ينقص عنه مهر مثلها) . 
راجع : كافية ابن الحاجب (ص59)» وشرح المفضل لابن يعيش (9/ 78) . 

(9) في د: (في الولاء). 


وفيه مسائل : 


الأولى: الإجبار: إِنّما يكونٌ للأصل على البكر؛ لقوله (عليه السلام) : 


«العيّبُ أحقٌ بنفسها من وليّها»”"". وأثبتَة أبو حنيفة للجميع على الصغيرة ثيبا 
كانث اوبكر 0" ربعي بباح إلى الاذن تيكف مرايعة البكرهوضهاتها 
على الاقلف.ة لقوله (عليه السلام): (وإذتها ماتيا ولإشعاره على 
ال 


الثانية : ا يرجه 0 بالمصلحة. وإن و اي 


عند الحاجة بمشاورة ا 00 آنه لوك ري لظو 


(010 


(00 


إفه 


حنديت : «الثبنت أحق بنفسهنا هبق وليهنا:والبكر تستأذن فى نفسهنا» وأذنهنا 


صماتها»» وفي بعض الروايات (الأيم. . . ). رواه مسلم ,»27٠١7/7(‏ ومالك في 
الموطأ (ص7"780). وأحمد /١(‏ 2741 760/5 110/94. 5708. 574). والدارمي 
(؟/؟5)» والنسائي (59/5)» وابن ماجه ».)501/1١(‏ والترمذي مع التحفة 
(0/5٠51)»ء‏ ونصب الراية (7/ »)١917‏ والتلخيص الحبير (”/ .)١5٠9‏ 

أي: أثبت أبو حنيفة ولاية الإجبار لكل الأولياء ‏ أي: سواء كان أبآ أو جدا 
أو غيرهما ‏ على الصغير والصغيرة» سواء كانت بكرا أو ثيباًء غير أن الفرق بين 
الأب والجد وبين غيرهماء هو أنه إذا زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما ‏ 
للصغير والصغيرة. وإذا زوجهما غيرهما فلهما الخيار بعد البلوغ» إن شاءا أقاما 
التكاح وإن شاءا فسخا. هذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا خيار 
لها اعكنارا بالات والح 

راجع: فتح القدير وشرح العناية (1/ 42507 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(06/9)» والمبسوط .)5١7/54(‏ 

في فق : (بالرضا). والحديث رواه البخاري (9/ »)١91١‏ ومسلم .)1١757/57(‏ 


١ 84 


152» الآن الولات قاض :بو المو قوف عن :الارقا هو التضيرف» هلما در 
ناب القاضي عنها. وأما ولاية المال مع ولاية البضع فغيرٌ مطردة . 


الغالغة : المرأة لا تزوجٌ مها خلذنفا لآب :كدي 000 ولمالك 5 
الدنيّة'''؛ لقوله (عليه السلام): «أَيُّما امرأة تكحث بغير إِذّْن وليّها فنكاحها 


)١(‏ اختلف العلماء في تزويج المرأة نفسها : فذهب فريق ‏ منهم الشافعية» والمالكية 
والحنابلة وجماعة من الصحابة والتابعين ‏ إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي» وأن 
المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا التوكيل فيه . 
وذهب أبو خنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية إلى أن الحرة البالغة لها الحق فى 
تزويج نمسها وترويجح غيرها مطلقاء أى : سواء كان من كماء او عير وروي 
عنهما اشتراط الكفءء كما روي عنهما عدم انعقاده مطلقاً. وقال محمد ينعقد 
موقوفا. 
راجع : فتح القدير حيث ذكر لعلمائهم سبع روايات (؟5/١791)),‏ والدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين (*/ مه)., والمبسوط ,.)١95/5(‏ وروضة الطالبين (0/ لاه ). 
والمغنى لابن قدامة (459/5) غير أن ما ذكره المصنف من خلاف مالك فى الدنية 
لم أجده في كتب المالكية بل رأيت عكس ذلك» قال خليل والخرشى وغيرهما: 
(اوركنه ولي وصداق وصيغة)». ثم قال شرّاح ومُحَشُو مختصر خليل عند التعليق 
على قوله: «ووكلت مالكة ووصية ومعتقة»: لما ذكر أن الولاية مسلوبة عن المرأة 
وأنها لا تصح لها مباشرتها العقد على الأنثى بيّن أن لها التوكيل في مسائل ثلاث 
فقط وهي: المرأة المالكة والوصية والمعتقة» حيث لهن الحق فى توكيل الرجال 
في تزويح من تحت أيديهن. وقد صرح بعض كتبهم بأوضح من هذا وهو: «أن 
المرأة لا تعقد النكاح على نفسها ولا على غيرها بكرا كانت أو ثيباً شريفة أو دنية 
زشيدة أو سفيهة :4 
انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي (/ 11 187)» وقوانين الأحكام 
الفقهية (ص١52)»‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (770/7). 


١66 


باطلٌّ» باطل» باطلٌّ» فإِنْ دل بها فلها المهرٌ بما استحل منْ فرجهاء 
فَإِنْ اشتجروا فالسلطان ول مَنْ لا ولي له'”'' فلا تَرَوّحٌّ غيرهاء وَيُرَوٌج 
مَؤليتها في حياتها مَنْ يليهاء ولا حاجة إلى رضاها على الأظهر؛ إِذْ لا 
ولان لهات [7/ت] 


ون الاق واختلال العقل بصبي أو جنون. أو سفهء أو خبل. 
أ فيه واختلاف الدين ؛ عدم المراة والحيه ار ريت ا د خسّة 
النعسن 6 وعدم الغيْرَ لإخلاله بمقصود الولاية. لفت عان اللفن؛ لعده 
ا ا ا ا ال 
ا اموي ا ا 06 
الحاكمٌُ بعد أَنْ يننظرٌ الإفاقة ثلاثة أيام . 


فرع: : المسلم يزوح أمته الكافرة كاء قل أن ن:الضيد يزوج بالملك 
لا بالولاية رقن الأطو 1519ل الكافة أمقة اليلمية ؛ لضعف الملكف»: 


(1): نيف ٠‏ أيها" ارا قبي اث ريو أه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والبيهقي» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ورواه ابن حبان. 
انظر الحديث في: مسند أحمد (545/15. 447)» والترمذي مع التحفة 
(578/54). وابن ماجه /١(‏ 5068)» وأبي داود مع العون (2)98/5 والمستدرك 
(158/5): ونصب الراية (8/ 184)» والأم »)1١/6(‏ والتلخيص الحبير 
(9/ 5ه .)١‏ 

0),0 في ت : (المنقطع) . 


() فيا تء وهامش د كنسخة: (على الأظهر) . 


١٠6١ 


لوجوب الإزالة أَوْ التفريق]”''. 
الثالك:* شي الأرعام 

إدا 0 دول فالأولى أن يعمد الّوِقَهُ ثم ار فإن تزاحموا 
57 فإن بادر غيرُه وَعَقَدَ صَمَّ. 


ا : لو أذنثْ لوليين فعقدًا مع شخصينء ؛ فإن عُلِمّ السابقٌ صحّ وإن 
لم التقارن اندفعاء وكذا إن احتملٌ؛ إذ لم املد يك اوها 0 
لمر ع إن علِمَ السب والتبسّ السابق يوقفُ العقدُ بينهما 
إلى البيان» وتوزع النفقة عليهما على الأظهر؛ لأنها محبوسة بسببهما د 
المهرء وكذا إن جهل [السابق]”' على الأصمّ ؛ للعلم بصحة أحدهما. وهل 
للمرأة إذا أيست عن البيان أَنْ تفسحّ؟ فيه خلافٌ 

لع دنا زه وح الى رن تسمع. إذ ليس 
لأحدهما اذلو بالدعوى. ولا في يده شيع فيدعى عليه. 1 ادعيا 
عليها سُّمعٌء فإِنْ أقرث لأحدهما قبلّء وللاخر تحليثها على الأصح 
ليغرّمَها بحلفه إن نكلث؛ والأظهرٌ أَنَّه يسم على الوليّ المجبر لاستقلاله 
بالعقد. 


اف 52 5 
الرابع في التوكيل' 
ارب اب و 0 


00( الزيادة لم ترد فى د . 
(#)مسفظت (قن )امن دان 


١ ؟‎ 


كماءء ونقول للخاطت: رقحتيناة: والولنٌ لوكيل الخاطب : الا 
موكلكٌ فلان فيقول : قلت ل 


الخامسٌ : في الكفاءة؟'' : 


وهي حقٌ المرأة والأولياء. فَإِنُ رضوا جميعاً بغير كفءٍ جاز التزويج ؛ 
آنه (عليه السلام) : روح ونه من عل «وعتيان و اء بي العاص” 1 وقاطهة 


شه نبنين لقوق وماك ا 


والنهى لذعه الأ عدر اد 4 زذ لاضقط قافن الو لآنه واولا المسايمن عا 
مين لا ول لهساة ونان لوعي ونع يفي الجاتير تال اسان 5 


01 في ق : (الكفاة) . 

(0) في ق: (عثمان» وعلي. . .»2» وأبو العاص هو: لقيط ‏ وقيل: اسمه: هشيم ‏ 
ابن الدع ور غيده العري ب عي امسن برعي امداق راصي أمه هالة أخت 
خديجة أم المؤمنين (رضي الننعنيا) اوتنه | السو على الماتفليه ويا ) اقزر 
بناته: زينبء أسلم قبل الفتح بيسيرء وسار مع علي إلى اليمن وتوفي 
سنة (17اه). 
انظر: أسد الغابة(5/ 188» 186)., والاصابة (148/1 5059)., وتهذيب 
الأسماء (ق ١/؟58/7١5).‏ 

(0) تزويح بناته من هؤلاء الثلاثة أشهر من أن يحتاج إلى تخريج» وأما تزويج فاطمة 
بنت قيس من أسامة فقد سبق تخريجه في (ص4 5 )١‏ . 

(5) قال الشافعي في الأم والمختصر: «فأيهم _أي: الأولياء المتساوين درجة 
زوجها بإذنها كفأ جاز وإن سخط ذلك من بقي من الولاة؛ وأيهم زوج بإذنها غير 
كفء فلا يثبت النكاح إلا باجتماعهم عليه. وكذلك لو اجتمعت جماعتهم على 
تزويج غير كفء وانفرد أحدهم كان النكاح مردودا بكل حال حتى تجتمع الولاية 
معا). 


١ 67 


(رضى الله عنه) : 1 
فسخهه''' وهو مع التجوز يفضي إلى لحوقٍ العار بالوطءٍ قبل 

ونال لكف" الفلايه عو ومين العناه:والهر ل ووالشك 
إلى الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) والعلماء والمشهورينَ بالصلاح» 
وتبرف التحرننة كالعيها رة بلقي الى ليقي طن ورزو لوس الا الييار » 
والكتمال: 


تتبيييات: 

الكفاءة تعتبرٌ في تزويج البناتٍ؛ لا الأبناء ‏ ؛ إذْ لا يلحفَهُمْ عار 
غير السلامة عن العيب» والحرية ؛ إذ قات من العنت في الصغر. 
ل ا 2 د 5 
الأظهر؛ إِذ المنع عن المحبوب وإلرام م الممكروه إضرار. 


السادس : في الإجابة : 


تجبُ على الوليّ إذا دعنّه إلى التزويج وإِنْ لم ب: يتعينْ؛ إذ الإهمالٌ فيه 
خطر. وظهورٌ حاجة المجنونة كالطلب . 


- انظر: الأم .)١/8(‏ ومختصر المزني (*/ 5514؟). 
)١(‏ أي: اختلف في قول الشافعي هذاء فذهب بعض الأصحاب وهو الأصح أن معناه 
باطل. وقيل: أي : لهم حق الفسخ مع أن التكاح صحيح. فأجاب عنه المصنف 
بأنه مع كونه مجازاً يفضي إلى لحوق العار بهم. ولم يرد (أي باطل) في ق . 
راجع : الروضة (7/ 74)» والنهاية (ق 197). 


20 هكذا في ت. ق ظ والكفاة جمع كفء . وفي د: (الكفاءة) . 


١6 : 


ور١)‏ 
الرابع 
في الزوجة 

وشرطها العراء عن الموانع وهي ثمانية : 
الأول : نكاح الغيرء وعذّله . 
الثاني : | لكف : 

والكفار”"' ثلاثة أصناف : مَنْ لَهُ كتابٌ وهم اليهودُ والنّصارى فنقررهمٌ 
بالجزية» ونتروحٌ نساءًهم الإسرائيلية» والداخلٌ في الدين أول ابائهنّ قبل 

ومن لَّهُ شبهة كتاب كالمجوس والمتمسك / بالصحف. نقرَّرُء [105/ت] 
ولا نناكح ؛ لقوله (عليه السلام) في المجوس : «سنُوا بهم سُنَّة أهل الكتاب 
ا + 1 5 اع إفرهة 
غيرَ ناكحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم») . 


)١(‏ أي: النظر الرابع: وفي دء ت: (السابع) وهو سهو. 

00 في د: (والكمرة). 

(0) حديث: «سنوا بهم...2)» رواه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة 
والبيهقي عن طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله (صلَى الله عليه 
وسلّم) إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قبل» ومن أصر ضربت 
عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة»» وفي رواية 
عبد الرزاق: «غير ناكحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم». قال ابن القطان وهو مع 
إرساله فيه قيس بن الربيع وهو ضعيف . ورواه ابن سعد مرفوعاً وفي إسناده الواقدي 
وهو متكلم فيه. قال البيهقيى: وإجماع أكثن المسلمين عليه يؤكده: وروآاة: مالك 
والشافعي موقوفا على عمر وبدون الاستثناء . 
انظر : الموطأ (ص187١)»‏ وطبقات ابن سعد »)١9/7(‏ ونصب الراية (5/ 2)١81١‏ 
والتلخيص الحبير (”/ ١1/ا31. .)١79/7‏ 


١ هه‎ 


ومنْ لا كتاتَ له ولا شبهة [له]''' كَعَبدَةِ المَلّك والصنم.ء لا نقَرَّرُ 
ولا نناكح ؛ لقوله تعالى : # فاقوأ امثير كين ا وقوله تعالى : 
« ولا كحو الْششْركتٍ حَقّ يُؤعِنَ 74" . 

وهنا مسائا : 


الأولى : الأظهرٌ أنه لا تكح يهوديةٌ تهوّد إل انانها وعد سبح سس 
(علبد لقاو )ديناء على اانهاتافم » الانياظ سكي إلى دو امعشعة 


7 7 5 
الثانية : السامرة من اليهود. والصابئة من النصارى إن خالفتهم في 
الأصول لم يجرٌ مناكحتهم» وإلآ جاز. 


الغالفة : صر وى لمن 13 إد العصينة معفم ساطل ١‏ امل 
له» وكذا لو تَنصَّرَ يهوديٌ على الأصمّ؛ لزوال العصمة السابقة» ولظاهر قوله 
(عليه السلام) : من بَدَلَُ ديئه فاقتلوه)), ولا يقنع منه بالرجوع ؛ د 
كابتداء دين . 


() هكذافي ت. وفي د بدون: (له)ء وفي قى: (ولا شبهته) . 

(9) جوء من اية (6ا سوزة التوبة) ١‏ ووحتة الاستدلال بهاو أن المتشركين إذا كانوا 
مستحقين للقتل بسبب شركهم فكيف يصح زواجهم الذي هو سبب الحياة. 

() جزء من اية (١151؟ ‏ سورة البقرة) . 

(4:) حديث: من بدل دينه . . .» صحيح ورد بألفاظ وطرق كثيرة . 
انظر: مسند الشافعي (ص7١23»‏ والموطأ(؟/١١7),‏ وأحمد (/556). 
وصحيح البخاري »)١57/5(‏ وسئن أبي داود »)١77/5(‏ والترمذي ,)707/8/١(‏ 
والمستدرك (/08), والسئن الكبرى (8/ 0١196‏ 2507» والتلخيص الحبير 
(548/4)» ونصب الراية (*/405)» والدارقطني (88/5”) . 


١65 


1 100 4 فك ا ا 000 

فرع: لو انتقلت زوجة المسلم تنجزت الفرقة قبل الدخول. وتوقفت 
على العدة بعده'''. كما إذا أسلمَ أحدٌ الزوجين» أوْ ارتد. 

الزايقة © المتؤلدة "" هن كنا بع غير مدن تعلييا الرمةة وفى قول 
النفاة إلى الأب إذ الفيت نه 

الخامسة : الكتابيّة كالمسلمة في القَسْمء والنمّقّة والطلاق» والعِدَّة 


وعليها عُسْلُ الحيض» واللعام» إد الفمكين ا م إلا بى بخلاف غسل 
الجنابة على الأأصمّ ا 


الثالث : المحرمية : 
بنسب أَوْ رضاع» أوْ مصاهرة. 
أنَا الأولان : َبْحَرمَانِ الأصولٌ والفروعٌ وفروعٌ أول الأصول©». 
0 3 يواسي يمر 
وان قلت 52 والبخاللات وإن علت ؛ 00 97 م 5 


عَنِتِحكُمْ أكيستك .. * الاية” '“. وقوله (عليه السلام): 5-6 


(1) فيلت كنسخة : (وبعدة توقفت . . .). 

() في د: (المتولد). 

(9) في د: (على الأظهر) . 

(4) في د: (لأصوله). 

(5) في ظء دء ق: (أصوله). 

(6) قوله تعالى: # حرمت عل عَتِكَمَ ددم وَبنَادُ موث ا 
وَبَنَاتُ لَك وَيتَاثُ لخن و 2 تش الى يكشت مو ورب الل 


ضيف 


وَأْمَهَدتُ نايك وَرَبَتَبْحكُْ ألَلق فى حجورك ين سابك أ لق للق كاه 


١ /ام‎ 


ارم يحرمٌ من النسب»)"''. 
وأمّا الشالف0"). : فيحرمٌ بمجرد العقدٍ زوجة الأصول والفروع . 
وأصول ا ل ار ما لقولة تغالى : .> من مسا كه 
[1١1/ت]‏ لنت د خَلَتَم بهن #'" / لا و ل ا 
ليا لا الزناء وسائرٌ الاستمتاعات فمهما طرأ في أثناءه العقد انفسمٌ 
كالرضاع . 
فرع: لواشتبهت مَحَرَمٌ بأجنبيات منحصرات عادة لم يججز 
نكاحهنَ» بخلاف ما إذا لم ينحصرن فإنّهِ إذا غصبَثُ”* شاةٌ ة في بلد لم تحرم 
اللحوم . 
بع : و 0 (8). 
فلو تكح امراةلم يكح أشتها حنى قي ؛ لقوله تعالى : #وَآن تَجَمَعُو 


بهنًَفَإِن وح يي ل ار ان 
سيك وا ن تَجَمَعُوأ بير الْأنْحْسَيْنٍ إلا مَا قد سَلَقَْ إرك الله كَآنّ ححَدُووًا 
وح ووه 
)010 حديث: «يحرم من الرضاع . . . » متفق عليه ورواه غيرهما. 
انظر: البخاري مع الفتح (9/ 2١5١0‏ 6 ومسلم(58/5١٠).‏ وسئن 
اجون داود (5/ 281). والنسائي (5/؟87)» والترمذي (07/4")., وابن تتا عكة 
(35/5». والدارمي (4/7/). والموطأ (ص7177). وأحمد (١/ه/ا‏ 0390 
648 4/6 5). والتلخيص الحبير (7/ 155). 
فم في د: (الثاني) . 
(6) فوع من آية (#الاسداسوزة التنناء): 
62 في دء ت. ظ : (غصب). 
(6) قوق (الأختين) . 


١ 


3 لختس . كين 1114 وكذا لو ملكها ووطىء'" إحداهما لم تَحلّ له 
خرف حتى يزول ملكه عنهاء أو عن بضعها كأن كاتبها. أو زوّجهاء 


الا لد رن توي الام 
الا تمكح لمأ على عَدها ولا على خالتها'” هم منه الحذر من وقوع 
المعاداء بي المخارة؛ فمْنع الجمع بَيْنَ كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا 


حرمث عليه الأخرى بنسب أو رضاع لا مصاهرة©2. 


الخامسس : الزيادة على أربع للحرّء وثنتين للعبد : 


ولم 7 انارودا 


)ا عتو ميو ايه 9 الساء): 

(0) في ق: (أو). 

(90) -حدريث : ١لا‏ تنكح. . .». رواه الشيخان وأصحاب السئن والدارمي وأحمد. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (9/ .)١16١‏ ومسلم .)٠١78/5(‏ وسنن 
ابي داود مع العون 1١/5(‏ 07 والترمذي مع التحفة (2*377/4. والنسائي 
 5(‏ >؛» وابن ماجه ,)517١/١(‏ والدارمي .)91١/0(‏ وأحمد (١/8للء‏ الالال 
؟5/ » 232354). والتلخيص الحبير .)١15377/7(‏ 

(4) أي: فيجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجهاء فإن هذا الجمع غير 
محرمء وإن كان يحرم النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا لكنه ليس ا 
ولا رضاع بل مصاهرة؛ وليس فيها رحم يحذر قطعها. 
انظر : الروضة (/ا/ .)١١‏ 

زه المشهور عند مالك هو عدم الفرق بين الحر والعبد في عدد الزوجات حيث لكل 
منهما أربع » لأن النكاح عبادة والعبد والحر فيهما سواء بخلاف الطلاق . 
وقال ابن وهب أن العبد ليس له أكثر من ثنتين . 


١ 4 


فرع : لو نكح خمساً في عقدٍ بطلّ فيهنَّ جميعاً» فإن كانث فيهنَّ أختان 


تطل فيهما وفى الباقيات قولا تفريق الصفقة . 


و 
السادسٌ : البينونة بالطلقة الثالثة للحرٌ والثانية للعبد : 


حتى يصيبها زوج اخرٌ في نكاح صحيح بتغييب قدر | لحشفة ات 


الالة؛ إذْ المقصودٌ منه حصولٌ الغيرة لتمنعَهٌ عن الطلاق» ثم العودٌ إليهاء 
ولذلك لعن المحلل 79" , 


والذا لع المجلر ١1.‏ اسوطوها لتغردنها الى الخوية دو ادكه انيه 


(عليه بالسلام) بالتيس المستعار"'"' . 


00 


راجع: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ("/ »)25٠٠١‏ وقوانين الأحكام الفقهية 
(ص؟؟7). 

زوف الترطى :والشساتى عع ابن اعون قال :قال وسوال: الله على ابنه..غاليه 
وسلّم): "لعن الله المحلل» والمحلل له»» وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد 
وقال: على شرط البخاري وله طرق أخرى أخرجها عبد الرزاق كما رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه و الترمذي من حديث علي. قال الترمذي: حديث حسن 
© < 

انظر الحديث في: سنن أبي داود مع العون (88/5)» والترمذي مع التحفة 
(557/5)» وابن ماجه ,»)5777/١(‏ والدارمي 2)8١/5(‏ وأحمد /١(‏ 58. ١45غ.‏ 
5/1 والتلخيص الحبير ("/ .)١07٠١‏ 

روى ابن ماجه عن عقبة بن عامر: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم): «ألا 
أخبركم بالتيس المستعار؟ «قالوا: بلى يا رسول الله.ء قال: هو المحلل» لعن 
المحلل والمحلل له». قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه مشرح بن هامان ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: يخطىء ويخالف . والصواب ترك ما انفرد به. 

انظر : سنن ابن ماجه (1/ 25717 ومجمع الزوائد (5517/5) . 


ل 


السابع : كونها ملاعنة أو مُحَرّمَة . 
الشامن : الوق : 
فالحرٌ لا يتزوج مملوكة نفسه وفرعه؛ لأنَّ ملكَهُ كملكه ومكاتبتُّ 0 
على صدد ملكه ولو بعضاء ومملوكة الغير إن وجدَّ طول الحرة؛ / لمفهوم [0/ن] 
5 5 . عرض كن خر اح وج 2 -اء كه 5. . 50 رح سه سل 
قوله تعغالى: # ومن لم يَسْمَطِعْ مِنكُم طلا أن بنحكح المخصكات . . . #* 


وني نه بوهارة الوالة11 ون الرو لقا علي جا ذا 1ن ميري 
أو حرة مسامحة أو كتابية» لا راضية بمهر مؤجل ؛ نه يتعجلٌ فإِنْ لم جد 
شيئاً من ذلك وخاف العَنَتَ لقوة الشهوة وضَعْفٍ التقوى حَلَّ له تزويخ”" أمة 
مؤمنة؛ لقوله تعالى : 8 فِمن مَامَلَكتَ أَيَمَدَكُم من قََييَكُم الْمُؤْمِتتٍ 2174 وإِنْ 
كانت لكان على لاطي ء 

فروع: 

الأول : لو طراً الغنى في دوام العقد لم يضرً» كما إذا أمنّ العَنّتّ . 

القاتئ »لتو عدة علتى خيرة وأمنة انعد كا الامنة وتوف الحروت 
القولان”” . 


(1) ل ومن لْم يَسَِْع مَك طَوَلًا أن يتحكح الْمخَصَكت الْمُؤْمِكَتٍ كَمِن مَامَكَككَ 4 الآية 
(56 ام ستورة النشاء): 

(0) فيل تء د: (عن). 

(0) فيا تء ظء طء ى: (تزوج). 

(15) سسمورة النساء : الاية 56 . 


(5):: فى ف:: (قولان) 


الثالت: من بعْضَهٌ رقيقٌ كالقنَ؛ فيتزوج المبعض”" الأمَةَ مطلقاء 
والمتبعضة لا يتزوجُها الحرٌ إلا بالشروط المذكورة. 


ياتج يتنج يواجح 


الباب الثالث 
وفيه فصول : 


الأول: في حكم أنكحتهم : 

وهي صحيحة على الأأصمّ لاعتبارها فى التحليل والاحصان وإثبات 
المسمّى وإن خلتْ عن الشرائط واقترنث بالموانع» مقررة في الإسلام 
للكتابية والمسلمة معه» والمدخول بها المجتمع إسلامُها بإسلامه في العدّة . 


ل 


والاسماافعه اد عرو نستي" امل ماني حنمو انقسال 


(عليهالسلام): «اخترإحداهما وفارق الأخرى”. 


() في ط: (المتبعضة). 

(0) هو: فيروز الديلمي: أبو عبد الله. وأبو ضحاك اليماني» الفارسيء. قاتل الأسود 
العنسي الذي ادعى النبوة قبل وفاة الرسول. كان صحابياً حازماًء ولاه معاوية على 
صنعاء» وتوفي بها سنة (81ه) . 
وقيل : توفي في خلافة عثمان . 
انظر ترجمته في : أسد الغابة »)71/١/5(‏ والكامل لابن الأثير (؟711//5 1 77), 
وتهذيب الأسماء (ق /١‏ ؟/ 87). والأعلام (0/ 31/1) . 

(*) حديث: «أن فيروز. . .2» رواه الترمذي وقال: حسن غريب» وأخرجه الشافعي 
وأبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي 
وأعله البخاري . 


١" ؟‎ 


وَأن "0" فدى فابيو نبال كه الايد أراة وقارى 


ف 


تزه )” "زو فال أبق ةك و 


ولم يستفصلٌ. تّعم لو دام المانعٌ إلى الإسلام كما لو*' أسلم على مَحْرَم 


(010 


فه 


انظر: الأم 2»)١547/6(‏ والترمذي مع التحفة (01/4/5؟)2 وأبا داود مع العون 
(5/:#*")., وأحمد (7807.5557/5). وابن ماجه(١/!2»)"51‏ ونصب الراية 
(/159).» ونيل الأوطار (7/ 274٠‏ وسبل السلام (/11) . 

هو: غيلان بن سلمة الثقفيى حكيم شاعر. أسلم يوم الطائف». كان أحد وجوه 


افيه تو فق بسينة 7ه 


انظر ترجمته فى: أسد الغابة ("/ 85 7). والإاصابة والاستيعاب ,)١185/5(‏ 
واليعقوبي »)5١5/١(‏ وتهذيب الأسماء (ق .)49/7/١‏ 
الزيادة من ظ. ن» طب ق. 


زف حديث غيلان هذاء رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وأبو داود وأحمد ومالك . 


0) 


(( 


انظر: الأم (5/ .)١#‏ والموطأ (ص2)7575 والترمذي مع التحفة (251078/54), 
وأبا داود مع العون (7510/7). وابن ماجه »2558/١(‏ والتلخيص الحبير 
3548/9 )ء ونيل الأوطار (1/ 0787*549 . 

ما أسنده المصنف إلى أبي حنيفة في هذه المسألة ليس قولاً له وإنما هو لبعض 
أصحابه» لأن رأي الإمام هو أن كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه ‏ كعدم 
الشهود» وعدم تمام العدة من كافر ‏ وكان ذلك جائزا في دينهم يقرون عليه بعد 
الإسلام. وخالفه في ذلك زفر وقال : لا يقرون عليه. وأما أبو يوسف ومحمد فمع 
الإمام في إقرار نكاحهم بدون شهود ‏ ومع زفر في عدم إقرار نكاحهم في العدة . 
راجع: فتح القدير وشرح العناية (5/ ٠ه »)68١085‏ وابن عابدين على الدر 
المختار ("/ 8 .)١/8‏ 

في ىق كنسخة : (كما لو دام المانع) . 
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أو نكَحَ في العدّة وأسلما قبل انقضائها لم يه رو بخلاف ما لو طرأء 0 
قَارنَ ا له اليسارَ المقارن لإسلام الروع والأمة؛ فَإنَّه أَشْة يكاج 
الحرة» ولأنَّ المانمَ إزقاق الونه ولي له أنة تر دف فنية الرضاع الطار . 
فروع: 

5-7 0 6 0 بها 4 جر الصحيح. 

[154/رت] | الثاني : لو كان المهر ددا وقسضت» ثم أسلما فلا مه لهاء ان 

أسلما قبل القبضٍ فلها مهرّ المثلٍ؛ وإ اقتقنت حياض» الفط الباق م 
فلو تعددث الأجناسٌ وَزَّعَ بحسب القيمة . وفيل : بحسب العدد. 

د رياد امون ! إلينا 5 56 0 لأن 
0000 في أهل الّكة: 
الفصل الثاني : فيما إذا أسلم على عدد يمتنع جَمعْهِنٌ : 

وله صور: 

الأولق؟ أن تملع على أكثر من العكد الجباتر'فتتفاز العدر أريعا والعيذ 
ثنتين وتندفع الباقيات . 
)١(‏ في ق: (وقارن). 
(0) في د: (للمندفعة) وهي خطأء لأن «نكاحها» فاعله وهو مذكر. 
(6) في ظ زيادة: (بتخلفه). وفي د: (بتخلفه) بدل «بإسلامه» مع وجود ما في بقية 


62 « ين يحآبوة ناعم + َم أو عض عَنْهُمَ وَإن تمض عَنْهُم كن يَصُرُوك سيا وَإنَ 
حَكمت فأ كم ينهم يأل لْقِسَطْ إِنَّأهَه مث الْمُفْسِطِنَ» الاية (؟47 د سمورة 5الهاتكة). 
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الشانية : أن لطت فى مر انين ل يمان للقرابةة فإن 7 كاك 
متوالدتين حرمتا إِنْ دخل بهما أَوْ بالأمّ وخدها بناءً على تصحيح نكاحهن 
وتعينثٌ البنتٌ إِنْ لم يدخل» أَوْ دَحَلَ به(" وحدها وإلآ فالاختياز. 


سر 
ع 


العالفة ان سل لمعي "الي افيا ينار وزاحد ‏ نقان لتقت بو جاده 
ف اعلعة: أو وك 2١]‏ سناع كما ذا الله على جر ةنو ماوا بو ”7 
جد ا ا ”0 لمتخلفة عن عتقها؛ لأنّها نُسلمٌ وتحت 
زوجها حرة» وإن 5 عُتقَ”" قبل الإسلام التحفْنَ بالحرائرٍ الآصلية . 


الفصل الثالث : فى الاختيار : 

وفيه مسائل : 

الأولى : الاختيار تحصن لفط يدن عليه فرية تعد | كاخدرتك 
أو اش كنافي. أو لزان #الكلاكق ولو معنا «قإن لافنا محص فين 
التعليق» لا الظهار والإيلاء؛ إِذْ الأجنبياتٌ يخاطبنَ بهماء والوطء”” على 
وجهء ولفظ الفسخ للفراق فإِنْ قَسّرَ بالطلاقي قُبلَ. 

الثانية: يؤمر الزوحٌ بالاختيار ويحبّسُ له ويطالبُ بنفقتهن لزمان 


)١(‏ في د: (وإن). 

0 قات روا )م : 

(0) بنصب (معسراً) في ت» دء ظء طء نء على أنه حال من فاعل «يسلم». وفي ق 
برفع: (معسر) على أنه فاعل «يسلم» . 

(:) الزيادة من ت. ظء ق» طء ن. 

() في د: (فإن). 

(5) في د: (أعتقن). 

(0) أي: يحصل الاختيار بالوطء . 


ل 


1 


3 ل 0 
التوقف كنفقة مدة ردته وتخلفه» لا ردنّها وتخلفها؛ لآانها مسيئة . 


/ الثالفةٌ: لو مات قبل الاختيار تعد تعد المدخحولُ بها بأقصى الأجلين 
وغيرها بأربعة اهن عجر احتياطاء ولو ل فر الروجة لين 0 إن 
تحققّ الإرث. بخلافٍ ما لو أسلم على أربع كتابيات وأربع مسلمات إِذْ كانَ 
تمر أذ يقن الكقاببات. 


الباب الرابع 
فى موجبات الخيار 
وَالأَصْلُ فيه أنه (عليه السلام) تزوج امرأة فرأى بكشحها وضحاً فردَّها 
إلى أهلهاء وقال: اودر غ311 
ا ياي ثلاثة مشتركة: البَرَضٌ المستحكخ. والجذامٌ: 
والجنون ؛ 3 ينا مانا وار اا قرفت لمعه ؛ لما فيها من العار . 


)١(‏ حديث: «تزوج...2» رواه أبو نعيم في الطب. والبيهقيى من حديث ابن عمرء 


ورواه الحاكم في المستدرك وابن عدي. وقد اختلف في اسم هذه المرأة فقال 
الحاكم: اسمها أسماء بنت النعمان وعقب عليه الحافظ ابن حجر فقال: والحق 
أنها غيرها . 

وقال ابن سعد في الطبقات : أن الرسول تزوج امرأة يقال لها عمرة بنت يزيد بن 
عبيد بن رواس ابن كلاب فبلغه أن بها بياضاً فطلقها». وقال النووي في التهذيب: 
اسمها العالية بنت ظبيان قاله ابن باطيش . 

انظر : التلخيص الحبير (”/ ١178‏ . /ا/ا١).‏ وطبقات ابن سعد (8/ »)١857‏ وتهذيب 
الأسماء (ق ١/؟/؟/ا").‏ 


فل 


ليا 


واخران يختصان بالرجال: الع 77:1 لمعنه قط 
ويّخَيّرانها وخُدها قبل الدخول [لأنَهُ إذا دَخْلَ]”" بها وتقرر”*' المهر لم يبق 
نينا النطالة: 


ولا بُدَ في العْنّه منْ أَنْ ثُرفَمَ إلى الحاكم. وتُنْبتَها بإقراره. أَوْ البَييَه00) 
غليه؛ أَوْ بحلفها بعد نكوله لَيُضَرّبَ بالتماسها سنة؛ إذْ ما يتغيرٌ الطب في 
فضا 4 :تلاك سترى فيه" الخر و العيد) ثم تَرْفَمْ ثانيا. فإن اذّعى الإصابة 


تددن تستةا لقعلاو النيف 01" أنكقية اليف عنى الكتار عات إلا 
فسخث على الفور» فإِنْ رضيث أو أمهلثٌ بطل الخيارٌ كما في البيع . 
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فرع : لوغابَ الزوجٌ في السنة حسبثٌ مدة الغيبة وإِنْ غابث فلا. 


)١(‏ الرتق: انسداد مدخل الذكر من فرج المرأة فلا يستطاع جماعهاء والقرن ‏ بفتح 
فسكون ‏ العفلة. وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد 
يكون عظها : 
انظر : المصباح المنير /١1(‏ 5715. ؟19/8/7). 

(0) الجب ‏ بفتح الجيم ‏ هو القطع» واستئصال الخصية . والعنة ‏ بضم العين ‏ هي 
عدم القدرة على إتيان النساءء أو لا يشتهي النساء . 
انظر: القاموس /١(‏ 055 2551/5» والمصباح 21//١(‏ 85/7)» وتهذيب اللغات 
(/28). 

(9) الزيادة لم ترد في ق . 

(41) سقطت الواو من ن. 

(6) في ن: (بالبينة) . 

(7) أي: في السنة. وفي دء ق» نء» ط: (فيه)» أي : في الفصل . 


١ "1 


الثانى : التغرير 

وهو أن ب يشترط في العقد صفة مقصودةً كإسلام ونسب وحرية ولم تكن 
جام سو موي 0 ار لمر وار 
فرّق الشافعيتٌ”'" بين بين الإسلام وار [تبيب] ان وان الكو ا 
فا بالضواتة و خفاءه لا يخلو عن تلبيس . 0 فيهما قولان. 
منشؤهما الترددٌ في كونها من العيوب . 


[١11/ت]‏ اله ] جة تضو: التترو :.الفدر اتتوفين رركي ة ووكيلٍ الع 1 
إن أحبلها فالولد حر لله ون كان الزوج عبدا خلافا 1" ولزمه غرئة إ 
ونع ب لح 1 اتلنس على لسن بوركم على الغارع: ان 


الأول : : القيمة تتعلق بذمة الزوج كالمهر حراً كان أو عبداً على 
الأصحّ وفيل : برقبته كارو شن الجنايات» وفيل : نكسيه: كمون اجاج 
وجوابهما منع العلة في الفرع . 


)١(‏ قال الشافعي في الأم: ولو أن امرأة غرّت الرجل بأنها حرة فإذا هي أمةء وأذن لها 
سيدها كان له فسخ النكاح إن شاء . ولو أن عبدا انتسب لامرأة حرة حراً فدكحته وقد 
اذل ليده تو عليت أله عدي كان يه قزلان: أحهيا أن لها التفياد. . 
والثاني : أن النكاح مفسوخ . 
انظر: الأم (0/ 037277415 . 

(0) الزيادة لم ترد في ظ. ن» ق . 

م( أي : خلافاً لأبي حنيفة حيث إنما يكون الولد حراً إذا كان الزوج حراً. 
انظر في تفصيل هذه المسألة وروايتها: المبسوط .)١7١-1648/5(‏ 


١" 


الثاني : لو انفصلَّ الولدٌ حياً فغرّمه قيمته”'2 يوم الانفصال» وإِنْ سقط 
بجناية فالأقلُ من عُشْر قيمة الآمٌ وقيمة الغْوّة على الأظهر ) إِذْ الغرمٌ ثبت 
سيك أن العيت لا ارضو نلا1"؟ بردو طابيا فلى حت البيية عر عاقلنة 
الغرة للورئة والمغرورٌ أقلّ الأمرين له. 


الثالث : العتق : 

كل أمة خف [كلن 2١]‏ فحت عي افلها الخباذ» آنه (عليه الميلام): 
«لماعتقث بريرة ةخَيّرها(؟» وهو على الفور على الأصمّ كخيار 
العيب . وقيل: يمتد ثلاثة أيام ؛ لذن يحتاح إلى تروء وقيل: يبقى إلى 
الإسقاطء أو التمكين فإِنْ أخحرث للجهل بالعتق أو ثبوت الخيار به 


موقط 

فروع: 

الأول : لو عتق العبدٌ قبل علمها ففي الخيار*؟ وجهان كما في البيع 
والآظلي” المي لروال المع . 


الثاني : لو طلّقَها طلقةً رجعية فلها الفسحُ دفعاً للرجعة [والإنظار 


)1١(‏ في ق» ط: (قيمة يوم). 

(0) فيل تء ط: (ولا). 

(9) في د: (عتقت) . 

(4) حديث تخيير بريرة ثابت صحيح » رواه الشيخان وغيرهما. 
انظر الحديث في: البخاري مع الفتح (0/ 254 775). ومسلم .)١541/17(‏ 
والترمذي مع التحفة (551//54), وأبي داود مع العون (5/ 0.627١‏ والتلخيص 
الحبير (”/ لا/ا١).‏ 

(5) في هامش د: (ففي ثبوت الخيار) . 
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إليها]”' دون الاجازة؛ إذ لا فائدة لها فى الحال. 


الثالثُ : لو عتق العبد لم يستحق الفسخ, لأنَّه دخيل فيه فلا يتجاوز عن 
الما نون 


« الى 0 


حكمٌ الخ رفعٌ العقد من حينه. وسقوط المهر قبل الدخول؛ 
والعوون الت مود الما انان ليت ف امسا را لها ولا #الميد 


و فى 
٠.‏ 


خاتمة الكتاب 
وفيها”"' فصول متفرقة : 
الأولُ: في الإعفاف: 
عي اعنتات كدر اصن اح "7" هي الموت بوعياث لفن 
ذأ اص رمم الف ]9 على الاضة ياك لفن ختربة الزتها وخر 


(9) الزيادة مين كم نظ :نه فق أي : لها الفسخ. ولها الانتظار إلى وقت الرجعة ‏ 
والمقصود لا يسقط خيار الزوجة التي عتقت في العدة إلى الرجعة حتى لو راجعها 
فلها الخيار. 
انظر : النهاية (ق /ا9١).‏ 

() في د: (وفيه). 

() سقطت (حر) في د. 

(4) الزيادة لم ترد في دء أي: يجب على الفرع إبنا كان أو بنتاً أن يهيّىء للأب أو الجد 
جارية لاستمتاع بها بالشروط المذكورة. 
انظر: الروضة (7/ 425١154‏ والقليوبي وعميرة على المحلي (*/ 559) . 
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خلافاً لأبي حنيفة”' . 

ويخالف الفرعَ ؛ لاختصاصه باستحقاقٍ الترحيب ومزيد الرعاية. 
ولذلك مُبع الفرعٌ عن الاقتصاص منه / دون العكسء. وذلك أن يهيىء 
مستمتعا بتكاح اسيم ويد اذى انفسخ العقد 
و اظالقها بطلاوه :ومين لاد تعيين النكاح ولا امرأة رفيعة المهر . 

نعم لو اتفقا على المهر فالتعبين إليه ويصدّق في دعوى الحاجة بغير 

مسألة: لو وَطىء الأَبُ جارية الابن لم يجب الحدٌ للشبهة ولزمَهُ مه 
المثلٍِء فلو أحبلها ملكها بالعَلوقٍ على النّص رعاية لحرمته وهو مذهبُ 
أبي حنيفة'”' فتصيرٌ مستولدته إن لم يستولذها الابن؛ وتلزمه قيمثها لا تيم 
الولد على الأظهرٍ؛ لأنَّ العلوق قارنَ ملكه؛ إِذْ العلٌّ والمعلولٌ معاً في 
الزمان» والترتيبٌ في العقلٍ . 

إذا لوي جارية الابن حرمث عليه 2» وإِنْ كان قد وطئها الابنُ 


() حيث لا تجب ‏ عند أبي حنيفة ‏ على الولد إلاّ النفقة. 
راجع : فتح القدير وشرح العناية (/ 507 7). والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(9/ 577). 

(") في د: (مات). 

(©) راجع لتفصيل هذه المسألة عند الحنفية: شرح العناية مع فتح القدير (4948/5), 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (/ )١7/8‏ . 

(5) سقطت الواو في د. 


١/1 


/111١[ 


ت] 


الفصل الثانى : فى نكاح العبيد''' : 

الجديدٌ أَنَّ السيّدَ لا يضمن المهرّ والنفقة بالإذن؛ لأنّه لا يقتضي غيرَ 
تمكينه من تحصيل المواجب وأدائها”' فيتعلقٌ بكسبه وربح مال تجارته دون 
أضلله على الأظهر» قن اتععمله النبيدٌ لزمه الآقل من الواجي”" وأجر المدل 
على الأَصحٌ ؛ لأَنّه كيف يغرّمٌ أكثرٌ مما يغرم [به]”؟» الأجنبييٌ . 

فرع: لو ضمِنَ السيدٌ المهرَ ثم باعه به من الزوجة لم يصحّ؛ أنه لو 
صصح لسقط المهرُ وخلا العقدٌ عن العوض إلا إذا قيل: الملك الطارىء 
لا يُسقطّ الدَيْنْء فعلى هذا لو باع قبلَ الدخول قَسَدَ في النصف وفي الباقي 
غالاك م على أن الققط دراى ويه او الأ بعييها و اذايكة العره 
كمسبّبَ الكل وأَنَّ فسادَ البعض هل يُوجب فسادً الباقي*2؟ 


3 مااع 5(8"). 
ثم للدور الحكمي نظائر ْ 


)١(‏ في ن: (في حكم). 

(؟) في د: (وأدائه). 

(0) في ق» ط: (من المواجب). 

(5) الزيادة مظع تع قاطن 

(5) انظر في تفصيل هذه المسألة وتفريعاتها: روضة الطالبين (7/10 5515 آ573750), 
وغاية الغور في دراية الدرر للغزالي مخطوطة ‏ د (ق 75)». وقليوبي وعميرة على 
شرح المحلي على المنهاج (77/6” 7/6 ؟7). ونهاية المحتاج (2)728/5, 
وتحفة المحتاج (/ا/ 517 ”") . 

الها كاف الصؤة البناشةتعن العيتائل الذورية :أززه المضعت هيورا ا خرف للدود 
الحكمي» والدور هو توقف الشيء على نفسه . قال النووي: والمسائل التي يقع 
فيها الدور نوعان: أحدهما: ينشأ الدور فيه من محض حكم الشرع. وهذا يسمى 
الدور الحكمي وقد ذكر المصنف له خمس صور. والثاني: هود ها يتشا الذورافه ب 
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ينها أن العريقى :131 اعتق أمنه تعى الت ماله وترويكها لم الم 
المهرّء وإلآ لم تعتّق بأسرها ويفسدٌ العقدٌ. 


ومنها / أنه لو رَوَّجَ أمته عبدا وأتلف مهرها ثم أعتقها قبل الدخول لم [11/ت] 
تستحق الفسح وإلآ يلزم رد المهر ويبطل عتق الجميع والفسخ . 


و 


اللي 
٠.‏ 


ومنها: أنه لو اشترى أباه عتق ولم يرث» إذ لو ورث لكان الشراء تبرعا 
للوارث . 

وفقها:” أن وكا لودفات وخلف أضا بوعيدية :فأعتقهما فقنهدا ناد 
للمكك ثبت النست دون الارث وإلاً بطل العتق والشهادة : 

ومنها: أنه لو أوصى له بابنه قات وقبل أخوه عتق ولم يرث وإلا 


بيهل 


الما]*" صم القبول” . 


الفصل الثالث : في حكم الإماء : 

وفيه مسألتان : 

الأولى: يحرمٌ على السيّد استمتاعٌ المزوجة دون الاستخدام؛ فإنَّ مَنْعَهُ 
ينفرٌ عن التزويج ويجبٌ تسليمُها""" الى الروج ليلاًء وتجورٌ المسافرة بهاء 
وللروج بصالحنيا. 


5 من لفظة يذكرها الشخص كما في مسألة دور الطلاق» وهذا يسمى الدور اللفظي 
وسيأتي في الطلاق إن شاء الله . 
انظر: الروضة (// 7 78)» والنهاية (ق .)١98‏ 

)٠١(‏ سقطت (لما) في د. 

6 في ن زيادة (والله أعلم) . 

فر في د: (تسليمه). 
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الثانيةٌ : المهرد للسيد حتى لو باعها بقى لهء ولو قتلها قِيْلَ الدخول سَقَط 
على :الت 4 الآن «انيتتتحقادة بالجللف :فكنانه ها ]ذا أبلت: النائم المغيد 0 
يلوك" فال كلها الأجير أذ قتلق""' الحرة نفسها: 

فرعان: 

الأول #ال رع انه عبط اكيت افير <١‏ النيان لا يفيت لنه 
قلي 


الثاني : أعتق أمته أن تنكحه احتاح إلىم, 5 : 0 7 
يي عمق ج إلى قبو 
1 9 و حدمي “قر 1 1 ل 00-6 5 
بعوص مفقصود» ويلزمها قيمتها دون الوفاء. فإن تررؤعفها وهنا "* قبل التقويم 
فَسَدَ الصداقٌ على الأظهر لجهالته . 


5 1 7 و ,به 5 

يجورٌ له أنواعٌ الاستمتاعات ما عدا الإتيان في غير المأتيّ به. 
وو 27 كتإتداة البادة لزانتن التعلوان .و الا خضواة ونع الاحاذي وتفى 
العُنّةِ وفاقاًء والاستنطاق”' بالإذن» واستفراش الأمة على الأظهرء 


)١(‏ في دء ت: (الثمن). 

(؟) سقطت (ما) في د. 

(0) في د: (قتل) وهو خطأ لوجوب التأنيث. وفي ق: (أجنبي) . 

62 في د: (به) . 

() أي: الإتيان في الدبر كالإتيان في القبل في بعض الأحكام كوجوب الغسل وإكمال 
المهرء وثبوت حرمة المصاهرة على أصح الوجهين» وليس كالإتيان في الفرج في 
تحليل المطلقة ثلاثاء والاحصانء. ولا في فيئة الإيلاء ونفي العنة بالاتفاق. لكن 
ليس كالاستنطاق بالإذن» بالنسبة للبكر المصابة في دبرها حيث سكوتها يكفي على 
الأظهرء وقال البعض : لا يكفي. بل حكمها حكم الثيب . انظر : النهاية (ق ١١9‏ أ). 

(5) وفي د: (وهي). 
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واختلفٌ في العزل والأظور سد طلقا ؟ لهنا روى جابر (رضي الله عنه) : 
«كنًا عاك وَالقران ينزل)7'' [والله أعلم]”"* . 


. حديث جابر هذا متفق عليه ورواه غيرهما‎ )٠( 
,)٠١ 56 /9( انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (08/9*”). ومسلم‎ 
وابن ماجه‎ .25١7/5( والترمذي مع التحفة (789/5). وأبي داود مع العون‎ 
وأحمد("/309). والموطأ(ص/57")» والتلخيص الحبير‎ ».)570/١( 
.)188/9*( 

() الزيادة من ن. 


[11رت] 


كتابٌ الصداق 


الك 


3 
5 اذ سس مس لس ار ل م ير )١‏ 
قال الله تعالى : 9 وءانوا أَلِيْسَاءَ صَد قاين له © 
وفيه أبواب : 


الباب الأول 
فى صخته وفساده 


نّم يَصحّ إصداق ما يصحٌ البيع به من العين والدين والمنفعة كتعليم 
القران؟ لقوله (عليه السلام) : ل ا 
ولأضبط لتدرة: وقال أبو حنيفة : أقله نصابٌ السرقة”" . 


وسُنَّ أن لا يغالى فيه» لقوله (عليه السلام): «خَيْرُ النساء أرخصهن 


(1): جود هن آبة (كاتسورة النساء) ؛ 

(؟) حديث: (أزوجك . . . » متفق عليه ورواه غيرهما . 
انظر الحديث في : صحيح البخاري مع الفتح (9/ ا ومسلم ,.)٠١5١/:5(‏ 
والترمذي مع التحفة (54/ 242516 والنسائي »)٠١1/5(‏ وأبي داود مع العون 
»)١46/5(‏ والتلخيص الحبير (/ .)١97‏ 

(©) أقل المهر عند الحنفية عشرة دراهم فضة وزنها سبعة مثاقيل . 
راجع : فتح القدير وشرح العناية (7/ 418)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
٠١١ /5(‏ ). 


١ا/ك‎ 


اي ال 
مهورا واحسه.ن وجو 


ولا يجوز للأب اسان هنو العذل نشول" أد وقفن عه ليه 
السمواية تراك اللشناعن د ع عير الصل تن طاد البغال 121 
على تعيينه» بخلاف ما إذا خالف الوكيل ولا يضرٌ عدم الرضا'"' به كما إذا 
أصدق خمراً أو مجهولاً. وإنما لم يؤثرُ فسادٌ الصداق في النكاح؛ لعدم 


اشتراطه فيه لجواز إخلائه عنه . 
تتسفييية . 

لو أصدَّقّ صحيحاً وفاسدا خيّرتُ بينَ أخذ الصحيح وحصة الفاسد من 
مهر المثل وبين الرجوع إلى كله . 


مسألة: لو شرط في العقد ما ينافي مقصودّهٌ ‏ كعدم الحلّ وثبوت 
الخيار فيه». والطلاق . وشرك الووظة ب أفسيدة: ولوشبرط هنا يالف 


)١(‏ زيادة «وأحسنهن وجوهاً» من ظء دء رواه مع هذه الزيادة الديلمي بلا إسناد 
وأبو عمر النوقاني. ورواه الطبراني بإسنادين فيهما ضعف بلفظ : «خيركن أيسركن 
صداقاً»» ورواه أحمد والبيهقي والقضاعي والطبراني في الأوسط وفي الصغير عن 
عائشة (رضي الله عنها) مرفوعا بلفظ : «إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً»). 
ورواه ابن حبان بلفظ : «من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها». كما روى 
أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن عمر كان ينهى عن المغالاة في المهرء ويقول: 
ما تزوج رسول الله ولا زوج بناته بأكثر من اثنتي عشر أوقية» فلو كانت مكرمة 
كان أحقكمء وأولاكم بها رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) ». 
انظر: مسند أحمد (١/5648.6150//ا1. .)91١‏ والتر مذي مع التحفة 
(5/ 0ه *)», والنسائي (45/5)», وأبا داود مع العون(1758/5١)»‏ والدارمي 
(55/5). وراجع: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص؛ .)5١0 7١‏ 

(0) في د: (عدم رضاهم). 


ا١ا/ا/‎ 


الإصداق ‏ كعدم ثبوته؛ والخيار”'' فيه بناءً على الأُصمٌ» أو يتعلق به غرض 
لاعف مفل أن لا يقضو ليا أوريكوة ليها كذاات نقد العبيدان» ران 
الشرط ‏ كعوض مجهولٍ ‏ مضاف إلى المسمَّى» وتعيّنَ الرجوعٌ إلى مهر 
ل لم 
حُملَ على أَنَّه أصدقها ألفين وشّرَط تسليمَ الألفٍ إليه نيابة» إِذْ القرينةٌ تُشْعِدُ 
به . 

فرع : لو أطبذو هيدا انير علو يا فض إسدانا ريد على اد طون 
لأنّها علمتُ قَدرَ عوض ما بذلث جملة وإِنْ لم تعلمه مفصلاً» بخلاق ما لو 
أصدَقَ نسوة بعبدٍ على الأصحٌ؛ لأنَّ حصّة كلّ واحدة مجهولةٌ. إِذْ التوزيمٌ 
بحسب مهورهنّ كما في البيع . 


الباب الثاني 
فى أحكام الصداق والصحيد””" 
الأول ١‏ الضمان : 


141ال/ت] 2 /الأصحٌ أن المعيّنَ في يده مضمون ضمان العقد كالمبيع ؛ فإنَّه انتقل 

60 هكذا في ت». ظ. دء. ط. ن» وعلى هذا مثل بمثالين وهما: 
١‏ ما شرط عدم ثبوت المهر أصلاً. 
5 وما شرط ثبوت الخيار من المهر ثلا نه أيام مثلا . وفي ق: (كعدم بوت 
الخيار) وهو خطأ. ولعله سقط منها الهاء والواو. 

(6) “فى :3: (وأما). 

(6) في ظ: (. . . صداق الصحيح)» وهذا لا يصح إل من باب جواز إضافة الموصوف 
إلى الصفة 


يحل 


منه عوضاً بالعقد» بخلاف المستام والمستعارء فلو تلفت أو أتلفه الزوحٌ 
انفسمٌ الإصداقء ولزم مه رالمثل». ولا يجبُ عليه ضمان المنافع وإن 
العتوفاها أو أخر تنيلتمه كالاتم. 


الثاني : التسليم : 

مهما تنازعا في البداية» فالأصحٌ أنَّ كلا منهما كالبائع من وجه فيؤمرٌ 
رو سدليجه: إلى غدل 'تى الجر أ: بالتمكيقة. :فإن بواووت واي 0١7‏ عن 
الأذاء قانينا !لحك فانا مالم ودعل ينان الموة ف مقايلة الوظار انا ولي؛ 
وإنجادز زانقسية قله الايسرداذ » وتمهدل الغسراء تتلافة أناء العظينف 
لا للخيض» .ولا تُسِلّمْ الضغيرة ولا المريضة ختى تطيق» ولا يَجبُ تسليم 
مهرها على الأَصحٌ . 


الثالث : التقرير : 


كمالٌ المهر إِنّما يتقررُ بالوطء وموت أحد الزوجين؛ لأنّهما غايةٌ”") 
العقد وانتهاؤه فهو كاستيفاء المعقود عليه لا الخلوة على الجديد؛ لظاهر 
قولهتعالى: # وَإن طَلَتَتْمُوهُنَ مِن قَبِلٍ أن تَمَسُوهُنَ . . . # الاية”". وقال 
أبو حنيفة: تقرر الخلوةٌ بالرتقاء» لا الحائض» والصائمة فرضاء وعكسُة 


0010 في د: (فامتنع). 

(0) في د: (نهاية العقد) . 

(0) 8 وَإِن طَلَنْتُمُوَهْنَ من قل أن تَسَسُوهُنَ وََدَ ضكر من ِيصَةٌ صف مَا َضْممَ إلا أن 
ترك ينوا الى يتوو- فده اكع وَأد ثرا يت لتقو ول كنسوأ الل 
يتك إن أسَدريكا مصاوع وب © الثية (107؟؟ كدسورة البقزة) : 
راجع : أحكام القران للشافعي تحقيق أستاذنا الشيخ عبد الغني .)18/١1(‏ 
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أوجَة”''. ولا تؤنْرٌ فى تصديقها إن ادَّعتْ الإصابة خلافا لمالك”" . 


000) 


فه 


فر 


1 :. ٍ 
23 03 يت 


الباب الثالث 
وهو إخلاءٌ التكاح عن المهر بإذن مَنْ إليه الأّمث2” . 


حسب ما ذكره المصنف أن أبا حنيفة يقول: إن المهر يتقرر كله بالخلوة ولو 


بالرتقاء ولا يتقرر بالخلوة بالحائض والصائمة فرضاًء ثم رده المصنف فقال: 
وعكنه اوجةه أى : علن 'فرضن القو لبيتاثين الخلوة تتقريز المهر +الحلوة بالضافية 
والحائض أوجه. لأن المانع في الرتقاء حسي في حين أن المانع فيهما شرعي . 
لكن بالرجوع إلى كتب الحنفية المعتمدة نرى أن الرتق أيضاً مانع من الخلوة التي 
تقرر المهر حيث قالوا: «والخلوة بلا مانع حسي وطبعي وشرعي كإحرام وصوم 
فرض كالوطء. ومن الحسي الرتق والقرن. ..). 

راجع: فتح القدير وشرح العناية (2))541457/5 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
.)١١5 /6(‏ 

أي: لا تؤثر الخلوة في تصديق المرأة ‏ وعلى هذا لو اتفقا على الخلوة وادعت 
الإصابة لم يترجح جانبهاء بل القول قوله بيمينه. هذا على الجديد» وفي القديم 
الخلوة مؤثرة وفي أثرها قولان: أظهرهما أنها كالوطءء والثاني: أنها تؤثر في 
تصديق المرأة إذا ادعت الإصابة. وقال مالك: الخلوة تؤثر في تصديقها حيث 
تصدق في دعواها الإصابة حتى ولو كان الزوج غير صالح». وتحلف إن كانت 
000 

راجع: الخرشي مع حاشية العدوي (”/ .»)255١ 27١‏ وقوانين الأحكام الفقهية 
(ص5565). والمدونة (27”/6). وانظر: روضة الطالبين (/90/ 2)707 وقليوبي 
وعميرة على شرح المحلي (؟7/ 7378) . 

في د: (المهر). 


١ م٠‎ 


وذلكينان تادن. الجائقة ازول فقي اذ وسكت هوه أذ بعد اسهد 
هكذاء ولأ غير: :: يعت العليية 3 

وله أحكام : 
م ور 
الاول: 

00 ا ا و 
قيل: لولم يجب بالعقد لما وجب بالوطءٍ كوطء السيد أْمَمَهُه وجوابه 
الطف منوط ع الشيهدة وإيعنا الاقم قن الاضيدل ولا لفرت على 
الأصمٌ لأنّ إالحاقهٌ بالطلاق أؤلى من إلحاقه بالوطء / وماروي أَنَّ [116/ن] 


د ع عت و 


بعتن" واكال» أَشهَدُ آله (عليه السلام) قَضَى في بروع بنتٍ واشت 0 


)01( فى تاء د: (ا لسعيه ). 
)”مشر التتدععه : السية ووهي الا "نان تر ورجواعان أن امير ليا أو يعار 
العقد من المهر فلها مهر المثل إن دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول 


فلها المتعة. 
راجع : فتح القدير وشرح العناية (9/ 55١‏ ). وحاشية ابن عابدين على الدر 
المختار (”7/ .)١١/8‏ 


(0) هو: معقل بن يسار بن عبد الله أبو عبد الله وأبو علي المزني البصري» 
صحابي شهد بيعة الرضوان وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة. 5206 
سنة (6"ه). 
انظر ترجمته في: أسد الغابة (/ ”77)» والإصابة (5/ 242١815‏ وتهذيب التهذيب 
».)556/٠١(‏ وطبقات ابن سعد (/1/ »)١54‏ والأعلام .)١188/4(‏ 

(14) هي بروع بنت واشق ق الرواسية الكلابية» أو الأشجعية زوج هلال بن مرة» حيث أنها - 


م8١‎ 


8 5 5 4 5 3 2 و ع "١‏ 
بمئل قضائك22: اختلف فيه أن القائلّ معقل بِنْ يسار أو سنان”"'؟. 


أَوْ بعضٌ بني الأشجع”". ولذلك قال الشافعي (رضي الله عنه): لو صَحَّ 
4 : و غ4 (64 
حديث بروع فلها مهرٌ المثل””'. 


(010 


م6 


فرة 


00 


أنكحته» وفوضت إليه فتوفي قبل أن يجامعها فقضى لها رسول الله بصداق نسائها . 

رواه أصحاب السئن وأحمد. 

انظر : الاصابة (/ 5 01)». وأسد الغابة (1/ 273 . 

حديث: «أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) قضى في بروع بنت واشق ‏ وقد نتكحت 
بغير مهرء فمات زوجها ‏ بمهر نسائها والميراث»»؛ رواه أحمد وأصحاب السئن» 

وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.» وصححه ابن مهدي. 

والترمذي. وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده. وقال البيهقي: جميع 
رواياته صحيحة . 

انظر الحديث في: مسند أحمد (719/4. 42358٠١‏ والترمذي مع التحفة 
(559/5)., وأبي داود مع العون ,.)١54 ١57//5(‏ والنسائي .)٠١١/5(‏ 

واحن عن يه 3/0 عر لوسك كك وال م )و اسه الكصرف 0/1 اد 

ونصب الراية (7/ 570١‏ 307)., والتلخيص الحبير ("7/ .)١99‏ 

وهو معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي: أبو عبد الرحمن؛: صحابي جليل من 
القادة الشجعان. كانت معه راية قومه يوم فتح مكة وحنين» واستشهد يوم الحرة 
صيرا سنة (1"ه) . 

انظر ترجمته في: أسد الغابة (6/ 7*0)». والإاصابة »)١8١7/5(‏ وتهذيب التهذيب 
(39*8/1). والأعلام (181//8). 

بنو الأشجع من القيس ‏ نسبة إلى جدهم: أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد 
ابن قيس غيلان . 

انظر : أسد الغابة (/1/ 1 7). وجمهرة أنساب العرب (ص587؟) . 

قال الشافعي في الأم: «وقد روي عن النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) أنه قضى في 
بروع بنت واشق» ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها- 
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ٌّ 


أنها عدن "١١‏ قير لوطع عالت« الترفن لقمل سيقي لها وعيط م 
والحبسّ له؛ لا لتسليم المفروض على الأظهر؛ لأنّها أبطلث حَقّهاء ولا بد 
من التراضي دون العلم بمهر المثل والتساوي والتجانس لهء والحلول 
كالإصداقٍ فإِنْ أبى أو تشاحًا فَرَّضَهُ الحاكمُ باجتهاده من نقد البلد حالاً: 


ا 1 ب * ع(") ا له 
ولايزيد على مهر المثل [ولا ينقص]'' ولا يجوز '' أن يتبرع به الاجنبيٌ 


بالغيرات افإن كان فحن الب على الله روسل ا فيو ارلى الاعوريينا 
ولا حجة في قول أحد دون النبي وإن كثرء. وإن كان لا يثبت عن النبي لم يكن 
لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت» ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله» وهو مرة يقال 
عن معقل بن يسار» ومرة عن معقل بن سنان» ومرة عن بعض أشجع لا يسمى. 
وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا مهر لهاء وله منها الميراث إن ماتت» ولها منه 
الميراث إن مات ولا متعة لها). 
بهذا الأدب العظيم وقف الإمام الشافعي أمام هذا الحديث الشريف. وبنى قوله على 
أن الحديث مضطربء» وأنه لم يبلغه عن طريق صحيح . لكن ثبت الحديث وبلغ 
غيره بطرق صحيحة . 
قال البيهقي: قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه 
لا يضرء فإن جميع الروايات فيه صحيحة» والكل أصحابٌ عدول. قال النووي: 
الراجح ترجيح وجوب مهر المثل في هذه المسألة. لأن حديث بروع صحيح رواه 
أحمد وأصحاب السنن» ولا اعتبار بما قيل في إسناده . 
انظر: الأم »25١/6(‏ وروضة الطالبين (7/ 787)» والسئن الكبرى (1/ 514 7). 
والتلخيص الحبير (*/ .)١97 .191١‏ 

)١(‏ في د: (لا تستحق). وهو خطأ. 

(0) الزيادة لم ترد في د. 


فر فجن 5 (ويجوز للأجنبى.. .)2 وده اضيا عويدظد ا وشوافقة ل و 


لتيل 


[على الأأظهر]('" ثم هو كالصداق في التقرير ‏ والتشطير”" . 

فرعان: 

ايل رليات المي لاقي ري وبل امل 0 
الفرض لقا إذْ السببُ باق كما في الإيلاء: 


الثاني : لو فرضٌ فاسدٌ كخمر لم يتشطرٌ؛ لضعفه؛ بخلاف المسمّى . 
الثالث : 

3 يثبثُ بالمسيس مهرٌ المثل إن لم يفرّض» وهو ما يرغب به في 
ووو يواسي 
كالسنٌّء والعقل» [والجمال]”"» والبكارة» واليسارء والمسامحة المعتادة 
للعشيرة . 

فرع : لو كان هو انلها الها مزجا خط عنما يتعفييه الحددو ل إلى 
الحال؛ فإنّ عوض المتلفات لا يقبل التأجيل . 


تتلسسةه . 


الوطء بالشبهة كالوطءٍ في نكاح فاسد يوجبٌ مهرّ المثل باعتبار يوم 
الوطء متعدداً بتعدد الشبهة» لا المرار كالوطء في نكاح صحيحء لكنّ 


قال من الأصحاب بهذا. 

راجع : الروضة (/1/ 3585) . 
)١(‏ الزيادة لم ترد في د. 
(0) أي: ثم المفروض بعد التعيين حكمه كالمسمى في التقرير . 
(©9) الزيادة لم ترد في د. 


١/5 


اشر أ هاه فلو نوطيء الآث جعاوية الأنزرسوارا فعاليه فهر واععد؟ لشمول 
الشوية: 


الباب الرابع 
في التشطير 
وفيه فصول: / [115رت] 
الأول: في مُوجبه 
وهو كل فراق [في الحياة]”'' لا يكون بسببها قبل المسيس كالطلاق 
واللعان وإسلام الزوج. وردنه وطريان الرضاع بغير فعلها. والاصل 5 
وي سي دده ب لا 2ه بير 


0 تعالى : 0 وَإن طَلَفَسُموهُنَ من قبل أن تَمِسوشن وهَدَ فرَضكُمٌ شن َرِيضَة ضف 
َم ص ا 


ا لوي ب عي ايه 
والتشطيرٌ إِنّما ثبتَ ت0؟2 جبرا لإيحاش الفراقٍ . وليس للوليٌ عفوٌ الصداق على 
لخدي وول قله تعالى : 8 أَوّيْمَمُوا الَذِى بِيَدِوء عُقَدَةٌ ليمع 2*4 بالزوج ؛ 
)١(‏ سقطت الزيادة من د: 
(50)في 3: (فنها): 

9 جزء من آية  78/(‏ سورة البقرة) . 

62 في ن: (يثبت) . 

(8) جزء من آية (/7؟ ‏ سورة البقرة) . 
قال الشافعي في أحكام القرآن: قال عر وجلّ: 8 إِلَا أن يمرت »* 
يعنى: النساء. . . وقوله: #8 أَوَ يَمْمُوا آلَزِى بِيَدِوء عُقَدَة ألِتَكحٌ #* يعني الزوج : 
وذلك انساته ا مقوين لها يتقو ووو اماع امتر الوقن اسل وا الفا ود 


همأ 


عر 


قوله تعالى : « وَأد موب إقَك074'. وهو أن يدع شَطرَ:0©. 


الفصل الثانى : فى حكمه : 

وختو غوة النصف إلى الزوج بالفراق. وقيل: بثبوت الخيار له في 
الشطر. 

والنظرٌ في أمرين : 

الأول: فيما يمنعٌ الرجوعَ في العين. 

وهو زوال ملك المرأة عنها بتلف أو عتق أو انتقال. 

وفيه مسائل : 

الأولى : لو در رت العبد والآعاي* 0 الخيار لهاء إِذ التدثير 7 

مقصودةٌ تعلقث”" به فيكو كزيادة متصلة لا تَؤثُ فى القيمة. 

الثانية د 'عينٌ الصداق وسلمث إليه ثم طلقها فالأصح 
أ يرجع عليها بالقيمة كما إذا رفست خرن حير ووحهة المنع جعل جَعْلُ الهبة 
تعجيلاً؛ وهو ضعيفٌ, لأَنّه لو صرح , به لم يتصح. 


(رضي الله عنه) وجبير بن مطعم وابن سيرين» وشريح» وابن المسيب وسعيد بن 
جبير »2 ومجاهد. 


انظر : أحكام القران للشافعي »)353٠١ , 178 /١(‏ والسئن الكبرى (/9/ 701 67؟), 
والأم (257/6: ومسند الشافعي بهامش الأم .)5١1١/5(‏ ومختصر المزني (4/ 2*4 . 
)١(‏ جزء:من آية (/819” س سمورة البقرة): 
(0) في ق: (يدفع. . .)», والمؤدّى واحد. يراجع : تفسير الطبري (7/ 771) . 
087 أل وه بلق ): 
00 لم ترد (منه) في ق . 


ا١/مك‎ 


فروع: 

الأول : لو وهبثْ منه النصف فالأصح أنه يستحقٌّ نصف الباقي وربع 
القيمة؛ إِذْ لا بد من الإشاعة . 

الثاني : لو كان الصداق دينا فأبرآأث لم يرجم على الأصحٌ؛ لأنها 

الغالث :"لو تكالعا قن الدخول فسن أن تقول تقلت بالنضت الذي 
يبقى لي» فإِنْ أطلقث'') فعلى قول الشيوع يفسدٌ نصفف العوض» وفي الباقي 
ار 

الشالئة: لو أصدق تعليمَ / القران وطلّق قبله فلها نصفٌ مهر [117/ت] 
المقنلن» كبا 3 اتدات عدر الفسداق قل القينفى بو إن للق يجي قله 
نصف الآجرة . 
الثانى : فيما يوجت الخيارٌَ: 

رافق الزناة: والتقضاك» أن الريادة #الستفاة تم لها قافن البه 
والهبة» والمتصلة تَخَيّرها ؛ لأَنّها حصلثُ في ملكها فلها أَنْ 1لا]" تسلّمها 
وتعطى قيمتها غير زائدة» ويُخَالفٌ المبيم المردوة من حيث أنْ سببه متجددٌ: 


)١(‏ في تء طء ظ: (أطلق). 

(9) ومقابل هذا القول: قول بصحة الخلع في نصف الصداق كما لو صرحت» فينحصر 
راجع في تفصيل هذه المسألة: روضة الطالبين (19/ 27١19‏ 90”)., 

(9) سقطت (لا) من د. 


١ /ا3/‎ 


وأكا النقضان كر يي م لسر 
الحقيعا كن 1ن حولت الام عوك ارت الكتيور : وترعرع العبدٌ وتعلم حرفة 
رقي خرف وا كت البدارة و غود اقيق كنا ” ليها 

تتبيفاتة: 

الزرعٌ نقصان محضٌ وإطلاعٌ الحديقة زيادة» فإِنْ كانَ مؤبّرَةَ فلهاء ولها 
ارده يدلو عا رو ا ا 
ريعي 0 بالقيمة فالواجبٌ أقل قيمتئ”) يوم الإصداقٍ والقبض ؛ 
الزائدٌ لهاء وغْرْمٌ النقصان لا يلزمُها. 

الفصل الثالث : في المتعة 

قال الله تعالى : لاوَميوهُنَ عل ليع قَدَهُم ول امقر در 2004 

ا 


)١(‏ في دوق: (قيمة). 

الأو 53 سور ة لقو 

(9) المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لفرقة في الحياة كالطلاق. 
واختلف العلماء في حكمهاء فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى وجوب المتعة 
فيما إذا حصلت الفرقة لمفوضة أي: لم يسم لها مهر قبل الوطءء وعند 
أبي حنيفة وقبل الخلوة أيضا. أما إن دخل بها أو خلا بها عنده_ فلا تجب 
المتعة عند أبي حنيفة والقديم من الشافعي وإحدئ الرؤزاسة عن احمد»:واتما 
يجب المسمى أو مهر المثل لكنها تستحب . وقال الشافعي في الجديد وأحمد في 
رواية تجب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول . وقال مالك : المتعة سنَّة وليست واجية 
مطلقاً والمفوضة تستحق مهر المثل بالوطء فقط لا بموت أو طلاق حتى لو ماتت 
أو طلقت قبل الدخول أو الفرض فلا صداق لها. 
راجع: فتح القدير مع شرح العناية (5؟/١45).»‏ والدر المختار مع حاشية - 


١" 


المفوّضة قبْلَ الفرض» والمدخول بها على الجديد؛ لعموم قوله تعالى: 
7 صلقت مَأ جا 4 ولأ المهرّ في مقابلة الببضع دلوا الكة جور 
لإيحاشها بالطلاق» ثم إن اتفقا على شيء فذاك».. وإن اختلفا در القفاضي 
اند 7 بوم على الاظيرب والاعيث انل م عن ل ارو 
ولا يزيدٌ الحاكمٌ على نصف مهر المثل على الآظهر كالفرض» وينقص عنه 
إن كان دعر نهنا :وفاك انو سد نه شن 1 


لتكتىبى .2 يكثل١‏ سيا 


مهما اختلفٌ الزوجان أؤ وليئٌ الصغيرة والزوج في قدر المهرء. 
أو كيفيته تحالفا وفسحٌ الصّداق ولزمً مهرٌ المثشل. وقيل: / الأقلٌّ من [18١/ن]‏ 
لد عي اوعيد 77 الود كايا قسج أكق ينه وزدها. الفاعى 


ابن عابدين (7/ »)١١١‏ وانظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي(؟/ 2710/9 
)© وقوانين ن الأحكام الفقهية (ص7؟١7).‏ والمدونة (8/ 2.)١5‏ 0 روضة 
الطالبين (7371/17)» وحاشيتي القليوبي وعميرة (/ »)7594٠0‏ ومغني المحتاج 
.)55١ (‏ والمهذب (257/7., والمغني لابن قدامة (5/ .)9/١4‏ 

() في د: (على ما يليق) . 

(؟) في ق: (ينتقص مطلقا). قال الحنفية: المتعة هي درع وخمار وملحفة لا تزيد على 
نصف مهر المثل. ولا تنقص عن خمسة دراهم» وتعتبر المتعة بحالهما كالنفقة. 
انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ »)١١١ 1١٠١١‏ وفتح القدير مع 
شرح العناية (؟5/ 14١‏ 4). 

©) الزيادة من ظ . 
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حيالا 


سَقَطَ بالفسخ» وإِنْ اختلفا في التسمية تحالفا أيضاً على الأظهر ؛ لأنّه خلافٌ 
[في]7'' كيفية [عقد]*"' النكاح 


فروع: 

الأول : لو اعتدف بالنكاح و لكين قد النين كلها تفار 4 وفيل : 
ِنْ اذَّعتُ قدرَ مهر المثل حلفت؛ إِذْ الظاهرُ معهاء ولو قال: هذا ابني من 
فلانة فلها مهرٌ المثل ؛ لآن استدخال الماء بعيد. 

النااى لوال - أمد حك ]حال رثات :بل حي تخالا وجيف 
إلى مهرالمثل.». وعُْتقَ الأبُ بإقراره ووقف ولاؤهُ [وإِنْ حلفث دونه 
ب" 

الثالث: لو اذَّعتُ ألفين فى عقدين فبِيَدَتْ لزماء وإن قال: لم أصبها 
في الأول سَقط شطرٌ الآول. 


الوليمة) مك مَنَّهٌ؛ لأنّه (عليه السلام) «ما تركها قَطْ في حضر 


)١(‏ سقطت (فى) من د. 

ف 00000 

(©) الزيادة لم ترد في د. 

(1) الوليمة اسم لطعام العرس خاصة. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل 
اللغة» وقال الشافعي وبعض الفقهاء : الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث 
كالختان والولادة وغيرهما. لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وفي 
غيره تقيد فيقال: وليمة الختان. . . والأصح أن لكل منها اسما خاصا. كالعذيرة 
اسم لدعوة الختان» والعقيقة لدعوة الولادة» ولقدوم السفر نقيعة؛ ولاحداث البناء 
وكيرة» ولسلامة المرأة من الطلق الخرس . 
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ان وأولم على ضفية بسويق وتمر في السفير)*", 


انظر: القاموس المحيط »24١894/5(‏ والمغني لابن قدامة »)١/19(‏ والروضة 
(2737/0). وانظر: مختصر المزني بهامش الأم (5/ 2*8 . 

)١(‏ بعد التتبع والاستقراء ثبت بأن الرسول (صلَى الله عليه وسلّم) لم يترك الوليمة لا في 
سفر ولا في حضر على كل زوجاته. وقد روى البخاري وغيره عن أنس قال: 
«ما رأيت النبي أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة» . 
قال الحافظ في الفتح: وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها. غير أنه 
رعبلئ الةظليف وسلك ) ارا على سفن يانه ستورق ونور وضاق بيعضنيا بمديق مد 
شعير» كما أنه لم يتركها في السفر حيث أولم على صفية في سفر. قال الشافعي : 
آلآ أعلمه اه صا :الله عله :ومسل )تزه الوليمة اد بولهدة المواظية قال عض 
أصحاب الشافعي : الوليمة واجبة» ولقوله: أولم ولو بشاة» رواه البخاري وغيره. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (77/9 778 550)., وأبا داود 
بشرح عون المعبود .)508/١١(‏ وروضة الطالبين (10/ 2777 والمغني 
لابن قدامة(/1/ »)١‏ ومختصر المزني بهامش الأم (4/ 8*) . 

(؟) حديث: «أولم على صفية»)» رواه أحمد وأصحاب السنن بهذا اللفظ.» ورواه 
الشيخان عن أنس: «أقام النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) بين خيبر والمديئة ثلاثاً يبني 
عليه بصفية بنت حيي» فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم. 
أمر بالانطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن ‏ فكانت وليمته. ..2. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح(757/9١).,‏ ومسلم(45/5١23).‏ وأحمد 
».223١ /6(‏ وأبا داود مع العون ».23١8/١1١(‏ والنسائي ».23١8/5(‏ والترمذي مع 
التحفة(94/4١75):‏ وابن ماج ه(١/15١5)»‏ والتلخيص الحبير :)١44/*(‏ 
وراجع : مختصر المزني بهامش الأم (5/ .)5١‏ 

() هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف أبو محمد الزهري القرشي» من أكابر 
الضحابة .رواحت" العشرة 'المبشرة:.واحن السعة: اناب التتورئ : شهنت در > 


١9١ 


«أولم وى" بمعيول تعن الندجيع وقول القانهة ررقي :اهن 
امَنْ ترك وغوة لم يَبِنْ لي أَنّهُ عاض كما يبِينُ لي في وليمة الخرس ]20 . 


يريد به الإجابة وهي واجبة على الأظهر في اليوم الأول؛ لقوله 


(عليه السلام): «منْ لم يُجِبْ الداعيّ فقد عصى أبا القاسم»””" بشرط أنْ يعم 


0010 


(00 


فر 


والمشاهد كلهاء له في كتب السنّة (18) حديثاً). ولد سنة (44ق ه)ء وتوفي 
بالمدينة سنة (7لاه) . 

انظر ترجمته في : سين الغابة (*/ 4/٠‏ 585)» والإصابة (؟5/5١5)»‏ وتهذيب 
التهذيب (751515/5)» والرياض النضرة (؟710/57/79), والبدء والتاريخ (6/ 865 ). 
والجمع بين رجال الصحيحين (ص١78)؛‏ وطبقات ابن سعد (1410/5” 
و ,.)١707/#‏ والأعلام (5/ 48). 

حديث: «أولم ولو بشاة» متفق عليه وله طرق في الصحيحين» ورواه غيرهما . 
راجع : صحيح البخاري مع الفتح :»)١17/9(‏ ومسلم (؟/ 429١4‏ والترمذي مع 
التحفة .)75١7/4(‏ وابن ماج ه(١/6١5)»‏ الدارمي (509/5). والموطاً 
(ص7””8), وأحمد (5/ 158. 07508190 75971), والنسائي ,))٠١8/5(‏ 
والتلخيص الحبير (”/ .)١9٠‏ 

تتمة نصه: «. . . لأني لا أعلم أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) ترك الوليمة على 
عرسء ولا أعلمه أولم على غيره» . 

انظر: مختصر المزني بهامش الأم (5/ 278 . 

حديث: «من لم يجب. . .2, ورد بألفاظ وطرق صحيحة.» ولفظ الشيخين: (إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».» وبلفظ: «من لم يأت الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله» وفي بعض الروايات عند أصحاب السئن : «ومن لم يجب فقد عصى الله 
ورسوله». 


سكن أبس داود مع العون .2)305/١١(‏ والترمذي مع التحفة(557/4١)2‏ - 


١4 


1 3 000 : : ا 
الأقاربَ والجيران من غير خوف وطمع وحضور مؤذ ومنكر لا يرفع بحضوره 
كفرش حرير وصور إنسان أو حيوان على منتصب كوسادة؛ لآنّهُ (عليه السلام) 
رأى في داره سترة عليها صورٌ وكان يدنو منها وينصرف. فعل ذلك مراراء ثم 
قال لعائشة : «خطيها واتخذي منها نمارق)20' . 


ويكرة الدخول. ويحرمٌ تصويرٌ الحيوانات؛ لقوله (عليه السلام) : 


«ايُحْبَسٌُ المصوّرون يوم القيامة. قال لهم: انفخوا الروحٌ فيما خلقتم ‏ 
وماهم بنافخين» فلا يخمّفُ عنهم العذابُ)”" . 


(0010) 


هه 


٠ 


وابن ماج ه(١5/1١5).‏ والدارمي (50/5), وأحمد(5/ 5١‏ 55. ”)ل 
والالخيضن العون 11 

حليف:- الاتحظيها :4 وار معناه في أحاديث كثيرة وليس فيها (حطيها). فقد 
روى الشيخان وغيرهما عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «قدم من سفر وقد 
سترت بسهوة لي بقرام فيه تماثيل» فلما راه هتكه وتلون وجهه». وفي رواية لهم 
أيضاً: عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله قام على 
الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة. ثم قالت: فقطعتها وسادتين» وفي 
لفظ: وحشوتها ليفا. وفي رواية: فأخذتها فجعلتها مرفقتين فكان يرتفق بهما. 
وفي رواية عند البخاري: فكانتا في البيت يجلس عليهما. والحديث يدل على أن 
الصورة والفيقال إذا هك اال ركو مما بان وها افتراشهما والارتفاق عليهما. 
راجع: صحيح البخاري مع الفتح (58/54”" و549/9و١١٠/387).‏ ومسلم 
(215175-1555/6). والموطأ (ص598).» والترمذي مع التحفة (9//8؟5). 
وأبا داود مع العون .)5١8/١١(‏ وابن ماجه (؟5085/1١).‏ وأحمد (545/5), 
ونيل الأوطار »)١97/7(‏ والتلخيص الحبير (*/ .)١95‏ 

حديث : «يحبس المصورون. . .2» رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ وطرق كثيرة. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح )2 ومسلم ,)١51/3--15557/(‏ 
والنسائي (8/ 189 »)١9١-‏ والتلخيص الحبير (7/ /191) . 
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[114/ت] والصائمٌ يحضرٌ ويفطرٌ في النفل إن شىٌ على الداعي» ويأكل / الضيف 
بالقرينة» ولا يتصرف بوجه آخرّ إلآ برضا المُضيف . 
فتعدر الك الزن 4177 9ن عار 2013" إنه (عليه النداه) حمر 
إملاكا وقال: أيْنَ طباقكُم؟ فأتيّ بطباق فيها''' جوز ولوز وتمرٌ فتثرث فقبضنا 
أيدينا فقال (عليه السلام): ما لكم لا تأخذون؟ فقال: لآنَكَ نهيتنا عن 
التي ؟ فال (عليه السلام) «إنما نهيتكم عن لهبسى العساكر» خحدوا على 
اسم الله تعالى» فجاذبنا وجاذبناه»” ". 


فرع : مَنْ وَقَعٌ في ذيله شيءٌ ملكةٌ إن بَسَط له» وإلآ فهو أولى به. 


000 مط . 
3 يس يت 


المرح كالولائم. ثم يلتقطه من يقع عليه أو حوله. 
انظر : القاموس (؟7/ .)١57‏ 

(60) فى د: (فيه). 

(9) حديث جابر: «أنه حضر إملاكاً ‏ أي : نكاحاً ‏ وقال. . .»». قال الحافظ : هذا 
لا نعرفه من حديث جابر» لكن رواه البيهقى عن معاذ بن جبل . وفى إسناده ضعف 
وانقطاع. ورواه الطيرانى 2 الأوسط من حديث عائشة عن معاد نحوه. وفيه 
بشر بن إبراهيم ذكره الذهبي في الضعفاء. وقال ابن عدي : هو عندي ممن يضع 
الحديث. ولهذا أورد هذا الحديث في الموضوعاتء. وقال ابن حبان: كان يضع 
الأحاديث على الثقات . 
انظر : التلخيص الحبير ("/ »)38١1١ 670١‏ والمغني في الضعفاء (ص؛ .)٠١‏ 


.)3"١"” "١١ /1١( وميزان الاعتدال‎ 


١45 


كتابٌ القسم والنُشوز 


وفيه فصول : 
الأول : 
بح وساب سيا إذْ الاستمتامٌ بهن من قبيالٍ 


الحد. إن كان الأولّى أَنْ يسوي" ا ٠‏ فمهمابات عند زوجة 
استحقت ا و ا د او تفي اوعرتقاء؛ إذ المقصود هو 


افك والهن د أن تهون فاش وله أن عر من ع درف 
فرع: لو سافرثٌُ بغير إذنه سقط حقّهاء وكذا إِنْ سافرت بإذنه لغرضها 
على الجديد؛ إذ المانع منهاء بخلاف ما لو أرسلها لغرضه . 
الفصل الثانى 
0 
العرانة ألا تاسناد 000 ران عرف ارق 
() في د: (يستوي). 
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وأا زهان نامل اللدر الااف ىعد دن عي نب عجري 2 
والعخارسن» 

ردنك أنْ ينوب ليلة ليلة ويجوزٌ إلى الثلاث» فلا يدخلٌ في نوبة 
إحداهما على الأخرق لغير ضرورة ليلا وحاجة نهاراء فإن فعَل عصى وقضى 
بقدره إِنْ طالَ الزمان» وإِنْ قَصَّرَ فلاء وكذا إِنْ وطىء وقيل: أَقْسَّدَ الليلة 
عليها فيقضيها بالكليّة . وقيل: يلزمٌ قضاء الوقاع في نوبتها . 


الفصل الثالث 
وله سيبان: 
الأول : الحرية : 
قال (عليهالسلام): «لل- ها القتسية ولدادفة الثُلَثُ)0". 
قلت | انو لعي تتعنان انناو انعد وين الخو لدنم وخا ليلدك م اتوي 


20| 7 


. الأتون على وزن حلوب. قال الأزهري: هو للحمّام والجصّاصة‎ )١( 
.)5/١( انظر : المصباح‎ 

(؟) حديث: «للحرة. . .2» رواه البيهقى من حديث سليمان بن يسار, ورواه أبو نعيم 
في المعرفة مرفوعاً لكن في إسناده علي بن قرين. قال الذهبي: كذبه غير واحد. 
وتركه أبو حاتم» وقال العقيلي: كان يضع الحديث . 
انظر : التلخيص الحبير (/2707» والمغني في الضعفاء (ص”457). وميزان 
الاعتدال (/ .)١6١‏ 

(9) وقال مالك: يسوي بين الحرة والأمة المزوجة لأن المقصود هو الأنس . 
راجع: شرح الخرشي مع حاشية العدوي (7/4. 7). وقوانين الأحكام الفقهية 
(صه7). 


دل 


فرع : طريان العتق في نوبتها يُلْحِفّها بالحرائر الأصليّة» وبعد تمامها يؤثرُ 
في الدور الاخر”' حتى لو بدأ بها وباتَ ليلة ثم عتقث استحقت الحرة ليلتين . 

الثاني : تجدد النكاح للجديدة البكر سبع . وللثيب ثلاث : 

فإذ شك بطبها تي العم :1ن قله الينام ١‏ تزويج أ« املطة قيات 
عندها ثلاثاً فلما انقضى وأراد الخروجٌ تعلّقَتْ به» فقال: «ليس على أهلك 
هوان. إرتعن يي هيده وسبَّعْتُ عندهن» وإن شعت ل عندك 


0 0 
ودرس 5 


فرع: المة كالحُرّة في ذلك؛ أن المكمير :عضيو نار نمه بويعو اه" 
يتعلق بالطبع كمدة العنّة . 


فى الظلم والقضاء 
8 ثُ ا ٠.‏ 7 : 2 4 7 
لو كان له ثلاث نسوة فباتَ عند ثنيتن عشرينَ ليلة""' استحقت الثالثة 
عشرا ولاءً؛ لأنها الكنوفتك نن كله لعل جد الاداءة فإن نَكحّ جديدة 
٠. 0 7 3 0 5‏ مااع 0 5 2 0 3 3 7 
قم حمها ثم يبيت عند المظلومة ثلاثا والجديدة ليلة ثلاث نوب». ثم ليلة عند 
المظلومة وثلاثا عند الجديدة . 


(101-فق 1"( الا خير): 

(؟) حديث أم سلمة هذا رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي». وقال: 
حسن صحيح » وابن ماجه والدارمي . 
انظر: صحيح مسلم (؟/87١223»,‏ والموطأ (ص27378). وأبا داود مع العون 
(25/5». وابن ماجه ,)5١!//١(‏ والدارمي (58/9). والترمذي مع التحفة 
(7597/5)., وأحمد(2.7597/5 75968 3706)., والتلخيص الحبير (7/ 7 .)7١‏ 

16١‏ فى 8( نواه وق يفيه ليا 


١ 1/ 


فرع : لو طلّق المظلومة أو التي ظلم بها قبل القضاء تَعَدَّرَّء فإن راجعها 
أو جَدَّد نكاحها وَجَبَ القضاء فيتجة إيجابٌ الرجعة ؛ للقضاء . 


الفصل الخامس 
في الهبة 

لمن لها أن تذلمن أخرى ]لآ برضاف فإن رضىاتدعفك تويكها إن 

نْ ترجعّ» فإِنَّ سودة”'2 وهبثٌ نوبتّها من عائشة فباتَ (عليه السلام) عندّها 

لدلندو "يوان وفيت من تعلى! الور وله أن معن نوا ا 


وا اا وإن ويك عن حعنفا: أو أسقطت حقّها فرضت كأن لم تكن . 


فى المسّافرّة بهن 


* 
0 


[ 


مَنْ سافرٌ للنقلة لم يَجْرْ له أَنْ يستصحب بعضاً ويدعٌ الباقيات؛ لأنه 


)1١(‏ هي: سودة بنت زمعة بنت افيس بن عبد شمس من لؤي من قريش أم المؤمنين 
تزوجها الرسول (صلى الله عليه وسلّم) بعد وفاة خديجة (رضي الله عنها). وتوفيت 
بالمدينة سنة (65ه). 
انظر: طبقات ابن سعد (8/ 78)» وتهذيب الأسماء (ق »)7348/7/١‏ والجمع بين 
رجال الصحيحين (ص/507)., والأعلام (5114/5). 

(0؟) حديث: (إن سودة» متفق عليه» ورواه غيرهما أيضا. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (9/؟7”1). ومسلم (؟/ ,)1١88‏ 
وأبا داود مع العون(75/5١).‏ وابن ماج ه(١/585).‏ وأحمد(97/5١١).‏ 
والتلخيص الحبير (*/ )7١7‏ , 

(*) أي: وهبت نوبتها من الزوجء فحينئذ يكون للزوج الخيار في إعطاء نوبة الواهبة 
لمن شاء من زوجاته . وفي د : (وهب منهن) . 
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إعراضٌ كليئٌ» ولغيرها يستصحبُ واحدةً بالقرعة / ولا يقضي كما كان يفعلٌ [111/ن 
زول الله :(ضلى الله عليه وسل)”21 :لك يشرط أن يظول السقر ولا يتقف 
بعدَ إنجاز الحاجة, فإِنْ أقاء'"2 قضى أيامَ الإقامة دونَ الرجوع على الأظهر ؛ 
إذ الإقامة لا تؤثرٌ في غير أيامها . 

فرع: لو نَكَحّ جديدتيْن فساقرَ بواحدة منهما اندرجَ حقّها في صحبة 
السفرٍ» ويبقى حقٌ المخلفة على الأظهر؛ إذ الموجبٌ هو التوحش القائمٌ. 


الفصل السابع 
في الشقاق 


قال الله تعالى : # وَألَى خافونَ ذورّهرى . . . # الايتان0"©» إذا نشزت 


0# 


المرأة وَعظها فإِنْ لم تتعظ هَّجَرَ مضجمّهاء فإن لم ينفعُم ضربها ضربا غير 


(1) أي : كان:رسول الله (ضلى الل عليه وسلم) يقرع بيق أزواجة إذا أراد السفر فايتين 
خرج سهمها خرج بها. هذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. 
وأما أنه (صلَّى الله عليه وسلّم) كان لا يقضيء قال ابن حجر في التلخيص: هذا 
ده 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (9/ .)7١١‏ ومسلم »)١845/5(‏ وابن ما 
»)59*/١(‏ والدارمي (58/5)., وأحمد (5/5١01ا١31.‏ 2191 159). 

(90) .فى ن: (قام). 

(7) الآيتان هما : #ألرَجَالُ قَرصُور عَلَ ايسآ يِمَا فَصَكلَ الله بَصَهَْ عل بَعَْضِ وَيِمَآ أَنفَقُوأ 
يق أترلك اكيت ال 1ك ل ار با حفط أمَهُ َال مَحاهوْنَ 
نتورهرى معُظُوهْرى وَأَهْجَرُوهَنَ في اَلْمَصَاجِع وَأَصريو من إن أ أطعنحكع فلا بَعُوأ 
عَلَيبنَّ ديلا إن أل 6ت نه كي © ند جل كد ]اتا شك د 


عب عر 


لله كَانَ عَلِيمًا حَبِيرا * 


وَفْقَ 


هلو وَحَكَما ين أَهْلِهاً إن بريد إِصلحًا يُوَِقٍ أله يتما إن 
(سورة النساء 2”5ع ه*)., 


|] 


مبرحء فإِنْ('" مَنَعَ حقّها لْرَمَهُ الحاكم. وَإِنْ”" آذاها وَأَسَاءَ 00 3 
رك ينته غ رشيعان نيما :زان أشكلّ الال يعت كيين ون 

وكيلين لهما فيصالحان بيئهما أو يختلفان بإذنهما على الأصح؛ لذن و 
على الطلذق :يكين : 


67 في ظء ده ق: «(وإن). 
6 في ظ : (فإن). 


كتاب الخلع 


وهو رفع النكاح بعوض . 
والأصل فيه قوله تعالى  :‏ وَإِنَ خِفَتُمُ ألا يتما حُدُوءَ أله ملا جاح عَلِْمَا ف 


أَفنَدتٌ بوء2374, وإِنَّما قِّدّه بالشقاق إجراءً على الغالب . 


010( 
فه6 


فة 


ومخالعة ثابت بن قيس بن شماس”" في عصره (عليه السلام)9" . 


الاية (8؟7 من سورة البقرة) . 

هو: ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس كان خطيب 
الأنصار وخطيب النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) شهد معه أحداً وما بعدها. 
واستشهد يوم اليمامة سنة (؟5١ه).‏ 

انظر: أسد الغابة /١(‏ 1/54 -71/5)» وصفة الصفوة »)761//١(‏ وتهذيب الأسماء 
رق ١/١9/1؟1١).‏ 

روى أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ى ماجه والدارمي : «أن امرأة ثابت بن 
نينانت النبي (صلَى الله عليه نسلا فقالت: يا اه نان فيد 
ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلّم): أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمء قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم): «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة». 

وامرأة ثابت هي حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية. قال النووي: وهو الصحيح» 

وكذا ثبت اسمها في رواية الحفاظ. وكذا ذكرها مالك في الموطأ والشافعي في 


المختصر. وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم . 


5١١ 


والإجماع على حصول الفرقة به» وإِنَّما الخلافٌ في كونه طلاقاًء 
اليك ذا جرى لفظ الخلع. 1ه ووحهه ره تصَيدر 
لي 0 وتشطر قبل المسيس. ولايقاس عى شراء الزوجة 
الحغير اها الحعار 1ن مرف وها ذا اق يلفظ الفلاوق 


وفيهانانان17: 
الباب الأول 
في شرائطه 
والنظرٌ في أمور 
1 1 
الأول: الصيغة : 


وصرائحها ران الطلاق» ا الخلع على الأصحّ ؛ شيو عه نين 
[111رت | أرباب الشرع» والمفاداة على الأظهر ؛ أنه ورد في القرآن”"©؛ / فإن لم يذكز 
المال مع الخلع فالأظهر أَنَّه يثبث مهرُ المثل: وإن نفى فهو كناية عن طلاق 
رجععيٌ ويحتاجج"" إلى قبولها كخلع السفيهة”*' نظراً إلى اللفظ . 


انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (9/ 296. والترمذي مع التحفة 
(55/5”). وأبا داود مع العون(08/5-١١35).‏ والنسائي .)١18/5(‏ 
وابن ماجه 2.)557/١(‏ والدارمي (؟/ 2)86 وأسيل 0 وراجع : التلخيص 
الحبير (/ 5 2025١8 »7١‏ وتهذيب الأسماء (ق/ /١‏ 71/8) . 

)١(‏ هكذافي ن. وفي ت. ظء ق» دء ط: (أبواب). 

(0) وهو قوله تعالى: # فا أفنَدَتٌ يوء# (سورة البقرة ‏ 179؟). 

(0) في ت: (يحتاج)» والمعنى: إن قال: خالعتك على أن لا عوض لي أي : نفي 
المال ‏ فهو كناية عن طلاق رجعي ويحتاج إلى قبولها ولو لم يكن هناك عوض 
مراعاة للفظ . 

() في ت : (كالخلع مع السفيهة) . 


م ًّ ٠‏ 5 1 3 ل 5 

م إِنه من طرف الزوج معاوضة نشبة التعليق. أو بالعكس ». ومن 
تلرقها فعاوف: قن التععال : 

وضَانة فى سانا : 

الأولى”': لو قال: خالعيّك أَوْ طلقتك على ألف؟ فَلَهُ أَنْ يرجم قبل 
قبولها كالبيء”) بخلا نما لوراقال 3 إن أعكلسي اب التزمف لى الفا فاه 
صريح تعليق لا يقبل الرجوع . 

الثانية9"؟ : لا بدَّ من اتصال القبول بخطابه وموافقته له وإن أتى بلفظ 
التعليق؟ لقرينة العوض إلا إذا قال: «مهما" فإنَّه صريحٌ في تجويز التأخير. 
ولو قال: طلقتك ثلاثاً بألف فقبلتُ واحدة بثلاثة فسَّدَ وإن قبلث به صمّ؛ إذ 
العدد ليس إليها بخلاف البيع . 


الغالثة”*»: لو سألتٌ أو علقت الالتزام؟ فلا بدّ من اتصال الجواب 
وإِنْ أتت بلفظ «مهما»؛ لقوة المعاوضة من جانبهاء لكنْ لا تجبٌ 
الموافقةٌ» حتى لو قالث طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة استحقٌ ثُلْتَ الألف. 
كما إذا قيل: إِنّْ رددتَ عبيدي الثلاثةَ فردٌ واحداً؛ ولأنَ*» معظمّ مقصودها 
اغوي زقنوة" مانت ونان لو يدق الا علق اتقدر الععيه ١‏ د هن 


. في ن: (المسألة الأولى)‎ )١( 

(0) في نء» وهامش د كنسخة: (فرجع قبل قبولها لغا كالبيع) . 
(9) في ن: (المسألة الثانية) . 

(4:) في ن: (المسألة الرابعة). 

( في ت : (لأن) . 

(5) في ظ: (فقد). 


١” 


النتفعود لا عير ولو الت ووجعاه طلتا افظلى'" عد اهما ضع 
واستحقَّ نصف المالء وإِنْ قال: خالعتكما فقبلث إحداهما لم يصح 
كالبيع» بخلاف ما إذا قال: خالعتك وضّرّتك فقبلث؛ لأنّها العاقدة فتمامٌ 
الال يارقها: 
الثانى : العاقدُ» وهو المطلّقٌ والقابلٌ: 

أما المطلّقٌُ: فشرطة وقوعٌ طلاقه فيصحٌ من كلّ مكلف حتى السفيه 
والمفلس والعبد ويكون العوض للسيد ككسبه» ولا حجر عليهم في تقدير 
العورض ؛ لنفاذ طلاقهه”" مجانا . 


و 
ع 


وأمّا القابلٌ: فشرطةٌ أهليّهُ التصرف الماليّ . 


وفيه مسائل : 
[11/ت] يي لواختلعت الصبيةٌ لم يقع على الأظهر؛ لفبمياد 
عبارتها . 


الثانيةٌ : اختلاحٌ الأمة صحيحٌ» فإِنْ أذنَ فيه السيّدُ وعيّنَ العوض فذاك. 
وإ قوينيق تخلى باديقها نمه المكل إن قإن في والماتى إن كان و 
وقيل : مه المثل كما إذا اشترى العبدٌ وأتلف. قلنا: فساد الشراء لامتناع 
موحد اكات كالادة عاق جور السديمالها: ْ 


)١(‏ في د: (وطلق). 

(؟) في د: (عليه) و (طلاقه) . 

(0) في ن زادت المسألة مع : (الأولى) و (الثانية) . 

(4:) هكذافي ت. ظء ن» طء وهامش د كنسخة» وفي د: (وإن لم يأذن تعلق المسمى 
بذمتها). وفي ق: (وإن لم يعين تعلق بكسبهاء وإن لم يأذن تعلق بذمتها 
فين الكل 5 


الغالثة : اختلاع المريضة صحيح والعوض محسوثت من واف مالها 
ما لم يتجاوز مهرَ المثل؛ كما إذا تزوج المريض أبكارا بمهور أمثالهنَّ ؛ إذ له 
صرف المال إلى أغراضه. والزائد فق التليف» وقال أبو حنيفة : يعييت الك 


.2010 
مرة 5 


الرابعة: تصحٌ مخالعة الأجنبيّ كجعالته. ولأنّهِ التزامُ مال على وجه 
الفداءء والأبُ كغيره» فإِنْ اختلمّ بمالها بغير إذنها وأضاف العقدَ إليها بطل» 
وإن أضافٌ إلى نفسه لزمه مهرٌ المثل» كما إذا اختلمَ بمغصوب» وكذا إِنْ 
أطلق وك لاسن مالياا؟ املك الس والمشهورٌ أنه يقعٌُ الطلاقٌ رجعياً 
كالخلع مع السفيهة؛ لتعذر التزام مالها”". ولو اختلع بأنّه ضامنٌ براءَتَهُ عن 
الصداق يقمٌ الطلاقٌ رجعيّاً؛ لآنَّ ضمانَ البراءة مُحالٌ فيكونٌ كالخلع بما 


الثاللث : المعقود عليه وهو البضمٌ والعوض : 


أما البضعٌ: فشرطة أَنْ يكونّ في ولاية المُطَلّقَ بنكاح أو استحقاق 


)١(‏ قال أبو حنيفة وأصحابه: يحسب عوض خلع المريضة مرض الموت وماتت من 
الثلث. لأنه تبرع فللزوج الأقل من بدل الخلع وإرثه والثلث مثلاً لو كان إرثه منها 
خمسين وبدل الخلع ستين والثلث مائة فله الأقل وهو ميراثه منها ‏ أي: خمسو ‏ 
هذا إذا ماتت في العدة وبعد الدخولء أما إذا ماتت بعد العدة» أو قبل الدخول فله 
البدل إن خرج من الثلث . 
انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (”/ »)57١‏ وفتح القدير وشرح العناية 
18/8 ؟). 

(0) لم ترد الزيادة من د. 

(9) في د: (المال). 


و 


رجعة» وفي الرجعية قولٌ أَنَّهُ لا يصح مخالعتها عدم الهر و مهاد 
المقصود دفع سلطنة الرجعة . 

وأنا العوف .فقوي ل كر سيو مساو ناد كان تسرد له 
متمولٍ كخمر وميتة» أو مجهولاً كأحد العبيد يجبُ مهرٌ المشل كما في 
الصداق. إن لم يكنْ مقصوداً كالدم يقعٌ الطلاق رجعيّاً وكأنّه”" طلّق 
كان . ْ 

41ن])220 فرع: لو خالع بِأنْ ترضعٌ ولده. أو تنفقَّ عليه مده معينةً / وعين 

جنسّها وقَدْرَها وصفتّها جار ان كإن الول زهيذا أ وزغي فالرياده له 
5 

هال : وكيلٌ الزوج يخالعٌ بالمعيِّ ومهر المثل إن اللو يار كود 
فإنَ نقص لم يقع الطلاق؛ أنه غيرُ مأذون فيه» وفي الإاطلاق”'' حكى قولٌ 
نه يقع ويّجبُ مهرٌ المثل . 

وقيل: يتخيّرٌ بين المسمّى ومنع الطلاقء وقيل: بَبْنَهُ وبَيْنَ جَعْله 
رجعيًا0". وقيل : بِيْنْهُ وبَيْنَ مهر المثل» فإِنْ زاد وكيلّها وأضاف إليهاء أو عَمَدَ 
بعين مالها تحصل البينونة على النصٌّ؛ إذ الطلاقٌ ليس إليها لتؤثر مخالفتها 
فيه» ويجبُ مهرٌ المثلٍ على الأصحٌ؛ لأَنَّ إلزام السفير الزائد بعيدٌ» وإِنْ©) 
أضاف إلى نفسه فعليه الكلء وإِنْ أطلق”* فعليها ما سَّمَتْ على الأصمٌّ 


(1): "في قودظ: (فكأنه) . 

() في ن: (الطلاق) وهو مصحف . 

فو في د: (رجعية) والتاء زيادة لا تصح هنا. 

() في ن: (فإن). 

(5) في ن: (أطلقت)». والمقصود أطلق الوكيل فعلى امرأة ما سمته . 


الا 


والأكدر الاي ومهر ين كا والزاكك فلي ويتحه 1 


ييا 


تبح 
٠‏ ليس للوكيل تولي طرفيه كما في البيع: فرق بِأنهُ قَدْ ينعقدُ بلفظ من 

طرف » ورد أنه لا بد من المقابلة بقولٍ أو فعلٍ . والأظهرٌ جواز توكيلٍ المرأة 
في الخلع والطلاق» إِد الويف إن كان توكيلاً فذاك وإِلآ فمَنْ يملك شيعا 


5 
يتوكل فيه . 


الباب الثاني 
ف احكات 7 
وهي البينونة» وثبوثٌ المسمّى أو مهرٌ المثل على ما مرّ. 
فلو اشترط الرجعة يقع الطلاقٌ رجعيّاً ولا يجبُ المالٌ على الأصحٌ ؛ 
لمنافاة الشرط له. قيل : يرح ددر العوصن' إن فم الرجعة أهونٌ منْ دفع 
المتونة قلق :ميل الرسعة واف بها الاض 6و العواف ون 
لم النظر في أحكام تفورٌ عن الألفاظ . 
وفيها مسائل : 
الأولى : لو قال : طلقتك أو أنتٍ طالق! ولي عليك ألت؟ وَقَمّ الطلاق 
رجعيًا قبلث أو لم تقبل؛ لآَنَ ذكرّ المال لعي وه جاه الل 
قالت: ولك عليّ ألفتٌ؛ فإِنّه التزامٌ صريحٌ» فإنْ أوَّلَ بالعقد وصَدَّقَئْه أو سبق 


6 في ن: (في حكمه) . 


سُّ 


[11/ت] الطلتٌ به / أو قال: على أَنَّ لى عليك ألفاً قبل على الأظهر . 

القافت!" :الو شان الك عانق ان ععفف لى ألنا! تصيست فى 
المجلس؟ بانث ولزمَّ المال .وكذا لو قال: طلقى نفسَك إن ضمنت! 
فقالت: فيوة ا وطافت: أو بالعكس . وفي آم شتراط التعجيل خلاف مبنيٌ 
على الدتوليك اونوك : 

الغالفة + الو قال* إن أعغطيدق الفا توفت ند يذثه » يافث وملكه على 
الإقباض لا ينبىء عن التمليك . 

وت 

ةلو عطقف لقي #نعتلقت؛ لاشتمالهما على ألف ولك الا 
ا ا ل ا هيريخ عله تشدرط افيه 
الموافقة 

ار ارالك بغر الي أزامسيية بائذ سر الل ينا 
ل 

القالكاة الى كاد موواعة :اليل ,تاقضية آر قرفي الل توك التعطير 
عليهما كالإقرار [إلْ]!" إذا فسر بهما بخلاف البيع على الأأظهر ؛ فإِنَّ مبناه 
على الغرف» ْ 

الرابغ : لو عَلَّقَ بإعطاء عبدء فإِنْ عَيّنَ بانث بإعطائه. فإِنْ حَرَجَ معيباً 


(1) في ن: (المسألة الثانية) . 
(7) في د سقطت: (إلّ). 


أو مستحقاً؟ رَجَعَ إلى مهر المثل على المختار» وإلاّ فإنْ وصفه بصفات 
التلميات ا وان أنه تتإعظاء الك كانه ولد * 
المثل؛ لجهالة العوض 

الرابعة: لو قالث: طَلَقْنِي بألفء. فقال: طلقتٌء وادّعى الاستئنافَ؟ 
قبل بخلاف اشتريت ونعم لجواب بعت منك بكذاء واطَلقَتْ؛ لخدم 


اونا لوي 
التشاضية : لو قالت: ا فال * بنتّكء فإِنْ نَوَيا؟ نَمَذَ إن انراق 
ا أو ذكرتٌ وحدهاء. :" و سيا طن 
و وإلّ لم يقع 
السادمة :لو والاقعة :إناظلقتي :نادت دير افق الصيداى علد 177 بقع 
رجعياً؛ / أن تعليق الإبراء لغك2” . [113/ت] 


السسابعة :لو قالت» طلّقني ثلاثاً بألف» فقال: اا 00 
مجاناً لم تقع الأولى؛ لأنّها صَيغةٌ قد مسعائفة”©' لم تُقْيّ وقيل: تَمَعْ بثلّت 
الألفء ولم تقع الأخريان. ولو قالت: الى رسا را يه 
انشفود الالتي و قال | بو سيت لا معد كينا وفي عكسه يستحق 
3 وك اوح 


)١(‏ لم ترد (لعدم استقلالها) في ن. 

(0) في تء دء ن: (وطلق). 

فو في د: (لاغ). 

(54) فيا تء ق: (مستأنف) . 

(6) الزيادة من ظء ق. 

(5) وقال أبو حنيفة. . . إلخ» ذكر مسألتين خالف فيهما الإمام أبو حنيفة وهما: 3 


0 


الفافقة :. لو تقالقه جدافي 137 فيفك لق 0000 وتات 
بانَتْ ولزمَ مهرٌ المثل لفساد الصيغة والمسكّى في وجه؛ لأنّه منرّ 
الكامل . 


#7 


.0 س2 


التاسعة : لو قالت: طن ذا فح كنة لد وها ولك قار 
أو قبله على قصد الإجابة بانث بمهر المثلٍ؛ لفسادٍ صورة المعاوضة 
بالععاي ركذا لقانت طن من اليوم إلى شهرٍ فأجاب قَبْلَ مُضِبّه . بخلاف 
مهما" فإنَّهِ نص في التخيير وجواز التأخير ولو قال أ عالق غدا على الك 
فقبلث في الحال بانث أول الغد ولزم المسمّى. كما إذا قال: مهما أعطيتني . 
وقيل: مهرٌ المثل للتعليق المنافي للمعاوضة. ومُنمٌ المنافاة فيما لم تكن 
الأولى : لو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً فإن قال: بألف وقبلت وقعن. 
وإن لم تقبل لا يقع شيء؛ وإن لم يذكر في جوابها طلقت عنده ثلاثاً بلا شيء 
وخالفه صاحباه فقالا: يستحق الألف وتقع الثلاث . 
الغائنة : عكتنها آذ تقوال: -طلقى اللأنا بالته أو على لقف فطلقنها :واتعد 4 :فقال 
الى نظ اتروانة ويمضوع كلك لالت :في بالك ركم وعد رزلا معد ني 
في «على ألف»., أي: الفرق بين «على» والباء حيث «على» للشرط والمشروط 
لا يتوزع على أجزاء الشرط» بخلاف الباء فهي للعوض. وقال صاحباه بعدم الفرق 
بينهما فتستحق الثلث في الاستعمالين . 
راجع: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (*/448: 2449»: وفتح القدير مع 
شرح العنأية (8/ .)5١ ٠‏ 
)١(‏ في دءات: (طلق). 
(0) هكذا فى تاء ظء ق» أي: النصف مضاف إلى نفسهاء وفى د: (نصفى طلقة) 
ونا نضا ا سين رالا ون كن ْ ْ 


51 


إن اختلفا في ذكر العوض صُدَّقَ المنكر زنانث المرأة بإقرارة» بوإن 
اختلفا في جنسه. أوْ قدره؛ أو عدد الطلاق» تحالفا ولزمَّ مهرٌ المثلٍ وَوَقَعَ 
ما اعترف به. 

نسألة :ل :اتفقا على جريان الخلع بألف درهم واتفقا على إرادة 
الفلوس» فالمشهور'' قبو له بخلاف البيع. ٠‏ فإنَ أمرَ العبارة فيه آكدٌ. 
ويغلات اال أ 75ل الف راء بنوع . قا قط 0 
أضل فعلى هذا لو اتفقا على إرادة أخدهما إياه وحذه لم تبن والجتود 
خلافه”" نظراً إلى توافق اللفظين؛ وإن اختلفا فقال: أردنا الدراهم؛ وقالت : 
بل الفلوسٌ تحالفًا؛ لأنّهِ اختلافٌ في الجنس . 

وقيل : دن الزوج باليمين؛ إذ الظاهرٌ معهء ولو فالقم إردت 1 بت 
الفلوسٌ ولم تدّع إرادته صَدَّقتْ وبانث بقوله. 


فس) آم 7 
2 ين يت 


)0010 في ن لم ترد: (فالمشهور) . 
6 في ق : (أطلق) بدل (أطلقا) . 
في راجع : الأم (©/ 1848). 


51١١ 


كتابُ الطلاق 


والأصل فيه قوله تعالى : # ألطلَقٌ مََّتَانَ4 27 . 
وأنَّهِ (عليه السلام) طُلَّقَ حفصة”" ثم راجعها””. 


(5) رفن آية (4»؟ ع سووة النقرة). 

(؟) هي حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أم المؤمنين تزوجها الرسول 
(فحاى الله ليه وسل اتسلة "ا إى #لى )الما فى السيعين 550 كور ا نولت 
بالمدينة سنة 5١(‏ أو ه©14ه). 
انظر: الإصابة (775/14). وطبقات ابن سعد (81/8)» والبداية والنهاية 
»)3*١ /(‏ وتهذيب الأسماء (7887/7) . 

() حديث: «طلق حفصة ثم راجعها). رواه أبو داود والنسائي» وابن ماجه والدارمي 
وابن سعد والحاكم» لكن روى البخاري ومسلم بأكثر من طرق والترمذي عن عمر 
في فصة سورة التحريم . 
قال عمر: سمعت الأنصاري يقول: «طلق النبي نساءه» ثم دخل عمر على حفصة 
فوجدها تبكي. فقال لها: أطلقكن (صلَّى الله عليه وسلّم)؟ قالت: لا أدري» ها 
هو ذا معتزل في المشربة ‏ ثم دخل عمر على رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
فقال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ . . . فقال: لاء فقلت: الله أكبر» وكان النبي 
قد اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى 
عائشة ٠‏ وكان قال: ما أنا بذاخل عليهن شهراء من شذة موجدتة عليهن حي ب 
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وفيه أبواب : 
الباب الأول 
فى شرائطه 
والنظرٌ في أمور : 
ع لير و 
الأول : الصيغة : 
وهي كل لفظ يدل عليه صريحاً: ايت 0 وفارقت؛ 
لتكررها ذ فى الفراق, 


غاقتة اناه وخر ندافلما عفص :دخل علنهن تم أنرل:اشقعالى اياث اكير 

وفي رواية لمسلم: «قلت: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: لاء قلت: يا رسول الله 
إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طق :ريزوك الله 
(صلَّى الله عليه وسلّم) نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن 


5 
ا 


فهذه الروايات الصحيحة تنص على أن الرسول (صلَى الله عليه وسلّم) لم يطلق 
دنهة :اننا :سروه عضن مق ند كيني على" اللاكله ويل )ظلن يم 
فمبناه ‏ كما قال الحافظ ابن حجر : على الإشاعة التي تناقلها الناس حينما رأوا 
النبي (صِلَّى الله عليه وسلَّم) قد اعتزل نساءه شِهراً أو أن معنى : 1000 
رفانة المع أ : فتك حووهدا "نين نا" ان الوضوك فى الله عليه ومسل ) 
لم يطلق حفصة (رضي الله عنها) والله تعالى أعلم . 

راجع لتحقيق هذه القضية: صحيح البخاري مع الفتح (717/8/4 2598 
وصحيح مسلم »)١11---1١١/1(‏ والترمذي مع التحفة (0777-555/9, 
وأبا داود مع العون (5//ا/*)ء والنسائي »)١98/5(‏ وابن ماجه ,))560/١(‏ 
والدارمي (؟/ 87)» وطبقات ابن سعد (8/ 84). 


)١(‏ ورد لفظ الطلاق ومشتقاته في القران الكريم عشر مرات» بلفظ : «طلقتم» في 


لامكا 


سبل 
عير 
1 


والقديمٌ ورَأَيُ أبي حنيفة أَنَّ الصريحَ هو : الطلاق؛ لأنّهِ الشائعٌ وحدّة”'" . 

وكذا المشتق منها: كأنت طالق» ومطلقة وفاقا!" ومسرّحة. ومفارقة 
بع[ ابت الطلاق]0) على الاظهر بح 5 وترجمتهاء ونال الله علي حرام 
على الاظي 247ب لشنيوعه فينة عرفا وانعم) لجواب أطلَقَتَ؟ على معنى 
طلب الإنشاء على الاصحٌ*؟؛ إذ الخطابٌ معادٌ في الجواب و [داذم] لجواب 


(5566535 9 من البقرة) وفي(١ ‏ سورةالطلاق)». وبلفظ : 
«طلقتموهن" في  '711/(‏ سورة البقرة). وفي  49(‏ الأحزاب)», وبلفظ : 
«طلقكن» في (ه ‏ التحريم). وبلفظ: «طلقها» في  ”70(‏ البقرة) وبلفظ : 
«فطلقوهن»  ١(‏ الطلاق). وأما لفظ : «السراح»» ومشتقاته» فقد ورد في القران 
ثماني مرات» بلفظ: «أسرحكن» في  ”5(‏ النحل) وفي (8؟ ‏ الأحزاب). 
وبلفظ: «سرحوهن» في 7١(‏ - البقرة)» وفي  49(‏ الأحزاب)» وبلفظ : 
«سراحاً؛ في (748. 494 الأحزاب)» وبلفظ : «تسريح» في  779(‏ البقرة) . 
وأما الفراق فقد ورد مرة واحدة بلفظ: «فارقوهن» «فأصكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف»  ”(‏ الطلاق)» وبلفظ : «وإن يتفرقا» ١70(‏ ' النساء) . 

)١(‏ ذهب أبو حنيفة وصاحباه؛ والشافعي في القديم ‏ على ما نقله العبادي عنه ‏ إلى 
أن الصريح هو لفظ الطلاق كأنت طالق. ومطلقة وطلقتك. دون السراح والفراق 
فهما من الكناية. 
راجع: فتح القدير (*/55)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (*/ 510 ؟7). 
وتنقيح الفتاوى الحامدية .)40/١(‏ وانظر: روضة الطالبين (7/8). ومغني 
المحتاج (7؟/ »)78٠١‏ وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المحلي ("/ 5 77) . 

(5) في د: (اتفاقاً). راجع: المصادر السابقة . 

(9) سقطت الزيادة من د. 

(4) في ت: (على الأصح). 

(5) في ق: بلفظ (الأظهر) . 


(طلاق ده)"'". وأمًا «لا» في جواب : لك زوجة؟ فصريح إقرار . 


/ اي ا 1 ا ال ا #0 * ِ 
او كناية بنية تقترن بأولهاء كانت خليّة وبرية وبتة» وبتلة» وبائنة. 


واعتدّي. واستبرئتي رحمكء. والحقي بأهلك. واعزبي واغربي واذهبي 
ودعيني. وك عاية اعنم يهاراء تاقاط العتق كناية في الطلاق. 
وبالعكس لا الظهار والطلاقء فإِنَّ اللفظ إذا صادفٌ موردّه لم ينصرفٌ 
عن ا 0 وأنت علي حرام إن و به الطلاق أو الظهارٌ. أو التحريمٌ 
كذاكه رولا «المشهوة آنا عيرية نن الفعريم تحب كنار الس : 


(010 


فره 


ولفظ: (داذم) فارسي معناه. طلقتها في جواب (طلاق ده). أي: طلقهاء فهذا 
صريح لإعادة لفظ الطلاق في الجواب . 

انظر : النهاية العظمى (ق .)7١8‏ 

أي : لا الظهار في الطلاق ولا الطلاق في الظهارء لأن كلاً صادف مورده فلا يصرف 
إلى باب آخر وفاء بالقاعدة المعروفة: «إن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذاً في 
موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنية» . 

راجع : الروضة (758/8). 

قال الغزالي في الوسيط : «وإن نوى التحريم كان يمينا وتلزمه كفارة»» قال النووي 
معقبا عليه : وقول الغزالي هذا غلط بل الصواب ما اتفق عليه جميع الأصحاب: 
أنه ليس بيمين» لكن فيه كفارة» لأن اليمين لا تنعقد بغير الله تعالى وصفاته» . 
راجع: الوسيط (ق ١75‏ أ)». والروضة (759/8). لكن يمكن أن يقال: إن قول 
الغزالي ليس على الحقيقة بل معناه أنه كان باليمين من حيث تلزم منه الكفارة. 
ولاشك أن العبرة بالاثار فما دام يترتب على هذه الصيغة كفارة اليمين صح أن 
يطلق عليها اليمين» وأكثر من ذلك فقد روى الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عن 
ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرهاء وفي رواية أخرى عنده أيضاً: 
إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. راجع: صحيح مسلم (؟/ 2)١1١٠١‏ 
كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق . 


ن ا 


00 وردت فيه. وقيل : يلغو للاجمال» ويعضذده العرف إلى الطلاق بالنية 

واتوضوتة كما تنا 8 جلاعا تبتطي هنا" ميؤلاننا الإماة”" 
ود 220 

الصرائهه”؟؟ . 


والكتابة من الناطق غير صريح وإِنْ قرأها على الأظهر ؛ لكنّها 
رض كناية علض أفبخ الاقوال يورو نالنيا ادف كن العاتيوالساضد 
الموقوبخلاف الأار مه [عل لاطي )"ألو اماه اللشرشض 

1 لدم اء م ل د 5 00 . ابر 
فصريح إن فهمها الكل». وكناية إن لم يعهمها غير الفطن. وكذاغيره من 


وأمّا شرطها: فالقصدٌ إلى اللفظ والمعنى» فلو سبق به لسانه أو تفده 
نائماً أوالفن عير لتعدرو لم يلهة 4 وأقال ديا طالق اساي لا على ققد 
الطلاق لم يقع. ويديّن في دعواه ويقبل بالقرينة» وكذا لو أكره بمحذور ظنَّ 


ا ا 

00 في د: (عده). 

(9) ربما يقصد بمولانا الإمام: والده ‏ بقرينة إطلاقه هذا اللقب عليه في المقدمة» وإن 
قصد به إمام الحرمين يصح أيضاً لأنه قال: إن الشيوع والاشتهار يجعل اللفظ 
ضبرنها ب"قآل التووى: يفير اللنتظابالامتوار شترديها انه يعي للطلدق» ., 
قال الإمام: لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب المكفارة . 
راجع : الروضة (59/8). 

(؟) في د: (الصريح). 

(5) العبارة في د بعد قوله: (وإن قرأها). (وفي كونها كناية أقوال: ثالثها الفرق 
بين. . .) مع وجود ما في بقية النسخ بهامش د كنسخة . 

(5) الزيادة في ظاء ق» طء وفي د: (وكذا الإشارة منه) . 

(0) في ق: (إن لا يفهمها). 


ال 


تحقيقه ما لم يخالفٍ الدكرة كار أكرة بغلات: فوحنَ: أو صريح فكنّى. 
ا فين عدر ارمينية تلو زاله يقد باغتيارمه وقال أب مديدة: 
يعتبرٌ طلاقه دون إقراره” "؟يبوقيل :إن 5 دَرَ على التورية ولم يفعل وَقَعَ وهو 


ىو 


متحه . 


ولا اد يشترط قَضْدُ الإيقاع حتى لو خاطبها في ظلمة ولم يعرفها أو هرَلَ 


به وقع ؛ ؟ لقوله (عليه السلام) : اثلاث جَدّمُنَّ جد وهِرْلَهنَ جدٌ: الطلاق 
والعتاق والنكاحٌ»” "» وْقَلَ أن التكاح لا يصحٌ به . 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن طلاق المكره واقع قياساً على الهازل, أما لو أكره على الإقرار 


00 


فأقر بالطلاق مكرهاً فإقراره لغو. 
(6/ ه"؟). 
حديث «ثلاث جدهن) . رواه الطبرانى عن حديث فضالة بن عبيد بلفظ : «ثلاث 


لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق»» وفيه ابن لهيعة» قال الذهبي: 
ضعيف. وقال ابن وهب: صدوق ‏ وقال بعض: ماروي عنه مثل ابن وهب 
وابن المبارك فهو أجود وأبقى . 
ورواه الحارث في مسنده لكن منقطع. وفي الباب أحاديث أخرجها عبد الرزاق 
بسند منقطع» ورواه موقوفاً على عمرء وعلى هذا ما يتعلق باللفظ المذكور في 
الكتاب» أما بلفظ : «.. . الطلاق» والنكاح والرجعة»» فرواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني» قال الترمذي: حسنء» وقال الحاكم : 
صحيح وأقره صاحب الإلمام ورجح ابن حجر أنه حسن . 
- سنن أبي داود مع العون (507/5). والترمذي مع التحفة (755/14). 
ل 0 #التلشيهن الحير 
لعسيو اماو وفعرزان الاعخدال 
0 2 


"11 


ذو 


الثانى”'' : المطلق : 
كود التكليف فيصحٌ طلاق المريض» ويقطعٌ الإارتٌ إن كان بائنا 
على الجديد؛ نه رَفْعَ سد ة 6 والمتعدي بالسكر كالصاحي؛ لبقاء التكليف 
عليه. وقيل: فيما عليه فقط تَغليظاء وكذا المتعدي بتناول المجتن على 
الأظهر لا غير . 
مسألة: تفويض الطلاق إلى”" المرأة جائرٌ ‏ وهو تمليكٌ 
على الأصمٌ؛ لارتباط غرضها به فلا بد من التعجيل ليتدرّل منزلة 
القبول» وتوكيل على القول الاخر كالتفويض إلى غيرها فلا يِضْهُ 
العاخي ا 
فرعان: 
الأول: لوذكرا كناية ونويا وَقَمَ» وإلاّ فلاء فلو قال: اختاري فاختارث 
لها د للقت وعم 0 اختارته فلا ؛ أنه (عليه السلام) : الح نيا 
فاختزنةء فأمسكهرً)7؟'. 
[114/ت] الثاني: لو ذكراء أو نويا عدداً واحداً فذاك» وإِنْ / اختلفا يقع الأقلُ؛ 
إذ الزائة لع يقوضص: أو لم يقبلّ. وقال أبو حنيفة : لوزادث لم يقع 


() في د: (في المطلق) . 

(؟) في ق: (على). 

9) في دء طء ق: (فإن). 

(14) حديث: «خيّر نساءه فاخترته» . متفق عليه ورواه غيرهما أيضا : 
انظر: البخاري مع الفتح (778/9. 07517 ومسلم .)١1/7(‏ وسئن أبي داود 
مع العون (25817/5). والترمذي مع التحفة (5594/54). والنسائي (45/5). 
وابن ماجه .)551١/1١(‏ والتلخيص الحبير ("/ .)7١9‏ 


"1 


شيءٌ؛ إِذْ العبارةٌ إذا فسدث في البعض لزمَ فسادها مطلقا”''» وإِنْ ذكر 
عِِ 3 00 و 3 0-3 0 0 7 2 
وأطلقت فمك قولها بقوله. وإن وى وأطلقت طلقت واحدة على الاظهر. 
كذ إن اطلى فيلات » 


هو 


و 
الثالث : المطلقة : 
وشرطها أن تكونَ في ولاية المطلق بنكاح أو رجعة فلا ينفذ طلاق 
المختلعة» وتعليقٌ طلاق الأجنبية بالتكاح خلافاً لأبي حنيفة”"' كتعليق 
العتق بالشراءء ويفارقةٌ تعليق العبد الطلقة”" الثالثة بالعتق» أو صفة حصلتُ 
بعدّه على الأظهر ؛ لاقترانه بسبب الولاية . 


فرع: لو عَلَّنَ فزالت الولاية ثم عادت وجددث الصفة لم يقع على 
الأصح ؛ إذ النكاحٌ الثاني غيرٌ الأول فلا يؤثر فيه ما سبق عليه . 


إينا 


تنبيه: 

لا بدّ من إضافة الطلاق إليهاء أوْ إلى جزءٍ أو عضو منها كنصفك 
أو شعركء أو ما به قوامٌ البدن كالدّم» لا المنيٌّ وسائر الفضلات» والصفة 
كالحسن والعضو المفقود» فلو فَقَدَ بعد التعليقٍ فوجهان بناءً على أنَّ ذكر 


)١(‏ راجع في تفصيل هذه المسألة: فتح القدير مع شرح العناية .2٠١١/5(‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (79/ 319) . 

0( تعليق طلاق الأجنبية بالنتكاح صحيح عند الحنفية» فلو قال: إن نكحت امرأة أو إن 
نكحتك فأنت طالق, أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق انعقد ووقع طلاقه إن 
تزوجها. 
راجع: الدر المختار ورد المحتار (/ 7414)» وفتح القدير مع شرح العناية 
.)13"1١/9(‏ 

فر في د: (المطلقة) . 
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[0"ارت] 


الجزء كذكر الكلٌّء أو الحكمَّ ثبت له فيسري. والآولٌ أظهرٌ؛ لأنَ الحكمّ 
فيو عساكه كلو 'أعناف إلى لفينة» كهنا إذا :قال نامتك طالى فهو 
كناية؛ إذ النكاحٌ قيد عليه أيضاًء فلو قال: أنا منك بائنٌ يحتاحُ إلى نيتين» 


الطلاق : سُنَئنٌ لا يحرمٌ إيقاعه . 

وبدعيٌ يحرمٌ. وهو: أن يُطلَّقَ المدخولٌ بها حائضاً أو طاهرا طهرا 
جامعها فيه أو فى حيض قَبِلَهُ . 

والاقر فيه أن أن عفسن: وق انه عله )للق افر انه افيا فال 
عمرٌ (رضي الله عنه) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له: «مَره 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرّ ثمّ تحيض ثم تطهرًء ثم إن شاء أمسكها 
وإن قاء لفيا قن أنجعدة تللق اللند: الى أفو اله تقال أنتطلى العضاء 
لها) . 

وفي رواية: «مُرْه فليراجعها ثم لِيطلّقُها طاهراً أو حامادٌ»7". 

فاه أمو بالضير: :إلى الطهن الفا فيو" تكون: الرعفية للظلدقه 


)١(‏ هذا الحديث متفق عليه. وله ألفاظ وطرق كثيرة ورواية: «مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرا أو حاملاً». قال صاحب المنتقى : رواه الجماعة إلا البخاري . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري (9/ 57148). ومسلم ,))1١97/75(‏ وسئلن 
أبي داود (27578/5)». والترمذي مع التحفة .)"15٠0/4(‏ والنسائي  1١١7/5(‏ 
6» وابن ماج ه(١/١56).‏ والدارمي (”/8)., والموطأ(ص”5ه"9). 
والتلخيص الحبير 7/7 »27١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (4/ 8). 

(0) في طء دء قى: (لثلا). 
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واستننى الخلمَّ في الحيض ؛ لأنّه (عليه السلام) «أَمَرَ زوجة نابت 
بالافتداء»”'' ولم يستفصل . 

ولداي الور شري الكو بر ضييت د الافتداء 
إنّما يصدر عن ضرورة فلا يؤْخَّر. فعلى الأول يحرمٌ خلع الأجنبيٌّ 
والموطوءة؛ إذ المانعٌ لطلاقها احتمالٌ أَنْ يندم بظهور العلوق فلا يؤثر فيه 
ارق 


وهنا مسائل : 

الأولى: لو قال للحائض: أنت طالقٌ للبدعة طلقثُ في الحال 
ولو قال: للسّنََّ لم تطلق حتى تطهرء ولو قال للطاهرة» فإنْ كان قد جامّعَها 
تنجرّ البدعيٌ وتوقف السنيٌ على ظهور الحال» وإلاً تنجز السني وتوقفت 


.)35١١ص( حديث الافتداء لزوجة ثابت صحيح تخريجه في كتاب الخلع‎ )١( 
وجه الاستدلال أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) أطلق الإذن لثابت بن قيس في‎ 
الخلع من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة وفيه نظر لأنه في‎ 
رواية الشافعي وغيره أنه (صلَّى الله عليه وسلّم) خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت‎ 
سهل عند بابه في الغلس «قال الحافظ : وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد يلزم‎ 
من يجيء إليه أن يدخل المسجدء ففي دخولها المسجد دليل على كونها غير‎ 
. حائض)‎ 
ثم قال الحافظ: «بل لا يلزم إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنّة والبدعة‎ 
عمومه في الحالتين» وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق‎ 
المنع من طلاق الحائضء فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا».‎ 
فيمكن أن يجمعا بأن يخص العام بالخاصء أي: أن الخلع في الحيض‎ 
حرام كالطلاق فيه.‎ 
. 273١1 25057/5( والتلخيص الحبير‎ »)2١79 /0( راجع : الأم‎ 
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البدعنٌ على الحيض أو الوطء؛ إِذْ اللامُ للتأقيت فيما يشبهُ الوقتَ كما في 
الوقت وهو كلّ مترقب كالقرء وقدوم الحاج لا الدخول. 


الثانية: لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنّ للسنّةَ وبعضهنٌ للبدعة 
فإنْ أطلقّء أو أراد التشطيرَ طلقث في 00-6 ا لسن 
وإِلآوُرّعَ على حسب قصده. 

الثالثة : لو قال: أنت طالقٌ أحسنّ الطلاق وأفضلّه أو أقبحَه وأسمجّه 
كان كما لو”" قال: للسنّة. أو البدعة» ولو قال: طلقة قبيحة حسنة'. 
أو ندع نيد عن ولها الوهفان» لتدافضونن: 


الزابعة لو اقال2: انق بطالق تنا لاشتدن كك ان لم يقبل 
ظاهراً؛ إذ لا سُنَّةَ عندنا فيه إلا إذا رأى الجمع 0 ندع فيدر 
على الأظهدر» وكذا إن لم يقل للسئّة» أَوْ أظلى وادّعتى قَصدَ التعليتق؛ 
1اات] لأنه نري مالو ضوع يه لاننظع الكلاة كما لو:قال: اشنا طوالق :وخضل 
بعضهنّ بالنية» أو قال: إِنْ دخلت الدارء ثم قال: أردثٌ شهراء ويقبل مع 

القرينة . 


)١(‏ في د: (ثنان) والأصح ما أثبتناه» لأن «ثنتين» معناها طلقتين اثنتين ‏ أي: مفعول 
مطلق . 

() في دء ى: (وتوقف الثالث) . 

(9) فيلت : (فكان)» وزيادة (لو) من ق» ظ . 

(4) في د: (وحسنة). 

(©) الزيادة من ظء ق. 
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الباب الثاني 
فى عدد الطلاق وما يتعلق به 

وهو ثلاث للحرٌ وثنتان للعبد : 

وفيه فصول : 
الأول: فى نيّة العَدَدَ : 

لقال انث اللازلوق "" ونوي الكالات وق ران ,اودر عضي 
كي اعد روكذ لوبقال لاك "15 أو للتتف اذو 0 "1 ران العصة” 
مف افيه *“و برقال" (:لو قال اتقديائة وتو الدلدت وَقمَّ وإترى 
ثنتين وقعثْ واحدةء وار 

فروع: 

الأولُ: لو قال: أنت طالقٌ واحدة ونوى الثلاتٌ وقعث على الأأظهر 


(1) في بعض النسخ وردت: (طالق)». وهو سهو. 

(0) في د: (أنت طالق). 

)آي #خلانا لأبى حيفة فى '( انع ءطالق أ مطلقة أو طلقكك)» بعيف قال 
هو وأصحابه : لا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة إلا واحدة» وإن نوى أكثر من ذلك . 
انظر: فتح القدير وشرح العناية (2))4///7 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
6١ /6(‏ 3). 

(5) في دءا ت: (مضمر فيه)» أي: أن «الطلاق» مضمن في لفظ «طالق» أو «طلقتك» 
وهو جنس يحتمل الواحد وأكثر فصح إرادة أكثر من واحد كأنت الطلاق . 

(5) (وقال). أي: وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: أنت الطلاق أو أنت بائن ونوى 
الثلاث وقع الثلاث» وإن نوى واحدة أو اثنتين فطلقة واحدة. راجع: فتح القدير 
وشرح العناية (/ 49 85)» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (*/ ١٠6؟).‏ 

(5) راجع لتفصيل هذا الفرق: النهاية العظمى (ق 5١١‏ أ). 
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كما لو قال: وحدك» وكذا لو قال: أنت واحدة ونوى توحدها بالثلاث . 

الثانى : لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً فاقترن ثلاثاً بموتها وَقع ؛ لأنَهُ تفسيرٌ 
لما قارنَ حياتّهاء وقيل: تقع واحدةء وقيل: لا يقع شيءٌ؛ إذ الكلامُ 
ا قلنا: أنتِ طالق بنية الثلاث مستقلٌ بإيقاعهاء وثلاثا دليل عليها 
فيكونُ كما لو طَلّى فاعترف بقصد الثلاث بعد موتها. 

الثالتُ: لو قالَ: أنت طالقٌ أكثرَ الطلاق طلقث ثلاث وإن قال: 
أعظمَ لهل ل رشىء والعالم لم يقع إلا واحدة؛ لآنّه لا يُنِْىءَ عن العدد. 
خلا تهنا لوافال امن البهر اك نو العيوت” 3 

الرابعٌ : لو قال: أنت طالقٌ هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث وَقَمَ 
الغلاثء وتكون الإشارة تفسيراً وإن لم يقل هكذا لم تؤ نر الاشارة. 


الفصل الثاني : في التكرار : 
فلو كرّر بلا فصلٍ وعطف. الاك ؟ سد يي كذ إن اع على 

اللي - المعتاد في الكلام . فإن استأنف الثاني وأكلة بالثالث؟ وقعت 

تنثان: وإن أكَدَ به الأول وقع الثلاث . كن لتعذره بالفصل . واخط مه 
["لالات] المعطوف. والمعطوت عليه والغالث يصلح ناكيذا / للثانى إن ساواه فى 

حرف العطف. فأنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ثلاث أو ثنتان» وأنت طالقٌ وطالق 

أو طالق» أو بل. . . ثلاث؛» ونصّ فيما لو قال: علي درهم فدرهم. أو بل 

غلك :: أنه ولرقة بوره لآن الاضبان البق بالتكرار والافتدزاك 7" هذا في 

6 في قف» ظ : (أو البيوتك).: 

00 في د: (ثلاث). 

(6) أي: بخلاف الإنشاء فإنه بعيد عن التكرار والاستدراك. والطلاق إنشاءء لذلك - 
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المدخول بهاء آما غيرّها فين بالأول فلا بقع بعذة ثني؛ 000 
طالقٌ طلقة مع طلقة طلقتٌْ ثنتين على الأظهر . كر ا ا 
طالق طلقتين» وكذا لو قال: أنت طالقٌ وطالق إن(؟ دخلت الدارَ إن 
ولعي مقاء و00 ثنتان للمدخول بهاء وكذا أنتِ 
الى للق فليا ا والواقع ارهز ولق أو القائية اعقارا لترتيب 
اللفظ أو مدلول القبل؟ وجهان. فيقعٌ لغير المدخول بها واحدة أو ثنتان. 


الفصل الثالث : فى الحسّاب : 


وله صورٌ: 


الأولى: لو قال: أنت طالقٌ طلقةٌ في طلقتين احتملّ الظرفية والحساب 


5 ا ا لي : افد ا عو رق 7 2 
والمعيّة. فواحدة أو ثنتان. أو ثلاث حسب نيته» فإن أطلق فالااصح أنه 


يُحْمَلٌ على الواحد تنزيلاً على المستيقن وإجراءً على الحقيقة . 


فرع : الجاهل بالحساب لو قال: أردتث به مراد الحمَّاب لم يحمل 


عليه غلى الأظهر؛ لأنَّ إرادة ما لم يفهم محال» وكذا لو قال: طَلَّقْتُ مثل 
ا اظلق هاقلن عا فل يها 


الثانية : ليتف الطلاق كج ؛ أنه لا يتجزأ. كك الام كر 


الك 130 ار اما 00 0 العيد 11 مان التأكيد. 506 
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اختلف حكمه في هذه المسألة عن (علي درهم فدرهم أو بل درهم)» وانظر لنص 


الشافعي في هذه المسألة: الأم (5/ ١7؟).‏ 

في د : (إذا) . 

كذا في ط ء ق» وفي دء ت: (أنت طالق قبلها) . 

مثل أن يقول : أنت طالق بعض طلقة أو نصف طلقة أو ربعها. . . يجب تكميل الطلاق . 
في ق 2 ط : (التعدد). 
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طللقة أن كللقتياو:: أن تمقف وتات وسشدة علق اين يوقا 
طلقة طلقتان» وقيل: واحدة؛ لوحدة المضاف إليه . 

الخالفة تو اكعم ل عيوة فلى عيدو 1" أرق يكين زر “قفي 

[*1/ت] للاشتراك وكَمّلَ الناقصٌ / فوقعث لكلّ واحدة من الأربع واحدة من الواحدة 

إلى الأريع» وثعان من عدن ظلقات إلى اثماق+«وثلاث من تدم » فلو ادع 
تخصيصاً أو إضمارا ففي قبوله وجود والأظهرٌ أنه يُديّنُ ولأ بقل لمخالفه 
القناهة: 

فرع : لو قالَ لثلاث : أوقعتٌُ عليكنَّ ثلاثء ثم قال للرابعة : أشركتّك. 
فإِنْ نوى ولم ينو كيفية الاشتراك طلقتٌ واحدة؛ لأنَّ مقتضى الشركة مساواة 
الشركاء. وقيل: ثنتان؛ لأنَّها شريكتٌهنَ جْمّعَ» فيكونٌ لها نصفُ ما لهنّ [وإِن 
مويو نورقم اتني 0 لاله قار ]1 
الفصل الرابع : في الاستثناء : 

وشرطه ما ذكرنا في الإقرار”*' . 

وفيه مسائل : 

اراق قال افك طالق ونا را قعين بوواجد تلقو براحدة 


)١(‏ أي: لو قال: أنت طالق نصفي طلقة أو نصفي طلقتين» أو قال: أنت طالق نصف 
وثلث وسدس طلقة. . . تقع طلقة واحدة؛ لأن نصفي طلقة أو طلقتين واحدة فتقع 
طلقة واحدة؛ وكذلك مجموع النصف والسدس والثلث واحدة فتقع واحدة. 
راجع : النهاية (خ ق 17؟5). 

() سقطت (أو) من د. 

(96) مابين الحاصرتين لم يرد في دء ط» ق . 

(:) انظر : (ص”587). 

(5) في ن: (المسألة الأولى) . 


امرك 


لاعار انها الس ان 0 واحدة. وقيل: ثلاثٌ؛ إذ العطفُ كالجمع. 
قلنا: الإنشاءَاتٌ مترتبة ترتب اللفظء ولذلك فرّقَ بَيْنَ قوله لغير المدخولة 
أنت طالق طلقتين» وقوله: أنت طالق وطالق» فعلى الأول لو قال: ثنتين 
اموه إلا واحدة تقع ثلاثٌ؛ وعلى الثانى ثنتان» وفى أنت طالق واعفده 


- ص 2 7 له 
وو عخل ‏ يوا فيل ة | ١‏ و نكاد وق انعد .ودر انفد للكت 101 


الثانية : الاستثناءٌ من الاستثناء جائرٌ ويكونٌ على خلافه» فَمن النفى 
إثباثٌ وبالعكسء فلو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إل ثلاثاً إلا واحدة تقع واحدةٌ 
على الأطيية إذ الكلامٌ باخره. 

الثالئة :: لو قال: أنتطالق .عمسا إل ثلاثاً طلقت دين : إذْ الاسناء 
باعتبار اللفظ . وقيل : الخمس كالثلاث فيفسدٌ الاستثناء . 


الرائعة :لقال انلز نا إلا نهقا وفيت تلذرة: فى ا 
الشناسئة : الاستثناءٌ بالمشيئة يدفم الطلاقَ والعتقّ أيضاً خلافاً 


)١(‏ أي: وفاقا , بين الوجهين في المسألة ومبنى الخلاف في أنه: هل العطف في 
المفردات كالجمع؟ فأظهر الوجهين أنه ليس كالجمع -والثاني أنه كالجمع» فلو 
قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة طلفت واحدة لاستثناء ثنتين» وإلغاء 
(وواحدة) لأنها لا تضم إلى ثنتين لاستلزامها الاستغراق» وعلى الوجه الثاني تضم 
واحدة إلى ثنتين فتكون ثلاثة فيدخل في الاستثناء المستغرق فتقع ثلاثء» أما في 
أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة فتقع ثلاث عند 
الوجهين؛ لأن من فرّق فرّق من الجانبين» ومن جمع جمع من الجانبين فهو استثناء 
مستغرق على كلا التقديرين. 0 
انظر : النهاية (ق .)5١7‏ 


فض 


[4؟ارت] 


| لمالك”"'؛ فإنّها غير معلومة'"" الحصولء والنّضٌ أنه لا يو ثرُ في : / الظهار. 
ودرد ماله ]خا ول 0 
مثل يا طالق إن شاء الله ثم المانعون اختلفوا في مثلي: أنتٍ طالق”"ا 

نا و ال إن اه اده ولع الال سي انتظام اننظ والمعنى. 
وكذا التعليق بعدم المشيئة كه إل اهار ووو كم اه ولم يمنع الوقوع 


ا 


الفصل الخامس : فى الشكٌ : 
وهو إما فى أصل الطلاق». أو عددهء و ار 


أما الأول: فلا يؤثرٌ في الحلٌ؛ إِذْ الأصلٌّ عدمُةُء فلو علّق اثنان 
بنقيضين محتملين لم يحكمْ بطلاقٍ واحد منهما؛ لعدم التيقن بالنسبة إلى 
نِء وإن عَلَنَ بهما طلاقّ امرأنيه مُنِعَ عنهما إلى البيان» كما لو نسى 
المعينة» وكذا العتق حتى لو عَلَّق اثنان فاجتممّ العبدان في ملك واحد حجر 
ا يي 
اتباع اجتهاده ثم اجتهاد مقلده والحاكم عند التنازع متيقنٌ 


1 :دهت مالك إلى أن الاسعياة مفيكة الله أى الملائكة أو الجن لا يؤثر فلا يدفع 
الطلاق» فلو قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله أو إلآ شاء الله. أو شاء الملائكة 
اوور 
راجع: الخرشي مع حاشية العدوي (917/4). وقوانين الأحكام (ص56؟5). 
ايم 

(؟) في دء ط: (غير معلوم) . 

(9) فى :و (طالق انها ثلانا ىب ) 

() الزيادة لم ترد في د. 


وأما الثاني : فيقتضي طرحّ المشكوك, والاقتصارَ على المتيقن . 


وأما الثالث : فكما إدا طَلَّقن كه فس أَوْ أبهم. 0 إحداكما 
طالقٌ» حبس عنهما للم أن يقد كو أ ريع # رويط لنقاةضلى: الور وتد اميه 
نفقة مدة التوقف. فإذا عَيَّن تبيّن وقوعة بالإبهام» وقيل : بالتعيين؛ إِذ ليس له 
قله تعلق .قلا الو كان كلك لما .طولت» «التسينة» بوانقنا لعفا 
إحداهما”'' كما فى الكفارة . 

فروع: 

الأول : : لو أبهم بين الزوجة”" والأجنبية لم تتعينْ على الأأظهر ؛ لإبهام 
اللفظ و إمكان خطاب الأجنبية بالطلاق. 

الثانى : لو أبهم بين زوجتيه ثم قال : عينت هذه وهذه. أو بل هذه 
عقت الارلى وخا على الالو | الم ل و 

الغالث : لو عَيّنَ ونّسيّ فادَّعتْ واحدة أنَّها المعيّلة لمعه امعان اننا 


لاله وجل على قو للقن 


الوا لو مات قبل التعيين عَيّنَ الوارث في الطلاق» وال في [0؟1/ت] 
العتى. فإن علق ظلانا وعدن ناشين عات ل عر بالوارتة, وقيل : 
يقرحٌ ويؤثَّرٌ في العتق وحذه . 


ل (أحدهما). 
)ني (المؤريطة). 


اص 


الباب الثالث 
فى التعليقات 

وفيه فصول : 

الأول: 
فى أدوات التعليق 
وهي : (إنك والمتضمن معناه : 
إن علو ينك ؟ وق متى جد المعلى يه إلآ إذا علن سمعويء 
أو إعطاء مالٍ بلفظ ل(" يُشعرُ بالتراخي . 
7 بمنفيٌّ ب (إِنْ»؟ يقمٌ إذا أوئسء و «بإذا»؟ إذا مَضى زمانٌ يَسَمْ 
فعله؛ إذ المعنى أي زمان لا يقعٌ فيه كذا فأنت طالق فيه. إلا إذا أوّله إن 
و«متى)؟ ك (إذا»), إل أنّها تفيدٌ التراخى ك «مهما) و«كلما») ل 
الفعت. 
فلو قال لأربع : اتبجناى] داعت كلقن اعد ف دك ونون فاثنان 
إلى الاجر فطلقهنّ ؟ عتقٌ عشرة . 
فَإن قال + الن0؟ عتق وي ع لآ فيها اريف حاف وثنتى 
60 في د: (لم). 
(') هكذافي ت. طء ق. نء طء وفي د: (إل أنها تقيد التكرار في المثبت ككلما). 
وما في د مخالف لما عليه جمهور الأصحاب من أن أدوات التعليق لا تفيد التكرار 
إلا «كلما». انظر: النهاية على المنهاج (19/7)» وقليوبي وعميرة على المحلى 
(9/ 97ه") , 

ف هكذا في تاه ظء 2 .2 طُّ وفي د زيادة: (أو مهما أو متى ) 2 وهذه الزيادة 
مخالفة للراجح عند أصحاب الشافعي . راجع : المصادر السابقة . 


"١ 


ثنتين وثلاثاً وأربعاً. وقال أبو حنيفة : ستة عشر؛ إذ الأربعة تشملُ على واحد 
1 بادك وو اح 

ورد بَنّه داخلٌ في الاحاد الأربع» وبأنّه يلزمه عد الثلاثة أيضاً فيكون 
تمعد عدر و فيل بده قل وف نان تاكس وراك ارك د التلات 
ين 


و أنه بالفتح للتعليل فيتنجرٌ من اللغوي . 
الفصل الثانى : فى التعليق بالزمّان: 
وله صور : 
الأول 497 القعابى سعن: ا فلج قال 4 انع طالر اول وين 
أو فيه طلقث إذا رُئيَ الهلال ولو قال: | خرَهٌ طلقثُ في آخر جزءٍ منه ول 
أول الليلة السادسة عَشَرَة لأّه أو آخره وآخر أوله آخر اليوم الأول دوقيل 
آخر الليلة الأولى. وقيل: آخر”؟ النضف الأول .:وسلح الشهر آخر بجزته؛ 
إذْ به الانسلاحٌ. وقيلَ: أول اليوم الأخير. 
/ الثانية”؟ : التعليقٌ بالمضيٌ» فلو قال: إذا مضى يومٌ فأنت طالقٌ فإِنْ [51؟/ت] 
قاله* ليلاً طلقثُ بغروب الغدء وإِن"'' قاله نهاراً طلقثُ في مثل وقته منه. 


)١(‏ راجع لتفصيل هذه المسألة: فتح القدير وشرح العناية (/ 20١75‏ والدر المختار 
مع ابن عابدين (7/ 3637) . 

إفه6 في ن (الصورة الأولى) . 

(0) سقطت (اخر) في د. 

(5) في ن: (الصورة الثانية). وفي ق: (الثاني) . 

(5) في د: (قال). 

(9) “فييق 4 (فإن). 


5١ 


ولو قال: إذا مضث السنّة طلقت باستهلال المحرّم. ولو قال: سنةٌّء فإذا 
مف اننااعدر قور ماذلتاءنولى قالانت طالق ثلاثاً في كل سنة طلقةً 
لقت واعد: فى العا ناو اخير أز ل لمحو ]د ]د السنه الصرييا: 
والثالثة أولَ السنة الثالثة . 1 


القاله :العسليتى بالوسان الماضيى كينا لبو قال انم خلالق وال سن 
طلقتث في الحال على الأظهرء ومرجع الخلاف إلى أنَّ الوصفّ 
بالحال للتى الوصيةت» أذ الاصئل «وقنه سيق الكتلاه ف وهر 
يخالف التعليق بالإحياء والصعود إلى السماءٍ على الأظهر”” ؛ لأَنَّه 
صريح تعليق يُذْكرٌ للاستبعاد كقوله تعالى: #حَقَّ يلج لْجَمَلُ في ا 
تراد اح عوط ل كن اعرد ار مه باو لحو قال 
تمك ناه طالد دده ضير قمات: قال شهر ل تطلن لان لا يسن الل 


( فإذا قلنا: إن الوصف بالمحال يلغي الوصف فقط وهو الأظهرء تطلق في الحال» 
أي : فكأنه لم يذكر الوصف بالمحال» وإذا قلنا: إن الوصف بالمحال يلغي الأصل 
أيضاً فلا يقع الطلاق فكأنه لم يطلق لأن الكلام كله قد أصبح لاغياً. 
وقد سبق مثل هذا في: فصلء» الطلاق سنيء. أو بدعي ‏ حيث قال: ولو قال: 
طلقة بدعية سنية تتنجز ولغا الوصفان (ص١77).‏ 

)اي : التعليق بالزمان الماضي يخالف التعليق بالاحياء والصعود إلى السماءء فلو 
قال: إن أحبيت فلاناً فأنت طالق» أو إن صعدت إلى السماء فأنت طالق فلا يقع 
طلاقه في الحال. لأن هذا ل لد .. وهذا مبني على 
العرف السائد في زمانهم. أما لو تغير العرف وأصبح الصعود إلى السماء أمراً 
ور لا رق ااا ااا ايا ا 
راجع : النهاية (ق 5١؟).‏ 


(5) جوع من آية (» 4 باسورة الأغراق). 


ضرفي 


ولو قال: أنت طالق أمس غد» أو غدَ أمس طلقتٌ في الحال؛ لأنَّ اليوم كذلك . 


الفصل الثالث : في التعليق بالحمل : 

فلو قال: إِنْ كنت حاملاً فأنْت طالقٌ وقد ظهر الحملٌ طلقثْ في 
الحال» وإلا فلا؛ إذ الطلاقٌ لا يقمٌ بالشكٌ» ولا يجبُ الاستبراءً على 
الأظهر ؛ إذ الأصلٌ بقاءً النكاح» نعم لو ولدث قبلّ ستة أشهر عُلمَ وقوعٌةُ عند 
الجمو وكاتإن ولفاة يعدها وقال: أرية منص لولم و التونها بده عل 
الأصح؛ لثبوت النسب المستازم لوجود الحمل» ولو قال: إن كنت حايلاً 
وظهرَ الحيال طلقتُ» وإلاّ فلا فِإِنْ مضت ثلاثة أقراء ولم يظهر الحبل بان 
وقوعةٌ» ثم إن ولدث قبلّ ستة أشهر تيقنًا أنّهِ لم يقعٌ 

وهنا مسألتان : 

الأولق 4177 لو قال إن كنف ساي بد كر نانك دطالق طللةة وعد : 
واس سقفي ار قر لل يما للفنة تلذنا تصلق الورك ين ول فاليا إن كان [17/ات] 
عدت كرا وإنْ كان أننى ؛ ا نطف 5 حصو ادك ول هي 
ولو أنث بذكرين أو أنثيين فوجهانء. ووجه الوقو ع أن المفهومَ حَصَرَ الحَمْل 
في جنس وأحد . 

الثاني : لو قالَ: إِنْ ولدت ولداً ‏ فولدث ولدين طلقتثٌ بالأأول؛ 
وانقضث عدتها بالثاني, ولا تطلقٌ به إِنْ قال: «كلَّما) على الجديد. ولو 
قال: إن ولدت فطلقةٌ» وذكراً فطلقتين فولدث ذكراً طلقث ثلاثاً.» ولو قال: 
إن وللاك أنكى »تون يولكات :قرا وو ليت على للقت :ل الخال واسيكدة 0 


و 


المتيف <: 
(100«قق أن (مسائل:: السيالة الأولى): 


يضرى 


/4[ 


ت] 


ل فال رع كلع لتق اده تيو الاين ١‏ و 
طوالق» فولدن على التعاقب طلقتٌ ا والزالف كلؤنا واكان واعدة 
والثالثة ثنتين ) وعدة الأولى بالأقراء. والأخريات بوضعهنٌ» ولو ولدثٌ 
عن نع ""طلفت لأواباة لقنا .و عور نا شيو وان وان فعا لد 
الفصل الرابع : في التعليق بالحيض 

تلوافانة الجطالق :إن متك انها موتو للدم فرق بينهما وحكم 
بالوقوع إِنْ استمر يوماً وليلةء ولو قال: إِنْ حضتٍ لم تطلق إلا بحيض 
مستأنف . وتَصَدَّقَ بيمينها في حقّها ؛ لخفائه لا في حقّ غيرها كما إذا عَلَّق به 
طلاق ضرّتها؛ للتهمة وتعذر التحليف . فلو قال: ا ان طالقان 
فقالتا: حضناء وكذس إحداهما فحلفث طلقتٌ دون المصدقة. ولو قال 
ارم :"كلها حافت خداكن اتعو علاطو الى :قا عق اليد بوه ير 
طلقت كز واحده تلؤثاء: وإن مدق واعدة كلف الباقاث طلقا »إن دن 
اثنتين طلقتا طلقة والأخريان طلقتين / وإِنْ صَدَّقَ ثلاثاً طلقنَ ثنتين والمكذبة 
ثلانا . 


الفصل الخامس : في التعليق بالمشيئة 
فإنْ علّقها بمشئيتها في حضرتها اقتضى الجواب على الفور وى 
التمليك. وإِن عَلَقَ فى غيبتهاء. أو بمشيئة غيرها فالأظهر أنه لابة 


)١(‏ في ن: [المسألة التالقة): 
6 الزيادة من ت» ظ. فق طء)ن. 
(6) في ظ: (ولو ولدت ثنتين ثنتين) وسقطت في ق. 


وف 


القور 4 إد التتدليلكة عرد سينا ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا أنْ يشاءَ أبوك 
واحدة فشاءً لم يق على الأظهر ؛ 0 ء إلى أصلٍ الطلاقي. 
والقيرة باللفظ حتى لو قالث: شئتٌ كارهة باطناً طلقث على الأأظهر؛ إِذْ لو 
كان التعليق بالمشيئة الباطنة لما صَّدَّقَ ‏ الأجنبييٌ فيها. 

ولا عبرة بعبارة المجنونة كالمهملة؛ لأَنّها غيرُ مُعْرِبَة('» عن الضمير: 
وفي عبارة الصبية المميزة”"2 خلافٌ, [والأظهرٌ أنه لا يقعٌ بها] 9 . 


الفصل السادس : في التعليق بالتطليق 

ولركاان: إن طلقتكِ أو وقمّ عليكِ طلاق” “نانك ظالن لل" 
طلقة رجعية طلقتْ ثنتين» وإِنْ قال: كما وقع طلقت ثلاث ذإن خالجها 
أو طلّقها غير ممسوسة لم يق المعلّقُ لمصادفته البينونة في وقوعه. 

وفيه مسألتان : 

الأولى: التعليقٌمَ مَعّ الصفة إيقاعٌ وتطليق» والصفة وحدّها وقوعٌ 
والتعليق ليس بإيقاع ولا وقوع» فلو قال: إِنْ طلقتٌ عمرءً فحفصةٌ طالٌ 
وبالعكس فطلّقَ حفصة طلقتُ ثنتين وعمرة واحدة» وإِنْ طلَّق”" عمرةً طلقَنا 
واحدة. بخلاف ما لو قال : لو وّقمَ . 


)١(‏ في د: (لأنه غير معرب). 

(0) في ن: (الصبي المميز). 

(9) مابين الحاصرتين من ت. ظء ق» طء نء» ولم يرد في د. 
(4) في د: (لو)ء وفي قى: (فلو) . 

(5) في د: (طلاقي). 

(91) في ظء دء قى: (وطلقها). 

(0) في د: (طلقت). 


حاوف 


الثانية: لو قال: إِنْ طلقتكء أو وقعّ عليك طلاقي فأنت طالق 
قبله ثلاثاً فهو تعليقٌ دوريٌ يمنمٌ الطلاقَ على وجه» ويلغو على وجه 
عن لطي لانو تقلت كنال وق ولحي قوتي و السلن بف 
وذ اوت تاها لو شال إن الت او كلها هص نه أن فته 
ولو قال: إن وطئتٌ مباحاً فأنت طالق قبِلَّهُ فوطىء لم يقعْ وفاقاً. 
[ ]ولق / 


الفصل السابع : في تحقيق الصّفات 

وفيه مسائل : 

الأولى: الحلفُ ما فيه حت أو مَنْعٌ أو تحقيقٌ خبرء فلو عَلَّقَ به وَكَمَ 
بالتعليقٍ على محتمل كدخول الدار لا طلوع الشمس على الأظهر نظراً إلى 
الم 


(0) في دء ن: (وقيل بلغو التعليق فيتنجز) . 

9 الف زفق بن هله العالةه أى: اللعزليق بالوظاع مباحاً ‏ حيث يقع الطلاق 
قافا وبين الأمثلة المذكورة في المسألة الثانية ‏ أي: مسائل الدور في التعليق 
بالطلاق ‏ حيث فيها خلاف بين أصحاب الشافعي على ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: لا يقع الطلاق فلو قال:إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً فطلقها فلا 
يقع الطلاق» وهذا ما اختاره ابن سريج والغزالي وغيرهما. 
الوجه الثاني : يقع المنجز فقط وهذا ما رجحه الرافعي واختاره البيضاوي . 
الوجه الثالث: تقع ثلاث تطليقات المنجزء وطلقتان من المعلق. والفرق دقيق» 
حيث في المسألة المتفق عليها ولو طلقت لم يكن الوطء مباحاً. قال الإمام وغيره 
ولا خلاف في هذه الصورة» بل موضع الخلاف إذا انحسم بتصحيح اليمين الدائرة 
في باب الطلاق أو غيره من التعريفات الشرعية» وهنا لا تنحسم ‏ أي: لا تفسد. 
الروضة .)١1551557/8(‏ 


خرف 


الثانية: لو قال: إِنْ بدأتّك بالكلام فآَنْت طالقٌ فقالت: إِنْ بدأَتكَ به 
ا ا 5 لط ول شق ان كاقم دن نسيوة 
كام لأ 

الثالثة : لو قال : إن بشرتني بكذا فأنت طالقٌ فأخبرثه بعدما أخبر به لم 
نظلق ؛(إذاالتشبار : دق 1761215" رعو لاو 3ه ةنما لواقيان3 إن 

الرابعة: لو عَلَنَ بأكل رمانة فتركث”؟' حبة لم تطلق؛ لأنّها أكلث 
ع ل 50 

ولوعان باك لفقب رض" نوا كرت "رجانه للقت لقيو ون كر 
«كلّما؛ طلقث ثلاثاً؛ لأنها أكلت د وذانة وأكلات لصفي 

الخامسة : ذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان قم ليلا لم تطلق. 
وإن قدِمَ نهار طلقث أوّل . وقيل : حال القدوم؛ إذ التعليق به . قلنا لالبو 
والقدوم يُعَرّفَهُ. 


السادسة : لو :قال إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة [قبل 


() في د: (وكلمها). 

4 في ق: (وأجابت). وفي ظ: (وأحاديث). 

(9) افيد (إذ البشارة ها بشرة) »وقى قن (صدق سيره 

(4) في دء ق: (فترك). 

(©) في دء ن: (لا هي) . 

(7) سقطت (أيضا) من ت . 

(0) في ق: (فأكل). 

(4) في ت: (لو)ء وفي ن زادت : (المسألة) على (الأولى) إلى (الخامسة) . 


يضف 


يوه ]1 قا ني ادو نطوو نينا أن تناه الاعيداد انق ولو نا" 
إن لم تعروفيش م الع يكاب ذلك ولو قال إن لم اموي توف ها كلتمن 
نوى ما أكلتٌ» فبدَّدَتْ كفى» ولو كان في فمها تمرة فعلّقَ بقذفها وابتلاعها 
وإمساكها”" فلرتَصّفْ . 


الساهة :الوذ كر تم مكوو سك دنا لبي :لقا لي إن كيت كدو اراد 
لكان :تمع او ل مولن على وكسيا وهو عاط ا ل 


الثامنة * لق عَلَّقَ .بمخالفة الأمر فخالفك؟؟ النهئ لم :تطلق» :وكذا 
عكسه .» وفرّق أن الأمرّ بالشيء نهو عن ضده . ورد يأن الام دية معاة: 
وبأن النيو تضهن الامرتيا لعي" 


.)187 /8( الزيادة من دء ولا بد منها كما في الروضة‎ )١( 

68 في ق : (فإمساكها). 

() لم ترد (به) في ق . 

(4) في د: (مخالف). 

(6) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 
الأول: أن الأمر بالشيء هو نفس النهى عن ضده؛ء فإذا قال مثلاً تحرك معناه: 
لا تسكن. وحينئذ اتصافه بأنه أمر ونهى باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب 
والبعد بالنسبة إلى شيئين . 
والثاني : أن الام بالشيء غير النهي عنهء ولكنه يدل عليه بالالتزام»ء وعلى هذا 
فالأمر بالشيء. نهي عن جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء» فإنه أمر بأحد 
أضداده. وهذا المذهب نقله صاحب الإفادة عن أكثر أصحاب الشافعي» واختاره 
الامدي والإمام وأتباعه ومنهم البيضاوي, لكنه عبر عن الأمر بالوجوب فقال: 
وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. لأنها جزؤه» فالدال عليه يدل عليها بالتضمن . 
والثالث: أنه لا يدل عليه البتة» وهذا ما ذهب إليه جمهور المعتزلة وكثير من - 


كرض 


الفأشيفة ‏ إذا قال اك طالن لمعيه اومان عت لعحظلة للقت 


لأنها حينٌ وزمانُ» وحمل عليه ما لو قال: إذا مضى حُقَبٌء أو عَضصْرٌ وهو 


بعيدٌ / وتوقف أبو حنيفة فيه(21. ولو قال: أنت طالق اليومً إذا جاءً اعد تبِينَ [:14/ن] 


في الغد الوقوعٌ في اليوم كما إذا قال: إِنْ مث فأنت طالق قبلّه بيوم. 


العاشرة : لو علّق بقدوم زيد فقدمٌ به ميتاً لم تطلق؛ إِذْ لا يقال أنه قدم. 


بخلاف ما لو علق بقذفه. أو مسّه أو رؤيته فوُجد بعد موته. 


الحادية عشرة: لو قال: إِنْ كلمت زيدا فكلمئُه ولم يسمعْ لذهول 


طلقث. وإِنْ لم يسمع لهدوءٍ الصوت أو بُعْدِ المسافة لم تطلق» وكذا إن كان 

0 ُ : +000 00 
لصمم على / الأظهر؛ إذ الكلام معه ما يفهمه لو أصاخ '' إليهء وكذا إن 
بعدت المسافة وحمله الريح . 


(010 


أصحاب الشافعي . ولهذا الخلاف ثمرة تظهر في الفروع الفقهية منها مسألتنا هذه . 


انظر: منهاج الوصول مع شرح الإسنوي عليه ,.)٠١9---13108/١(‏ والأحكام 
للامدي (؟/ 6» وجمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 386) . 

ذكرت كتب الحنفية المسائل التى توقف فيها الإمام أبو حنيفة فذكر بعضها: أربع 
عشرة مسألة. وقال ابن أبي شريف: تسع مسائل ومن بين هذه المسائل لفظ «دهر» 
منكرا فقال الإمام: لا أدري ماهو؟ وقال صاحباه: هو كالحين والزمان حيث 
يحملان على ستة أشهر عندهم معرفين أو منكرين» وذلك عند عدم النية . 

وأما «الدهر» معرفاً فيحمل على العمر» أي : مدة حياة الحالف عند عدم النية . 
كما أنها لم تذكر من ضمنها لفظ «حقب» و (عصراء فعلى هذا لا يتمشى كلام 
المصنف إلا إذا قصد بحقب» وعصر: دهراء فالتوقف في «دهرا . 

انظر: فتح القدير مع شرح العناية (5/ ”الا ه/9ا), والدر المختار مع ابن عابدين 
.)86٠٠١ /9(‏ 


. )3177 /١( فيا ت: (فهمه). وأصاخ., أي: استمع . القاموس‎ )٠( 


خض 


الثانية عشرة: لو قال: إن رأيت الهلالَ فرأى غيرُها طلقثُ للعرف» 
وإِنْ فسّر بمعاينتها قبِلَ على الأأظهر ؛ لظاهر اللفظ . 

القالئة غقترة: لو على :طلاق آمة مورت يهوته لم اتطلق 4 لآن وقوعة 
صادف الانفساخ. وقيل”'*: صادف الملكَ المتقدم على الانفساخ . قلنا: 
الكن مقارذ ىو النقدة "عقا ودويكي على الرسهين ريجة المدير ذا عا 
طلقتين بموت السيد. 

الرابعة عشرة: لو عَلّق بفعلٍ نفسه ففعل مكرهاًء أو ناسياً أو مجنوناً”"© 
لم تطلق على الأصح كما لو طَلَّىَء وكذا لو عَلّقَ بفعل مَنْ يراقبه وقدْ علم . 


)١(‏ في ق: (قيل). 
(0) في د زيادة: (أو شاكاً). 


5 


كتابْ الرَجعة 


وهي رد الزوجة إلى نكاح سبق : 
اك لاضع )نوع 5ك دس يي )1١(‏ 
والأصل فيه قوله تعالى : “9 وبعولهنَ أحق رَوْهنَ #"'' . 
وقوله تعالى : 3 فلا جتاح عَلوِمَآ أن يتراجعآ ©" . 
وقوله (عليه السلام) في حديث ابن عمر: «فليراجِعها»”" . 
والإجماع . 
وفيه بابان : 
الباب الأول 
في شرائطها 
والنظرٌ في امور : 
يي بي و 
الآاول: الصيغة : 
#م(ع) ع.. 00 و 1 و و 
وهي ذكل] لفظ دنه ينه كرجعت» وارتجعت وراجعت». 
)١(‏ # وَبمولهنَ أَحنْ روَهنَ في دَلِكَ إن رادأ إضكحًا» (الآية 774 من البقرة) . 
(؟) # فإن طلمه فلا جتاح عَليهس] أن بترَاجمَآ إن طَآ أن يُقيسَاحُدُوك أله # السورة ]فاه ا 


0 الزيادة لم ترد في ت». د ظ. ق.» ط. 


5١ 


22007 إِلىّ أو إلى نكاحى وأمسكتهاء وقيل : هما كنايتان ؟؛ لعدم تكررهما 
فى القران . 

[141/ت] / اعتبار الإشهاد فيهاء كتزوجتُ على الأظهر ؛ لدلالته على استحلال البضع. 
وعدم شيوعه فيها. وأعدت الحل. ورفعت التحريو”''. ولا تحصل بالوطء 
خلافا لآأبى حنيفة وإن قصّدَ الرجعة خلافا لمالك”'' . 


الثاني : المراجع : 
ره أهلية النكاح, إن ا جنّ راجَع مَنْ قبل النكاح له 

بالحضاليت. 1 

. في تء ق» ط زيادة: (ليمس بصريح) ولا حاجة إليها لسبق «أو كناية»‎ )١( 

(0) لا خلاف بين الفقهاء في أن القول: كراجعتك وأمثالها تحصل به الرجعة» وإنما 
الخلاف في حصول الرجعة بالفعل كالوطءٍ واللمس والتقبيل. . . 
١‏ فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرجعة تحصل بالوطء وبمقدماته 
كالمسن والتقبيل ولو :اخدلاسا أو تائما .وهذا فقول التورى واكلاف الرو ابسن عن 
أحجية: 
 '"‏ وذهب مالك إلى أن الرجعة إنما تحصل بالفعل إذا نوى الرجعة. 
وذهب الشافعي إلى أن الرجعة لا تحصل بالفعل مطلقاً. 
انظر: فتح القدير وشرح العناية »)١51١/*(‏ والدر المختار مع رد المحتار 
(/9”). والمبسوط »)75١/5(‏ والخرشي وحاشية العدوي :»)8١/5(‏ والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي (؟7/7١4)»‏ وبداية المجتهد (880/7)» وقوانين 
الأحكام الفقهية (ص709)؛ وروضة الطالبين »)7١17/8(‏ ونهاية المحتاج 
(5/0). والمحلي مع القليوبي وعميرة (4)”/1: والمغني لابن قدامة 
(0/ *38). 


الثالثُ : المراجع إليها : 

وشرطها الخلرُ عن موانع النكاح حتى لو ارتدث فراجمَهاء ثم عادث 
لزم الاستئناف على النصّ كالاختيارء وكوثها في عدة طلاقي [ قابلٍ 0 
خالٍ عن العوضء فإن ادعث الانقضاءً بالوضع أو القرء وأمكنّ صَدَّق” 
ان اعد بالأشهر صّدَّقَ0"'؛ إذ القولُ له في الطلاق ووقته وإمكان 
الولادة بستة أشهر ولحظتين» والمضغة بثمانين ولحظتين””'» وتنقضي به'* 
العدة ولا يثبتُ الاستيلادُ على النص؛ لأنَه دليل براءة الرحمء والمضفة 
ا . وقيل : فيهما قولان . ومضيٌ الأقراء إِنْ طلّق في الطهر بيومين 
وثلاثينَ ولحظتين للحرة وستة عَشَّرَ ولحظتين للآمة» وفي الحيض بسبعة 
وأربعِينَ ولحظتين [للتحرة] وواخد وثلاثينَ ولتتظتيق [للأمة]( . 

فرع: لو وطىء الرجعية لزمها عدة الشبهة وتندرج فيها م عدة 
الطلاق”'', فيراجَع في اأيام الاندراج. فان الها بو اذ رضينا البقية في مدة 
الحبل على الأظهر نظرا إلى وبحدة: الممتسو ون فالاظي موا الرييفة قنها 
لوقوعها عن العدتين . 


. الزيادة لم ترد في د ظ‎ )١( 
. في د: (صدقت) وهذا سهو من الناسخ وبقرينة «له»‎ 2») 
في د: (لحظة) وهي مصحفة, لأنه لا بد من لحظتين مع ثمانين يوما لحظة لإمكان‎ )9( 
. الوطء ولحظة للولادة» أو الإسقاط‎ 
. .7717/6( وراجع: الأم‎ ,)7١8/8( انظر: الروضة‎ 
0 موود‎ (0 
. للحرة» و «للأمة» أثبتناها من هامش د كنسخة بعد التصحيح‎ )5( 
في ق: (النكاح).‎ )5( 


روخف 


[141/رت] 


البات العاني 
فضي الأحكام 
وفيه فصلان : 


الأول اخ اجام الرجعية7١'‏ : 

الطلاق الرجعيٌ يحل بالمدك ولا يزيله. ولذلك حَرّمَ الشافعيٌ 
(رضي الله عنه) وطأها وشى اعلنة هدم ستصول: الرععة بن آنه سيك ]00 
لا يُحلَّ نفسَهُ ولم يوجب الجد : وأثبت مهرّ المثل. وضاهت المزوجة في 
الإآرث والخلع والظهار والإيلاء واللعان / واستحقاقٍ النفقة والدخول فيما 
لو قال ووسايع ولد 17 

فرع: لو اشتراها الزوج لزمَ الاستبراءً؛ لأنّها محرّمةٌء بخلاف ما لو 
اشترى المنكوحة على الأأظهر . 
الفصل الثاني : في التنازع : 

لو اختلفا في وقت الرجعة» واتفقا على وقت انقضاءٍ العدة فالقول 
قولّها؛ إذ الأصلُ بقاءٌ الفرقة» وقيل: القولٌ قولّه؛ إذ الرجعةٌ إليه وهو 
منقوض بدعوى الطلاقٍ لإسقاط النفقة» وإنْ كان بالعكس صَدّقَ على 
الأظهر؛ إذ الأصلٌ بقاءً العدة وهي وإِنْ كانت مصدقة فيه إل أنها تبغي به 
إِنُطال الرجعة فلا يسمع ) وإن اختلفا فيهما فالّظي” له تددن البادقى لور 
الدعوى؛ إذ الشرع صَدَّقَه فالا بويد تكذيبة» ولو ادّعى والعلاة تاق 


)١(‏ في ق: (الرجعة). 


ف الزيادة من د ن. 
فيه راجع نص الشافعي على هذه الأحكام في : الأم (5/6؟75). 


وؤ؛ظث2ظ»> 


؛ لأنّه قادرٌ على الإنشاء ولو ادّعى الدخول قبلَّ قولهاء فإن حلفت لم 
شطر المقبوض ؛ أنه أة قرّلها بكمال المهر . 


صَدّق ؛ 
يسترد 


36 35 


نل 


كتابٌ الإيلاء 


وهو حلف 0 ةد وطء المنكوحة فوق أربعة أشنهنن 


أو مطلق)3©. 
والأصلٌ في قوله تعالى : 8 لَلَذِنَيولُون من يْسَيِهمَ. .  .‏ الآية90©. 
وفيه بابان : 
الباب الأول 
والنظر في أمور 
الأول : الحلف : 


- البمينء ا والنذر والطلاق 
وفيه مسائل : 
ا اوماق معت عِنْقَ معيّنِ فماتٌء أو زالَ عنه ملكهُ انحل 


(15): منقطك مرو أن (أو مطلقا): 

(0) قال تعالى: 8# لَلَّذينَ يوا ُو من كه تَرَبْص أَرْبَمَةِ أَخْهْرٍ قن فهو ون لله عَمُورٌ َحِيمٌ © (الاية 
5]/ سورة البقرة) 

فيه في ل : (الفعيالة الأولى). 


الإيلاء . ولو قال: إن جامعتّك فعبدي حدٌ قبلّه بشهر يكون مولياً بعد شهر ؛ إذ 
انحل الإيلا» إن جاممَ قبله بان فسا العقلد. 

الثانية : لو قال: ان طئتك فعبدي حر عن ظهاري. وكان قد ظاه )١7‏ 
صار موليا بالتزامه عتقّ المعين يه وإلاّ فلاء لكتتدوواف هنما 


اولقن قيالم: كمه 0 ضير هر انا مالظيان ثم لو وطىء عتقى [148/ت] 


ولم يحسبٌ عنه؛ لسبق التعليق . 

الثالئةٌ: لو علَّىَ بوطتها طلقاتها وأبائها انحل الإيلاء» وإلاّ فيؤمرٌ 
بالطلاق أو التغييب والنزع عَقِيبَةُ. وقيل: النزعٌ في الحال إِنْ أمكن فمماسة 
محرمة لا نفع فيها فتعين الطلاق وهو أوجة. 

الزايعة : لو قال: إِنْ جامعتّك فللّهِ عليَ صومٌ. أوت عات وجامع. 
ففيما"" يلزمه ثلاثةٌ أقوالٍ نذكرها في يمين اللجاج”"» ولو قال: فعليّ 
صومٌ هذا الشهر لم يصرٌ موليًاً؛ إذ المطالبةً بعد مضيّ الشهر وانحلال اليمين. 


را 


التقامية : لو حلف أَنْ لا يجاممَ زوجاته الأربمء فالجديد أنه ا 


يصيرٌ موليا عن الرابعة بوطء ثلاث منهنَ ؛ إذ المحذورٌ يتبع وطأهاء فلوديانت 
05-7 لم 507 انحلٌ» > عوام لا بط كل واحدة تف ونا عير 


)١(‏ في ق: (وكان مظاهرا). 

(8) وه رفيا 

(0) اللجاج ‏ بفتح اللام ‏ الخصومة. قال ابن فارس : اللجاج تماحك الخصمين وهو 
تماديهما. انظر : القاموس .»)75١7/١(‏ والمصباح »)5١١/17(‏ وسيأتي تفصيل يمين 
اللجاج . 

62 في ق : (وإن). 


10000 وتكاذا لنىعلتت لأريطا رلعةة زازاف كا رجه د دسي 
أو مبهمة» أو لم يرد شيئاً أمر بالبيان أو التعيين. 

السادسة: الإيلاء"'" لا ينعقدٌ بالكناية كاليمين» ببخلاف الظهار على 
الأظهر؛ فإنّه بالطلاق أشبهُ» ويقبلٌ التعليق» فلو عَلَّقَ بمشيئتها لم يقتض 
التعجيلَ على الأظهر 9" ويثبتُ حكمٌ الإيلاء خلافاً لمالك7”؛ لأَنّها ربما 
رضيثُ طمعاً في طلاقه» أو توقعاً لفيئته. 


وف 40 وي ع 
الثاني : الحالف : 
وهو الزوج المكلف . 


و 
الثالث : المحلوف عليه : 

وهو الوطء الممكن. ولا بد وأن© يذكر لفظا يدل عليه صريحاً 
كالوطءٍء والنيك» وتغييب الحشفة» وافتضاض البكر . أو كناية كالمباضعة» 
والملامسة. والمباشرة. والقربان» والغشيان فإنها مجازات عنه) واحترزنا 


. في ن كنسخة: (لم ينعقد)‎ )١( 

(') قولهعلى(الأظهر)ء قال النووي: الأصح يقتضي الفورء فلو قال: والله 
لا أجامعك إن شئت. وأراد تعليق الإيلاء على مشيئتها اشترط في كونه مولياً 
مشيئتها على الفور. 
انظر: الروضة (4/ 7145). 

(*) قوله: (خلافا لمالك). 
انظر في تفصيل هذه المسألة عنده: شرح الخرشي مع حاشية العدوي (54/ 2.1٠‏ 
»١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (477//1, 478). 

(4) في ن: (النظر الثاني)» وهكذا: (النظر الثاني» والثالث). 

(©) في ق: (أن). 


"> 


بالممكن عما إذا كانت المرأة رتقاءً» أو قرناء» أو الزوجٌ مجبوباً بخلاف 
مالو كان مريضاً أو خصيًا أو عِدَّيناً. 
الرابعٌ : المدة : 
وشرطها أنْ تزيدَ على أربعة أشهر؛ لأَنَّه تعالى رَنَبَ الفيئة والطلاقَ 
على تربص أربعة أشهرء كأنْ أطلق”' / أو أَجَلَ بما لا يتوقعٌ قبله كالصعود [)14/ن] 
إلى السماء ونزول عيسى (عليه السلام) [وموت أحد الزوجين أو موت 
ثالث على الأظهر]”". أو بمحتمل فمضث المدة ولم يق على وجه 
أو حلّفَ أنْ لا يجامعها في السنة غير مرةً فجامّمَ قَبْلَ ثمانية أشهر على 


الجديد. 
الوطأة الأولى : 
د د د 
الباب الثاني 
في أحكامها 


- 
03 


الأول : ضرت المدة : 
يمهل المُؤلي أربعة أشهر من وقت الإيلاء والرجعة في الرجعية وإِنْ 
كان عبدا خلافاً لمالك» أو المرأة أمة خلافاً لأبي حنيفة9" ولا حاجة إلى 


. إشارة إلى قوله تعالى: 3 للَذِينَ يوون مِنِيَْآبهمْ تربص أَرْيَْةِ آَقهْرٍ © (7؟/ البقرة)‎ )١( 

(0) الزيادة من ت. ق» ظء ن» ط. 

(9) لا خلاف بين الفقهاء في أن المدة التي تضرب للمولي هي أربعة أشهر إذا 
كانالزوج والزوجة من الأحرارء وإنما الخلاف فيما إذا كان الزوج - 


اق 


القاضي ؛ إذ القرآن وو ووم بالطلاق الرجعيّ ؛ لذَنّها حرمت به 
فإن راجعها استأنفث» 6 بيه ردته و ضعيف . وردتها وإحرامها 
وجنونُّها ومرضها ونشورُها وهو الأظهرء لا حيضها وموانعة. 
الثاني : المطالبة بالفيئة أو الطلاق : 

إذاففنت المدة ولم يباشزها رفعث إلى الحاكم متى شِاءَتْ ليلزمه 
الفيئة أو الطلاق» فإ أبى طَلَقَ القاضي طلقة» وإِنْ امتنع الوطءٌ لعائق ق طبع 
فيهما أو في أحدهما فاءَ بالوعد. نان أن لماع شرع ترد كاد مله اله 
بالطلاق». فإن تأثمّ سقطث المطالبة» وإن كان منها كحيضها وإحرامها 
لم تستحقّ المطالبة إلى زوالهاء فإن غاب أرسل إليه من يطالبه بالطلاق 
َوْ الرجوع» فإنْ صبر حتى مضت مدة الإمكان ألزم بالطلاق» فإن”" جِنَّ 


المولي عبداء أو الزوجة أمة. 
اند كذهي أنوق تحنيفة: إلى :أن هدة" إبلاع الآمة حولي كانق محرت دهران 
فالعبرة في ضرب المدة عند الحنفية بالنساء لا بالرجال وأنها تنضصّف بالرق . 
؟ ‏ وذهب مالك وعطاء والزهري وأحمد في رواية إلى أن مدة إيلاء العبيد 
شهرانء أي : العبرة بالرجال . 
 '"*‏ وذهب الشافعي وأحمد في أظهر روايته إلى أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فى حق 
الأحرار العبيد مسلمين أو ذميين. ش 
انظر: فتح القدير وشرح العناية ,.)١48/7(‏ والدر المختار ورد المحتار 
(6/ 5 137). وشرح الخرشي مع العدوي .)4٠/5(‏ والشرح الكبير مع الدسوقي 
(558/5)» وبداية المجتهد (5/ 242١٠١7‏ وقوانين الأحكام (ص2)755 وروضة 
الطالبين (8/ ».)7361١‏ ونهاية 6 (0/ /ا/ا). والمغني لابن قدامة (/1/ )73١4‏ . 
)١(‏ وهو قوله تعالى: 8 تَرَبْصأَريمةَأَْيْرٍ © (اية 777/ البقرة) . 
(0) في د: (وإن). 
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انتظر إفاقته؛ لتعذر المطالبة» فلو وطىءَ في جنونه حصلث الفيئة وانحلٌ 
اليمِينُ على النص”(23 ولا مطالبة للسيد وولي المجنونة؛ إِذْ لاحظ لهما فيه. 
والولاية”'' لا تتطرق إليه . 
فروع: 

الأولُ: لو نزلث على الزوج لم تحصل الفيئةٌ على الأأظهر؛ / إذ اليمينُ [145/ن] 
لم تنحل به . 

الثاني: لو وطىء مكرهاً ولم نوجب الكفارة عليه وهو الأظهرء ففي 
انحلالٍ اليمين به وجهان. الأعلير | لاا 

الثالث: لو تنازعا في الوطء صَدَّقَ الزوجٌ بيمينه؛ للضرورة كما في 
العنة» ثم لو طلق لم يراجع ؛ إذ اليمين للدفع لا للإثبات . 


.)051١ /8( راجع نص الشافعي في : الأم‎ )١( 
. (؟) في دء وهامش ن كنسخة: (والنيابة)‎ 
. فياتء دء قى: (انحلاله)‎ )9( 
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كتابٌ الظهار 


وهو تشبيهُ المنكوحة بجزء مَحْرَّم بنسب, أو رضاعء أو مصاهرة. 
١ 2‏ م موب عو اس أ )١2(-‏ 
والأصل فيه قوله تعالى: # أَلَذِينَ يظهارونَ. . . # الاية 1 


وفيه أبوابٌ : 
الباب الأول 
فى كيفيته 
والنظرٌ في أمور : 
ع ير ع 
وفيه مسائلٌ : 


الأولى' ": صرائح يو أن يقول أنت عليّ» أو عندي. أو معي 

كطي أعى: وكذا لو قال: أمّى أو ظهرها'' على مثلك» أو أنت كبطنهاء 

واي ب او #دول اتعنال الساهل: 
أو افق كام أورروحهاء وما تذكرُ للكرامة فكنايا الك 


(1) أولانة / سئورة المتجاذلة: 
(؟) ذكرت ن المسألة مع الأعداد. 
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[1451رت] 


الثانيةٌ : الظهارٌ كالطلاق في قبول التعليق» فلو علق بظهار أجنبية 
وموك فواع "© قدي رفيا مطاف عدن راوع الا إن كاد وناات: 
لعن إن ل لس يكلواز ريا .عوك لو اقالية رن لاغر عنها اعد 
لغاء بخلاف ما لو قال: عن فلانة الأجنبية على الأظهر؛ إذ الصفة لا تقيّدُ 
الفعل . 

الثالثُ: لو ظاهَرَ امرأة وأشركها أخرى ناوياً للظهارء ففيه وجهان بناء 
على أَنَّ المغلب عليه مُشَابهُ الطلاق أو اليمين» والأولُ أظهر . 


الرابعةٌ: لو قال: أنت علي حرام كظهر أَمّي ونوى الطلاق بالأول 
والظهارَ بالثاني نفذ الطلاقٌ والظهارٌ للرجعية» وإن عكس حَصَّلَ الظهار 
وحده؛ لأنَّ الصريح إذا صادف محلّه لم تؤثر النيةٌ فيه» وكذا إِنْ نوى الظهارَ 
بالأول وتاكيده بالثانى : والطلاقٌ إِنْ نواه بالأول وبالثاني تأكيده / كما 
لو قال: أنتِ طالقٌ كظهر أَمّي ونوى ذلك» وإن نواهما بالأول تعذر الجمعٌ 
فرجح الطلاق لقوّته. وقيل: الظهارٌ؛ لاقتران لفظه به(". ورد بأنّه يصيرُ 
تأكيداً للأول. ويلغى قصدٌ الطلاق بالكلية والأصلٌ عدم ذلك. وقيل: 


يما 


يتحيره ا ب 0 
الخامسة : التشبيةٌ بالمطلقة الثلاثة والملاعنة ليس بظهار؛ لأنّها حرمتا 


مس عارص وس عنييها سخار الحمامرة رار وفيل : لا عبرة بغير 
الم لعادة الجاهلية . 


23 ف دء ا . (وظاهر). 


(0) هكذافي ظء ق» وفي دء تء ق: (ولذلك). 
(0) لم ترد (به) في د. 


: ه ”> 


الثاني والثالث : المظاهرٌ والمظَامَدٌ منها : 
كل مَنْ يَصح طلاقة؛ ومَنْ يلحقّها'. 


ثفهةء عق4 


الباب الثاني 
في حكمه 
وهو وجوب الكفارة بعد العود. فهر أن “تعس كه ااقدرا امكوامنار تيا 
وحرمة الاستمتاع بها إلى التكفير . 
وفيه مسائل : 
الأو 0 لو ظامَرَ وماتَ عقيبه أو انفسخ العقدٌ بشراءء ولعان 
لم تجب الكفارة ؛ لنّهِ لم يتمكن من الفرقة» أنه امك » فلو ارتدٌ» ثم عاد 
لم يَصِرْ عائدا به؛ إذ الحلّ غيرُ مقصود منه ظاهراً بخلاف ما لو طلّقء ثم 
راجع. وفيل : ابا لل 
وتعدد 21" كينا إذ| آدانها وعد كا ها . 
القاقة :1 لو يصلن رقع شيرم عاة بالعوكك معد الر قر كيهان ا لملةروالة 
لاك ارد غاة بالسراعة :لان الها عرونها 


)١(‏ أي: المظاهر هو كل من يصح طلاقهء أي: بأن يكون مكلفاً مسلماً أو كافراًء 
والمظاهر منها هو كل من يلحقها الطلاق سواء فيه الحرة وغيرها والصغيرة 
والمنحتونة 
انظر: الروضة (8/١551؟),‏ 

(') في ن: (المسألة الأولى) وكذلك مع بقية الأعداد. 

إفة فى 5 ( اشرق ). 
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الغافة "لو 331 العليان ويقلاناء إلهانا ثلا لماك فالتض أنه هوه 
بالجماع في المدة» لا بالتوقفب؛ لترقب الأأمد. 


الرابعة: لو ظاهرّ أربعاً معاً وأمسكهنّ لزمه أربعٌ كفارات على 
الأظير أعتبارا للمنها و قييها بالكلاق» وتو طلتوين على التتردييت 
عاد عما عدا الأولى» ولو ظاهرهنّ على التعاقب يكون عائداً عن الثلاث 


ف 


الاول: 


الخامسة: لو كرر مؤكداً اتحدّ ولم يصرٌ عائداً؛ إذ الثاني تتمة للأول» 
بخلاف ما إذا استأنف . 


[141/ت]1 202 /السادسة: ترددٌ الشافعيك"؟ (رضي الله عنه) في مقدمات الجماع ؛ 
لعدم إشارة الاية بهاء والأقيسٌ تحريمّها؛ لأنّه يُخْلَّ بالملك فيكون كالطلاق 
الرجعى. وعدة الغير» وتزويج الآمةء والمتتوار كلو , 


. في ت: «الثانية)‎ )١( 
.)١77-1١57/5( راجع : مختصر المزني‎ 

(؟) قال الشافعي في المختصر: «فإذا منع الجماع أحببت أن يمنع القبل والتلذذ احتياطا 
حتى يكفر» فإن مس لم تبطل الكفارة» . 
انظر : مختصر المزني بهامش الأم (5/ .)١714‏ 

(0) أي: اختلف أصحاب الشافعي في حكم مقدمات الجماع بالنسبة للمظاهر» فقال 
المصنف: الأقيس تحريمهاء والمشهور جوازها. وقال النووي: الأظهر عند 
الجمهور الجواز وهو منسوب إلى الجديد. ويشهد له نص الشافعي في مختصر 
المرى. 
انظر : المختصر (5/ 5 »)١7‏ والروضة (759/8). 
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الشاذ 


الباب الغاللك7١)‏ 
في الكفارة 


و 
3 


وهي أحد أمور ثلاثة مرتبة : العتق . والصيام. والاطعام. 


ولا يجزىء إلا عِنْقُ رقبة مسلمة سليمة كاملة الرق مجاناً. 

وفيه مسائل : 

الأولى: لم يعتبر الحنفية إسلامَ الرقبة لورودها مطلقة”" وحمله 
فعثٌ”" ( و اي 


الثانيةٌ: الضابط عندهه”*2 في السلامة أَنْ يسلم عما وري سس 


المنفعة. وعندنا عما يُخْلّ بالعمل ؛ ل غرض الاعتاق أن 000 و يسعى 


0010( 
هه 


فر 
00 


في ق» ن: (الباب الثاني) . 

قال الحنفية تجزىء في العتق الرقبة المؤمنة والكافرة. 

انظر: فتح القدير وشرح العناية (7/ 5 177), والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(*/ #/27 )», والمبسوط (/7/ *) . 

راجع : الأم (/755). 

قوله: «الضابط عندهم»» أي: عند الحنفية في السلامة. . . إلخ. وثمرة الخلاف 
تظهر في أنه يجوز عند الحنفية الرقبة المقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من 
خللاف ومقطوع إبهام واحد أو أنملة واحدة لأن الضابط هو أن لا يفوت جنس 
المنفعة» أما إذا اختلت المنفعة ‏ كالذي ذكرناه ‏ فهو غير مانع ولا يجوز ما ذكر 
عند الشافعية لأن الضابط عندهم عدم الاخلال بالعمل . 

راجع: فتح القدير وشرح العناية (/ ©57؟)» والدر المختار مع رد المحتار 
(*/ 57/5)» والمبسوط (/1/ ؟). 


/اه " 


لنفسه فيجزىءٌ الخصيئٌ والأَعورُ؛ والأصبٌء لا الأقطمٌ. ومقطوحٌ الإبهام. 
أو المسبحة ارسي أو الخنصر والبنصر من يدء وأنملة من الإبهاء 
أو شين من الافروي ولا يؤثِرٌ العرج» وفقدٌ أصابع الرَجْلِء والمرض 
الي لوت ريات ولت و اعون السدد براقا ل على 
0 

الثالثةٌ : لا تجزىءٌ المستولدة والمكاتبُ لنقصان الرق واستحقاق العتق 
بسبب آخرء ولا شراءً القريب بنيته» ويجزىءٌ المرهونٌ والجاني والمغصوبُ 
والغائبُء لا منقطع الخبر؛ لذن فق" اليراءة لأتخصل به 

فرع: لو أعتق نصفيْ عبد بدفعتين كفى» بخلاف ما لو أعتق نصفي 
مدرو امرض لماجي فل الأشقاص تُجمعٌ في الزكاة فكذا 
ههناء قلنا: ذا سيو لد ا لل الل ل 
زلود اعم النجوار نينا إذا كاناج ا قيما كر وان أعنق صبدين تست كر 
منهما عن كفارة صَّحَّ ولغا التجزأة» ولو أعتق الموسرٌ شرك عبد عنها أجزأه 
على الأظهر ؛ لأنَّ عتقّ الباقي بعتقه فيكون كعتق شقص من عبد بخلاف عتقٍ 
اميت 

111 الترائمة :او أعنس سورض قد وان لشرى ركد لواقل له 

أَعتَق عبدك عن كفارتك على آلف فأعتق””"؛ لأنه أعتق طامعاًء وفي 
ليية أنَّ الفداء هل يجوز مع إمكان الشراء ورجح 


وار 


)210 في تح ق» ن» ط: (لأن يقين) . 
(0) في دءات: (ؤ اذ عتق يتعدذى بالهمزة. 


لالحا 


قاعدلة: 

لواقان عمق قر لذتاك علق "الت اعد 117 اليعمطق :ايكون قلا 
ولو قال: عني ‏ فلا ؛ لأَنَّه التزمه بشرط الوقوع عقو نولو قال اعنق. يوه 
عني فأعتق("2 عنه وقع عنه ولزم المال إِنْ ذكر ويكون مستلزماً للبيع » وإلآً فلا 
على الاظهر كما لو قال: مجانا. 

وقال أبو حنيفة: لا ينفذ7" ؛ إذ الملكُ في الهبة مشروط بالإقباض» 
ابيا اج با بابر سواه ع بوتس 

ينبثُ المسمّى أو القيمة فيه وجهان جاريان في الخلع المعلّق درك ا 
منص بآخر أعتقثُ؛ فالملك إما معه أو بعدّه وهو محال: .أي 
فيكون سابقاً أو مقارناً للفظ الموجب له كنذا فيوجت ٠‏ والشخن ٠.‏ ليها ونا ]د 
سيديي مع المشروطء والتقدمٌ في العقلٍ لا في الخارج . 

التخافسة : كفرط انيه ي الكنا رة””' كما في العبادات» ويصحٌّ من 
عي ع ا وا 
المزكى عنه خلافاً له29 , 


)010( فى دء ت : (فعتق) مع أن عتق يتعدى بالهمزة . 

(0) في دء ت : (فعتق) مع أن عتق يتعدى بالهمزة . 

() راجع في تفصيل هذه المسألة عند الحنفية : فتح القدير مع شرح العناية (9// 22778 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (/ 81/8)» والمبسوط (// لا 9). 

(4) في ق» ط: (بكذا). 

(0) في د: (النية). 

(5) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث قال باشتراط تعيين الجهة إذا اختلف جنس الكفارة 
كما لو كان عليه كفارة ظهارء وكفارة قتل» وكفارة ب يمين فأعتق عبيداً عن الكفارات 
لا يجزئه عن الكفارة بل لا بد من تعيين الجهة عند عتق كل واحد. 
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ها+ . ب 
الثاني : الصيام : 

يصومٌ بدلّه شهرين متتابعين مَنْ لم يجد وقتّ الآداءٍ رقبةَ صالحة لها 
فاضلة عن حاجته كمسكن وخادم. وضيعة ورأس مال يتمسكن بفقدهما"") 


فلو كان له مسكن [متسع ]”' يقدر ربعان بم يعفه يهاة أوضية تسن وسار 
ايسا لا ا 


وفيه مسائل : 
الأول 9 : يجبٌ تبيبثٌ النية والتعرض للكفارة لا لجهتهاء والتتابع 


[144/رت]1 22 الثانية: لا ينقطع التتابع / بالحيض و1لا]*' بالفطر بمرض أو سفر 
على الأصحّ ؛ أنه لا يزيدُ على وصف رمضانَ ولا بوطء المظاهر عنها ليلا 
ا 130 وز التتابع قائمٌ وتقديمٌ الكفارة قد فات . 


-0 راجع: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (*/ »)548١‏ والمبسوط (94/17). وفتح 
القدير مع شرح العناية (*/ 18 7) . 

(1).وقن:13 (بفقدها )0ه أئ رضي متكينا بفقد الضبيعة ورأسن الما 

(0) الزيادة من ظء ن. ط. 

(9) ذكرت ن: (المسألة) مع الأعداد. 

() الزيادة لم ترد في ت . 

(5) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن جماع المظاهر عنها خلال الشهرين ولو 
كان في الليل يقطع التتابع فيوجب الاستئناف. وتبعه في ذلك محمدء وخالفه 
أبو يوسف فذهب إلى أنه لا يقطع إذا لم يكن في النهار. 
انظر: فتح القدير مع شرح العناية (*/ 2259 والدر المختار مع رد المحتار 
(/ /ا/ا5 ). والمبسوط (9/ .)١5‏ 
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الثالثة: نما يعتبر الإعسارٌُ وقتّ الأداءِ على أصمٌ الأقوال تشبيهاً 
بالعبادات: فعلى هذا لو آيسر بعد الشروع استمرٌ عليه على الأظهر كالمقيم 
خلافاً له237 . 
الثالث : الإطعامُ : 

يفكك اليف العاسه عن الصوم لهرم أَوْ مرض يدوم غالباً ولو شهرين 
على الأظهر” ا وليس توقمٌ الصحة بعد كتوقع حضور المال الغائب؛ أنه 
ارذاوات لاح لسن وشبقٍ مفرط على الأظهر؛ لحديث الأعرابيً”", 
لا سفر؛ فإنّه باختياره فَيُمَلّكُ ستينَ مسكيناً كلّ وال مِنْ المُخْرّجٍ في 
الفطرة» ولا تكفي الضيافة [والله أعلم] . 


)١(‏ أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أنه إذا أيسر قبل الفراغ من الصوم يبطل 
صومه وعليه العتق. انظر : المبسوط (/1/ .)١7‏ 

(0) هكذافيت. ظء ق» طء ن». وهامش د كنسخة بعد التصحيح. وفي د: 
(أو مرض يدوم شهرين غالباً وليس). 

(0) حديث الأعرابي سبق في كفارة الجماع في نهار رمضان . 

62 فون 3 لاستين ايذا) : 

(©) الزيادة من ن. 
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كتابٌ اللُعان 


رخص فيها للزوج صيانة للنسب. ولعسر بِيّنة الزنا. 


0( و 8 ع بر 2 و 5 ا 5 أ 
والاصل ا أن هلال بن أمية”"' قذف زوجتة بشريلة ابن السسدماء9؟ ع 


فقال (عليه السلام): «لتأتيني بأربعة شهداء» أو لأجلدنَ ظهرَكَ؛. فاغتمً ؛ 
فنزل قوله تعالى .': #وَلْذِن مون أزواجهم. . . » الآية 0 . 


(010) 


أ فى اللعان» وفى ت . د. ظء ق : (فيها). أى: فى هذه الأيمان. 


(؟) هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي شهد بدراً وما بعدهاء أحد 


فر 


05) 
(0) 


الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم. كما نزلت في حقه آية اللعان. 

انظر ترجمته في: الإصابة (0545/5). وأسد الغابة .4)4٠057/68(‏ والاستيعاب 
(ت 42194١‏ وانظر: تفسير ابن كثير 2)١7/5(‏ وفي تفسير سورة النورء وتهذيب 
الأسماء (ق ١/؟179/7).‏ 

هو: شريك بن سحماء ‏ وهي أمه ‏ واسم أبيه عبدة بن مغيث البلوي حليف 
الأنصارء يقال: أنه شهد مع أبيه أحداء وبعثه أبو بكر إلى خالد وهو باليمامة. وهو 
أول من لاعن في الإسلام . 

انظر : الآصابة (7/ 55" 2)758 وأسد الغابة (؟/ ؟7ه. 77ه). 

في ظء ق: (فنزلت هذه الاية) . 

الاابة هي : ودين رسو جه وليك لم شهك 1 إل ألشلغ مسَهدَةُ لميجز يم مدت بم ِنَم 


2” 


لمن الصيقيت () والخخئيسة أن لحنت أَلَه عه إن كن مِنَّ لْكذِبينَ 6 © سورة النور. - 


ددسي 


وفيه بابان : 


الباب الأول 
شى سببه 
وهو قَذْفٌ المنكوحة. 
وفيه فصلان : 


هه عو و 


الأول: فى حقيقة القذف : 
1 و ٍ 2 
وهو نسبة الشخص إلى فعل ممكن يوجت حد الزنا. 
و 
وصرائحة: زنيت» وزنى فرجك”'"'. و: نكت» وأو لجت بو صف الحرمّة: 
ولطت . 


0 


ا 0 و : 5 
وكنا فاته زنات !"وو وق عل دوجا فاته نوو ع 


وحديث لعان هلال هذا رواه البخاري بهذا اللفظ . وروى مسلم نحوه وفيه كان أول 
من لاعن . 

ورواه أحمد وأصحاب السئن . 

انظر الحديث في : صحيح البخاري مع الفتح (0/ 787. 440/4): ومسلم 
.)1١١*:/90(‏ وسنن أبي داود مع العون (7/5 2074774١‏ والترمذي مع التحفة 
(7/9؟). والنسائي ,.)١550١5١/5(‏ وابن ماج ه(١/558).‏ وأحمد 
/١(‏ "لال "/ ,.)١57‏ والتلخيص الحبير (*/ 4 77) , 

)١(‏ في ق: (زوجك) وهو مصحّف مقلوب. 

(0) قوله: ١زنأت»‏ بالهمزة يقال: زنأ في الجبل» يزنأ زنأ وزنؤوا بمعنى صعد فى 
الجبل» فهو كناية لاحتماله هذا المعنى. ا 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (ق 5 2/1»؛ والمصباح .)77/4/١(‏ 

(*) في د: (ويا فاجرء ويا خبيث)». أي : سقط منها التاء سهوا. 


رض 


ويا و" العرية ولم أجِذك عذراءء ولحو «يأ ابن الحلالا, و«أما أن 
اكد يز انلا تعر 117 لاقي ان رجلا من فزارة قال: إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسودء مُعَرّضاً بزناهاء فقال (عليه السلام): «لعلّ عرقاً 
نزع . 0 ولم يجعله قاذفا. 


)١(‏ النبطي: هو المتولد من العرب والعجمء أي: بأن كان الأب غير عربي والأم 
عربية . لكن كان يستعمل في عرف الجاهلية للتعريض بأنه ليس له أب شرعي» فإذا 
استعمل بهذا المعنى ودلت القرائن على ذلك يكون كناية في القذف. لكن الأولى 
أن ذلك تعريض لا عبرة له فلا يكون قذفاً لا سيما إذا صدر عن المسلم لأن الإسلام 
قد أزال هذه الفوارق فلا فخر بالأنساب» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
راجع لأحكام ذلك : الروضة (8/ 770)» والمصباح المنير (؟/ /761) . 

(0) التعريض هو كما قال الراغب: كلام له وجهان ظاهر وباطن» فيقصد قائله الباطن 
وتظهر إرادة الظاهرء ولم يعتد الإمام الشافعي بالتعريض بالقذف فقال في الأم: 
ظاهر كلام الأعرابي ‏ لما قال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ‏ أنه اتهم امرأته. 
لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي (صَلَى الله عليه وسلّم) فيه 
بحكم القذف» فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض» ومما يدل على أن التعريض 
لا يعطى حكم التصريح الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض» مع أن التصريح بها 
لا يجوز. 
راجع : الأم للامام الشافعي ».)١١8/8(‏ وفتح الباري (9/ 5147). 

() في «د» ذكر الحديث كاملا: فقال (عليه السلام): ‏ «هل لك إبل؟ فقال: نعم». 
قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال: فهل فيها أسود؟ قال: نعم. قال: فلم ذلك؟ 
قال: لعل عرقاً نزع» . 
قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالعرق هنا.الأصل في النسب شبهه بعرق 
الشجرة» وأصل النزع الجذب» وقد يطلق على الميل» والحديث دليل على أن 
لون الولد لا تأثير له في نفيه وأن التعريض بالقذف لا يأخذ حكم التصريح 
به واسم هذا السائل هو ضمضم بن قتادة» وهذا الحديث متفق عليه. - 
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5-5 00 يور 5 : 7 ٍِ 
يا زانية فقالت: أنت أازنى منى» أو زنيّت بك / فقوله صريح وقولها كناية» [150/ت] 


وهنا مسائل : 


الأول 2300 : لو قال لامرأته: زنيت بك فإقرارٌ وقذفٌ. ولو قال: 


فلو نوث لم يتقاصٌ الحدان؛ لبعده فى العقوبات”''؛ لتفاوت مواقعها فى 
الفوسن: 


و 


: 4 .6ه 1" 501 - 0 7م 1 1 
الثانية .نيك" وأنث أرى فق إقزارز وقذف »ؤم بيك تدف إن نك 


زناه» وعَلمَء وإلا فلا إلا إذا قال: وهو زان. 


)0010( 
ه60 


إفره 


ورواه غيرهما أيضاً وله طرق وألفاظ كثيرة . 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح 2»)١78/١7 .44١/9(‏ ومسلم 
.)03٠//5(‏ وأبي داود مع العون (5/ »)76٠‏ والترمذي مع التحفة (2)755/5 
وانق ماح (5148:/1)::والتلكيضي الح 0/8 

في ن: (المسألة الأولى) وكذلك مع بقية الأعداد. 

إذا نوت القذف يجب على كل واحد منهما حد القذف ولا يسقط أحدهما بالاخر»ء 
لأن التقاص ‏ أي: مقابلة الشيء بالشيء وسقوط أحدهما بالاخر ‏ بعيد في 
العقوبات» لأن التقاص إنما يكون عند اتحاد الجنس والمقدار والوصف. وهذا 
المعنى منتف في العقوبات إذ الالام ومواقعها تتفاوت في النفوس . 

انظر: الروضة (8/ 715)» والنهاية العظمى (ق 518 أ). والمصباح (1/ 154). 
هكذا في ت. ظء ن. ق. طء وهذا أحسن لكون العبارة تدل على حكم ما إذا 
قالها الزوج أو الزوجة. وفي د: (لو) قالت ‏ أي: لو قال لزوجته: يا زانية ‏ 
فقالت: زنيت وأنت أزنى مني» فهذا إقرار منها بالزنا وقذف ويسقط حد القذف 
على الزوج. ولو قالت في الجواب: أنت أزنى من زيد. . . فهذا قذف إن ثبت زناه 
وعلمت وهكذا الأمر فيما لو قال الزوج لزوجته: زنيت وأنت أزنى مني فهذا إقرار 
وقذف. ولو قال: أنت أزنى من زيد فهذا قذف إن ثبت زناه وعلم به. . 

انظر: روضة الطالبين (8/ 154 316")» والنهاية (ق 7377) . 
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الشالفة: لو قال للمرأة”2: يا زاني» قَذّفٌء وكذا لوعكس اعتبارا 
بالموااجية”؟؟: كما لقال : زنيت خلؤفا 200 , 

الرابعة و1072 الابيت بابني) كناية على النص ؟ إِذ ور اق ية ‏ ليست بكلى 
طريقي» وكذا لستّ بابنٍ زيدٍ للملاععن عنه؛ إذ يقصدٌ به تصديق النافي. 
وتقريرٌ النفي شرعا . 
الفصل الثاني : فيما يببح قذف الزوجة واللعان عنها : 

وهو أن يتيقنَ أو يغلبَ على ظنّه بقولٍ عدل شاهدء أو شيوعه 
بمخيلة كرؤيتها'' ' مع أجنبيٌ في خلوة, أوْ تحت شعار. 

ويجبُ نفيٌ الولد إِنْ أَنَتْ به قبلَ الدخولء أَوْ منذّ أكثرَ من أربع سنينَ» 
أَوْ أقلَّ من ستة أشهر من الوطءء ويباحٌ إن استبرأ بحيضة مع مخيلة؛ فَإنَه 
يدفمٌ النسب شرعاء لا إِنْ عزل أو تيقن الزنا. 


لل 2002 


( 


. في ن سقطت: (لو قال). وفي ق: (لامرأة)‎ )١( 

(؟) في ق: (للمواجهة). 

(6) أي: خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أنه إذا قالت امرأة» أو رجل لرجل : 
يا زانية» أي: مع تاء التأنيث فلا حد على القائل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ااتحبيانا : وقال محمد: عليه الحد وهو القياس» ولو قال لامرأة: يا زاني» فعليه 
الحد بالاتفاق لأن تاء التأنيث تحذف للترخيم. فإذن فالخلاف بين الشافعية 
ومحمدء وبين أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله للرجل ”يا زانية» فقط . 
راجع : المبسوط (9/ »)١١5‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 5 8). 

(:) في د زيادة: (لو قال). راجع في هذه المسألة : الأم (7585/6). 

(5) في ن. ظء دء طء ق: (شيوع). 

(5) في ت: (كرؤيته)ء وفي ن: (أو رؤيته) . 


الحلا 


الأول : في كيفيّته : 

نما يلاعِنٌ الزوجُ ليدفمَ عقوبة القذف حدّا كان أو تعزيراء أو لينفي 
ولداً لَحقَهُ]('2. فلا يلاعنُ عن مولود قبلَ ستة أشهر من العقدء أو في 
المشرق وهو في المغربء ولا للقذف بعفو على الأظهر؛ لأنَّهِ حجةٌ شرعتٌ 
للضرورة» ولا ضرورة هنا. 

وكيفييّةُ : أن يقولَ أربعاً: «أشهدٌ بالله إِني لمن الصادقين فيما رميتها 


به). وفي الخامسة : « أن لعنت أله عليِهِ إن كان مِنَ ألْكَدِيينَ 2# وينفي الولدَ كلّ 
فواة إن لقباء : 

وتفولة ا(أشهد بالله إِنَّه لمن الكاذنحن» ويا وفي الخامسة : 
« أن عَصَبَ أله علهَآ إن كنَ مِنَ ألصَّدِقِينَ 4. ولا يجوز الفصل وتغيِيرٌ النظمء 
ويستحث أَنْ يغلّظ بأَنْ يؤر إلى عصر الجمعة ويُّقاما في أشرف الأماكن وهو 
ما بين الركن والمّقام بمكةء والعدير والعقادة بالمدينة / وعند 0 في [101/ت] 
بيت المقدس» ومقصورة جامع غيرء وبابه للحائض [والكنيسة]'"' والبيعة» 
وميك النان للدم ليه المع ويحضرٌ جمع . ال" خصوضا ىن 
الخامسة» ويغلّظ في حقّ الزنديق ليناله شوم . 


() الزيادة سقطت من ن. 
6 الزيادة من ظ. طَّ 2 2 أي : وفى الكنيسة للنصارى». وفى البيعة لليهود . 
(0) في (ويكورقان» لكن :بحت حذف الثرن الوقوعه معطونا على نا بعد «أن» 


- 


الناصية . 


5 11/ 


الفصل الثانى : فى أحكامه : 
0 ليو عن 0 
الأول: حصول الفرقة وتأَيّدُ الحرمة”"' . 
5 4 ا 87 

الثاني : سقوط عقوبة قذف أسنده إلى زمان النكاح . 

فلو قذفها فتزوّجها لم يلاعن» وكذا لو قذفها ثم أبانها وجدّد نكاحهاء 
وقال أبو حنيفة: لو عيّن الواطىء لم يسقط به عقوبة قذفه؛ لأنّهِ لم يثبث 
7ن وحكى مثله فيما إدا لم يذكره و لعانه. ووجه المذهب حضيول 
الشبهة . وأنَ هلالا ذكر شريكاً في الرمي دون اللعان ولم يحدّ. 

عو 

الثالث : نفىئ السب . 

واللعان له على الفور؛ لأنّهِ دفمٌ الضرر إلا إذا كان جنيناً وجوزنا نفيه 
وهو الأصح. إِذْ الحملّ مظنون والتأخيردٌ خطة”” . 

2 2 1 0 ع اس‎ 1 0 َ 5 ٠ 

فروع: الآول: لو نفى احد التوامين لم ينتى ؟ لان لحوق الآخر 
يستلزم لحوقة: ولو اراد ادهف أو لذ داه لان الخد . 

الثانى : لو مات الولد بقى اللعان لبقاء النسب» فنع أو عخرزة عفيت 

: ف وي(ة#) 
200 فيات » ظ. ق : (حصول الفرقة المؤبدة) والمؤدى واحد. 
2 انظر في تفصيل مذهبه: فتح القدير مع شرح العناية ("/ /اه 27 :/ )ل 
فرة فى:ن: (وللتاخير): 
(؟) مذهب الحنفية في هذه المسألة هو أن اللعان إنما يقطع النسب إذا كان الولد حياً 

وقت قطع النسب. فلو جاءت بولد فمات ثم نفاه الزوج يلاعن ويلزمه الولد؛ لأن - 
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الثالثُ: اللعان كما يُبْطلُ الأبوّة يُبَطلٌ كلّ قرابة متفرعة عليها على 
الأظهر بتبعيتها 

9 اللا يو اي ا متعك الله بولدك. 
فقال: امين» لا «جزاك الله خيرا»» ولو استلحق قبلهُ لم يلاعَنْ”' . 


الرابع”"ا للعانها : 
وهو درء الحدّ المتوجه عليها بلعانه . 


النسب يتقرر بالموت فلا يحتمل الانقطاع» ولكنه يلاعن لوجود القذف . 
انظر : بدائع الصنائع (6/ 1557١؟).‏ 

)١(‏ أي: لو استلحق الولد قبل اللعان لا يجوز له النفي بعد ذلك باللعان» لثبوت نسبه 
000 فلو نفاه يكون ناقضاً لإقراره فلا يقبل. راجع: النهاية 
(ق 5١6‏ أ). 

(9) أي: الحكم الرابع يتعلق بلعان المرأة وهو درء الحد عنها . 
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كتاب العدة 


وهي مدة تتربصٌ فيها المرأة تفجّعا على الزوج» أو تبيّنا لبراءة الرحم 
والأقن افتيا اناتو تذكرها في أبوابها: 


الياب الأول 
فى عدة الوفاة 
وفيه فصلان: 


[101رت] 31_-__بد-ب-- 01101 لقوله 
تعالى: © وَالَنَ وو نكم وَيَدَرُونَ دوجا بيصن بأنفسهنّ أريمة أَشْهْرٍ 
22 804 والامة تصني نصفهاء والحامل بوضع 06 لقوله تعالى: # وَأوْلَثُ 


7” 


الَكَمَالٍ أ لماي سد عر مي مهن 2#" , 


فرع: لو أبهم الطلاقٌَ وماتَ اعد 5 والغلة بانضمن ا لاجلون 
الجقاطاء 


مسألة: حكمّ عمرٌ (رضي الله عنه) في المفقود زوجها: بأن تعربص 


(9) أول.اية:4 *#رضورة البقرة: 
(؟) جزء من اية 5/ سورة الطلاق . 


أربع سنين» ثم تعن عدة الوفا") وقلّد لشفي (رضي الله عنه). لت 
إن الام وحَبّسَ أمرّها إن ظهور موته أو طلاقه” 0 فلو : نظت 
ونكحتٌ» ثم تبيّنَ مويه قبل العدة ظهّر صحته على الأأظهر . 


الفصا الثاني : في كيفيّتها : 
وهي . : الحداد : 


والأصلٌ فيه قولّه (عليه السلام): ١لا‏ يحلٌ لامرأة تؤمنْ بالله واليوم 
الاخر أن تحدّ على ميّت فوفٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و 


)١(‏ حكم عمر (رضي الله عنه) في امرأة المفقود. . . رواه مالك في الموطأ والشافعي 
عنهء ورواه عبد الرزاق وأبو عبيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري. 
عن سعيد» عن عمرو وعثمان به» ورواه البيهقى من طرق أخرى عن عمر. 
وأخرجه الدارقطني أيضا . 
انظر: الموطأ(ص56"). والأم (7377-17717/65)» والتلخيص الحبير 
(6/ 4 737). 

(0) قال الشافعي في الأم: «. . . فكذلك عندي امرأة الغائب» أي : غيبة كانت بأسار 
عدوء أو بخروج الزوج» ثم خفي مسلكه. أو بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم 
يسمع له ذكرء أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر» أو جاء خبر: أن غرقاً كان. 
ويرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه. . . لا تعتد امرأته. ولا تنكح أبدا حتى 
يأتيها يقين وفاته. . .»2 ثم روى الإمام الشافعي بسنده عن على (رضي الله عنه) أنه 
قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج . 
انظر: الأم (6/ 717١‏ آ7717), 

(0) حديث: «لا يحل . . . » متفق عليه » ورواه غيرهما أيضاء وله طرق كثيرة . 


أبي داود مع العون »)»4٠0٠/5(‏ والترمذي مع التحفة (4///”)» والنسائي - 


ا" 


جر سملل 


وأَنَّ امرأَةَ جاءث إليه (صلَّى الله عليه وسلّم) وقالت: إِنَّ ابنتى توفي زوجها 
وقد اشتكت عينُها أفتُكحلها؟ فقال: لاء مرتين أو ثلاثاً» ثم قال: إِنَّما هي 
أربعةٌ أشهر وعشرً”"2 ولا يجبُ في سائر العِدّد على الأصح؛ لأنّه لا يلين 


وهو: أن لا تلبس الحرير والمصبوغ للزينة كالتووى "ولا تتحلى 
بالذهب واللالىء ونحوهماء ولا تستعملّ ما فيه طيبٌ حتى الطعام والكحل» 
فإِن راهنت اكتحلت ليلا ومسحثه تفارك كما أمر أمَّ سَلْمَة0"؛ ولا الخضات 


(337/5). وابن ماجه /١(‏ 20251954 والدارمي (85/0). والموطأ (ص58”". 
49 وأحمد (5/ل/ا”. ».)١184‏ والتلخيص الحبير (/ 778) . 

)١(‏ حديث: (إن امرأة. . .»» رواه الشيخان وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر: اسم 
هذه المرأة عاتكة بنت نعيم وزوجها هو المغيرة المخزومي . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (9/ 2))485 ومسلم (؟754/5١١),‏ 
وسئن أبي داود مع العون (2507/5» والترمذي مع التحفة (7”3///4)» والنسائي 
5 ©» والموطأ (ص759)», والتلخيص الحبير (/ 779) . 

() التوزي يقال: ثياب توزية» أي : منسوبة إلى بلدة التوز وهي من بلاد فارس يقال : 
إنها كثيرة النخل شديدة الحرارة. 
انظر : المصباح المنير /١(‏ /481) . 

(») روى مالك بلاغاً والشافعي منه» وروى أبو داود والنسائي مسنداً عن أم سلمة 
قالت: دخل على (رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم) حين توفي أبو سلمة وقد 
جعلت على عيني صبراً ‏ أي: دواء مرا فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما 
هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب . قال: (إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل» 
وتنزعينه بالنهار» وعند مالك : «اكتحلى بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار» . 
انظر: الموطأ (ص١77.‏ ١/ا).‏ والأم .)7١/6(‏ وسئن أبي داود مع العون 
5/ © والنسائي ,»)١7١/5(‏ والتلخيص الحبير (7/ 7519) . 


فى 


تعر 0 بو لبان بلبس اللين من القطن. والكتانء والتجمّل في الفرش 
والآثاث والتنظيف والترحيل والتدهين بما ليس فيه طيبٌ. 


نط لظ قشنا 


28 


الباب الثاني 
في عدة الفرّاق 
المفارقة: إِنْ لم تكنْ ممسوس]ة؟ لم تلزئها العدة؛ لقوله تعالى: 
#ا دا تَكحَثُمٌ مودت ثرّ طَلْقسْمُوهُنَ ين قل أن كَمَسُوهري هما لحم نه من عد 
عدوي 2304, وذلك لأنَّ المقصودّ ظهورٌ فراغ الرحم فربطٌ بسبب الشغل 
كتوهق القدك و امعاتعان: الملوة جوللالك” جسيه روط الصيين مهرد 
تغييبٍ الحشفة؛ وعلى المعلق طلاقها بيقين براءة الرحم . 
/ وَإِنْ كانث ممسوسة؟ فلها ثلاث(" أحوال : 


و ١‏ 00 2 ل ل 7 

الآولى : ان تحيض ولا تتوقع الحبل : 
ا ل ار 

كمه وُوَوٌ 74" وهي الأَطهارٌ؛ لقوله تعالى : « مَلَيَُوهنَ نيرت 404 


ءافو ايه 45 سور الأحوات:. 

(0) في د: (ثلاثة) وكلاهما جائزان لكن الأولى التأنيث . راجع : مصباح المنير 
.)١70١/1١(‏ 

(9) جزء من آية 7174/ من سورة البقرة» وكان الكتاب حسب النسخ الست قد ذكر 
العبارة هكذا: لقوله تعالى: (فعدتهن ثلاثة قروء) مع أنه لا توجد اية في القران 
الكريم بهذه الصورة لأن لفظ «قروء» ورد مرة واحدة في القران الكريم» وهو في 
الاية التي أثبتناها داخل النص . 


62 جزء من اية /١‏ من سورة الطلاق . ٠‏ 


إنغف 


]تر1ه١[‎ 


والطلاقٌ لأيام الحيض محرّمُ يمتنعٌ الأمرٌبه. ار | لكر 
لا ينصّتُ» فلو عتقث في الأثناء فأصحٌ الأقوال أن الرجعية تكملٌ عدةٌ الحرائر ؛ 
لأنّها ‏ كالمنكوحة» بخلاف البائنة» والعبرة بالطهر المحتوش بالدّم على 
الجديد فتحسب البقية لا السابق على حيض المبتدأة ونين كمال الثالق 
بالشروع في الحيض الذي بعدّه. وقيل: أن ترى الدم يوم وليلة» وقيل : 
ِنْ تعجّل الحيضء وإلاّ فبالشروع . 


تيه 

المتهيرة تعدة ردلانة أكتهر:: إذ الغالت أن لها حيضا فى كل :شهره 
والقبنامى أن ثفء المتكسر تلان إن زا د على النست ؛ لجواز أن يكون 
الطلاقٌ في الحيضء والمشهورٌ أنه يحسبُ قرءاً؛ إِذْ الغالبٌ أَنْ يكونّ 
الحيضٌ في أول الشهرء والائم سيت ايان أذ يكور اكد 
حيضا. 


عو 


الثانية: أن لا تحيض لصغرها أو بلوغها سن يأس عشيرتها : 

فتعتدٌ الحرةٌ بثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى : ل وَأَلتِى بَسْنَّ ِنَ ألْمَحِيضٍ من 
نايك إن ريسع معِدَّممنَ تَلَنّهُ أَظْهْرِ وال لَرَيحِضْن2274. والأمهٌ بشهر ونصف 
لين الأصح ؛ لقيول: لمر نه بوالكنارة المنقطء”" ده تنتظ” الحيضٌ 


1 -سزع من أن /.سورة الطلدق: 

(؟) هكذا في ن كنسخة بعد التصحيح» وفي بقية النسخ : (المنقطعة حيضها) وهذا غير 
صحيح. لأن اسم الفاعل ونحوه يتبع فاعله في التذكير والتأنيث وإن كان يتبع 
موصوفه من حيث الإعراب» وفي مسألتنا هذه: حيضها فاعل للمنقطع وهو مذكر 
فيجب أن يكون «المنقطع» بدون تاء . 
راجع : شرح المفصل (”/ 55). وكافية ابن حاجب (ص7؟ ) . 


88 


أو القن ناكما ]إذ طهر سيك القطاعة العوض أوبرضاء ).وى القديم آنه 
تربص تسعة أشهر » وحكى أربعُ سنين ليظهرٌ فراغ الرحم» ثم تعتدٌ بالأشهر . 

فرع: لو حاضث الآيسةٌ في الأثناء عادث إلى الأقراء [كالمبتدأة]() 
ووتعسه نا فى يمتها ا ب ةا الأقوال أنها 
لا تستأنفُ نكحث أو لم تنكح؛ إذ الحلّ حَصّلَ فلا يزولٌ كالتي لم تحض» 
والأضة القرك إذااط الماغي أيئة لعجا ]ذا اكيت رضت دن المتصيوة 


الثالثة : أن يظهرَ عليها مخايلٌ حَبّل منه ولو احتمالاً كحبل الملاعنة : 
فعدّتها بوضع تامٌ. ' 
20-0 
الو كر لو مات الصبيٌ أو الممسوح فولدث زوجتة لم تنقض 
عد نيا اود وك ]د لحر رضيو دما ,الي الدريية .لقن 


41 الزيادة لم ترق فى ةط قوط 4 إن 

(9) الزيادة من د لو طبن ى: 

(0) في ن: (فأشهر) . 

(9) فين ؛ اذكرت المسالة مع الأعداد: 

(5) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث قال هو ومحمد: إذا مات الصبي عن امرأته وهي 
حبلى فعدتها أن تضع حملهاء والخلاصة: كل حمل موجود في أثناء فوت الزوج 
تعتبر العدة بوضعه سواء كان الحمل ثابتا نسبه منه أو غيره كمرأة الصغير والممسوح 
لأن العبرة بعموم قوله تعالى : « وَأوْدَتُ الْحْمَالٍ أجلْهَنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4. وخالفهما 
في ذلك أبو يوسف . 
انظر: فتح القدير وشرح العناية (/ 0271777 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(9/ 7 ١ه).‏ ْ 


/7ق52 


[4هارت] 


المجبوب كما يمكن بالاستدخال؛ لا الخصيئ؛ إذ لو أمكن منه لأمكنّ من 
الممسوح فتعتةٌ بالأشهرء ويحسبٌ زمان الحمل» إِنْ كان من الزناء فلو 
طُلقَتْ حاملٌ من الزنا وهي تحيض اعتبرَ أقراؤها على الأظهر ؛ إِذْ الحمل 
لا أثرَ له 

فرع : : لو علق الطلاق بالولادة فولدث ولدين بينهما أكثرٌ من ستة أشهر 
لم تنقض عَدَُها بالثاني؛ لأنه منفي عنه بخلاف المتفي باللعان؛ فإنّهِ لحَقَه. 
وبلجنة ذا الك 


الثانية : لو خرج”') بعض الولد أو آحد(" التوأمين لم تنقضن العدة ؛ 1 
الرحمٌ مشغول بعد. وأففى عنا ركون 1ن التر اين فعة اشتهره والخارج "" 
بعضه. كالجنين في الغرة. ونفي الإارث. والتبعية في العتق والتمليك إلا إذا 
استهلّ في وجه . 

الغالثةٌ : لو أجهضت جنيناً ظهرت صورته فهو تامٌء وإ كانت تيف 
لأيدركينا إل الشرانز تمد 2 على اتقضياء العندة به وتفتي الابعيلاد 
والغرّة. وفرّق يانه لمن بولد فتتعلق به العدة دوتهماء وقيل فيهما 
ان 

الزائغة»- المعقدة بالأقزاء الو رانك لم مزروخ »اقإن اتكيخت :وتبين أن 
لا حملَ صَمَّ العقد على الأصمٌ ؛ لأنَّه بني على سبب ظاهر تَبيّنَ صحتة . 

)١(‏ في دء ن: (لو انفصل). 
00( في ق: (و). 


(9) في د: (والمنفصل). 
(4) أي: نص الشافعي. انظر: الأم (ه/ 25١7‏ . 


ميض 


فرع: : لو ولدث الممسوسة قبل أربع سنينَ من الطلاقي لَحقه إل 
ذا اشيم انطو نين القانى فلسر ينه إن سدرى العدد علين 
الصحة؛ لأنّه تَسَمْ الفراش الأول» وإلا فيعرض على القائف؛ 
لاختصاص كل منهما بمزية» وتحسبٌ مدة الإمكانٍ من العقد إن 
لم يظهرٌ فسادُة» وإلاّ فين الوطء؛ إِذْ العقدٌ لا يثِيِرٌ غير شبهة» فلا تؤثر 
بنفسهء رعل ذا فالعدارة الحدة مع النرئلأة الأخيرة 7لا مين القبر قل على 
الأظهين: 

الخامسةٌ: لو تنازعا في وقت الطلاقٍ أو الولادة صَّدَّقَ في الطلاق» 
والمرأَةٌ في الولادة» وإِنْ اشتبه عليهما فالأصل بقاءٌ العدة . 


)| لسكل قي 2 لضا 


الباب الثالث'١)‏ 
فى عدة وطء الشبهة 
وهي كعدة الطلاقٍ من غير فرق» وإِنَّما"' الكلامٌ في اجتماع العدتين» 
وذلك ما من شخص كأَنْ جامعٌ الرجعية استأنفت واندرجت فبها عدةٌ الطلاق 
وإن اسختلفتا 0 الأظهر ؛ نظراً إلى وحدة المستحقٌء وله الرجعة في أيام 
الحملٍ وبقية أقراء الطلاق» أو شخصين قَدّمَّ الحملٌ؛ لتعذر تأخيره ثم 
الطلاق وَإِنْ تأر على الأظهر. لأنّ حقّ الزوج اكذّء ويراجع ويستأنف في 


عدته وإن تقدمت ؟ إذلا مانع”"ا 


6 في ت » ق: (إنما) بدون واو. 
إفرة فى هامش د: (إذ لا مانع سواه) . 


عق 


/1١66[ 


ت] 


قيل”'2: لزوم العدة كوجودها؛ لأنّهما يحرمان الوطءًء ونوقض 
بالرجعة والحيض؛ لا قبلهاء ار ارسي يراجع: الأنّها 
بعرض”" الرجعة فلا تكون بائنةً: ونوقض بارتدادهاء ونصٌا” على 
التداخلٍ فيما إذا كانا حربيينء وَوْجّه بن أهلّ الحرب كواحدء وبأنَّ حقوقهه 
فروع: 

الأول # عاك لهذ قي تقدحٌ في العدة مطلقا للوحوافين: كانت 
ومع لأنّها مَظِبَّةُ الوطء. وزيقهما'؛' المحققون أن مقصوة العدة ظنٌ براء: 
الرحمء وذلك يحصلٌ بمضيّ المدة وعدم الوطءٍ فلا تقدحٌ فيها المخالطةٌ 
كرك البعداف: 

الناني : لو تكح معتدة بظن الصحة انقطعث بالوطء لا بالتكاح على 
الأصحء ولا تحرمٌ على الواطىء مؤبداً وحكي فيه قولٌ تأكيداً للعدة. 


الغالتُ ١‏ الور اضحقها وطلفها :قا اسن اننا نك العدة على الأصح ؛ 
97 00 ة إلى وه صادفه المسييد بخلاف ما لو طلّقَها من غير رجعة 


:. . 4 
23 يت يت 


(9) في 5 (وَقيْل 1 

(0) في ق: (يَعْرض). 

فيه أي: نصٌّ الشافعي ‏ راجع اجتماع العدتين في: الأم (8/ 151١4‏ 515), 
وراجع : روضة الطالبين (8/ 97") . 

(:) في ت: (زيفها). 


يف 


الباب الرابع 
في حقوق المعتدة 

وهي النفقة» وات 1 و سكن ( والنظرٌ في أمرين : 

0 و 
0 : ملم 7 مك سوير ا 

وهي”'' كل معتدة عن طلاق / لقوله تعالى: 9# لا مخرجوهرت من [101/ت] 
يُوتِهِن74" أو فسخ قياساً على المطلقة . 

وقيل: فيهما*' قولان كما في المتوفى عنها زوجهاء ووجَّه المنع في 
المتوفى عنها بانتهاءٍ العقد. ونوقض بالمطلقة البائنة . 

وعورض بما روي أن فريعة”"' بلتَ مالك قتلّ زوجها فسألتْ 
رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) أن ترجم إلى أهلها فأذن فيهء ثم دعاها 
فقال: «أمكثي في مسكنك حتى يبلغ الكتابُ أجله:”2. لا المعتدة عن 


)١(‏ في د: (ذكره). 

(0) في دء تء ق: (المستحق وهو)ء والتذكير باعتبار الشخص . 

(8) مفو هد ايه 1/ :سوارة الطلاق: 

62 في ق: (فيها). 

(5) في بعض النسخ ك», د: (رفيعة) وهو تحريف,. وإنما اسمها فريعة بتقديم الفاء على 
الراء كما في ظء ق» كما أن سند هذا الحديث من فريعة» وهي فريعة بنت مالك بن 
سنان ‏ أخت أبي سعيد الخدري ‏ صحابية جليلة شهدت بيعة الرضوان . 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة (!/ 8 77). والإصابة (8/ "الا 01/5).» وطبقات 
ابن سعد (8/ /ا/71). وتهذيب الأسماء (ق /7/١‏ ”7ه"). 

(5) حديث فريعة هذا رواه مالك في الموطأ (ص 2.0765 وأبو داود في سئنه بشرحم 
عون المعبود (5/ 2408» والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي» وقال: حسن - 


لحف 


لوطيو ليع لاذه | ذا عه ا انيه المطلقة إِنْ قلنا: ليس للزوج تعبينُ 
مسكنها فى صلب النكاح. والناشزة على وجه كالنفقة . 


الغاتي :قن المسكن: 

وهو مسكنٌ الفراقٍ فلا تَخْرُجٌ ولا تخرخ7" إلا بتوافتٍ أو ضرورة 
كرجوع المعيرء وانقضاء مدة الإجارة» وعدم لياقة المسكن» فلو خرجتٌ 
ذبن الطااقيه قن :عات زليه رن الريك عقارب الازيين الثاني إلا إذا 
طلقها في الطريق فتكون مخيرة على أظهر الوجوه؛ للتعارضء وإنْ أذنَ 
وطلّقَ قبل الخروج لم تخرجٌ» وإِنْ أذنَ في السفر ففارقت العمران فطلق 
نه"" يلزائها الاتصرات): أله ضررٌء وإن أحرمث [بالإحرام]”" بإذنه 

فروع: 

الأول : لو اختلفا في الإذن فهو المصدّق. وإن نازعها الورثة فهي. 
لذن الظاهن بهد لها 

الثاني : لو لم تكنْ للميتٍ تركة فللوارث أَنْ يتبرعَ بها رعاية لمورثه . 

الثالث : لق أفلنى نقلها المضاريه ا الأشهر. أو زمان عادتها 


صحيح (15/ 4255١‏ والنسائي (5/ »)١58‏ وابن ماجه ,»)5614/١(‏ كما ذكروا أن 
عثمان قضى به» أي : بدون مخالف. قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور معروف 
عند علماء الحجاز والعراق. وراجع: التلخيص الحبير (/779. .)74٠‏ وسبل 
السلام ("/ .)1١37‏ 

)١(‏ سقطت (ولا تخرج) من ن. 

(0) الزيادة من ظ. ق» طء ن. 

9) الزيادة لم ترد فى ت. ظ . 
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المطردة؛ أو الأقلّ من المختلفة: أو [أقل]”"" مدة الحبلٍ على اختلاف 
برانيية 

الرابع : يجوز بِيعٌ السكنى بناءً على جوازٍ بيع المستأجر إن كانث تعن 
افير وإلاً فلا لجهالة أمدها. 


لفل نيد لحان رسرق الى اذ جلي )نأ ينين 
أوطاس : «ألا لا توطأ حاملٌ حتى تضمٌ؛ ولا حائلٌ حتى تحيض»)” 0 
/ والنظرٌ في أمرين : 
الآول”"“: في الموجب : [101/ات] 
وله سببان : 
الأول: حصولٌ ملك أمة تحلٌ له ولم تكن زوجتّه على الأظهر؛ إِذ 
الحَلّ فيها مستمرٌء ولو بإقالة أو فسخ بعيب لا شرط؛ إِذْ الملكُ لم يرن 


. الزيادة لم ترد في ق» ظ‎ )١( 

(0) حديث: ألا لا توطأ رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني والدارمي. 
وأخرجه النسائي والترمذي» وأوطاس واد في بلاد هوازن. وبه كانت غزوة النبي 
«(ضلى الل#غليه وسلم ) هوازن "يوم تحنيق شبئة ثمان: 
انظر : سنن أبي داود مع العون (5/ .)١954‏ ومسند أحمد ("/ 5, لالىم, 8/5 .)1١‏ 
والدارمي (979/60), وسئن النسائي (0/ 256). والترمذي مع التحفة(ه/١8١).‏ 
والتلخيص الحبير »)١/١/1١(‏ وتهذيب الأسماء (ق .)١9/١/7‏ 

(9) في هامش د كنسخة: (أحدهما). 
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وأوجب بتعجيز المكاتبة نفسها؛ فإنّهِ كتجدد ملك ولذلك تستحقٌ المكاتبة 
المهرَ بوطئه . 

فرع: لق" اسيتر ىق 17 أو مُخرمة أو ملاروحة. افع معد ةذلف كذا 
لو طلّق الحاملَ عن شبهة . 

الثاني : وال فراش السيد كأَنْ أعتق الموطوءًة. أو قصد تزويجها؛ 
رع خط المنافء 


فرعان: 

3 3 ٍّ 32 “اه 7 5 0 5 

الأول لو اسكعدرا للترويح فاعتق أو باع فاعتق المشتري 
وي ته الاسعاف بعلل الاير فقي ١‏ المت الطارام ون يشااف 
ما لو اعتدث المستولدة للزوج فعتقت على الأصح؛ بناءً على أنَّها لم تَعْد 
اوك ورويعا ”11 نيه ذا أ عتقها في النكاح أو عدته . 

الفائن :دالو اعفن الموظوء: قله ان يعزويكها فيل الأمهر على لاطي 
كما لو وطىء بالشبهة . 
الثانى: فى كبفيقة : 

وهي أن تتربص الحامل حتى تضعّ والحائل حتى تحيض» والايسة 
ا وحكى ثلا نة اكور وقال الوعية هوا اميك لد بثلانة أقراء 
أو أشهر؛ لآنّها ا ولبين للمشتري أن يستمتع بها بخلاف السابي ؛ 
2 
(0) في ظء دء نء ط: (أظهر). وفي ق: (متفرشة) بدل (مستفرشة) . 
(9) عدة المستولدة إذا مات مولاها عند الحنفية ‏ ثلاثة أقراء إذا كانت ممن تحيض. 

وبوضع الحمل إن كانت حاملاً» وإلاّ فثلاثة أشهر . 
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لك يوامس لفيا اعد 

فرعان: 

الأول : يجزىء [الاستبراء]"'' الواقع قبل القبض في البيع ؛ لوقوعه في 
ملكه. بخلاف الهبة . 

الثانى : القولٌ قولها في الحيضء وقول السيد في دعوى إخبارها"" 
به؟ لعسر البينة . 

نبال الف تعب مشلوف باللوط و لكان لايع برل لومات 
الامكان لحقَة فإن ولدات تعد الا سكيراء وتفى ؛ صَدّق سميئه .6 ولا ا 
إلى اللعان على المذهب؛ لضعف فراشهاء ولا ينفى بمجرد العزل؛ إِذْ الماء 
لقره 

/ فرع : لو اشترى زوجتَّة فأنَتْ بولدٍ يحتمل عَلوقَهُ في النكاح والملك [101/ن] 
لم تصرْ مستولدة على الأظهر ؛ إذ الأصل عدمّه. 


انظر: فتح القدير مع شرح العناية (/ 2)78٠‏ والدر المختار مع رد المحتار 
(8/ هم١شه).‏ 

)١(‏ لم ترد الزيادة في د. 

(6) في ن كنسخة (إقرارها) . 

(*) في هامش د كنسخة : (سابق) . 


نكا 


كتاب الرّضاع 


وَالاضل فيه قوله تعالى : « وَأْمَهَدَشُحكُمْ الى أَرَصَعَدَكْ وَلَحَوونُكُم 


ص الرصدعَةٍ 4" *. وقوله (عليه السلام): «يحرمٌ من الرضاع ما يحرُمٌ من 


الشست)2©0. 
وفيه أبواب : 
الباب الول 
في شرائطه 
والنظر في أمور 
الأول : المرضعة 


ان - 2 27 
وشرطها أن تكون امرأة حيّة يمكنْ ولادتها'؛'» فلو در”* اللبنُ لرجل. 


(1) الآية »سور المساف: 

(0) حديث: ابحرم من الرضاع . . . » متفق عليه» سبق تخريجه في كتاب النكاح . 

(9) في د: (الأول). 

(54) العبارة في د. وهامش ن كنسخة: (وشرطها الأنوثة» والحياة وإمكان الولادة). 
والمؤدى واحد. 

() في د: (درت) ولعل التاء من قلم الناسخ» والمقصود: لو در اللبن من ثدي رجل. 


أو من امرأة لكنها ميتة. . . لم يؤثر. 


2 


أو مينةء أو صبية» أَؤْ ارتضعّ طفلان من بهيمة لم يؤثر؛ لتعذر إثبات 
ابي 0 ا أو حلب لبن حية 


الثانى : اللبن : 

والمعتبرٌ وصول عينه إلى جوف محيل إلى الغذاء؛ لقوله (عليه 
السلام) : «الإرضائعٌ ما إبحت اللحيهة واد لط 7ك 
أو اختلطً ولو بغالب ما لمْ يستهلكةُ وشَرِبَ الكلّ على الأصحٌ أَوْ جبِنَ؛ 
لحصولٍ التغذي به مس مراتٍ متفاصلة بالعادة؛ لقول عائشة 
(رضي الله عنها) لكان فيما أنر ل عَشْرُ رَضضعات محرمات فنُسِحْنَ بخمس 


انظر : النهاية (ق 5٠‏ أ)». والقاموس (79/7). 

. لم ترد (اللبن) في ق‎ )١( 

0) رواه أبو داود بلفظ : «لا رضاع إلا ما أنشز العظمء وأنبت اللحم»» وأخرجه 
البييهقي من وجه آخر . 
وفي الباب أحاديث تدل على أن الرضاعة إنما تؤثر إذا كان الطفل صغيرا وإن المصة 
أو المصتين لا تؤثر. فروى البخاري: «فإنما الرضاعة من المجاعة»» ومسلم 
والترمذي ‏ بلفظ : «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو المصتان». وعند 
مالك بلفظ : لا رضاعة إلآ ما كان في المهدء وإلا ما أنبت اللحم والدم» وروى 
الترمذي وابن ماجه: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
العظام» . 
انظر: سئن أبي داود مع العون .4)5١/5(‏ وراجعم: صحيح البخاري مع الفتح 
.)١58--1457/9(‏ ومسلم ,.)١7١4/5(‏ والترمذي مع التحفة(1/4٠ ‏ 
1"). وابن ماج ه(١575/1).,‏ والدارمي (”7/4/7): والموطأ(ص77/4). 
والتلخيص الحبير (5/ 5). 


ظ)2 


م م 5 ل ا ا 000 2 
رَضعات)7'' . 0 0 فانشيك” ان 5 


واس لا م ا ا 5 20 


الثالث : عت 
0 000 حَوْليْنِ بالأهلّة؛ لقوله تعالى: 
ف ا وَالولدات رْضِمْنَ أوَلدَهن حلي ماين . 660 
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)001 قول عائشة: «كان. . .2». رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي . 
انظر : صحيح مسلم (”7'/ .)7١78‏ وسئن أبي داود مع العون (5/ 51 )2 
والنسائي (5/ 5 ). والدارمي 52 / 6٠١‏ ). والموطأ (ص775). والتلخيص 
الحبير (5/ ©). 

(9) قال السادة الحنفية: الحرمة تثبت بالرضاع ولو كان مرة» فقليل الرضاع وكثيره 
ب در السو ار ل 
راجع: فتح القدير وشرح العناية (/ 7)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
,)5١9/6(‏ وبدائع الصنائع (/ 0911/8 . 

في في ق زيادة : (في شيء من ذلك) . 

(4) أي: العبرة بالدفعات دون النظر إلى الحلبات» أو كونها من مرضعة واحدة أو أكثر. 
فما دام قد أوجر الطفل ‏ أي: صب في حلقه ‏ دفعة واحدة تعتبر رضعة واحدة ولو 
كان الحليب كثيراً ومن أكثر من مرضعةء أما لو صب حلبة واحدة في حلق الطفل 
بدفعات متقطعة فتعتبر بعدد الإيجار.ء أي : الصب. راجع: النهاية (ق ١7؟).,‏ 
والمصباح المنير (؟/ 777) . 

(6) جزء من اية 77”7/ البقرة . 


الل 


الباب الثانى 
فيمن يحرم بالرضاع 
كنا نضا المرفيع أ الرضي يضة اث الطفل الذي دز عليه اه 
ويسري الحكم إلى أصولهما وفروعهما وأطرافهما من النسب والرضاع لما 

مد ولأنَّ عائشةً (رضي الله عنها) احتجبث من أفلح”'2 فقال (عليه السلام) : 

«ليَلجْ عليك فإنَّه عمّك). وكانث قد ارتضعك من زوحة أخيه”"”, 

/ وهنا مسائل : : [ؤ10رت] 
الأونى”©: لو أرضعث©© خم مستولّدات رجل أو أربعُ زوجات 
ومستولدةٌ بلبنه طفلاً صار أباه على الأأظهر ؛ لأنَّه أصلّ حصل العددٌ في حقه 

بخلاف ما لو أرضعث بنائهُ الحَمِسُ؛ فإنَّ الجدودة””' تبعٌ أَوْ زوجاتةُ وبدتٌ؛ 

ِذْ المجموعٌ لا يحصل قرابة. 

)١(‏ هو: أفلح أخو أبي القعيس كما في الصحيحين وغيرهما عن طريق مالك عن 
الزهري. عن عروة» عن عائشة: «أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها 
وهو عمها من الرضاعة بعدما أنزل الحجاب» الحديث . وهكذا في أكثر الروايات» 
ووقع رواية لمسلم : أفلح ابن أبي القعيس . 
انظر : الاصابة »23٠١ »949 /1١(‏ وأسد الغابة (١55/1؟١).‏ 

0( حذيث: اليلج عليك ... .© متفق عليه» ورواه مالك وأصحاب السئن. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (78/9): ومسلم ,.25١59/5(‏ والموطأً 
(ص»؟/70). ومسند أحمد(195/5١).‏ وسنن أبي داود مع العون (58/5). 
والترمذي مع التحفة (15/ 007506 والنسائي (86/5)» وابن ماجه (١//ا؟57),‏ 
وزاخذة التلخصض اللجيير:(4 8 

(0) في ن: (المسألة الأولى) وهكذا مع الثانية» والثالثة . 

(4؛) في تء ق: (ارتضعت). 


زه في د: ( تتبع) . 


يديا 


الغانية :17 تقيث التحريمه لمن لا يسيك ليه الولة الى عليه كالراني 
واللاعن”'"». بخلاف الواطىء بالشبهة”'"' . 

فرع: لو أمكن الولد من اثنين ألحق الرضيع بمن يَنسبٌ إليه القائف 
أو الولدٌ بطبعه لا الرضيع على الأظهر ؛ لأنْ الرضاع لا يوجبٌ الميل 


ا : 


الثالثة: لا ينقطعٌ نسبة اللبن ما لم تلد» وإن انقطمَّ وعادَ لا يحمل9" 
على الأصح ؛ فإِنّه سببٌ ظاهرٌ للادرار . 


الباب الثالك7؟) 
في الرضاع القاطع للنكاح 

وهو كل رضاع محرّم طارىء . 
بير 7 
الآول : ما يقطع المصاهرة : 

وله صور: 

نر لقاع 1 تب نشل ا وس ا لوب : : 

الأولى” ١‏ لو تزوج اكييرة و صعيره فاأرضعتها بلبنه حرمتا 3 ضَادت 
الصغيرة بنته والكبيرة أَةّ زوجته. ون أرضعث بلبن غيره اندفعتا وحرمت 
)١1(‏ في د: (والملاعن). 
53 بالخحيية من ل 
إفرة6 في د ن: (للحمل). 


(3) :في تن (الثاتى )هوا 
(5) في ن: (الصورة الأولى) وهكذا الثانية والثالثة . 
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الكتير :8و الصغير: أبقا انوع ب : 

الثانية : لو تزوجَ كبيرةَ وصغائرٌ فأوجرنَ لبها في وقتٍ واحد فالحكم 
07 دان أرضعتهن ع مدخول بها على د لفقت الأُولَى 
بارتضاعها والأخريان بارتفاع الثالثة ؛ 1 نه صيرهماأ انين ولا اسمن لها 
بالاندفاع كما قيل . 

الثالثةُ: لو أرضعث أَمّ إحدى الصغائر الباقيات دفعةً اندفعن» وكذا 
بنثها على الأصحء وإِنْ أرضعبْهنَ أخواتٌ كلّ واحدة واحدة فلا؛ اك 
الخالاات» ولو أرضعت الرابعة 1 المرضعات اتدفقست هي .2 والاولمنات 
على الأصح؛ لأنّها صارث خالتهنّ» وإن'"" أرضعث غيرها اندفعث بالتي 
قبلها. / 
الثاني : في الغرم : 

إذا انقطعَ النكاح قبل المسيس يجب على الزوج نصف المسمّى ويغْرم 
المرضعة بنصفٍ مهر المثل على النّصّ!؛ لأن هذا القطمّ لا يوجبٌ إلآ 
النصفت. ونّصّ”*» في شهود الطلاق إذا رجعوا أَنَّهم يغرمون بالكل؛ نهم 
حالوا بِيئّه وبِينَ حقَّه فيلزمهم بدلّه . وقيل: فيهما قولان بالنقلٍ والتخريج . 

إن كانت المرسدا من السندسا ف كت هوا الفشيرة رخنط موه 
قبل المسيس ؛ لانها المفارقة واستقرّ المسمّى بعده ولزمها مهرٌ مثلها على 
الأصح غرماً لتفويتهاء بخلاف ما لو ارتدث؛ فإنَ قطعّ النكاح لا يقصد به 
010 في د: (دخلت بها) والتاء من قلم الناسخ . 
ه64 في دء ق» ن: (ولو). 


(") انظر : نص الشافعي لهذا الحكم في: الأم (38/6). 
60 وراجع: نص الشافعي في هذا الحكم : مختصر المزني بهامش الأم (0/ 269) . 


اح 


ا ل يواه 4 0 ا م 
غالباء فلو دَبَّتَ الصغيرة وارتضعت منها نائمة سقط مهرها وثبت غرم الكبيرة 


في مالها. 
الماب الرابع 
فى التنازع 
والنظر في أمرين 


فلو ادّعى أحدُهما رضاعاً سابقاً على العقد وصدَّقَهُ الاخر بان فسادة. 
والاطولي المت عي بالود انا عكر حلت الع يتف العلي فل 
غيره» فإن كان الزوجّ حرمث بدعواه ولها المسمّى أو نصفه. فَإن كات 
الؤرأة نعي" العقه سقط المهده در اال يسارد لآنها مستحقة في 
زعمه. ولا تقبلُ دعوى الراضية بالعقد إلا إذا أوَلَتْ ٠‏ وقيل : يدث امه 
بالعنيق # العم بور وانه ركو ظرينها الفانقات الى تجا هي . 
الثاني : في الشهادة عليه 

إنما تقبلٌ شهادةٌ رجلين أو رجل وامرأتين ارا سر عي 
رياد رجايز على إثرار المكار والعرقية تعره هالوتطلب اراحردة 
اد لسييف 37 تي تقصد إثبات فعلها . 

وليفصل الشاهدٌ؛ إِد المذافين”'" فعة 5200 وليكتف فى التحمل 
بمشاهدة القرائن كالتقام الثدي» وتحرك الحنجرة ؛ فإِنَ الظنّ الغالبَ كالعلم . 


عد اه ماد 


يات 2 “1 


2000 في د: ليشن ): 
ا فى ار ردهي 


"9 


كتاب الثنفقات 


والبرتجية لياه الروعة ووالقزاب: ويلك النصة! 
وفيه ثلاثة أقر ات : 
الباب الأول 
فى نفقة الأزواج!١)‏ 


والأَصِلُ فيه" قولة تعالى : ط لفق دو سين سمي . . . 4 الآية0؟؟. 


/ وفيه فصول : 111/ت] 


الأول : فيما يجب على الزوج : 
وهو ستة ' 


الأول: القوثٌ : 
ويجبٌُ مِنْ غالب قوت البلد ثم اللائق به حبّأء كذ على «المعتين: 
ومُدَان على الموسرء ومدٌ ونصفٌ على المتوسط؛ لأنَّه تعالى شَيّهَ المُخْرَجَ 


. في ق: (الأولاد) وهو سهو من قلم الناسخ‎ )١( 
. أي: الأصل في هذا الباب. وفي ن: (فيها). أي: في نفقة الأزواج‎ )0( 
قال تغالى 2 لفن دو سَعف ين ميف ومن قور عله رز كه فلتفق ينا #اكه أله لذ مكلت أنه‎ 5 


ننس إلا مآعاتنها سَيَجَعَلُ أله بعر عسسّر شرا » (اية لا//, سورة الطلاق). 
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في الكفارة بنفقة الأهل [حيتٌ قال: # فَكَفَريهه إِظمام عَصَرَةَ مَسَكينَ من أَوْسَطٍٍ 
اكور انك أر عر 2 1118 ]زيم :جا تشارقة لن ا باسكا انقلة فى 
ذكه" بورق هلوسع والمير فعيك على المعبر أدتى هلا يضرف فى 
الكناوة الى اعد وهو كذ على «المرسر اتقا وهو مدان هعد 
العلا نأك كتقي عع 7ن قاو ادي راد اطي د برق لكام على 
ستة مساكين»”*' وعلى المتوسط ما بينهما. وقَدٌرٌ كفايتها عي د 


(1) سين الخاضيرتن مو خلط تو يوون الضيه" الحسوء ‏ والانة 44م سوه 
المائدة . 

(6) في د: (بالذمة). 

(0) هو: كعب بن ععجرة بن أمية حليف الأنصارء شهد مع الرسول (صلَّى الله عليه 
وسلّم) بيعة الرضوان» وغيرها. وفيه نزلت اية : ## هَيْدَيَةٌ مَنْصيَامٍ أو صَدَكَةِ أَوْضكِ4 . 
له في كتب الحديث (!5) حديثاًء توفي سنة (١هه)».‏ وقيل (7هه)ء وقيل 
(9مه). ظ 
انظر ترجمته في: أسد الغابة (5/ 54/8١‏ . 487)» والإصابة (0919/6). وتهذيب 
الأسماء (ق 58/7/1١‏ والأعلام (80/5). 

() حديث كعب في الكفارة ‏ رواه الشيخان وغيرهما. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح .)١57/54(‏ ومسلم (؟7/ 850). وسنن 
الترمذي مع التحفة (5/ 8؟. )ل والفرق ‏ بفتح الراء وإسكانها ‏ فسره مسلم 
في رواية ثانية بأنه ثلاثة أصع . وهو مكيال معروف ‏ بالمدينة . 
انظر: صحيح مسلم (7/ »)851١‏ والمصباح (؟/786١).‏ 

(5) اختلف الفقهاء في مقدار الواجب من القوت للزوجة؛ وفي أنه هل تعتبر حال الزوج 
أو الزوجة أو كليهما؟ 
أما مقدار الواجب فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه غير مقدر بمقدار معين» 


ب.تعستثك كفا العراف مسعيلابن: إلى اناك كرفي واحافيف تكوريفة مني 1ه 
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6 5 7 و ات 
القريب» وفرّقَ بأنّهها شرعث للحاجة فيقدَّرُ بما يَسدُهاء وتجبُ مؤنٌ الطحن 
والخبز وإمتاحٌ آلات الأكل والشركية: 


تعالى : ## وَعَلٌ الَوَلُودٍ م دفن ونون مروف 4 (7/ انقو الى وقوه ران الله 
علئه رقاب ) لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه» وذهب 
الشافعي إلى أن الواجب مقدر وهو مدان على الموسرء ومد ونصف على 
المتوسط . ومد على المعسرء قياس على الواجب في الكفارة . 
والذي يبدو رجحانه هو القول الأول» وذلك لقوة الآدلة التي ذكرناهاء ولحديث: 
«ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخخرجه مسلم» كما أن قياسه على 
الكفارة يمكن أن يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق» لأن الكفارة لا تختلف باليسار 
والإعسار في حين أن النفقة تختلف بهماء كما أن ذات المدفوع إليها غير متعينة في 
الكفارة في حين أنها متعينة في النفقة كما أنه يضعف مسلك الشافعية مذهبهم في 
نفقة القريب حيث لم يحددوها بل قالوا حسب الكفاية . 
وحكى الشيخ محمد قولاً في المذهب الشافعي وهو: أن نفقة الزوجة تعتبر فيها 
الكفاية كتفقة القريب:. كناحكى صضاخب» (التقريت) قولا أخير إن المعثير ما يفرضه 
القاضي حسب اجتهاده . 
وأما اعتبار حال الزوج أو الزوجة أو كليهما. فذهب الحنفية ى حسب اختيار 
الخصاف ‏ والمالكية والحنابلة : إلى أن المعتبر حال الزوج والزوجة معأ وحسب 
اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال. 
وقال الشافعي» والكرخي من الحنفية: أن المعتبر حال الزوج فقط». والراجح 
الأول لحديث هند «خذي ما يكفيك»» وللجمع بين الأدلة . 
راجع في تفصيل الأدلة : بدائع الصنائع (7/6١؟77).‏ وفتح القدير والعناية 
(6/60”")., والدر المختار ("/ *المره), والخرشي مع العدوي .)١184/5(‏ 
والشرح الكبير والدسوقي(8/5 6٠‏ وقوانين الأحكام (ص 45 5). وبداية 
المجتهد (5؟/ 05)» وروضة الطالبين (9/ .)5٠‏ ونهاية المحتاج (188/5). 
والمغني لابن قدامة (17/ 8575)» وراجع : نصب الراية )737/١/7(‏ . 


وض 


فرعان: 

الأول : أنه يجورٌ التعويض عنه بغير جنسه على الأظهر ؛ لأنَّه لم يثبت 
عوضاً لا بالخبز؛ فإِنَّهِ يفضي إلى الربا. 

النانى :الو اكدث مع اتزؤج كف على الأظسن العادة وحضول 
المقصود. 


مر 


الثاني : الإدام الغالبٌ المناسب : 

إن الصبرَ عنه شديدٌ. واللحمٌ في كلّ أسبوع مرة أو مرتين بحسب”" 
رم 

فرع: لها أن تأخل الآدام ولا تأكل كالطعام. ولا تضيير على إدام 


واحد. 


الثالث : الكسوة : 

لقوله تعالى: #وَكِسْوَمنَ لوو 4”"". فيجبُ ما يكفيها مما يليقٌ بهاء 
ّم ما تسعٌةُ مقدرةٌ الزوج» وفرشٌ كلّ فصل واختلف في أن الواجبٌ فيهما 
التمليكة أو الإمتاحٌ حملا على النفقة» أَوْ المسكن» ولعلّ الثاني أشب؛ إذ 
يقصد بهما” الانتفاعٌ دون العينٍ بخلافٍ الطعام» فعلى هذا لو تلف في أثناء 
الفصل أبدلَ» وإِنّْ حالتُ الفرقةٌ بينّهما استردً. 


)001( في د: (حسب). 
(9) دوع 18 سور ال 
(9) أي: بالكسوة والفرش». وفي ت : (بها). 


>23 


الرابعٌ : آله التنظيف. ومُوَنَهُ: 

كالمقظ والدهن والغسول» والمزتك2"7.واجرة السخاء لشر السيشر 
تاكس 0 نزي 107 #النلمن و لكك 0 فطيينة النشريك إبزالعر رظي 132/111 
تستحقٌ الطعامً دون الدواء . 1 


وله منعُها عن السموم المهلكة والأطعمة المنسة» .وكذا المؤذية على 
ا 1 


و 
٠‏ و وام 6 3-3 0 
ولو بإعارة» أَوْ ا 


السادسٌ : استخدامٌ الشريفة بحرة» أو أمة. أو الإنفاق على خادمتها””' : 
إو:التكليث بالقياءضلى: آمو قيهها الا تركون معاقترةت «المعروات» 


)١(‏ المرتك ‏ على وزن جعفر ‏ ما يعالج به الصنان والروائح الكريهة. مثل معجون 
الأسنان ومزيل الروائح الكريهة في عصرنا. 

(0) أي: لا تجب على الزوج الة التزيين. وفي ق : «التزيّن) . 

(9») هكذافي تء ظء ق» طء والعبارة في د: (وله منعها عن السموم المهلكة 
لا الطعوم المؤذية على الأظهر), ولا يخفى الفرق بين مؤدى العبارتين» وما أثبتناه 
موافق لما عليه كثير من المحققين . 
قال الرافعي والنووي: «للزوج منعها من تعاطي الثوم وما له رائحة مؤذية على 
الأظهر. وله منعها من تناول السموم بلا خلاف»» وعلى هذا يقاس عليه بأن للزوج 
الحق في منع زوجته من التدخين. ثم إن عبارة د موافقة لمقابل الأظهر. فعلى 
ضوء د رجح المصنف غير ما رجحه غيره. والله أعلم . 
راجع: روضة الطالبين (9/ 60). 

(؟) في ق: (وإجارة). 

(8) في (جاريتها): 
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وغيرُها في أيام المرض فقط للحاجة. وقد فرض الشافعينٌ (رضي الله عنه)7١)‏ 
للخادمة مدا على المقت”) وعدا تلكا على الموسر بالإدام والكسوةء 
والفوييط و الوك "15 على الاظير روليين انال القطيته إلا رذزاقا دنت من 
الو 


م 


٠ الى‎ # 
٠. لسسسيك‎ 
٠ 


للرجعية ما للمنكوحة غير الة التنظيف» وللبائنة السكنى لا غيرٌء 
لزوال العلقة إلا إذا كانث حاملاً”*2؛ لقوله تعالى : 8 فَبَفِقُوا عَلينَ حَقَّ يَصَعْنَ 
عنو ىننا ليا عي ]را مسو لسري" لوقل للحيل ز لو قات 
لها لوجبت لغيرها. قلنا: حَقّها اكد لتحقق الشغلٍ فعلى هذا ليس للحامل عن 
الشبهة شيءٌ كالمعتدة عنها بالأأقزاء لعدم الزوجية الموجبة . 


الفصل الثانى : فى موجب النفقة ومسشقطها : 
م ااي لير 
ما الأول : 
نالجديد آنها "تخت الشمكيى. لا بالعقد :والآ لما "سقطت بالتشوز 
كلهي و ١‏ ارحب لبي قاذ مرعضية ]نلف ]د الع ,الو اعد 1 تفي 


١١ 


الألسسل- 


.)0/94 راجع: الأم (ه/8لاء‎ )١( 

اتن طوروعا تان وتضيفة (رعلى التسير ): 

(9) نتن اطاعق 4 (كالمعسر): 

(4) في قى: (حاملة) وهي أيضاً جائزة. قال صاحب القاموس وغيره. يقال: حملت 
المرأة تحمل» وهي حامل وحاملة . 
انظر : القاموس المحيط (/ 27377 والمصباح المنير .)١55 /1١(‏ 

(5) جزء من اية 5/ سورة الطلاق . 

(5) في ن: (لتعذرها) ولعله مصحف . 
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عوضين مختلفين . قيل : لو كان الموجبُ هو التمكين لما استحقتها الرتقاء . 
قلنا: إِنَّها تستحقّها بالتمكين من سائر الاستمتاعات . 
فروع: 
الوك شك المحر ةو المراهقة بان تالت الوه الروت والنوقاق” 
الثاني : الغائبُ زوجُها ترفمٌ الأمر إلى الحاكم ليكتب إلى قاضي بلده 
الثالث : لو اختلفا في التمكين صَدّقَ بيمينه؛ إذ الأَصْلٌ عدمّة . 
وأمّا الثاني : نار 1 
/ الأول : النكيور : [11/ت] 
مثلٌ أَنْ تمتنمَ عن الاستمتاع ولو مجنونة أو مراهقة لا بالعذر كمرض» 
أو تخرج بغير إذنه» لا لضرورة كانهدام الدار. أو لزيارة الأبوين في غيبته 
ما لم ينهها الزوح”'"'. 
فرعان: 
الأولٌ: [لو خرجث بغير إذنه فهي ناشزة]("©» وإِنْ2 خرجث بإذنه 


)١(‏ أي: وأما مسقط النفقة فأربع صورء لكن هذا التقدير لا يتناسب مع «الأول» حيث 
كان ينبغي على هذا التقدير أن يكون (الأولى). أي: الصورة الأولى. وعلى أي 
حال لا بد أن يختلف التقدير بالنسبة لأربع حيث لا بد أن نقدر المؤنث» وبالنسبة 
للأول لا بد أن نقدر المذكرء أي : المسقط الأول. 

(0) في ق سقطت: (ما لم ينهها الزوج). 

(*9) مابين الحاصرتين لم يرد في ظ. طء. ن. 

(4:) في ق: (ولو). 


لحاجته استحقث النفقة» ولو خرجث لحاجتها فلا7١‏ ؛ بناء على أن الوجوت 
بالتمكين . 


الثاني : لو نشزث فتابت في غيبته رفعث إلى الحاكم ليكتبَ إلى 
قاضى بلده فيعلمه كالممكنة . 


الثانى””' : صِغْد المرأة : 
بناءَ على الجديد؛ لعدم التمكين» وليس هو كالرتق الذي لا اخر لهء 
لا صغرهء فَإِنْ المانعَ منه» وإِنْ اجتمعا فالإحالة إلى صغرها أولى . 


الثالث : العبادة : 
00 1 وي 1 العم ا ا ل 4 


010 هكذا فى ت. د ق» ظء طء والعبارة في ذ» وهامش د كنسخة : (لو خرجت بغير 
إذنه لحاجته استحقت النفقة) . 
وبين العبارتين فرق من حيث الحكم وما أثبتناه من النسخ الخمس متفق عليه بين 
أصحاب الشافعي ومصرح بهء أما في ن» وهامش د: فتدل على أن خروجها 
لحاجة الزوج ولو كان بغير إذنه» لا يسقط النفقة ‏ أي: جعلت حاجته ومصلحته 
مقام الإذن. فهذا الحكم ما رأيته مصرحاً به» بل ظاهر عباراتهم يدل على أنه يسقط 
النفقة. قال النووي: والخروج من البيت بغير إذن من الزوج نشوز يسقط النفقةء 
لكن الرافعي وغيره أخذوا من كلام الإمام أن للزوجة الاعتماد على العرف الدال 
على رضا أمثاله؛ فعلى هذا يمكن أن يدخل الخروج لمصلحة الزوج ولو بغير إذنه 
في هذا الباب فصح الحكم, والله أعلم . 
راجع : نهاية المحتاج شرح المنهاج (1/ 0705 70177). وحاشيتي قليوبي وعميرة 
على شرح المحلي (79/ 78) . 

(0؟) في ن: (الثالث) سهوا. 

فو في ق زيادة (أو عمرة) . 
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ير 


لأَنّها تحت يدهء فله أَنْ يحللهاء وإِنْ حرجت كانت مسافرةً لغرضها. 
والفرض أوَّل الوقت . 


الرايع : الاعتداد عن الغير على وجه : 
والأوعه اله" وسكت الوراظى > يكل كلتك كم إن لق لاتير نه 


الفصل الثالث : فى الإعسار : 
مهما تمسكنّ الزوجٌ وعجر عما يمكنٌ القناعة به كنصف مُدَّ وات 


اله مسافة القصر فلها الفسخ ؛ أنه سّعَلَ ابن المستتي؟ فقال: 000 
فق لوعت نانوي "كم روكذ إن اعم عن الهو قير الدعر يعدن 


)١(‏ في (سنه) ازوف ابو وهب ارسنداة عن أب الزناد أنه “قال:*.خاضمت امرأة 
زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضرء فذكرت أن زوجها لا ينفق عليها. 
فدعاه عمر فقال: أنفق عليها وإلاّ فرقت بينك وبينهاء وقال عمر: سل لي سعيد بن 
المسيت :تق امزرهها كال :فبالته عن أموهها قال .يشترت له أجل فإن 
لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهماء قال أي: أبو الزناد ‏ : فأحببت أن 
أرجع إلى عمر في ذلك بالثقة فقلت: يا أبا محمد أسنّة هذه؟ فقال سعيد: نعم 


7 
و« 


سرئة ) . 

ورواه الشافعي مختصرا وقال: والذي يشبه قول سعيد: سنّة أن تكون سنَّة 
رسول الله. ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه. هذا وقد روى 
الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة أنه (صلَّى الله عليه وسلَّم) قال في الرجل 
لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما» . 

وقد روي التفريق بالاعسار عن عمر وعلي» وأبي هريرة» وهو قول الحسن وربيعة 
وحمادء ويحيى القطان. وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي على الأظهر . 


, 


الأّصحء كما إذا أعسرَ عن الثمن» وكذا إذا عَجَرَ عن الكسوة والمسكن على 
0 ش 1 ل اه : 460 5 
الاظهر. لا الأدامء ولا ل زلآان النفسٌ تبقى دونهما] " ولا إن 
امتنع أو غاب قادرا. وطريقة أن يُتْبتَ إعسارَه عند الحاكم فيّمْهله ثلاثة أيام 
فروع: 
الأولُ: لو سدَّم النفقة في اليوم الثالث وعَبجَرَ في الرابع بَنَتْ على 
ما مضى من المدة؛ فإِنّها تتضررٌ بالاستثناف . 
الثانى: لو رضيث لم يسقط حَقَها؛ لأنَّ استحقاقها يتجددٌء بخلاف 
لأكقات ها لو ١‏ لتمقائذة «اعنيا رود هم لحيو وانساضف اليد 6" انعد السب 


يخلذف الأرلاة. 
الثالثُ: لا يفسحٌ قيّمُ المجنونة والمراهقة للإعسار كما لا يفسخ 
الع 


5 انظر الحديث في : مصنف عبد الرزاق (/45/1)», والأم (245/6» والتلخيص 
الحبير (8/5)» والسنن الكبرى (459/17». ,»)47١‏ وراجع قول مالك في: 
المدونة »)١١7/54(‏ ورأي الشافعي في الأم (957/5)» ونهاية المحتاج 
»)73١7/0(‏ وحاشيتي قليوبي وعميرة »)8١/(‏ وتحفة المحتاج (8/ 778), 
ورأي أحمد في المغني لابن قدامة (// “ا/اه), وراجع: فقه سعيد بن المسيب 
جمع الأستاذ هاشم جميل (؟/ 2718 وسبل السلام (/ 2514 . 

. الزيادة من د. وفي ق زيادة: (ونفقة الماضي)‎ )١( 
. (؟) في دء وهامش ن كنسخة : (للعنة)‎ 


و .“ا 


الباب الثاني 
فى نفقة الأقارب 

وفيه فصول : 
الأول: في شرائط الاستحقاق : 

والنظرٌ في أمور : 
الأول : فيمن تحب له : 

وهو كل أصلء أو فرع لا يتموّلُ ولا يكسبُ ما يكفيه. 

والأَصل فيه قوله تعالى : #وَعَلَ الْولود لم مهن كسمن يمرو 104 , 


وقوله (عليه السلام) : «أولادكم ف أطيب كسيكم فكلوا من كحي 
وأذ أفزاقا انه إن ان كات مالي نقال: ا«الشوومالت أ 


.757/١( جزء من آية 7737/ سورة البقرة. راجع: أحكام القران للشافعي‎ )١( 
. 2615 

(9) سويت «أولادكم. .به رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم من 
حديث عائشة» وله ألفاظ كثيرة تدور حول هذا المعنى . 
والحديث صححه أبو حاتم وأبو زرعة. 
انظر الحديث في: سئن أبي داود مع العون (4/ 445 -5455).» والترمذي مع 
التحفة (0937/54)» والنسائي .7١7/1(‏ 27517, والدارمي .)١157/9(‏ وأحمد 
»)500١ 00٠0500١ 41/5(‏ وراجع: التلخيص الحبير (9/5). 

(0) حديث: «أنت ومالك. ..»)» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء وابن خزيمة و 
ابن جارود. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط 
البخاري» . 


وقب 


7 ات و 02-5 5 وعمس ماه 2 5 َ 31 
م الصديق بالنفقة . والقياس على نفقة نفسه ؛ فإنّه كالبعض منهء واوجت 


أبو حنيفة لكلّ محرم'''. 


الثانى : فيمن ت- تحب عليه : 


ء > . ا ا (5) 
وهوكلٌ أصل أؤْ فرع موسر غير الأمّ والجدٌ عند مالك" 


وي المعسرٌ لها استبقاء لبعضه كنفسه . وفيل : لا كالمديون على 


سر 
ينا 


(010 


فهة 


إفه 


0 


الألي 7 


ه- 


انظر الحديث في: سنن أبي داود مع العون (545/9)» وابن ماجه (1557/5). 
وأحمد (؟/5١7. .4)5١5‏ وراجع: مجمع الزوائد »2١58 .١8554/54(‏ والمطالب 
العالية (حديث »)٠١”/‏ والتلخيص الحبير (9/5). 

وأوجب أبو حنيفة وأصحابه النفقة لكل ذي رحم محرم فقيرا: أنثى ولو كانت بالغة 
أن ذكواء إذا كان جقيرا أوزيالنا عاخرا عن الكسنت» 

راجع: بدائع الصنائع (7779/0)» والدر المختار مع رد المحتار (5/ 5537)؛ 
وفتح القدير مع شرح العناية (9/ 0936٠‏ . 

نكال هنا لات اننع نلق لول ضفرن الغاتين ان التي لب يدغ بها الا غلن 
أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجاتهء ولاتجب على الآم 
وله الجن 

انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (298714/7.: والخرشي مع حاشية العدوي 
(5/ 5 270» وقوانين الأحكام الفقهية (ص45؟). 

هكذا في ت. ظء طء ن» ق» والعبارة في د: (ولا يستكتب)» وهي أيضاً صحيحة 
لأن في هذه المسألة وجهين» فكل مجموعة أخذت وجها. 

راجع : النهاية (ق هف” أ)ء والروضة (85/9). 


لم ترد في ق : «(على الأظهر) . 


الثالث : الوا 


وهو ما يكفيه من النفقة والكسوة؛ ويسقط بالمضيّ إل إذا 


استقرضٌ عليه بأمرٍ الحاكم» وفرضه؛ لغيبته أو امتناعه» ولا تأَخَذُ الم من 
بالسغان اطي وقوله (عليه السلام) لهند”'“': «خذي من ماله 
ما يكفيك وولدك)”"' محمول على القضاءء وعليها إرضاع الك ا 
لما قبل إِلّه لا يعيش دونه واللبن إن لم توجذ مرضعةٌء وهي أولى من 
برها وميد "الاجر امون لهدرية تسيا بوله ديا 
للاستمتاع . 


)١(‏ في ق: (الثالث في الواجب). 


() هى: هند بنت عتبة بن ربيعة؛ زوج أبي سفيان ووالدة معاوية» اختلف في تاريخ 


فره 


00 


ره( 


وفاتهاء فقال بعض: توفيت في خلافة عثمان. وقال اخرون: في خلافة عمرء 
والراجح سنة (54١ه).‏ 

انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة (7/17/ا١1. .)١87'‏ وأسد الغابة (ا/ ؟95؟)2, 
وطبقات ابن سعد (8/ »)١7١‏ والروض الأنف (7//ا/ا؟), والأعلام (9/ .)٠١8‏ 
والإصابة بتحقيق البجاوي (8/ .)١68‏ 

حديث : «خذي . . .4؛ رواه الجماعة إلا الترمذي . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (008/9)». ومسلم (*/4)21*8. والرسالة 
(ص7١0).‏ ومسند أحمد (9/5. .)5١5 .6٠0‏ وسئن ابن ماجه (؟/ 1/59), 
وسنن أبي داود مع العون (547/9)»: والنسائي (75155/8)., والسئن الكبرى 
للبيهقي (7/ /ا/ا5)» ونيل الأوطار (5/ 22775 والتلخيص الحبير (5/5) . 

اللبأ: مهموز على وزن عتب ‏ هو أول اللبن عند الولادة» قال أبو زيد: وأكثر 
ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلية . 

انظر : المصباح المنير (؟/ .)5١١‏ 

في د زيادة: (لم تتبرع) . 


الفصل الثانى : فى ترتيب الأقارب : 
يقدّم في الإعطاء الفرعٌ؛ لأَنّه بالخدمة أليق والذكرٌء ثم المدلى به. 
والأقربُ. ثم الوارث؛ ويوزّعٌ على المتساويين بالسوية . وفي الأخذ الطفلٌ» 
لم اضر الا 0 كه ولاقو ويورعٌ للمتساويين إن تمر 
أقرع. ويقدّم على نفقة القريب نفقة نفسه؛ لقوله (عليه السلام): «ابدأ بنفسكَ 


98 ا ل الو لإطلاقها وازوفي. 
الفصل الثالث : في الحضانة : 
والنظرٌ في أمرين : 
[160ت] / الأول : في صفات الحاضِن والمحضون : 
أمّا الحاضن بر العقل. 0050 5 والإسلام للولد 


المسلم؛ إذ لا ثقة بمنْ لا يتصفٌ بها. 
وفي المحضون أن لا يستقلّ بحفظ نفسه كالصبيٌ والمجنون والذي 
لكر كين لفن 


)١(‏ هكذا في النسخ الخمسء» وفي د: (وفي الأخذ الأصل والأنثشى والطفل). 
وما أثبتناه موافق لما هو الراجح في المذهب الشافعي . 
انظر تفصيله في: الروضة (94/9. 90). 

(9): عونت : «ابدأ بنفسك . . ١».‏ رواه مسلم والنسائي . 
راجع : صحيح مسلم (5/ 2)5917 والنسائي (/9/ 5517 ). 

() في ق: (لا طلاق لزومها). 
أي : تقدم نفقة الزوجة على القريب لأن نفقتها واجبة ولازمة مطلقاً سواء كان الزوج 
موسرا أم معسراء أما نفقة القريب فلا تجب إلا على الموسر. 
انظر : الروضة (9/ 67) . 


فرع: للب والجدً أن يُسكنَ البكرّ كما يُجْبِرُها على النكاح. 
وللعصبة"'' بريبة كالثيب . 


الثاني : في اجتماع الحواضن : 
فإن تدافعوا فعلى من ٠‏ عله التفقة وإن تزاحموا يت" وك 
8 م 0 اله 8 ل لم 0 5 أنه بالاناث أليق. 0 
فهة 


و ا اي ثم أبو الأ 


)١(‏ في دء نء ظ: (ولغيره)» أي: أن للأب أو الجد ولاية إسكان البكر عندهما 
والإجبار على ذلك قياساً على أن لهما إجبارها على التكاح. وهذه الولاية مطلقة 
للأب أو الجدء أما لغيرهما من العصبة فإنما يكون لهم الولاية على إسكان البكر 
عندهم عند وجود ريبة وشك في إسكانها بوحدها غير مأمون. 
وقوله : «كالثيب»» أي : كما للعصبة هذا الحق على البكر عند الريبة» فكذلك للأب 
أو الجد ولاية إسكان الثيب عندهم عند الريبة . 
راجع: الروضة (9/ .)1١7 21٠١5‏ 

(0) في د. ظء ن: (قدم). 

49 في ق : بدون (ثم)» وهي أيضاً صحيحة . 

(4) هكذا في ت»ء. طء قء نء وفي دء ظ: (وقدم ولدالأبوين. ثوالأم.ءعثم 
الأب. . .)». وبين ما أثبتناه من النسخ الأربع وبين ما في دء ظ فرق» والكل صحيح 
حيث اتجهت كل مجموعة إلى وجه من وجهي المذهب. لكن الأصح ما أثبتناه» قال 
النووي: وأما الأخت من الأب والأخت من الأم فأيهما تقدم على صاحبتها؟ 
وجهان. الصحيح المنصوص في الجديد والقديم: تقديم الأخت من الأب». وقال 
المزني وابن سريج : تقدم الأخت من الأم . 
انظر : الروضة (9/ .)١١9‏ 


ثم الخال . وفيل : لامو الي ا لابن ولد الأم؛ لعدم الآنوثة والإإرث. 

فرع : يخيّر القعذا بين أكذوأبية» فإن المساوافلها الزيازة جوإن الجاريها 
فله البعثُ إلى المكتب والحرفة والمسافرة به للنقلة إن أمنَ المسلك 
والمقصدء. واد اإكتارهها أنرع مهما 


2 2 


الباب الثالكث 
فى نفقة المماليك 


يجبُ عل السيد كفاية مملوكه ولو مستولدة ‏ لا مكاتيّةٌ؛ لتمؤله ‏ من 
قوت وإدام»ء وكسوة لائقة بأمثاله؛ لقوله (عليه السلام): «للمملوك طعامٌة 
وكسوثُةُ بالمعروف»”'©: ويباعٌ ماله لهاء فإنْ لم يكن أُمرَ بإزالة ملكه. 
ويستحبٌ أَنْ يُجْلسَهُ على طعامه» أو يروغ له لقمةً؛ لقوله (عليه السلام) : 
(إذا كفى أَحَدَكمْ طعامَّهُ خادمُةُ حَرَهُ ودخاتة فلَيْجْلِسْهُ معه فإن أبى فليروَّغ له 
0 


. حديث: «للمملوك. . .1» رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي‎ )١( 
والترمذي‎ .2594/١5( وسلن اف داه مع العون‎ .)١7814 /5( انظر: صيح مسلم‎ 
. 21 /5( .مع التحفة (5/ 4277 وانظر: التلخيص الحبير‎ 

() حديث: (إذا كفى.. .2 متفق عليه؛ وفي رواية عند مسلم بلفظ : «إذا صنع 
لأحدكم خادمه طعامه, ثم جاءه به» وقد ولي حره ودخانه فليقعد معه ‏ الحديث . 
ومعنى: وقد ولي حره ودخانه»؛ أي: من حق من ولي حر شيء وشدته أن يلي 
قوته وراحته» فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح ,)١8١/8(‏ ومسلم ,)١584/*(‏ 
والدارمي (5؟/ *:”7). وابن ماجه (75/ »23١915‏ والتلخيص الحبير (5/ .)١7‏ 


.م 


وفيه مسائل : 

الأولى : له إجبارُ أمته بإرضاع ولدها وغيره بفضله بلا ضررء ولو بَعْدَ 
الحولين» كالفطام قبله بخلافٍ المنكوحة . 

الثانية : يكلف العيد ها سفعة نحيندهه رولا 1 كفك عليداها مدويف ركنا ت] 


2 


خراجا. 

القالفة ف معت غللت اللاار ومدق اممدائتدة اكنافيا فإن اتوي ا 
أجبرٌ بالييع : أَوْ ذبح المأكول. وب اميت العلتس عق امم زا 
ولا فهك عمار: الألاكة وركره لمي 07 


0010 2 دء فى» زيادة: (تم الربع الغالتك بحمد الله وحسنل توفيقه). وفى ق: زيادة 
أخرى (ويتلوه الرابع» وبتوفيق الله تتم الأمور ويتأتى به كل ميسور). ومثل هذه 
العبارات أكثر الظن فيها بأنها من الناسخ . 


ا 


كتابٌ الجراح 


القتلّ بغير حقٌ كبيرة يتعلق به القصاصٌ والدية والكفارة؛ لقوله تعالى : 
« كيب غ15 اليِصَاصٌ في الئل 4”''. وقوله تعالى : © ومن ككل م مَوّمِثًا حَطَكًَا 
مسر َكب مُوْمِكَةٍ وَدِيَةٌ ُسَلَمَة اك أمْرو. . . © الاية0" . 


وكفيه أبواتث 
الباب الأول 
في القصاص 
والنظرْ فى الوجوب والاستيفاء : 


[القسم الأول: في الوجوب] 
والوجوبٌ: ما في النفس. أو في" الطرفٍ . 
[النوع] الأول : في وجوب فصاص النفئس 


وفيه فصلان: 


م شري ادذلاة ا ع سود العا 
فهة لم ترد (في) من ن . 


الأول: في موجبه وهو إزهاقٌ الروح عمداً عدواناً: 

0 أما الإزهاقٌ فكلٌ فعلٍ يوجبٌ الزهوق بلا وَسَطِ كحرٌ الرقبة. 
أو به كجُرْح سَرَى. وصك #اماتير: وق ؛ أو يُوَلَّدُ في الفاعلٍ داعية 
جازمة إلى ما يوجبُ الزهوق حسّاً كالإكراه على القدل: أ شرغا كتعد 
كذب الشهادة بموجب القتل. أو عرفاً كضيافة صبييٌ أو مجنون بمسموم 

* وأمًا الشرط فهو ما يتوقفُ عليه تأثيرٌ المؤثر كالحفر للترديةء 
وإمساك الهارب عن القاتل» فتتعلقٌ به الدية دون القصاصء وضيافة العاقل 
بالتروط أقية؛ لآن داف العاول هن تنسه: 1 ْ 

وهنا مسائل : 

الأولى''2: لو جرى سببٌ مهلك وقدرَ المقصودٌ به على ما يدفعٌةُ يقينا 
فلم يفعلْ كأنْ ألقي في مغرقٍ فلم , يسبّخ» أو نارٍ فمكتٌ بلا مانع فلا قصاصٌ 
ولا دية على الأظهر؛ لأنَّه الذي أهلك نفسه. حوقها لمعم فلو ينا : 
إذ العلاج عَسِرٌ والبرء غير يقين. 

العافة 2 لراجريسه كناو ذفان أنهنان ا ول إلى حركة المذبوحين اقتص 
منه وعزر الثاني. و فإن اتفقا كجائفتين اقتصّ منهماء إن ذففَ الثاني 
وحدّه كما لو حر بعد الجرح فمنه. 0 

لفاك /القالشة :الى يعت النتاقر : انيت انإ حامق الماقير :كان 

ألقي من شاهق فَقَّدَّ بنصفين فالقصاصٌ على المباشر ؛ إذ 0 
عا كالعرطه :وان 218 الببيث كما ذا لووك الماش عهدا ا بعد 


)١(‏ في ن: ذكرت المسألة مع الأعداد. 


51 
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كأن أكره جاهلا بأَنَهُ ادميٌ أو تعمد كذب الشهادة بجهل الوليٌ: أو ألقي في 
بحر”"2 فالتقمه الحوثُ. . . فبالعكس» وان تعادلا فعليهما كالمكره والمكره. 
وفي قول: لا يجبُ على المكرّه كقاتل الصائل» وهو مذهبٌ أبي حنيفة”"". 
فرق ان الصائل ظالمٌ مهدر 

فرعان: 

الولُ: لو أكرء بقتل نفسه فلا قصاصٌ ولا دية؛ إذ المحذورٌ لا يكونٌ 
أعظمّ منه . ْ 

الثاني : لو خيرَ بَيْنَ شخصين فلا قصاصٌ على المخيّر ؛ إذ القاتلٌ عَيّنه 
باسبارة. 

وأمًا العمذ : 

فَقَضْدُ الشخص بما يقصدٌ به الزهوق غالباء فإنْ لم يقصد الفعلَ 
أوَ الشخص كأنْ زلى وسلة لعقط على قيرف أدوفى كيدا تأصنات فيان 


() فى ن زيادة: (مغرق). 

(0) إذا أكره على قتل إنسان معصوم الدم وتحقق فيه شروط الإكراه فقتله فلا خلاف في 
أنهما اثمان لكن الخلاف في ثبوت القصاص عليهما . 
١‏ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن القصاص على المكره بكسر الراء . 
؟ ‏ وذهب زفر إلى أن القصاص على المكره بالفتح: لأن الفعل منه حقيقة 
وخنسا : 
 '"*‏ وذهب أبو يوسف أنه لا قصاص على واحد منهما لوجود الشبهة في الطرفين . 
؛ ‏ وذهب الشافعي إلى وجوب القصاص عليهماء وعليه مالك . 
راجع: شرح العناية مع تكملة الفتح (2307/19). والدر المختار مع حاشية 
ابن عافن 0215553 :والطو البر افق :4285/80 واتطين: براوفية الطالية 
١6 /9(‏ ). ونهاية المحتاج (7/ 78517)» والخرشي مع العدوي (8/ .2٠١‏ 
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فخطأ. إن قصَدَهُ ما لا يفيل خالا كأن رز الإبرة في متالم غير.مغناي'"». 
ولم يتورمٌ فشبه عمد على الأظهر وإن تورمً فعمد. 

وهنا مسائل : 

الأو ؟ الكااحدئ القصد بوعي بدا عون او سيف على الايد 
ولم يوجب بالمثقل”" ولزمه عدمٌ القصاص بالتغريق والتخنيق . 1 

الثانية : ماح اع را ا ارو 
القعناص ,و كذ لو حون انها بملمده قإن سول فاو لاي ار م 
نيالك كه تي كر الرته وق #تصري”* 1 لأ نات «الجوفية: 

القالقة لو الوسونع |ووصترى 9013 وعض القصام كاد توا ا 
جمعه بحية؛ فإنّها2"0 تهربُ» أو أغرى عليه سبعاً في صحراء؛ فإنّه يتوحش 
داكا عاونا وعد اوري 

[114/رت] )د وأما العدوان : 

فكون القتلٍ محرّماً وهو أنْ يكونَ القتيلٌ ذا إيمان أو أمان. ولم يستحقٌّ 

القاتل قتله . 


)١(‏ فيا تء ط: (في غير مقتل متألم) والمؤدى واحد. 

(؟) قال الحنفية: العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح. لأن العمد هو 
القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الالة القاتلة . 
انظر: تكملة فتح القدير مع العناية على الهداية (8/ 10 7. 8457؟7)» وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار (5/ لالاه) . 

2 في د : (ما قصد). 

62 فى دء ظء ى» ن: (نصفه) . 

(6) في ققى: (قاتلة) بدل (قاتلاً) . 

(5) في د: (فإنه) مع وجود ما أثبتناه بالهامش كنسخة . 
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وفيه مسائل : 

الأولى : لو قتلَّ الزان المحصنّ مسلمٌ فلا قصاصّ على الأظهر ؛ لأَنّه 
شرع قتلّه صيانة لأنساب المسلمين» فكأنّهم استحقوه''" وناب الإمامٌ عنهم 
بخلاف الذميٌّ؛ فإنّهِ لا حقّ له كغير الوليّ إذا قَتَلَ القاتلَ» [و2"'1 بخلاف 
الود الا لمر هر او 

الثاني : لو رأى مسلماً على زيّ الكفار في دارهم فظنّه(" كافراً فقتله 
تجبُ الديةٌ على الأصحٌ» دونَ القصاص؛ لأنَّه معذورٌء بخلاف ما إذا قَتَلَّ مَنْ 
عَهِدَه مرتداً» أو ظَنّهِ قات أبيه . 

الثالثة: لو جرح حربيًا؟؟؟ فأسلمَ فلا شيء عليه» وإِنْ أسلم بَيْنَ الرمي 
لمان وحك دا خطا العملم كما ذا وى :قافرا تانباه لقا راد 
حرم فيا نايا ف عرض اخذرت ابعر وإناعاة علب ظيرة دن آل 
سقط بالارتداد ولزمً الأقلُ من أرش الجراحة ودية النفس. أو قصاصّها إِنْ 
أقضا نمام هر لتتؤاوت 1 ْ 
الفصل الثاني : في شرائط وجوبه : 

وله شرطان: 

الأولٌ: أن يكونّ القاتل ملتزماً للأحكام. فلو ادَّعى جنوناً يوم القتل 
واقداغوة لمكن مير لأسن عد التساصى والرااعي امارد 
)١(‏ فىلت: (وكأنه استحق) . 
هه لتر رواش طاويت ن» ق. 


6 في دع لا (وظنه) . 
(4) في د: (كافرا). 
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لم يحلّف؛ إذ الأصلٌ يصدّقه فلا يكلُّ. ويجبُ على الذميّ والسكران إن 
اوام نا لاحن 


الثانى : أَنْ لا يفضلَ المقتولَ بإحدى خصال ثلاث : 
الأولى : الدينٌ: فلا يقل مسلحٌ بذميٌ خلافاً له( لنا قوله (عليه السلام) : 


«لا يقتلٌ مسلمٌ بكافر ولا ذو عهد في عهده)”''. ويقتل الذميّ بالمسلم والذميّ 
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فه 


0 ع ع 0 فى 7 )2 
الثانية : الحرية: فلا يقتلّ حر بعبد كما لا تقطع يذه بيده وفاقا" 3 


أي : خلافاً لأبى حنيفة وأصحابه حيث ذهبوا إلى أن المسلم إذا قتل ذمياً يقتل . 


انظر: شرح العناية مع تكملة الفتح (8/ 788)» والبحر الرائق (8/ /7710) . 
حديث: «لا يقتل مسلم. . .2» رواه البخاري والشافعي وأحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي . 

وهذا الحديث ورد عن صحيفة علي» وعن خطبة الرسول يوم الفتح ولفظ البخاري 
عن أبي جحيفة قال: سألت علياً (رضي الله عنه) هل عندكم شيء مما ليس في 
القران ات وتان ابن عيينة مرة: ماليس عند الناس ‏ فقال: «والذي خلق الحبة. 
وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في القران إلا فهماً يعطى رجل في كتابه» وما في 
الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بكافر»ء وعند أبي داود وابن ماجه والنسائي زيادة: «ولا ذو عهد في 
عهده). 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح .)386١.©80(‏ ومسلل الشافعي (ص556. 
٠لا ,.)١١54‏ ومسند أحمد .)73١7 0751١١ 05/7 .1/9/١(‏ وسئن أبي داود مع 
العون (؟١/١3565).,‏ والترمذي مع التحفة(558/5)., والدارمي .)١١١/5(‏ 
والنسائي .»)75١/8(‏ وابن ماج ه(8817//5).» والبيهقي (8/ 31١‏ -355). ونيل 
الأوطار (/1/ 8)» ونصب الراية (5/ 775)» والتلخيص الحبير .)١5/5(‏ 


(9) قوله: «وفاقاً». أ لا تقطع يد الحر بيد العبد : بدون خلاف بين الفقهاء. قال - 
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ولمفهوم قوله تعالى: # كل بالدٌ ٠4‏ ولا المتبعض بمثله؛ إذ التوزيم 
يفضي إلى استيفاء الحرٌ بالرقيق . 
/ فرع : الحرية لا تجبرٌ الإسلامٌ ولا تَنْجِبِرُ به؛ لاختلاف الجهة . [114/ت] 
الثالثة : السببية : : فلا يقت أصلّ بفرع ؛ لقوله (عليه السلام): «لا يقتلٌ 
والدّ بولده»” "13 سن يرنه ١0‏ انيب أذ لكيام شي ووو ولذلك 


فق أذ حت آباة الكترمي والرالى المي 


فرع: لو فتل اعد المستلحقين مجهو لا يوفف القصاص لين البيان 
ولو بالقائف . 


صاحب المغني: لا تقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم حتى 
الذين قالوا: يقتل الحر بالعبد كالحنفية ذهبوا إلى أنه لا يقطع طرفه بطرفه . 
راجع: البحر الرائق (8// 148 ")2 وشرح العناية مع تكملة الفتح (8/١0؟).‏ 
وقوان نين الأحكام الفقهية (ص١7”8).‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
لور الل را والمقي 01 قدامة (/ا/ 5689). 

#0 . جوء من اية : 8 ييا ألَِنَ امنا 5 كنب عَلدكأ الْيِصَاسٌ ف لصن ا بال وَالْمَبدُ امد‎ )1١( 
. سورة المقرة‎ /١1ا/4.ةيالا‎ 

(0) حديث: «لا يقتل والد.. .4 وفي بعض الروايات: «لا يقاد. . .». قال الحافظ 
الزيلعي: روي من حديث عمرء وابن عباس» وسراقة». وعمرو بن شعيب. رواه 
أحييد والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصحيح لو دن 
رواته ثقات. وقال الشافعي : «حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل 
الوالد بالولد» . 
انظر : :ستن: الترمذدئ بشرح التحفة (5805/5). وابن ماجه (؟88/8/7). وأحمد 
.,””7/1١(‏ ٠©؛‏ والمستدرك (358/14). والسنن الكبرى للبيهقي (78/8). وسنن 
الدارقطني 42١5" ١54١/(‏ وراجع: نصب الراية(8/14*" ,)"4١‏ 
والتلخيص الحبير .)١57/5(‏ 
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وهنا مسائل : 

الأولن؟ الا غير بالذكورة ونان والعادى ينما اللاريعة إلى :زد 
الدماءٍء وقيل: يقتلٌ واحدٌ وتؤخدذٌ حصة الباقينَ في الدية» فإن اختص أَحدُهم 
بما يمنعٌ القصاصٌ وجب على الباقين كشركاء الأب والأمٌ ووليٌ الدم والسيد 
وقاتل نفسه؛ إذ القتلّ من حيثٌ هو موجبٌ والمانعٌ مفقودٌ في حقهم. بخلاف 
شريك الخاطىء والجارح عمدا بعدما جرح خطأ أو عدوانا بعدما جرح 
مُهدراً. 1 

ولو قتل واحدٌ جماعة على الترتيب قَبِلَ بالأول ثم بمنْ خرجث له 
القرعةٌ وأخدٌ من تركته ديةٌ الباقين. 

الثانية : حدوث الفضل بعد الموت أو الجرح لا يؤثرء وارتفاعٌه بين 
الجرح والموت الحاوتون لني لأنّ ما صدر عنه كانَ في حال لم يوجب 
56 

فروع: 

الأول لو أسللم قائل الذمة اقتضى لاقام بمطالية بواركه' لعل تساط 
لكان ع 

القانن 4 الو قطن وذ عيده وك الم سرى .ويك كيان الذر هو لالفيد 
الأتن هنا ده العا اخرا اسان على الذلك أولا ورف العنان: مواد 
منْ ك0" الدية ونصفب القيمة؛ لأنَّ ما جرى في ملكه لم يقتض إلا ذلك؛ وما 
زاذ قبالعتق...وقيل الأقلّ مما لم آخرا بالتعناية'على الملك أولاه ومكل نسيده 
من القيمة وهو الأقلٌ من كلّ الدية والقيمة”” نظراً إلى السراية . 


0 :ليف (وكل القينة): 


لمكن 


3 5 3 1 يرن ا 7 ب بين 

الثالث: لو جرح حر عبدا وعتق» ثم جرحه اخر ومات بهما وجب 
على الأول نصفٌ الدية وعلى الثاني القصاص . 

الثالثةٌ: لو قَتلَ أخوان من الأبوين أحدُهما الب والاخر الأمّ معاً؟ [١17/ن]‏ 
اقتص مَنْ خرجث له القرعة أولأء ثم اقتص منه وارثٌ الآاخرء وإن قتلا على 
التعاقب» والنكاحٌ باق سَقَط القصاصٌ عن الأول؛ لأنّْ شيئاً منه كان لمورثه 
فانتقل إليه» وله القصاص على الثاني . 
النوع''' الثاني : قصاصٌ الطرف : 

وهو كقصاص النفس إلا في أمور: 

الأول : أنه لا يجبُ بالسراية في الأجسام : 

لله بين “تمد تقوكها بالحناية غلا أولا اقلا يلنفت الى "قضد 
ما يسري إلى تفويتها بخلاف الروح؛ فإن الجناية عليها من حيث هي غير 

الثانى : أنه مشروط بضبط الجناية : 

والجنايات ثلاث: جُرحٌ. ا واذال فعض 

انزلا رو "ا مكيف انين" الا كان إشبها فى ارت 
أو الرأس لعدم انضباط غيره» وفي الباضعة والمتلاحمة”*' قول» وفي سائر 
)1١(‏ سقط (النوع) من ت . 
6 هكذا في ت. ق: أي : الجناية الأولى وهي الجرح. وفي إلا (الأول) ؛ 

أي : باعتبار الأول هو الجرح . 


2 في ل : (فيه) . 
620 الباضعة : هي الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم. ولا يسيل منها دم. فإن سال 
فهى الدامية. - 


7 11/ 


الموضحات"''' وجةء ويؤيد المنم عدم وجوب الدية فيها. 


فرع: لو قطمّ بعض المارن"" أوْ الآذن ولم يفصل وجب القصاص 


على الأصح؛ لأَنّه يحتاجُ إلى التقدير من طرف واحدٍ وهو سهل . 


وأا اناي : فما كان من مفصّلٍ وأمكن استيفاؤه بلا إجافة”*' عي 


نيه التسناء: وكذا ما تيسر ضبطه كبعض المارن والسنة واللينا نه والكر 
والخصية» والشفرة والألية» وفيها وجهٌ قياساً على الفخذٍ لقربها من 
الانبساط. وما كان بكسرٍ عظم فإنْ كان قبلّه مفصلٌ اقتصّ منه وأخد 5" 
الباقي وإلاّ لز م أرش الجميع . 


فرعان: 
٠ 0 2‏ ير 1 (ه) ع ”> م 0 2 1 0 
الاول : لو أوضح وهسم اوضح واخذ ما زاد للهشم من الدية. 


ولو كسّرَ عظم العضد وأبان قطعّ من المفرق أو الكوع وأخذ حكومة 


والمتلاحمة هي من الشجاج التي تشق اللحم ولا تصدع العظم. ثم تلتحم بعد 


فره 
60 


شقها. وقال في مجمع البحرين : : هي التي أخذت من اللحم ولم تبلغ السمحاقة . 
انظر: المصباح ا ؟/ 5 "). والقاموس (7/ ©). 

الموضحة هي : الجرح الذي كشف العظم. يقال: أوضحت الشجة بالرأس» أي : 
انظر : القاموس ,»)5515/١(‏ والمصباح (؟:/7":597/597), 

المارن هو ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه. 

انظر : القاموس المحيط (777/5), والمصباح (؟514/5). 

في د : (الثاني). 

قوله: بلا إجافة» أي : دون الوصول إلى الجوف . المصباح .)١76 /١(‏ 

قوله: «وهشيم». أي: كسر العظم والهاشمة هي الشجة التي تهشم العظم . 

انظر: المصباح المنير (؟5/ 717) . 
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مافوق المرفتٍ لا الكوع ؛ إذ الجمعٌ بين القصاص والدية؛ للضرورة. 

الثاني : لو قطع من الكوع لم تلقط الأصابعٌ؟ أنه مزيدٌُ تعذيب» فإنْ 
فَعَلَ عَزَّرَ ولا غرم عليه؛ وله قطعٌ الكفٌّ ؛ 4 نه انيه ستحق الجميع . 

وأمّا الشالعة220 : / فيجبٌ القصاص فيهاء فلو أوضحً امه فلن هم ااانا 
ارفع فإ قمع ند القو و١‏ دسي يز قاد امعد نيدن أن ل زنك رلنوااحديدة 
محماة» :ولو اللي داعا" لط قن ليوك أرير بافها لعز وعدا اكلام 
في سائرٍ الحواس والقوى كقوة البطش» والمشي. 

الثالثٌ : أنه يجب رعاية التماثل في أربعة أشياء : 

د الأوكة المح 

فلا تقطع المنن +السرف رز لا أغيله 0 ولا زائدة بأصلية. 
ا لا تساويها في الحكومة. ولا عبرة بالقوة والضْعُف والصغر 
وراكر 1 

0 الثاني : القدر : 

فيوضحٌ مثلاً بقدر ما أوضح طولاً وعرضاًء ولا عبرة بالسَّمْك لأنَّ مردً 
الاسم هو الوصول إلى العظم . 

فروع : 

الأول : لو أوضح جميعٌ الرأسء ورأَسَة أكبرٌ لم يستوعبء 
وإذ كان أصغر لم يكملٌ بالجبهة والقفاء وأحاد فد اك انوقين 
الدية» بخلاف ما لو قطعٌ يداً أطول؛ لأنَّ القدرَ الناقصّ لا يسّى يدا 


)١(‏ في د: (الثالث). 
6 في دء وهامشات كنس خة : (فأفقأه). 
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ركم لتاقي عافن الراينة وبالعكس». وفيل : لا لاختلاف الاسم . 

الثانى : لو زادٌ المقتص على ما أوضح خطأ لزمه قسط الزائد من الدية ؛ 
ان الك سوضيفةة كيان اندر ا 1ه موظهة ناا 1١‏ رجه نه ارو 
العا 


الثالث: لو أوضح جمعٌ معا اقتصّ مِنْ كلّ بقدره على الأشهر. 1 

د الثالث : الصفة : 

فلا تقطعٌ الصحيحةٌ بالشلاء» والذكرٌ السليمُ بالأشلٌ: وهو الذي 
لا ينقبضٌ ولا ينبسط» ويقطعٌ بذكر العنّين””"؛ فإنّ خلله في القلب أو الدماغ . 
وفي عكسه خّرَ المستحقٌ بَيْنّ القطع والأرش» وتستؤفي ادن ال 
لاض 607 الح م إد العاف مس ها » بخللاف الحَدَّقَة 


الحَمْيَاءِ واللسان الأخرس' “' ولا تقلع سن البالغ بسن مَنْ لم يئغرا كا 
كالزائد إلا إذا أفسد المنبت على الأصحٌ ولا عبرة بتغير الأظفار ولا بعدمها 


على الأظهر . 


)١(‏ هكذا في ت. ظء. طء نء والعبارة في د» وهامش ت: (لأن الكل موضحة 
باسمه» وقيل كمال الدية» لأنه موضحة تامة وجهان الأظهر الثاني) . 

(0) في ق: (أو لا ينبسط» ولا يذكر العنين) . 

فو في د: (السميع). 

(4:) في د: (الناطق)» والأخشم هو الأنف الذي أصابه داء فأفسده. المصباح /١(‏ 87) . 

(5) هكذا في د. وفي تء ظ: (ولا تقلع سن مثغر بسن لا يثغر). وفي ق: (بسن لم 
يئغر). وما أثبتناه أوضح كما أنه لا يحتاج إلى تكلف لأن لفظ (سن) مؤنث . قال في 
المصباح : أثغر الصبسي ‏ إذا نبتت سنه بعد السقوط . انظر : المصباح .)9٠ /١(‏ 


رضن 


/ # الرابع : العدد : 5 
فاه تقطع الام بالناقصة 3 بيإصبع ) بل امعط (1) الأريع: ويؤخذ 0 

الباقي على الأظهرء وإِنْ نقصث يد الجاني َم إليه 8 المفقود. وح 

أبو عنيفة بين القصاص وتمام الأرش في جميع صور النقصان”" . 


فروع: 

الأول : لكان قوريق النجاني ]سخ اذ | قنمَ بالقطع. أَوْ لقط الأربع 
وَأخك اديه لللخافية” ""قون حكوزنة الكف م علي الخ 057 اهيا تت 
سو 


بد بحا شي: د ل ستول خسة أسداس هي في صورة 
الثالث: مَنْ قطع أنملة وسطى مِنْ إصبع”"' لا عليا لها وإصِبعَة 


)١(‏ في ن: (يقطع). 

(؟) مثلاً لو كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع» فالمقطوع 
بالخيار عند الحنفية» إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء أخذ 
الإرش كاملا . 
انظر: شرح العناية مع تكملة الفتح (8/ 707)» والبحر الرائق (8/ )961١‏ . 

(9) في د: (وأخذ به للخامسة). 

(5) في دء ن: (على وجه). 

() في فق : زيادة (والديه على وجه) . 

() لم ترد (هي) في ت . 

(0») في د: (من إصبع من لا عليا لها . 


خض 


سليمة» فعليه الدية؛ لتعذر القصاص. فإِنْ سقطث بآفة أَوْ جناية 
عدل إلى القصاص» وليس لوليٌ اللدم طلبٌ الدية غن7" الحامل 


للحيلولة. ولا لقيّم الصبي؛ أنأكة مويسم والصبص فك 
بخلاف الجنون . 


ا 


تذنيب: 

وفيه مسائل : 

الأولى : لوقه ملقوفا وادغئ :ونه طولب بالبينة على الأصحّ؛ 
إذ الأصلٌ حيائهُ. 


الثانية: لو ادّعى نقصاناً خلقياً صدّقَ على الأظهر؛ إذ الأصلٌ يْصَهُ 
بخلاقيها لو ادفى لتضانا جادنا: 


0 
قه 


الثالثة : لو قطع الأطراف وادعى السراية لَبتَحدَ الدية» أو أنكرها فراراً 
عن القصاص صَدَّق منْ يشهد له ظاهرٌ الحال» ثم المنكرٌ. 


الرابعة : لو أوضح موضحتين ثم رفع الحاجز واختلفا في تقدم 
الاندمال حلف اداه عليه؛ إذ الأصلٌ لزومٌ الأرشين» ولا يثبثٌ به الأرشٌ 


خض 


الفسم الثاني: في الاستيفاء والعفو 

وق لمكن 
[الفصل الأول : في الاستيفاء] : 

[وفيه مبحثان] : 

الأول : في المستوفي : 

القصاصٌ للورثة بحسب الإرث فرضاً وتعصيباء فإن كان أحدّهم غائبا 
أدمصووا أوهيا الا سيفو أو كيال هلان ليا" وروإن كارو حاضرين 
كاملين استوفى بتوافقهم, نان تراهيوا أرق ينهم إن بحرت لعا أنانب» 

/ فرع : لو بادَرَ أحدّهم فلا قصاص عليه على الأصح ؛ اعم فيدر [1اارت] 
في حَّهء بخلاف ما لو قتل عالماً بعفو وارث آخرّ وأخدّ منه عُرْمُ الفاضل من 
ضعي لورقة العاى غلى لأظير 4 برققط الندرة الباق الورقة مق ترق الجانن 
[غلى الأضب ]0 . 


)١(‏ في هامش د كنسخة بعد المقابلة : (... في الاستيفاءء والنظر في أمريسن). 
وهكذا في ق . 

(0) أي: خلافاً لأبي حنيفة في أنه لا ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فللرشيد الحق 
في استيفاء القصاص دون انتظار كماله . 
وخالف الإمام في هذا صاحباه» فقال: يجب الانتظار وليس لهم حق الاستيفاء 
حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون . 
أما انتظار الغائب فواجب حتى عند الإمام . 
راجع : شرح العناية مع تكملة الفتح (8/ 2566», والبحر الرائق (8/ 00757 وتبيين 
الحقائق »2٠١9/5(‏ والمبسوط 2)١70/- ١74/7(‏ والعقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية (؟7/ 55 ؟7). 

9 لم ترد الزيادة في ت . 


إرفض 


سال : لا بد من الرفع ان الحاكم فإن وجل د الطالت أهادٌ فوَض إليه 
قصاصٌ النفس لا الطرفٍ على الأظهر ؛ إذ ربما يرد الحديدة ويعذبة. رعن 
َهُ طريقة» تنهال عمداغ زوم يرنه ون اذغ كندل امرك لكين 


فرع: أجرة الجلاّد على المقتص منه على الأصح ؛ ا ا ا ذا 


الثانى”' : فى كيفية الاستيفاء : 


وفبه مسألتان : 
م ع ١5)ل.‏ تا كناد ! ٠‏ : 
الأولى”" 1 حى القصاص على الفورء لالض جرم 


ل ل ا لك ا ا م ا ل ل 0 هه 


ولا يوْخَرُ قصاص النفس إلا للحمل» ويصدّق فيه احتياطاء وإرضاع 
اللباء» واللبن إن لم توجد فرفيه ؛ لقصة الغامدية”*'. والامام يحبس 


)١(‏ في الأصل : الفصل الثاني» ولم يرد في ق» وهو الأنسب. 

(؟) في ن: ذكرت المسألة مع الأعداد. 

(9) لا خلاف بينهم في أنه إذا قتل في الحرم يقتل فيه» وإنما الخلاف بين الشافعية 
والحنفية فيما لو قتل خارج الحرم ثم لاذ بالحرم» فعند الحنفية يضيق عليه حتى 
يخرج من الحرم بحيث لا يبايع ولا يُواكل ولا يجالس» ولا يؤوَى إلى أن يخرج منه 
راجع : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 518) . 

(؛) قصة الغامدية: هي ما روى مسلم عن عمران بن الحصين: أن امرأة من جهينة 
هي المعروفة بالغامدية ‏ أتت النبي (صلَى الله عليه وسلّم) وهي حبلى من الزنى 
فقالت: يا نبي الله أصبت حدًا فأقمة علىّ» فدعا رسول الله يق وليها فقال: أحسن 
إليهاء فإذا وضعت فأتنيى. ففعل» وفي رواية أخرى: قال لها الرسول (صلَّى الله - 
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القاتلٌ بغيبة الولرئ ؛ لأنَّ القلَ عدوانٌ على حقّ الله تعالى . 


فرع : لو اقتصّ من الحامل عَرّرَ ولزمث''' عاقلته غرة الجنين» وكذا 


إن أذنه عالكنء اسل اطي لقو ة الس 


الثائية : خْيرَ مستحقٌ القصاص بين الحَرّ والاهلاك بمثل فغله إلا إذا 


كان مُحرّماً في نفسه كالسحر واللواط”"» وإيجار الخمرء فلو ماثله بفعله 
ولم يمث حَرَّ ولم يزد على الأظهر؛ لأنّه مزيدٌ تعذيب لم يفعله . 


010( 
فه 


فه 


فروع: 
الآول: لو قطع اليمنى من الكوع واليسرى من المرفق فمات بهما لم 


عليه وسلَّم): حتى تضعي ما في بطنك» قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . 
قال: فأتى النبي فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها 
صغيراً ليس له من يرضعهء فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله 
قال: فرجمها. وفي رواية أخرى صحيحة أيضاً أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها 
وأتت به وفي يده كسرة خبز. 

قال النووي بعد ذكر الروايتين لمسلم ظاهرهما الاختلاف فيجب حمل الأولى 
أي: رواية رجمها بعد الوضع ‏ على الثانية» أي: على أن رجمها بعد الفطام ‏ 
فيكون قوله في الرواية الأولى: «قام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه؛ إنما قال 
بعد الفطام» وأراد برضاعه كفالته وتربيته» وسمّاه رضاعاً مجازاً. 

انظر: صحيح مسلم (/ 421774177 ونيل الأوطار »)7١15/8(‏ وسبل 
السلام .)١١/5(‏ 

في ت »ء ق: (ولزم). 

قوله : (عالمين) حال من الفاعل والمفعول مجتمعين» أي : وكذا تلزم الغرة ويعزر 
المستحق ولو أذن له الإمام وكانا ‏ أي: المستحق والإامام ‏ عالمين بالحمل. 
أي : لا يؤثر هذا ويجب الغرة مطلقاً. انظر: النهاية (ق 775 أ). 

في ق : (واللواطة) . 


عرض 


يعكس كما لو لم يمث. قيل: النفسٌُ مهدرةٌ فكيف بالأطراف. ونوقض 
بسائر الأطراف . 
الثاني : لو استحق يي انوج يبازه إياله ذلا تمنامن ولا ويا علي 
الأظهرء كما لو أباح وبقي قصاصٌ اليمين» وإنّْ أخرجَهًا إبدالاً لم يقغ 
[1/ت] قصاصاً / وعلى المستوفي الفية"" القمية: وكذا إن غلط وجهلَ المستوفي 
غلطةٌ» وإلاً لزمه القصاص . 


الثالث: لو سرى القطعٌ بعدَ القصاص فللوارث القصاصٌ أو نصف 
الدية؛ إذ المورث استوفى ما هو في مقابلة نصفهاء وإِنْ كان قد قطع اليدين 
قالا د وان سروف التاف: أعور لوازي رامنا عن همق انان 
بالسراية معا أو" الجاني آخرا حَصّل القصاص . 
الفصل الثانى : فى العفو : 

مقتضى العنمد القودء والديةٌ خَلَفكُ عنه على الأصح؛ لقوله تعالى: 
« كيب عَلَيَكمه لِْصَاصٌ ف الْمَئْنّ 02474 وقوله (عليه السلام): «العَمْدُ قَود0* © 


10 ل نهد إنقط): 


(0) فيت: (و). 
(4) جزء من آبة: ط يكآما أل اموا كيب عَلِكه الْقِصَاصٌ في الََْلّ 4 من سورة البقرة/ 
36 . 


رهم حديث : (العمد قوداء رواه الشافعي وأبو داود والنسائي, وابن .٠‏ ماحه من حديتث 
ابن عباس . قال الحافظ فى التلخيص: واختلف فى وصله وإرساله. وصحح 
الدارقطني في العلل الإرسال . 


اين 


1 


ورك الاضل فى الظيما نهو المساي . 
لا يقتضي أصالتهاء فعلى هذا لو عفى عن القود ولم يذكر الما لم يجبْ. 
كا الى عن حور كل الضلة .واو عقي هق الدية وعدن لاك 3 
لم تجب بعدٌء ولو عفا بغير الدية أو بأكثرَ منها وَقَبِلَ لزم”", وإلاّ لغا. 

وهنا مسائل : 

الآولن 297 تسريه مجداعله تح مبوق كاذ تقاض 4 انها يك مغر 
عنه'”' ويجبُ من الدية ما زادَ على أرش الجراحة» ولو”"2 عفى عن السراية: 
وقلنا: سببٌ الوجوب لا يكفي للابراء وهو الأصح ‏ بطل. بخلاف ما لو 
أوصى له بالدية ‏ وقلنا يتلقاها الوارث من المقتول وهو الأصحٌ. 

النايه :1 لو قط "تمر وطن :الولرة تضاف الشين كدط «تصيا م 
كرفي لان جتاون ( اونا ل نه درون سكين أله لتر على الي اه 
استحق إهلاكه بطريقَيْن فترك أحَدَهما فبقي له الآخرٌ. 


الدارقطني (/ 95), ومجمع الزوائد (585/5)., وراجع : التلخيص الحبير 


.)5١/5( 

)١(‏ حديث: «من قتل. . .»» رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح /١7(‏ 23505)» والترمذي مع التحفة (5/ 570 
5516 ) ودوأنا داود مع العون (7١/7؟7‏ آ-578)., وأحمد (5/ 386). 

)“فى 3“ زلأنه): 

(0) فييت: (لزوم). 

(4) في ن: ذكرت المسألة مع الأعداد. 

(؟) سقطت (عنه) من د. 

ا 2 الي 


عضر 


الثالثة: لو اقتص الوكيلٌ بعد عفو الموكل جاهلاً به فلا قصاصٌ ويجبُ 
عليه الدية والكفارة على الأصح. والأظهرٌ أنه لا يرجم على الموكل؛ لأنه 

الرابعة: لو تزوج الجانية بالقصاص صَعَّ وَسَقَطء فإنْ طَلَّقَهَا قبل 
الدخول رَجَعّ إلى نصنف الدية فكأنَ الصداق تلف في يدها. 


. ما 
ندا فد 


وض 


الباب الثاني 


في الدية والكفارة 
دا لد كته فصيو : 
الأول 
في موجب الدية 


زهواما يحصلٌ الهلاك عقيبة على وجه يتقف عليه وكان عدوانا سواء 
كانَ علة أو سبباً أو شرطاً كما لو حدد حاملاً فأجهضث جنيناًء وقد وقع ذلك 
لعمر (رضي الله عنه) فشاورَ الصحابة فقال ابن عوف: إِنكَ مؤدّبٌ فلا شيء 
عليك: فخطأء عل وقال: «أرى غليك الديةً)27 . 

أو صاحَّ على طفل فخرّ من علرّء لا إن ماتّء ولا إن صاح على بالغ 
ا ؤم 

00 

والنظرٌ في أمور : 
ع لا ال د 
الآول: في اجتماع العلة والشرط : 

كالحفر والتردية . 


)١(‏ روي أن عمر أرسل إلى امرأة كرت عنده بسوء فأجهضت ما في بطنهاء فقال عمر 
للصحابة : «ما ترون؟ فقال عبد الرحمن. . .»» رواه البيهقيى عن سند فيه انقطاع 
بين الحسن البصري» وعمرء. ورواه عبد الرازق» وذكره الشافعي بلاغا عن عمر 
بتنتضر ١‏ 
انظر : التلخيص الحبير (3757/5) . 

(0) العبارة في ن: (أو صاح على طفل فجنء. أو خرّ من علو لا إن مات ولا إن صاح 
على بالغ فجن أو خرٌ على الأظهر) . 


ف 


[ولاكرت] 


كان افق لقا عدو اتحرالة لضان عداو رد فلي الشرط إن 
لس يم أو لمصلحة نفسه؛ فإنه 
مقرو د متساقفة :العا فنةاو يو إلا حدر 

فروع: 

الأول 6 لتقل عبيا إلى :مسيعة فافترس*". فإن فدرٌ على الانتقال فلا 
فاق كيالو تطة اقلم يست المقصوة ولا لوم على الاظهرة د 
إهلاكا. 

القالى ١‏ لى اتبيه اانا فوريك اناو [ اوها !"قا فموا نت 01د شا 
نه أكرهه على قتل نفسهء بخلافٍ ما لو كان أعمى فإنَ مباشرتّةُ ساقطة . 


الثالتُ : لو عَلَّمَ السباحة صبيّاً فَعَرقَ ضَمِنَ ؛ لأنَّه مضافٌ إلى تقصير 


الثاني : في اجتماع الشروط : 

فإن ا* 0 أحدهما ا 0000 0 
واي ياس ا ل 
فتعثر بهما فالضمان عليهما. 

فروع: 

الأولُ: لو قعدَ في طريقٍ ضيقٍ فتعثر به ماش وماتا انهدر» ولزم عاقلته 
دية الماشىء وإِنْ وَقَفَ فبالعكس؛ لأنَّ الطريق يتعارفٌ فيه الوقوف دون 


(6) الزيادة من ظ. ن. طء ق. 


/ الثاني : لو تردّى في بثرٍ وتردى آخر عليه وماتا ضمِنَهُما الحافرٌ؛ فإِنَ [105/ت] 
ترط اناف هن ١١‏ وعد ريط التدئى 


عالت وتران رجلَهُ فتعلق بآخر وهو بثالث ووقعوا : في الب بعضهم 
عن طن قيوت ا الآرلهبالترفىوتتليماء فثلث ديته على الحافر. ولت 
الثاني مهدة؛ له جذيه. وثلث الثالث على تركة الثاني ديه إياة وفيت 
الثاني بجذب الأول وثقل الثالث المسبب من فعله فيهدرٌ نصفٌ ديته» وموثٌ 
القالية 5-5 تاتون ا 


الغاللث : فى التساوي. والتشبارك: 


وله صورٌ : 

اله ولى''2: لو اصطدم حرّان الكل بعر شريك الاخر في قتله 
وقتل نفسهء ففي تركته كفارتان ونصف دية الاعين إن عدا وإلاّ فعلى 
عاقلته : وإنْ كانا حاملين فأربعٌ كفارات ونصفا غرة» وم 4 كدان 
كانا راكبين على الأصمٌّ؛ لأنَّ اصطدام المركوبين مشروط بركوبهما فيزية 


افيف قيمة الفر كوايه: 
فرع: لو أركب أجنبيٌ طفلين أو مجنونين فحوالة الضمان عليه؛ لأنَّه 
نشأ عن تعديه بخلاف القيّم . 


الثانية : لو اصطدم عبدان أهدرا؛ الوق ولا يذل شداتية لفان 
بخلااف مالو اصطدم حٌ ويد أو مستولدتان؛ فإن رش جنايتهما على 
ايده بوكانه1" بالاستيلاة متم البيء والتزم الفداء» فلو تفاوتتا قيمة فلسيد 
)1١(‏ في ن: (الصورة الأولى) . 
(0) في ن: (فكأنه) . 


خرض 


المالنة97 2 الو لديا سنيسان: لشهان نا نيما كل الاو سه 
كراكين الدادة: 
فرع(" : لو أشرفت السفينةٌ على الغرقٍ جار إِلقاءُ الأمتعة منهاء ووجب 
عند رجاء النجاة» والغرمٌ إن لم يرض به مالكهاء فلو قال: ألق متاعك وعلء 
ضمانةُء فألقئ؛ استحقَّ ما لم يختص به نفعْهُ للحاجة» وإن أُمَرَ مطلقا 
لم يضمن على الأظهر . 
١ 3‏ . 1 
الرابعة7" : لو رموا حجر المنجنيق إلئن خصومهم فإن فقصدوا مَنْ 
أصابه على التخصيص فعمدٌ وإلآّ فخطأ. فإِنْ”* عادَ إلى أحدهم أَهْدرَ قسطه 
/' (ه) 
وهو أربعة أقسام : 


حي ير و 
الأول : دية النفس : 


نان لسن ابلق غالب 500 لننككر القد ""السيدل. 


(1) سقطت (الثالثة) من ت . 
(0) لم يرد (فرع) من ت. 
(9) في ت: (الثالثة) . 

0 فرظا نال 
() في ت: (الثالث) سهوا. 
() في د: (ثم الغالب). 


نفرض 


وثلمُها للكتابيئ ؛ لأنّهِ ثابثٌ اتفاقاء والزائدٌ منفيئٌ بالأصلء ولأنّه على 10/1 ن] 
قياس قوله (عليه السلام) : اادية اليهوديٌٌ والنصرانيٌ أو آلاف درههم)"''. 
والسافه عله الماك ) فى دنه الماك بالله وناوة أو ائئة عقر الث" 
درهم”'' وهو المرجع حيثٌ لا إبل» أو بيع بالغين على القدكوة نولي 


)1١(‏ حديث: «دية اليهودي. . .». ما رأيته مرفوعاً إلى النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) بل 
نص عليه علماء الحديث بأنه قول لسيدنا عمر. قال الترمذي وغيره: وروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة الاف». أخرج هذا الأثر 
الشافعي والدارقطني عن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر يجعل دية اليهودي 
والنصراني أربعة الاف»» وقال الحافظ ابن حجر : لم أجده إلا من أثر عمر. 
وعلى خلاف هذا الآثر رويت أحاديث تدل على أن دية أهل الكتاب نصف دية 
المسلمء رواه أحمد وأصحاب السنئن الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. 
وحسنه الترمذي . 
قال الصنعاني: «ولا يخفى أن دليل القائل بنصف الدية أقوى لا سيما وقد صحح 
الحديث إمامان من أئمة السنّة» . 
ويمكن الجمع بين حديث النصف المرفوع وبين أثر عمر بعد التسليم بوجود 
المعارضة بينهما «أن أثر عمر محمول على أن نصف الدية كان وقت قضائه هذا 
أربعة الاف درهم بدليل ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
(كانت الدية على عهد رسول الله ثمانية الاف درهم. ودية أهل الكتاب على النصف 
قرخ 'ذرة المبتلميرة 1 
انظر: سنن أبي داود مع العون /١7(‏ 20737 والترمذي مع التحفة 2)51/١/5(‏ 
والنسائي (8/ »)5٠‏ والدارقطني 2»)١١١/(‏ ومسند أحمد (189/5. ,)5١98‏ 
وراجع: نيل الأوطار (4/ 56٠0‏ 587؟)» وسبل السلام (/ 42786١‏ والتلخيص 
الحبير (5/ 65 7)» ونصب الراية (5/ 73515). 

(5).ووئ التسائي «والذارمى «ينندهها أن الرنول كته إلن: أهل اليمن كتارا دوفيه: 
«وعلى أهل الذهب ألف دينار» . قال ابن حجر : الحديث هذا أخرجه ابن خزيمة - 


رفرض 


الجديد أنَّه جرى على سبيل التقويم» وأنَّ المرجمَ القيمة؛ لقوله (عليه 


و 


السلام) : «تَمَوّمُ الإبل على أهلٍ ا 
وفيل : نصفهاء وقال أبو حنيفة : ل 


وَلَلت خمسهًا للمجوسيٌ؛ لاشتهاره من الصحابة (رضي الله عنهم) 


ذاها"” وبلق احا امه 0 


(010 


00 


0) 


وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولاً. وقد صححه جماعة من أئمة 
الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي. وأما قضاؤه بأن الدية اثنا عشر 
ذوهم نرواء اصحات الك الاريفة: ظ 
راجع: الموطأ(ص:"57): وسنن أبي داود مع العون 586/١5(‏ 590), 
والترمذي مع التحفة (545/5), والنسائي (8/ 59, ؟87)., والدارمي (؟/ 2)١١‏ 
وابن ماجه (؟/9848)» وراجع: نيل الأوطار .)771١ .74١/8(‏ وسبل السلام 
(6/ 556)» والتلخيص الحبير (5/ *77)» ومسند الشافعي بهامش الأم (559/5). 
حديث: ”تقوم الإبل. . .»2 رواه الشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء ورواه أبو داود والنسائي . 

انظر الحديث في : الأم (5/ 223٠١‏ وسئن أبي داود مع العون(؟١/0"),‏ 
والنسائي (78/8)» والتلخيص الحبير (5/ 74 . 

قال أبو حنيفة وصاحباه: دية المسلم والذمي سواء . 

راجع : شرح العناية مع تكملة الفتح (2701/4. والبحر الرائق (8/ 27178 . 

قال الحافظ ابن حجر : ورد حديث واثار عن عمر وعثمان وعلي بأن دية المجوسي 
ثمانمائة درهم وهو ثلث خمس دية المسلم. أما الحديث فرواه ابن حزم في 
الإيصال. ورواه الطحاوي وابن عدي والبيهقي» وإسناده ضعيف. وأما أثر عمر 
فرواه البيهقي والدارقطني» وأما أثر عثمان فرواه ابن حزم. كما روى البيهقى عن 
ابن مسعود القول به» وقال الرافعي: ولم يخالفوا فصار إجمالاً . 

انظر : التلخيص الحبير (5/ 85 ”7)» والسنن الكبرى (8/ »2٠٠١‏ ونصب الراية 


(:/له5"). 


وض 


غيرهه”'. ولمنْ لم تبلغهُ دعوتنًا وبدَّلَ ديه على الأظهر . 
ودية دينه لمن لم يبَدَلهُه وقيل: دية المسلم . 
وللأنئى والمشكلٍ نصفُ ما للذكر. 
مؤجلة إلى ثلاث سنينَ» يُعطى كلَّ سنة قدرٌ ثلثهًا لكلّ شخص على 


س0 
6 


الأظهرء مخمسة: بنتُ مخاض» ميقت لبر يزاين لبون وهنا وجدع إن 
كان القتل خطأ؛ لأنّه رواه ابن مسعود (رضي الله عنه) في دية المسله”" . 
0 2 5 ع ل و ا 1 ) : 5 
ومثلثة : أربعين” ' خلفة. والباقى حقة وجذعة [مناصفة” '] إن كان 
شبه عمل؛ لحديث ابن عَمْرِو*' (رضي الله عنه) أو مصادقا للمخرّم. 


)١(‏ أي: ثلث خمس الدية لذي أمان من غير المجوس كالبوذية والبراهمة وغيرهما. 
وفي د : (وكذا من له أمان. . . ) والمؤدى واحد. 
انظر التفصيل في : الروضة (9/ /56). 

(1) بؤوئ الدارقطى عن ائن مسعوه عن النبيى (ضلى الله عليه بوسلم) قال “دية النقطأ 
اخجمانا : :عقتر ون فق و.عتيوون حرط وطتدرون كابها وكفافى + وصفوون ينات 
لبون وعشرون بني لبون. قال الحافظ : وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه اخر موقوفا 
والموقوف أصح من المرفوع». وأخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة لكن بدل 
ابني لبون» : !وعشرون بنى مخاض» . 
راجع : سنن الدارقطني »)2109١/7(‏ وبلوغ المرام مع شرح سبل السلام 
(7558/9)» ونيل الأوطار (7177/8)» والتلخيص الحبير (5/١؟7).‏ 

(0) في د: (أربعون). 

(5) الزيادة من ت. ظء ق. 

(©) في النسخ الست الموجودة عندنا «ابن عمرا؛ لكن الصواب كما يقول ابن حجر في 
التلخيص هو : (عبد الله بن عمرو بن العاص)؛ ولعل الواو سقطت من الناسخ. 
لأن هذا الحديث لم يرو عن ابن عمر وإنما روي عن ابن عمرو بن العاص. حيث - 


م 


أو الحرمء أو الشهرٍ الحرام الالو اشن ضبن مد كلما د اا دان 
ارقي معنف ]لم ا 0 


(0010 


به 


- 5 5 


وللرقيق قيمته كسائر الأموال. ودية الحرّ بنقص عشرة دراهمٌ عند 
000 

روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : «ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» وصححه 
ال ل ل اه 

انظر الحديث في: سنن أبي داود مع العون (7”7/17)» والنسائي (957/8). 
وابن ماج ه(41//5)»: وراجع: التلخيص الحبير (54/ 018 ؟57؟): وسبل 
السلام (7549/7)», وراجع: الأم (41/5)» ومسند الشافعي بهامش الأم 
(69/5؟). 

أي : تغليظ دية الخطأ عن كونها مخمسة إلى المثلثة بأحد الأسباب الثلاثة : 

١‏ قتل القريب المحرم. 

القتل في الحرم . 

القتل في الأشهر الحرام. . . اشتهر عن عمر ‏ رواه البيهقى ‏ وعن عثمان ‏ 
رواه الشافعي والبيهقي وابن حزم وعن ابن عباس رواه البيهقي . 

راجع : الأم (5/ 49)». والتلخيص الحبير (4/ 7:7) . 

ذغنت أبو حتينة ومحهد إلى أن من قتل عبدا خط فعلية قيمته لا تراد على عشرة 


الاف درهم. أي: دية الجرواوة وات وار ات حاف اكت تمي لم 


بعقرة الاقف إلا عضرة واليددلة نقوله تفال + ال وويَه فصلمة 1 امن 4 37 
النساء» وجه الاستدلال أن هذه الاية عامة لدية الحر والعبد غير أنه روعي أيضاً 
جانب المالية. وذهب أبو يوسف إلى ما ذهب الشافعي. راجع: شرح العناية مع 
تكملة الفتح على الهداية (4/ 554) . 


اكرضن 


الثاني : قي الأعفناء” 

ففي كل م21 فقء العينين وقطع الأذنين والاعنان ]ل وى والمارن» 
والشفتين إلى المرتتق طولآً والشدقين عرضا”"' ولسان لم يظهر خرسٌّة”" ولو 
ألكن. واالضيية والبذيق + وحلد دي المرأة» والحشفة”*' ولو لخصيٌ 
أوكتوي وان نوه بر الالعوي بوالقتى: العا و نمق :الات لون بو معني 
والإفضاءء ومنت الحلة جره الفين 48 رون واخديين ال تدا 
والمثلث تلشهّاء والمربع ربعها كين وطبقة مارن وجفن. وفي سن ثابتة 
مثغورة نصفٌ العشر وفي الشاغبة [وغير المثغورة]'' '. الحكومة» وفي إصبع 
أصلية”" العْشْرُ وفي أنملة الإبهام نصفةٌ» وفي أنملة غيره ثلثة . 


. هكذافي تء. ظء ق» طء نء وفي د: (ففي كل فقء)» أي : بدون (من)‎ )١( 

(0) أي: تجب دية كاملة إذا قطع الشفتين إلى ما يستر اللثة من حيث الطول وإلى 
الكفية مدأى: :عاتب القو من يك العرصض: 
انظر : نهاية المحتاج (1/ 27717 والمصباح .)7982/١(‏ 

(©) العبارة في ت : (ولسان ظهر تمكنه من النطق). وفي هامش ت كنسخة زيادة: (من 
النطق) . 

(4) في ن: (وقدر الحشفة) . 

(5) قوله: (دية النفس) مبتدأ مؤخر خبره (ففي كل. . .). 

) الزيادة لم ترد في د»ء والشاغبة هي السن الزائدة على الأسنان وخالف منبتها منبت 
غيرها. وقال الأزهري: للسن الشاغبة معنيان أحدهما أن تكون زائدة» والثاني أن 
تكون أطول أو أكبرء أو مخالفة لمنبت التي تليها. والمراد بغير المثغور السن التي 
لم تسقط بعدء أي: سن الأطفال المعرضة للسقوط ثم تنبت. راجع: المصباح 
المنير 2.94٠0 /١(‏ 94*#"). 

0) في د: (أصلي) وهذا لاا يصحء لأن الاصبع مؤنث» وكذلك سائر أسمائها 
كالخنصر والبنصر . انظر: المصباح /١(‏ 7068). 


يضضس 


[1174/ات] 


/ فروع: 0 

الأولُ: لو كانَ في عينه بياض ينقصٌ الضوءًء فإِنْ أمكنّ ضبطه حُط 
ا وإلاّ لَرْمَتَ الحكومة. 

الشناقي :كر كله لبي مم الأسفان رمد نينا عدن الاطودر ؛ 
لاستقلالهما. 

الثالتُ: يجب في العضو الأشل والكففٌ المجرد الحكومة؛إِذْ لا منفعة 
فيهماء والادا ترطهها رتيدر كرد الكلك قورز فيان 217 
الثالث : دية القُوَئ : 

يجبُ كمال الدية لإبطالٍ قوة تامةٍ كالعقلٍ وحاسةٍ من الخمْسء وقوة 
النطتي والصوت؛ والمضغء والإمناءِ والإحبالء والبطشٍ والمشي ولذة 
الجماع”"' . وقسطهًا للبعض إِنْ ضبط ؛ فلرؤية عين وبطش يد نصفهًاء 
وإبطال حرف ربع سُيُعَهًا. 


60 في د: (الأصبع). 


() في ن زيادة: (وافتضاض) البكر فيكون المعنى: تجب دية كاملة في افتضاض 
البكرء وليس هذا صحيحا لأنه لا خلاف بين الشافعية في أن افتضاض البكر 
لا يوجب دية كاملة» قال النووي: لبكارة المرأة حالان: أحدهما أن يزيلها من 
لا يستحق افتضاضهاء فإن أزالها بغير الة الجماع لزمه أرش البكارة» وإن أزالها بالة 
الجماع فإن طاوعته المرأة فلا أرش كما لا مهر وإن كانت مكرهة. أو كان هناك 
شبهة نكاح فاسدء أو غيره فوجهان أصحهما أنه يجب مهر مثلها ثيب وأرش 
البكارة. فعلى هذا يمكن أن تكون هذه الزيادة من ن محرفة من إفضاء البكرء أي : 
المرأة» وإفضاء المرأة يوجب كمال الدية وهو رفع الحاجز بين مسلك الجماع 
والدبر على الأصح . 
انظر: روضة الطالبين (9/ 2”0 7305), 


رضن 


وهنا مسائل : 


ال لو لم يحسن بعض الحروف فأبطلَ نطقة لزم كنال الدية 
على الأظهر ؛ لآنَْ كلامَهُ مُفهمٌ فلا يؤثرٌ ضعفهُ كسائر القوى» وإن أَبْطلَ بعض 
الحروف لزمٌ قسط ما يحسن من ثمانية وعشرين؛ إذ الكلام يتركبٌ منهاء 
3 0-6 1 3 22؟) كسير 
ولو قطع بعض لسانه فأبطل بعض كلامه لزم”'' أكثرٌ الديتين . 


8 ص 3 ل ار 2 
الثانية : لو ادعى المجنى عليه زوال قوة» فيمتحن العقل فى الخلوات. 
والحواسن بصوت هائل , وتغريب سنان أو عفرب » وروائح حادة وإطعام 
مره أو حرّيف” "5 وخلف لا للعقل. 


00 ا : : 
الغالعة2*7 : لو جنى جنايات توجت ديات فمات سمراية اندرجت في دية 


النفس» وكذا لو حر الجاني قبِلَ الاندمال واتحدا وصفاً على لص . 


. في ن: ذكرت (المسألة) مع الأولى‎ )١( 

(6) في ن: (لزمه). 

(9) هذه الأمور التي ذكرها المصنف مبنية على العرف السائد في عصرهم. أما في 
عصرنا الحاضر فتخضع للمختبرات العلمية لتبين سلامة إحدى القوى أو عدمهاء 
ويصدق خبيران عدلان في الإدلاء بالنتيجة. قال النووي في المنهاج: (وإن ادعى 
المجني عليه زواله» وأنكر الجاني سئل أولاً أهل الخبرة)» أي : اثنان منهم . 
انظر : المنهاج مع شرح نهاية المحتاح (1/ 03375 . 

(4:) أي: المسألة الثالثة» وفي ق: (الثالث) . 

(5) هكذا في ت. ظء. د. ق». طء وهامش ن كنسخة. وفي ن». وهامش د كنسخة : 
(على النص) وعبر عنه الرافعي والنووي: (بالأصح المنصوص». والقول الثاني 
أخرجه ابن سريج وبه قال الأصطخريء, واختاره الإمام وهو أنه تجب ديات 
الأطراف مع دية النفس . 
انظر © الووضية 3م راد ؟) , 


ارون 


[4/ااارت 


الرابع"'' : ش الجراحات : 

قفي موضحة الرأس والوجه نصفٌ عشر الديةء وفي الهاشمة العشرٌء 
وفي المُتَقَلَة بنصفب. وفي المأمومة والجائفة ثلغها(؟. وفي غيرها كالخارصة 
والمتلاحمة» وموضحة سائر البدن الحكومة / وهي جزء من الدية باعتبار 
ما نقص من القيمة بفرض الرق بعد الاندمالٍ إِنْ بقي نقصٌء وإلاً فقبلهُ» فإن 
زادث” على دية 00 الحاكمٌ باجتهاده”*' . 

وفيه مسائل”" : 

الأولى؟: لو أوضمّ واحدٌ وهشم آخرّء وتَقَلَ ثالتء وأمَّ رابع فعلى 
كل فن لاز اتوتعيت الخسره وهلي الزابع نم القلك 
القائية :تود الموضححة والجائفة العيورة ات اه 
أَوْ لحم عل الأظهر: والفاعلٌ كأن رفع العا دم والمحلّ كما إذا أوضح 


)١(‏ في تء ق: (الرابعة) لكن الكلام في الأقسام الأربعة للواجب. أي: القسم 
الرابع . 

(؟) الهاشمة هي: الشجة التي تكسر العظمء والمنقلة هي: الشجة التي تخرج منها 
العظام. والمأمومة هي: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي 2 الشجاج . 
والجائفة هي الشجة التي وصلت إلى الجوف؛» فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ 
لم تكن جائفة . 
انظر: القاموس المحيط .)١97/4(‏ والمصباح المنير (١1/لاا,‏ 21158 594/75 
"١7‏ . 

() في دء ى: (ساوت). 

(4) راجع لتفصيله: الروضة (2708/9» ونهاية المحتاج (17/ 27345 . 

(4) في ق» ن» ظء ط: (وهنا مسائل). 

(5) في ن: (المسألة الأولى) وكذا مع الثانية . 


لخن 


الرأسّ بالجبهة(2 على الأظهرء والحكمٌ كما إذا كان البعض عمداً والباقي 


عملا أن تاها عون 
الثالثةُ: لو خاط الجائفة فقطمّ الخيط آخرُ وأجاف فلو لم يلتحمْ عرّرء 
ولو التحمّ ولم يندمل لزمه الحكومة» وإن اندملَ فدية الجائفة . 


الفص|ا 7" الثالث 


دِيةٌ العمد على الجاني كأصلها وغيرها من الغرامات . 
ودية الخطأ وشبه العمد على عاقلته ؛ ار 0 

فسطاط فماتث فقضى رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) بالدية على العاقلة9" 

إن لم تكن فعليه . 

. في ن: (بالوجه) كنسخة بالهامش‎ )١( 

9 فى وق إقضل ): 

(0) حديث: (أن هذيلية...» متفق عليه من حديث أبي هريرة والمغيرة ورواه 
غيرهما. وله ألفاظ وطرق. وفي بعض الروايات: «فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر. . .2 أما ذكر العمود فهو عند مسلم والنسائي» وأبي داود. وعند 
أبي داود أيضا بلفظ مسطح. والمراد بعمود فسطاط : عمود الخيام. قال النووي : 
العمود معروف . والفسطاط بيت من شعر. 
انظر الحديث واختلاف العلماء في أسمى المرأتين في: صحيح البخاري مع الفتح 
(5679/10).: ومسل .2)١1٠١/90‏ وسنن أبي داود مع العون(5١/١١3),‏ 
والماتي (5"/0)؛ وسنن ابن ماجه (887/7)» وتهذيب الأسماء 
(ق "9000/95/١‏ 77/5). والتلخيص الحبير (4/ 70). 
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والنظرٌ في أمور : 
الآول : في تفصيلها : 

العاقلة: مَنْ يرثُ بالتعصيب المحض. وهم ثلاثة : 

4 اد عصباتٌ النسب من الأطراف بترتيب الإرث فول 
الأبعاض خلافاً لهم("©؛ لأنّهم كالقاتل؛ ولأنه (عليه السلام) «أبرأ زوج 
القنائكة وو لتدعنا»" "ريل لو كتان ابن القنائلة انين اتن مهنا لم تضيرت 


)١(‏ في د: (الأولى). 

50 وقول :: اغعضياتة السمواء وج ل يلوف ليه امد بها تير : العضي العاقلة 
بالعصبة ذكر لنا بأن المراد بالعصبة هنا من كان على حاشية النسب وهم الإخوة 
والأعمام وبنوهم دون الأبعاض وهم أصول وفروع الجاني. 
ثم ذكر لنا خلاف أبي حنيفة ومالك في هذه المسألة فلنفصل الخلاف فيها : 
١‏ ذهب الحنفية و المالكية وأحمد في إحدى روايتيه إلى أن الاباء والأولاد 
يدخلون في العاقلة ويتحملون أقساطهم لما رواه أبو داود «قضى رسول الله 
سل اساعله :وميله) ا ذسدن :الم ايو مضعيا من كاتر اليتون فعها هيدا ا 
ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" . 
؟ ‏ وذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى إلى أن الأصول والفروع لا يدخلون 
في العاقلة ولا يتحملون منها شيئا واستدلوا بأحاديث منها الحديث الذي ذكره 
المصنف . 
انظر في تفصيل أدلتهم: شرح العناية مع تكملة الفتح (8/ 2508. والبحر الرائق 
(46/0). وشرح الزرقانئ (5/ 4235٠١‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص15”). 
وروضة الطالبين (73597/9). ونهاية المحتاج ١/0‏ لال)ى والمغنى لابن قدامة 
(7,854/0). 

(1)0 بجلوية : لأدرا الزروج. ..», رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر بلفظ : 


ابرأ. ا وصححه النووي في الروضة . 


72 * 


5 
© العاقى 7177 .من يرك دبالو لاع إل" أضل المشق وف زعو" على 
الأا* شهر”*' كأصل القاتل وفرعهء والفرق دعم الب لنّها لااتلى بل 

ا 

فروع: 

الأول المسكفون كو اسن انعابهب ضوعي 

الثاني : الفاضل عن المعتق لا يضربٌُ عل عصبته؛ فإِنّهم كالبدل له 
بخلاف الاخوة والأعمام. 

القالكة لا محم الفعتن على الاضية ١‏ فاه فى امقايلة ريغ 

/ * الثالث29: بيثٌ المالء للمسلم بفقد الفريقين» أَوْ إعسارهما[100/ن] 
أو عدم”"' وفاء التوزيع عليهما. 

77 ٠ يد‎ 

الى ريم 
ومو كرتن كور ال من الفعل إلى الفوت». موسرين ؟ 


ٍ- انظر الحديث في: سنن أبي داود مع العون (؟١/5١7).‏ وابن ماجه (؟8854/1)., 
والتلخيص الحبير (5/ )"١‏ . 

. في ن زيادة: (أيضا)‎ )١( 

(0) أي: النوع الثاني من العاقلة» وفي د: (الثانية) . 

(9) وفي طء ناف ارقي وفي د: (واستثنى نى أصل). وفي نْ : (لا أصل) . 

(1) "انقرف رعق الاشهر) فى اق 

(5) في طء ق: (والمعتقة على الأشهر) . 

(5) ذأ #النوع الغالف دمن الحاقلة .وفعت (الكانية )اسهوا: 

(0) فىات : (وعدم). 

(4) أي: النظر الثاني . 
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ويتحملٌ اليهوديٌ من النصرانييٌ بناءً على توارثهما. 

والموسرٌ مَنْ يجدٌ فاضلاً عن حاجته وقتّ الأداءِ» فإنْ وَجَدَ نصاباً فغرك 
الخالمة ١ف‏ كيفية الضرب : 

يضربٌ على الغني نصف دينارء وعلى المتوسط ربعة. ع 
القليل ار كر سقد الى ثلاك سين ا جدواء فيكت اندي أو مروت 1ل 
وكذاقيمة العبدء وديةً العضوما لم تزد على دية النفس إنْ زادثْ 
على تُلديِها؛ وإلا فإلى سنتين إلا إذا كان ثلثا أو أقل منه فيوزحٌ آخر الوم 


)١(‏ مابين الحاصرتين من ن. ظ. 
انظر : الروضة (9/ هه") . 

)6( قوله: (وكذا قيمة العبد ودية العضو. . . إلى السنّة) هكذا في ت». طء ن. ظء ق» 
والعبارة في د: (وكذا قيمة العبد ودية العضو ما لم تنقص عن ثلثي الدية» فإن نقص 
فإلى سنتين إلا إذا نققص عن نصفها فيوزع الكل آخر السنة) . 
وتوضيح هذه العبارة» أن قيمة العبد ودية الأطراف على العاقلة مؤجلة إلى ثلاث 
ستؤاضة» لحن بشرط أن لا :تيد على ندية التفسن :فإن ز ادك أن كانت قمة العند 
قدر ديتين» اذية الأطراقف اضحعت شاوف ديعن كاناتين توج إلى سمت سعزانت» 
هذا وجه. وأما الوجه الثاني فهو أنه في ثلاث سنوات مطلقاً. ويشرط أن تزيد قيمة 
العبد ودية الأطراف على ثلثي الدية بأن كان الواجب قدر الثلثين أو أقل لكن أكثر 
مق الدلكة تصزت إل سني أما إن كان الواجب قدر ثلث الدية أو أقل منه فيوزع 
في آخر السنة على العاقلة ويؤخذ منهم ‏ أي : في سنة واحدة. هذا على ضوء 
ما أثبتناه. أما العبارة في د ففيها فرق لا يخفى . 
راجع لتفصيل هذه المسألة : روضة الطالبين (9/ 88 22756 ونهاية المحتاج - 
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فإن فضلت”2" ولم يف به بيت المال أَخدّ من الجاني؛ لامتناع التعطيل؛ 
كما إذا أقرَ وأنكرت العاقلة . ْ 

فروع: 

الأول: لو قتل جمعٌ واحداً ضربت الديةٌ على عاقلتهم في ثلاث سنينّ» 
وكأنّهم عاقلةً واحد» وكذا عكسةٌ على الأظهر . 

الثاني : مَنْ مات أو أعسَّرَّ آخرّ الحول فكأنه لم يكنْ بخلاف الغائب؛ 
لإمكان مطالبته . 

الثالث: إذا جنى العبدٌ تعلّق الأرش برقبته وخيّرَ السيدٌ بِينَ أَنْ يُسَلْمَهُ 
ليبا » أو يفديه بأقلّ من قيمته والأرش» فإن اتلنة قة الفانا 8 ع لو عات 
أل أت لم يعسن 91 إنا اليه خمت» والسترلنا مي ناوه ار كن 
فجنثٌ ثانياً استردً من الأول بالحصة إِنْ لم تف القيمةٌ بهما. 


فى دية الجنين 
والنظرٌ في امرين : 
و 
وهو ضار فزن عد اة ويك يي حتكنا يف نظاه” لعفت بس وروا عمد 
فيهاء تلحو التصدر حت وات سيحا لوحن "ورد اللستيور وااحبو 
(0 3075 733074). وشرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة ,)١55/5(‏ 
010 فى د: (فضل). 
20 فيا ت . د: (لزم). 


هم 


[1لك/رت] 


مورت ”اكيت فالسةامكا تابنا :؛ 2 4 1 ال ا 
وكذا لو ضربث حية فماتثْ ولم تسقط؛ ان وج د قير مقيه بمخلااف 


5-9 
0 3 


ما لو خرج رأسّهُ على الأأظهر ؛ لان المقصود لات 

فرعان: 

الأول : لو ألقث أربعة أيد دور اصيو ره كر رقن "أي فيال 
الزيادة / وكذا لو أَلْقَتْ يدا ثم جنيناً بلا أثر؛ لجواز انمحاقه. فلو كان حيا 
لزمت الحكومة» ولو ألقث بدنين لزمه غرّتان . 

الثاني: لو ادّعى الوارث انفصالهُ حياً صَدَّقَ الجاني» وكذا إذا ادعى 
ل يي رع ال ار ا 


0_0 : فى الواجب : 


5-0 الغرة ؛بشثر دي الم المرت عند سياه ماب 0 
يوم م الجناية على الأأظهر باعتبار سلامة لوو وو ]نمقي ورده ا انك تمي 


0010 في ت: (ضرب). 

00 في ق: (واحد). 

لطر التاني؟ 

62 حديث : اقضى رسول الله . . . » متفق عليه من حديث المغيرة» وروأه غيرهما. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح ,)55737149/١5(‏ ومسلم 
(250» وسنن أبسي داود مع العون »)231/1١5(‏ والترمذي مع التحفة 
واي 2 م ا انة” 5 17 54 5/٠عى‏ 515)., 


مين 


بالنقوك لأ انتضانه" "١‏ على الأظون لآنةقن يكوذ أل الجتابة و لكو لقره 
الاظهر . 


لسننةه : 


لو بقي على الم شين لم تندرج الحكومة في الغرة لاختلاف المجني 
عا 


أما الكفارة فتجبُ في كل قتلٍ مُحَرّمء لا قتلٍ الصائلٍ والباغي والزاني 
المحصر: ونحوه'"ا وهي ككفارة الظهار إلآ في العدول عن الصيام إلى 
فر 
العم ٠‏ 


ا ا 


. في هامش د كنسخة : (لاعيبه)‎ )1١( 
. في هامش د كنسخة زيادة : (كالقصاص)‎ 0 
. في ط زيادة : (والله أعلم)‎ )9( 
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النافن النالك7 9 
في دعوى الدهٌ والقسامة7) 
وفيه فصلان : 
الأول 
شي الدعوى 
والنظرٌ في أمرين : 
الأول فى شرائطها”" : 
الأول: تعيين المدعى عليه 5 0 اي 
٠‏ الثاني :فصل بالصد. والخطأ. والانفراد. والاشتراك. فإن أجملّ 
فرع: 1111111 
لا للدية؛ لإبهام نصيبه . 
الثالث : كرون لدعي 00 ملتزمي الأحكام. وتصحّ دعوى 
القصاص على السفيه دون الدية على الأصمّ . 
[181/رت] / الرابع بع : أن لا تتكاذبّ دعواه» فلو ادعى انفراد زيد؛ ثم ادعى شركة عمرو 
لم تسمع. ولو ادعى عمدا وفسَّرَ بما ليس بعمد لم تبطلٌ تبطل دعوى القتل على 
)١(‏ في ظ: (الفصل الثالث). 


(١‏ في ق : (في الدعوى والقسامة). 
20 في د: (شرائطه) . 


ادقن 


الاظلهوة لغيه لمرويمن المشهوراف م وعد البقيد لأ يسارع عد المطلن.» 
الثاني : في الإثبات : 

إنما يثبث موجبٌ القصاص بإقرار أو شهادة رجلين مقبولي الشهادة 
شهادة متوافقة مفصحة عن المدعى به. وموجبُ 05226 وبشهادة رجل 
زامر ابرع أ ومين ودالقامة كنا سند كرها: ش 

فروع: 

الأول الى شود الواريك الععرين "١‏ الى لق فا اال بعت اسحوناته 
يعات ها لو قوت الفويرثة. المريض بعال “قلق تنه مجتعونان قات 
الحاجبٌ قبل السراية» أو بالعكس فالعبرة بوقت الشهادة على الأظهر . 

الاي وس موي ا 20 

فت اليديه ريما لاتحاد الجناية» بخلاف ما لو شهدوا أنه رمى 
ال ا وام ا 1 

النالك ؟ الى انض غلى: اننين وقيهة عرزن تسهد] علروينا "انان أضية 
المدعي ثُبِتَ مدعاه. وإِنْ تحوّل بطلّ حقّةُ؛ لتناقض قوليه. 

الرابع : لو اختلف الشهودٌ في الوقت؛ أو المحلّ أو الآلة لم يثبث؛ 
كلمع لم يدوا عاق قروو اسن ركذا أن عفراو الك على لاطي 
ولو شهدَ واحدٌ بإقراره بالقتل وحدّه واخر به وبالعمد [يثبثٌ القتلّ مطلقا 


)١(‏ في هامش د: (بما يجرح). 

(0) في د: (وهشيم). وانظر: الأم (517//5) . 

() أي يثبت الخطأ هناء لأن قتل كل واحد منهما منفصل عن الاخرء لأنهما جنايتان 
لا تتعلق إحداهما بالأخرى . يراجع : النهاية العظمى. ورقة ١55؟.‏ 

(5)"افى بق اإغلية): 
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انقو ل لنا فى العفد 1 ناح الرودة]1 7" تيت التساف . 

الخامس : لو قال الشاهد: جرح وأنهرَ الدم'"' ومات» ولم يقلّ: منه. 
3 ملستسي ا اراي عي يض بالبترن 
0 


الفصل الثانى 
ود 
والنظ؛ في أمور: 
الأولُ: في محلها : 
وهو قتل كلّ معصوم حتى العبدٍ على الأصح في محل اللوث: وهو 
ن! أمارة نُعَلَّبُ صدق المدّعي / كأن وجد القتيلٌ في محلة أعدائه. أو وجد في 
صفٌ لأهله قبل الالتحام وللاخوين يعد أَوْ تَفرّقٌ عنه جممٌ محصورء 
أوقمك ي ل الرو الا شاهدان على أن القاتلّ أحدّهماء فإِنْ20 اختلفت 
الورثة فيه سقط أَنَرْهُ على الأصحّ ؛ لضعفه» أما لو ادّعى أَحَدٌ الابنين22 على 
لعزبوا اع على عسوو وعروة فى الاالضنا قرو ار فصر اك فالةا كارك 


(0) مابين الحاصرتين سقط من ت . 
والمراد باللوث : البينة الضعيفة غير الكاملة . قاله الأزهري» أو شبه الدلالة . 
انظر: المصباح المنير (7/ 77؟)» والقاموس .)180/١(‏ 
(0) يقال: أنهر الدم إذا سال. انظر: المصباح (59/ 7599)» والقاموس .)1١81//7(‏ 
(*) في ظء دء ق: (فلو). 
(4:) في د: (أحدهما). 


0 2 لضن 98 2 م - 
فيقسم كل واحد ويأخذ ربع الدية"''. فلو ادَّعى المدّعى عليه غيبتّه عند القتل 


الغا ,٠ه‏ اك ول 
حت ان م0 

وهو كل معيّن يستحقٌّ بدلّ الدم» حتى السيد؛ ولا قسامة فى قتل من 
لا وارث له ١و‏ سيف لوال قد مك 

فروع: 

الأول !لو اوصى يقني المقتول1"" انهو لنته.وفيالت قبل لقاب فين 
وارثهُ لينفدٌ وصية مورثه» فإنْ نكل لم تُحَلّف [على الأظهر]0”"؛ أنه 
لا تنبث لها'*' ما لم تثبث للسيدء ولا تثبثٌ له”*' بيمينها [وكذا الغريه]”"' . 

الفباتى 5 المكتاتت يليت لعود دقان 2د نتن عدت الميد لو 
يكل »لاله كالواريف. 

الثاليك: لو ازدد اكد وحا ف يدا وقلنا: ببقاء ملكه أو توقفه 
وعادَ صَّحَّ وإلاّ فلا. 


)١(‏ والسبب أنه نتيجة لترددهما في الانفراد والاشتراك لا يثبت الانفراد» فعلى هذا 
يثبت نصف الدية بزعم كل واحد منهما على ما عينه ونصيبه من النصف الربع . 
انظر : النهاية (ق 7567)» والروضة .)5١/١١(‏ 

5ق الو رسيس "اشح يم يكين لفقو ال 

(9) الزيادة من ت. وفي ق. ظ: (على الأصح). 

80 لتر لها لان ب 

(5) في ت: (لها). ولا يصح لأن المقصود أن القيمة لا تثبت للمرأة ما لم تغبت للسيد 
وليك العين سيقي ب اتقازية اروف را ا 

(9) في د لم ترد: (وكذا الغريم). 


تا 


و 
الثالث : فى كيفية القسامة : 

وهي أن يحلف المدعي خمسينَ يمينا على ما اذَّعاهٌ ولو متفرقا على 
الأظهر كالبينة» فلو مات في أثنائه لم يَبْن عليه(" وارثه» فإِنْ تَعَدَّدَ وُرَّع عليهم 
بحسب استحقاقهئْ على الأصمٌ ؛ لاتحاد المدعى به» فإِنْ نكل أو غاب بِعضَهمْ 
حاف الطال حصي بوي "واج عم شنج دلو كاتو افالانة رقا اننا 
حلف الحاضرٌ خمسينّ وأَخَدَّ التْلتّء فإذا حَضَرَّ الثاني حلف خمسة وعشرين» 
لادان كر ل الكائق» قاد اح الكالك حرفت سي فد 127 


فإن ذكرهما في الآيمان لم يستأنف؛ لأنَ الحجة قامتُ عليهما فى دعوى 


صعحريدحة . 


ينا 


فرع: لو خلفَ المقتولٌ بنتأ وولدا خنثى خلفت البنتٌ نصفاً؛ لاحتمال 
أن لشن أنش» والتشقى أريعة وثلالين ‏ لالحتمال لهذ كرو اخد كز الى" . 
)١(‏ هكذا في ت. ظء ق. طء ن» والعبارة في د: (بني عليه)» والفرق بين النسخ 
الخمس» ونسخة د واسع لكن كلا منهما صحيح وإن كان ما أثبتناه أصح . قال 
النووي: «ولو مات الولي المقسم في أثنائها نص في المختصر أن وارثه يستأنف 
الإإيمان. وقال الخضري: يبنى عليها والصحيح الأول» ولو مات بعد تمامها حكم 
لوارثه» فعلى هذا فنسخة د تتفق مع ما قاله الخضري, وأما غيرها فقد اتجهت نحو 
(5)"الزيادة هد بك 
(9) هكذا في دء ظء ق؛ طء ن». وفيا ت: (خمسة عشر)» وما فى ات سهو. 
انظوة الووفة حمق دنطن الو أن" الغالف فاته شع فين قبيما 14 قا 
وتذكير العدد باعتبار تقدير القسم لا تقدير اليمين. 
0 في د : (وأخذ الثلث). 


956 


افشساألتة # قل قتولان فى تسده ستاكر أيمآن الدع كنشو المتكدر: 1 نااك 
والردٌّء واليمين مع الشاهد. مَنْشَوْهُما أَنَّ تعددَ القسامة لحرمة الدم. 


أو الكتونينا ققيفة ابنننا م وَالآوَل أمورى [وكذا الحكة فى الأظر اف عل 
ا 


الرابع : في حكمها : 
وهو ثبوثٌ الدية على الجاني عمداء أو العاقلة خطأء لا القصاص على 
الجديد؛ لضعفها؛ ولآنّه (عليه السلام) لم يتعرض له"*"“. والقياسٌ على 


.)87 281١ /5( مابين الحاصرتين سقط من دء وراجع : الأم‎ )١( 

(؟) روى البخاري في صحيحه عن أبي قلابة قال: «إن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره 
يوم للناس ثم أذن لهم فدخلوا. فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: 
القسامة القود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء» قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت : 
نا امير المؤاسية غتدله وقوين: الأجناة )نو أخترافه العري» :رأف لو أن حمسي 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ ا 
قلت: فوالله ما قتل رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) أحداً قط إل في إحدى ثلاث 
خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد إحصانء. أو رجل 
حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . . 
فقال عنبسة بن سعيد: والله لا يزال هذا الجند بخير ماعاش هذا الشيخ بين 
أظهرهم. قلت: وقد كان في هذا سنّة من رسول الله : دخل عليه نفر من الأنصار 
فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم 
يتشحط في الدمء فرجعوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله صاحبنا يتشحط في 
الدم. . . ونرى أن اليهود قتلته» فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ 
قالوا: لا.. . قال (صلَى الله عليه وسلّم): أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ 
تالو 6ه كنا العدلف قوداة الربيول (صلى: اله عليه:وسلم )سن هده 
هذا ما رواه البخاري باختصارء لكن روى مالك ومسلم, وأبو داود»ء والترمذي». - 


يكن 


نوت الدة باللعان سيت ١1‏ ماهو م والمر اء تقد مان انمه 
مسألة : ل ف سن د فإن لم يحلف رد إلى 


ابد مان لالهو كناف بها كا علد ا و 


والنسائي. والدارمي قصة الأنصاري بلفظ : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم». 
وفي رواية: دم قاتلكم»» وفي رواية أخرى عند مسلم: «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم فيدفع برمته». أي: يسلم إليكم بحبله الذي شد به لئلا يهرب . 
فاستدل مالك وأحمد والشافعي في القديم وإسحاق بهذه الروايات على أن القسامة 
نقيت القوة- كما استذلوا 'بما زوئ النساتن وغيرة أن"القسامة:في الجاهلية تنيت 
القود ‏ ثم روى مسلم والنسائي أن الدسون (صلَّى الله عليه وسلّم) أقر القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهلية . 
انظر الحديث مع رواياته والتفصيلات في: صحيح البخاري مع فتح الباري 
(157593/1--4)751#, ومسلم »)١796 -1١591/8(‏ وسئن أبي داود مع العون 
(2457/10» والنسائي (4/8)» والترمذي مع التحفة (547/14)» والدارمي 
»)3٠١/(‏ والموطأ (ص547). وسبل السلام (*/ 7867 4258617 ونيل الأوطار 
.)35١8/4(‏ والأم (5/ 84)., والمغني لابن قدامة (8/ 514). 

)١(‏ في ق: (غير ناكل). 


عه ؟ 


كتَابُ الجنايّات الْمُوجبّة للغقوات 


كر 


وهي [سَبْع]''': الشرخيو التردة و التو كيو يدت .و شرت 
والسَّرِقَة وقطع الطريق . 
[وفيه أبواث]”'": 
اباب الاو 
شي السبسغسىي 
قال الله تعالى : وات حَدَهمَا عل الخرك مقو الى حم ته إل 
تر اسه . 
وهو أَنْ يخال الإمامَ ذو شوكة بتأويل لا يقْطَمْ بمَسَاده . 
و 5 0 5 
ويشترط نصبٌ مطاع لا إمام على الأظهر ؛ لأنْ أهل الجما ©) 
(0) سقطت الزيادة من د. 
إفرة خفن آية 6/ امن سور التسبهر الت 
(5) أهل الجمل هم الذين حاربوا مع أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في خلاف 
علي (رضي الله عنه) سنة (15اه) . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟/١/‏ 08). 


معن 


والعزيو أن" كانوا كات وما كان لهم إمام» ولآنهم ربما لم يصادفوا مستعدا 
كمون فلن القفا نا 
وشبهة الخوارج مقطوع الفساد فهم كالمرتدين وإن لم كَفَرَهُم. 


وحكمهة'"ا أن رونا برسول فطن أمين مصلح محققٍ يزيح عللهم. 
فإن لم ينفع فودلن) نادي وردا إلى الطاعة فلا برقد ولا يوست السعي 
ابوت [إلاّ إذا خيفَ اصطلامّه ]7 ولا حم وكيم لفيه ا 
اجتماعهم. ولا يذقفٌ جريحهم.ء ويحبس أسيرهم إلى أَنْ تزول شوكتهمٌ 
ونساؤهم وذراريهم بالحاجة لكسر قلوبهم ويردٌ عليهم أسلحتَهمْ لهم بعد 
الظاعو يول تمقعم ان الانقى التدال» عند الى عن 17 وععدنا للضرورة 
ول كناد عليهم بالكفرة والمجوّز قتل العيد ني على استعانوا بحربيٌ 


)١(‏ أهل النهروان هم الخوارج الذين خرجوا عن حكم علي بعد التحكيم. والنهروان 
بفتح النون والراء وإسكان الهاء ‏ بلدة قديمة بقرب بغداد. 
انظر: تينديي الأسماة(3ق ؟/ 328/7 ). ومراصد الاطلاع .)١501//9(‏ 

(؟) في د: حكم البغاة مطلقا. 

(8) أ : لا تستعمل ضدهم المدافع والأسلحة الثقيلة. والمنجنيق: الة ترمى بها 
الحجارة. انظر : القاموس المحيط ("/ 7378 ) , 

(4:) الزيادة من ت. ظء ق. طء نء يقال اصطلمتها ‏ أي : استأصلتها قطعاً ‏ أي : ألا 
إذا خيف أن البغاة هم يستأصلوننا فحينئذ جاز استعمال المنجنيق دفاعاً عن النفس . 
انظر : القاموس »)١5١/54(‏ والمصباح (١/١/1ا7).‏ 

(5) أجاز الحنفية أن تستعمل أسلحة البغاة في القتال إن احتاج عسكر الإمام إليهاء 
وكذلك يجوز استعمال خيولهم للحاجة . 
انظر: فتح القدير مع شرح العناية (54/ »)4١7‏ والبحر الرائق (ه/ »)١8‏ والدر 
المختار مع حاشية رد المحتار (7555/54) . 


01م 


لم يعس أنالهموإن أغانهم دن التقضن عيةة الاإذاطن انيم على القن 
فيكون منهم . 
/ وتسمعٌ شهادة البغاة» ويقررٌ للضرورة قضاءً قضاتهم وسائرٌ [185/ت] 
تصرفاتهم الشرعية كأخذ الزكاة والجزية وصرف سهم المرتزقة ولو إلى 
جيشهم على الأظهر ؛ لاله جندٌ المسلمينّ. 


الباب الثاني 
في الرّدة 
وهي الخروجٌ عن الإسلام بقولٍ أو فعلٍ ينافيه اعتقادا أو عنادا. 
اشير فالقول: كإنكار الصانع والنبوة» وما علم كونهُ من الدين 
ضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا. 
والفعل كعبادة الصنمء وسجود الكواكب. وإلقَاءِ المصحف في 
القاذورات» وسحر ل 5 غيادة: كؤكي4>وذلك: إنما يعقدر من مكلت 
مختارء لقوله تعالى: # إِلَاه ا 000 
وحكمُهَا أَنْ يستتات ثلاثة أيام [على الأصح]”"» فإنْ تاب قبلث توبئة 


)000 هكذا في ظء .2 نه طء. وفيا ت. ف (لا سحر لا يستلزم عبادة. . . ) والمؤدى 
واحد. 


(0) الاية الكريمة هي: # من حكمَر بألَهِ من بعد إيملنهء إلامن حكن وَكَلبُم مطمين 


الإيشن كن تن سي نَََ لكف صَدْرًا فَمَلَتْهِمْ عَضَبُ مرب أله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيكٌ * 


6 الزيادة من ظٍ. ف. 


١ /اه‎ 


وإِنْ كانَ زنديقا2"0 على الأأظهر؛ احتياطاً؛ ولقوله (عليه السلام) لأسامة : 
20 


سر 
ليما 


«هلا شققت عن قلبه) 


بر أ 
١‏ 


إن(" أَصَرَ قتلّ» والأصَّحٌ أن أموالَهُ موقوفة» فلو قتلّ أو مات عليها 
ظهّرَ زوالٌ ملكهء وانتقاله بردّته إلى بيت المال» كالعبادة والنكاح . 


قيل : ينتقلٌ بالموت؛ إذ المْنَقّلٌ استحالة التوريث غنهء لا الكفرء وإلآّ 
لما عاد بالعودء ولم يتملك الحربيئٌ. قلنا: بل الكفرٌ الطارىءٌ المتصل 
بالموت تغليظأ فلا نقض : 


)١(‏ الزنديق هو الملحد الطعان في الأديان ‏ أي : داعية الكفر والالحاد. 
انظر : المصباح /١(‏ 317/8) . 

(9) اجفويك ةا لها مدع ادق سل ووو امد قيوهيا ايقا وله القاظ طرق 
كثيرة . وفي إحدى الروايات عند البخاري ومسلم: قال أسامة: بعثنا رسول الله في 
سرية فصبحنا الحرقات ‏ موضع ‏ من جهيئة فأدركت رجلا فقال: لا إلله إلا الله 
فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك, فذكرته للنبي فقال رسول الله يل : «أقال لا إلله 
إل الله وقتلته؟»). قلت: يا رسول الله قالها خوفاً من السلاح . قال: «أفلاا شققت 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا». 
وفي رواية أخرى عند مسلم أيضاً قال (صلَى الله عليه وسلّم) : «لم قتلته؟». قال 
أسامة: يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلاناً وسمى له نفراً ‏ وأني 
حملك عليه فلما رائ السنت قال لآ الله إلا الله 
قال رسول الله (صلَى الله عليه وسلَّم) : «أقتلته؟). قال: نعم فقال: «فكيف تصنع 
بلا إلنه إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». 
انظر الحديث برواياته في: صحيح البخاري مع الفتح »)١191١/١7(‏ ومسلم(١/‏ 960 
)») وسنئن أبي داود مع العون(1/ 707)», وابن ماجه(7195/15١)»‏ ومسند أحمد 
."5٠ /6(‏ 9/5 57)., والسئن الكبرى »)١957/8(‏ والتلخيص الحبير (54/ 8 ) . 

(0) في د: (فإن). 


للك 


َك اعرواتهالرده بردرة بالإبام #الطلام رايع [ج1"..نملن 
الأول يحجرٌ القاضي عليه ويؤدي دونه ولوبزتادت "فى ارك ويقواقف 
تصرفاتّة القابلة له كالعتق والوصية» ويفسد غيرٌهاء وولده مسلمٌ وإن انعقد 
وانفصلَ في الردة على أصمٌ الأقوال؛ لبقاء علقة الإسلام . 


فروع: 
الأول: لو شهدَ بردّته عدلان لم ينفعْهُ التكذيبٌ» فلو اذّعى الإكراة 
وأمكنَ صُدَّقَ بيمينه» وليفصل الشاهدٌ على الأظهر. لاختلاف المذاهب . 


الثانى : لو اعترف ره بردّة أبيه استفصل » فإن ذك نا طخو 36 ” 
طرف تعيظة إلى حك العالن وإلة خرف النفهة ولق جا د عر لقو لبك 
محم ل عل عدي الاتحتنا ا 7 


)١(‏ أي قيل: يزول ملكه بالردة» ويعود بالإسلام قياساً على التكاح بجامع كونهما ملكا 
له ويدل على ذلك أنه لا يجوز للمرتد وطء زوجته» فدل ذلك على رفع النكاح أثناء 
الردة. فأجاب المصنف بالمنع» أي: أننا نمنع ثبوت الحكم للأصل وهو النكاح. 
فإن النكاح لا يرفع بنفس الارتداد بل هو أيضاً موقوف إلى انقضاء العدة. وأما 
حرمة الوطء فلا تدل على ارتفاع النكاح كما في عدة الشبهة وفي زمن الحيض . 
انظر : النهاية (ق 5884 أ). 

ل ل انان 

(9) توضيح هذا الفرع كما في الروضة : مات معروف بالإسلام عن ابنين فقال أحدهما : 
افك منيلها و فالا لاعن كقر ين اساؤ فل ومالك كاقرا قات سن سعيية كأ قال 
سجد لصنم فلا إرث له ويصرف نصيبه إلى بيت المال» وإن أطلق ففي قول يصرف 
نصيبه إليه ولا أثر لإقراره. وفي قول ثان لا يصرف إليهء وفي قول ثالث وهو 
الأظهر الذي رجحه المصنف والنووي أنه يستفصل» فإن ذكر ما هو كفر صرف 
نصيبه إلى بيت المال» وإن ذكر ما ليس بكفر صرف إليه. ثم جمع المصنف فقال: - 
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11ت "© النالف 1 الؤتارقة ناس كرها واملك © آم التسيدون م فإن اب يان 
اله ارا , 


كد 
ص 0 2< 


فىالرّنا 
قال الله تعالى : « ريون 04 . 
إيلاج فرج في فرج محرّم لعينه قطعا مشتهى طبعا من غير شبهة 
وإكرأه. 
فدخلَ فيه اللواطة””' وخرجّ الوطءٌ المحرّمٌ لإحرام وحيض وعدةٍ على 
الأصحء والتقاون لعجي كنكاح صَّحَحَهُ مجتهدٌ. وظنٌ الزوجية والملك في 
المَحْرّم» وجهل قريب الإسلام. لا الخرس». وجنون الاخر وإنكارة خلافا 
(:) 1 1 
0 


- ولعل القولين الأولين محمولان على هذا التفصيل . 

راجع : الروضة /١١(‏ 075. 

. في ق: (فأفلت). وفي د: (أسير الكفار وأفلت)‎ )١( 

(5) تسمه الآية:” « فَلبدوا نيحد مضا انه لدو ولا تأخذق يهما رأف فون أله إن كم فون بلمّد 
وَالْوْرٍ الآخر وَلِسْبَد عَدَابجُمَاط طَافَهٌ منَّألْمُؤِْنينَ» ] اية 7'/ سورة النور». 

ف في ظء ت : (اللواط) . 

(4) أي : خلافاً لأبي حنيفة حيث إن إنكار الطرف الاخر في الإقرار يكون شبهة تسقط 
الحد عند أبي حنيفة » فلو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درىء الحد عنه» وهكذا لو أقرت 
بالزنا بفلان وكذبها فلا حد عليها وخالفه في ذلك صاحباه. 
انظر: فتح القدير وشرح العناية 2)١58//5(‏ والدر المختار مع رد المحتار (9/54). - 


اه 


وحكمة: وجوبث جلد الحرّ غير المحصن مائةء وتغريمة عاماً إلى 
مسافة القصر؛ لقوله (عليه السلام): «البكرٌ بالبكر جَلدَ مائة وتغريبٌ 
او بوالعة حمي نول تبن لاض ترا للفنيت 

ورجم المحصن : وهو الذي أصات امرأة في نكاح صحيح مكلفا 
حراء ويكفى تغييبُ قدر الحشفة . 


تله أنه (عليه السلام) رَجِمَ ماعزا ديا والعا 7 فَأن 
القويجا : ا جوعوا عليه 
- 2-0 والبحر الرائق (8/ .)5١‏ 
1 عسدنف :اكع امقر ا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 


والدارمي . 
انظر الحديث في: صحيح مسلم (/17157)» وسئن أبي داود مع العون 
(؟9/1)». والترمذي مع التحفة (4/ 207١8‏ وابن ماجه (؟/ 887)» والدارمي 
.»23١١/5(‏ والتلخيص الحبير »)8١/5(‏ ونصب الراية (/ )337٠‏ , 

(7)90 آم نمف الرجم ماعز) فقد سبق تخريجه في /١(‏ 5/81). 
وأما حديث: «أنه (عليه السلام) رجم بوذي : فرواه مالك والشافعي وأحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود وغيرهم . 
وأما رجم الغامدية فرواه مسلم والترمذي وقال: حديث صحيح. وأبو داود وأحمد 
ومالك وابن ماجه. 
انظر هذه الأحاديث في: صحيح البخاري مع الفتح (؟1١1550178/1١)4.‏ ومسلم 
(1"18/6 -1850270)., والموطأً(ص؟١ه. 2٠١0 .9*/١(دمحأو .)0١"‏ 
*/ لاء *ا. لاء 2150 306/54)., والرسالة للشافعي (فقرة597)» وسنن 
أبي داود مع العون »)١58 ١7١.157 /١5(‏ والترمذي مع التحفة .١8/54(‏ 
848)» ابن ماجه (7/ ”هلا 868).» والنسائي (5/ 020١‏ وراجع: نصب الراية 
7/9" ٠5ثا.‏ 3735). والتلخيص الحبير (؟5/ ؟0). وسبل السلام (5/ 3) . 
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ثم في الاستيفاء مسائل : 

الأول : إقامةٌ الحدّ للامام» وللمالك استصلاحاً؛ ولأنّه (عليه السلام) 
قال ذازنت أمة أَحَدكمْ فليحدّها)”''. 

الثانية : 3 يقامُ بعدَ ثبوت الزنا بإقرار”"' ولومرة خلافاله7". أو شهادة 


أربعة عدول. فإن اختلفوا في الاختيار والإكراه. أو الزواياء أو عارضتهم 
أربع بالبكارة لم يجب الحدٌ انعد للقذف شهود الزوايا والاختيار على 


الأصح ؛ لآل لم يكمل ددم » انمه رون ؛ لجواز عود البكارة. 
الغالثة : يرجم م المحصِن بأحجار معتدلة اه قت ولا نطول التعذيت 


وَيوخرٌ اللجلة إلى التردتو اعظدال: الهواء» جو الرمضة إن فيك الرنا باقر اوه« على 
وجه فلعلّه يرجع 001 وات و وَمَنْ لا يَرجىْ بر وه 


)١(‏ حديث: (إذا زنت . . . » متفق عليه» لكن بلفظ : «فليجلدها»» ورواه غيرهما. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (؟57/11١).‏ ومسلم (1878/7). 
وسئن أبي داود مع العون »)2١76 /١7(‏ والترمذي مع التحفة (0917//54)» والموطأ 
(ص5١5)؛,‏ وأحمد(47/4". 531/7). والأم .)١7١/5(‏ وسبل السلام 
(8/5)» ونيل الأوطار (8/ 770) . 

فيه في د زيادة: (بمشاهدة أو بإقرار) » وفي ت: (بإقراره) . 

() خلافا لأبي حنيفة وأصحابه حيث اشترطوا أن يكون الإقرار أربع مرات في 
أربعة مجالس» استنادا إلى حديث ماعز حيث أخر (صلَى الله عليه وسلّم) إقامة 
الحد إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس كما ورد في أكثر روايات 
الحديث. 
انظر في تفصيل روايات الحديثة وبقية الأدلة: فتح القدير مع شرح العناية 
».)١5١117/4(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (24/14)» والبحر الرائق 
(5/5)» وراجع : نصب الراية (5/ 03١15‏ . 


خض 


يجلدٌ بعنكالٍ عليه مائةٌ شمراخ”١‏ بحيث ينالٌ ألم الجميع . 
/ فرع : لو عجّل الإمام هل" فلن أ رشعم : وفي ختان الممتنع [187/ت] 
بخلافه» إذ الختان ليس إليه في أصله» فيشترط بسلامة العاقبة. وقيل: فيهما 
قولان بالنقلٍ والتخريج. وسَّنَّ حضورٌ الحاكم والشهود [وبدؤهم 
الردي ]| 1 
الدرائضة :337 (المر ١‏ | سووو رول الشرويت لاطت 
ولا يجوزٌ العدولٌ عما عيّنه الإمام على الأظهر © . 


فرع الو عاذ درك ثانا واتعونفت لد على لا ظهرة لدف التوالي 
كيذ كتوالى التجلك 


)١(‏ العثكال بالكسر هو العذق» والشمراخ: غصن دقيق في أصل العثكالء والمراد هنا 
بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغارء. وهو للنخل كالعنقود 
للعنب وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. ولقد روى أحمد والنسائي 
وابن ماجه بإسناد جيد عن سعيد بن سعد بن عبادة: قال: كان بين أبياتنا رويجل 
ضعيف فخبث بأمة من إمائهم» فذكر سعيد لرسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) 
فقال: اضربوه حدّهء فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال: «خذوا 
عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة ففعلوا». انظر: سبل السلام شرح 
بلوغ المرام »)١7/5(‏ وسنن أبي ماجه (؟/ 2)809 وأحمد (7/5؟5). 
وانظر : القاموس المحيط »)١7/4(‏ والمصباح (7/ .)4١‏ 

() أي: نص الشافعي. راجع: الأم »)١17/5(‏ قال في الروضة: لو جلد الإمام في 
مرض أو شدة حر أو برد فهلك المجلود بالسراية» فالنص أنه لا يضمن. ونص أنه 
لو ختن أقلف في شدة حر أو برد فهلك ضمن. قال النووي: الأصح القول بظاهر 
القولين» لأن الجلد ثبت بالنص. والختان بالاجتهاد. انظر: الروضة .)١١١/١١(‏ 

(90)..سضيقط: الزيادة من :3 

00 في د: (على وجه). 
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الباب الرابع 
فى القذف 


وقد تكلمنا في حقيقته'' . 


والنظرٌ في حكمه: وهو أَنْ يُجلدَ كل مكلّف حر ملتزم لأحكامنًا 
كالذية جولو شاقدا على الأصع؟ لقضة عمر وأتي بكر "كب إذا :عدف 
مسلماً حرا مكلفاً عفيفاً ثمانينَ جلدة لكل شخص وإن كرر”""» لقوله تعالى : 
* فَاجلِدوهر تَمِنينَ جَلْرَةٌ 2404 والعَبْدٌ نصفة» فإن قَذْفَ غيرَة عَزّرَ. وله تحليفُ 


0010 راجع: (ص757). 

(0) قال الحافظ في الفتح: وردت قصة المغيرة من طرق كثيرة» محصلها أن المغيرة بن 
شعبة كان أمير البصرة لعمر... فاجتمع أبو بكرة الثقفي الصحابي المشهور. 
ونافع بن الحارث ‏ وهو معدود في الصحابة ». وشبل بن معبد ‏ وهو معدود في 
المخضرمين » وزياد بن عبيد الذي ألحقه أبو سفيان وسمي زياد بن أبي سفيان» 
فرأوا المغيرة متبطن المرأة ‏ وهي الرقطاء أم جميل » فرحلوا إلى عمر فشكوه. 
فعزله وولى أبا موسى الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء 
وأما زياد فلم يبت الشهادة» وقال: رأيت منظراً قبيحاء وما أدري أخالطها أم لا 
فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف. وروى هذه القصة ابن جرير في تفسيره. 
وسليمان بن كثيرء وعمر بن شبةء. والطبراني» والبيهقي بإسناد صحيح» ورواها 
الحاكم في المستدرك». وأخرج البخاري معلقاً بلفظ : «وجلد عمر أبا بكرة. 
ووصله الشافعي في الأم. 
انظر : فتح الباري (6/ 5١‏ -558). والأم .)5١114/5(‏ 

فرة هكذا في دء ظء ق» طء والعبارة في ت بعد ١لأحكامنا»‏ : ركلا فيليا خرا مكلفا 
عفيفاً ولو شاهدا على الأصح؛ لقصة عمر وأبي بكرة ثمانين جلدة» لقوله 
تحال عد ا 

(4) قال تعالى: 7 وَالذِنَ يمون المحصئني ثم لز يأو ريسو هنا دوه تََدِينَ جَلدَه ولا نبوأ م - - 
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المقذوف. فإِنْ نكلّ حلف القاذفٌ وسقط الحدٌ. 


1 


و اصع سب الدنان كه سيق اللا لو و كا ريت لزنن تعد 
القذف . 


فرع: لو مات المقذوف ورث منه الحد كغيره. وفيل : ورت رمن يرات 


ال 1 


عان ‏ ا علو عله 
3ح يج يت 


قال الله تعالى: # وَاَلْسَارِف واَلسَارِقَة فأقطعوا أيريه 74" . 


السرقة: أخذ المال خفية عن حرزء فخرج عنه الاختلاس» والانتهابتٌ 


ا 


1 و و إن 0 
وجحَد الوديعة 3" » فيؤاخذ السارق بردّه. واكك له إل تلفيا: 


2 وتقطة يمناه من الكوع, ثمَّ رجله الوشتراق: هوه الكعب. ثم اليد 
اليبسرى ثم الرجل اليمنى . 


د ا 157 وارليق قا الفيفرة رز لا الذي تابوأ من بد ذلك وأسلحوأ إن أله عَُووٌ تمر # 

الأيئان 4ه ردهموزة النون» 

)١(‏ قال الحنفية: إن حد القذف لا يورث. ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع 
القدح في نسبه وهو الأب والجد وإن علاء والولد وولد الولد وإن سفل . 
راجع: فتح القدير مع شرح العناية »)١98/54(‏ والدر المختار مع رد المحتار 
(8/ ٠ه‏ 685). والبحر الرائق (ه/ لاا -79). 

109 رع من 31 مي سوير الماتدة: 

() في د: (وجحد العارية). 


م 


ب 


الأول : أَنْ يساوي "'' المسروق ربعٌ دينار خالصٍ مَضْروب 7 
لقوله (صلَّى الله عليه وسلّم) : «لا قط إل في ربع دينار»”” 0 
أو عشرة دراهم عند أبي حنيفة”*". ولا ب يشترط علمُهُ به حتى لو أخرج دراهمَ 
1 ت] ظئّها فلوساً أو ثوباً في جيبه دينارٌ ولم يشعرُ به قطعث على الأظهر خلافاً له" . / 


فروع: 
الأول: لو اشترك اثنان في الإخراج لزمً أَنْ تكونَ حصة كلّ واحد نصاباً 
لا ما أخرجة. 


0 


الثاني : لا يقطع بإخراج الخمر والملاهي | إلا ا إذ ا فساوى القتدت 


)١(‏ في د: (أن يكون). 

(؟)ااقى كه انضروب خالصض) : 

(6) حديث: "لا قطع . . .)» متفق عليه ورواه غيرهما. وله ألفاظ وطرق كثيرة. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح :)95/١17(‏ ومسلم (/1817), 
وسنن أبي داود مع العون .)01/1١5(‏ والنسائي (594/8)., والموطأ (ص١55).‏ 
والترمذي مع التحفة (ه/ 7). والأم (5/ .)١١8‏ 
وراجع : التلخيص الحبير (5/ 55)؛ وسبل السلام (18/5). 

(4) “قال أبنو مكقفة واصنيعانة: إن أقل ما يقطع فيه عشرة دراهم أو ما تبلغ قيمته عشرة 
دراهم مضروبة من حرز. 
راجع: البحر الرائق (8/ 0204 وفتح القدير مع شرح العناية (4/ »)57١‏ والدر 
ا عابدين (5/ 87). 

(4) أي: خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن أخذ الدراهم العشرة أو قيمتها لا بد وأن 
يكون مقصوداء ولهذا لو سرق ثوباً قيمته دون العشرة وفيه دينار لا يقطع . 
انظر : الدر المختار مع رد المحتار (5/ 42854 والبحر الرائق (8/ 86) . 


امسق 


والرضاض نصاباً”"2. ولمْ يقصدْ كسرّها على الأظهر؛ لأنَّهُ أخرجه لا على 


وجه جائز. 
الثالثٌ : 3 أخرج بدفعات اطَلَمَ المالكُ في تضاعيفهًا على النقب 


ل 


لم يقطع”''؛ لله لم يُخرج الجميعَ من الحرزء بخلاف ما لم يطل وإنْ طالَ 
الفصل على أظهر الوجوه؛ فإِنَّهُ [يكون]”" كما إذا فتَحّ الكندوج فانصبٌ منه 
بالتدريج”*". 


الثاني : أن لا يكونَ للسارق فيه ملك ولا شبهئة”* : 

فلا يُقْطمٌ بإخراج ما رهئة أو أجَرَهء قاذ قواان أ ولك انيت 
المال على الأظهر ؛ لأَنَّه مرصدٌ حاجاته» ولا يؤثّرٌ طرياثة . 

فروع: 

الأول: لى ادعق أنه بملكة أن ملك لبد ترهط امن ال 
لإمكان صدقه. وإِنْ ادعى أَنَّهُ ملكُ رقيقه فكدّبَهُ توجّه القطمٌ على الرقيق دونه 
على الأظهر ؛ لأَنَهُ ادّعى مسقطأً محتملاً . 


. في ق كنسخة زيادة: (ولم يقصد نصاباً)» والرضاض هي أجزاء الشيء‎ )١( 

(؟) في د (لا يقطع)؛ وفي د كنسخة زيادة: (على النص) . 

(5).الزيادة قفن نظ طق : 

(5) قوله: «في تضاعيفها». أي: في أثناء الدفعات. و «النقب» هو الخرق» يقال: 
نقب الحائط. أي: خرقه. و «الكندوج» هو شبه المخزن. قال صاحب القاموس 
معرت من كدو 
انظر : النهاية (ق589553)» والقاموس .)5١77/١(‏ 

(5) أي شبهة الملك؛. وفي ص » ق : (شبهة) . 

0) في د لم ترد: (على النص). انظر: نص الشافعي في المختصر بهامش الأم 
,.)١7١/8(‏ وراجع: الأم .)١5١/5(‏ 


خض 


الثاني : و احدهال مذيويه المماطلٍ لم يقطغ وإن حَذَّ غير جنس 
حقه؛ لجوازه في الجملة. ٠‏ بخلاف ما إذا لم يكن مماطلا . 


الثالثُ: هتكُ حرز الزوج يوجبٌ القطعَّ على الأصح؛ لأنّه محرّمٌ 
شرعاً؛ ولا يعارضه الاتحادٌ العرفيئٌ إذا لم يكن بيئهما . 


الرابع : 0 تعلق 39 0 ا كي ل سي 


جذوعها وأبوابها. 
و 5 2 0 ب 
الثالث: أن يكون المخرّح محرزا بالعادة : 
وذلك أن يكون في حصن مثله كالإصطبل للدواب» وعرصة 0 
للأواني وثياب البذلةء والبيوت للحليٌ والنقود. ونيد فيك فر ست 
2121 
أو ناكة”' أغلق البات» فر حانوت يلحظه الجيران أو في مسجد 1 مجر 
ويلحظه دافع أو سقفت أو فى خيمة مرسلة الاذيال مشدودهة الأطناب 
يخا فو الموا تن هسو قة أو هر كود أو سقط يع بض رقا قدنه: و القين شن 
مقبرة البلد أو بيت محرز. 
/ فروع: 
الأول تاتقي واحة و ارت اهز ل قطي" ون نقبا وأخرج 
أحذهما قطع المخرخ ؛ لآنه أخرج من حرز أبطله. وكذا لو نقب ورمى منه. 
الثاني : لو ألقى في ماءٍ جار أَوْ وَضَمَّ على دابة فأزعجّهاء أو كانت 
سائرةً قطمّ على الأظهر ؛ لأنَّ مستلزمَ الانتقال نَقْلٌء بخلاف ما إذا سارت 
0010 هكذا في د. ظء. طء ق. وفي ت : (مجنونة أو نائمة) . 
20 هكذا في ظء. 35 ق. وفي ت» د: (لم يقطع). أي : لم يقطع كل واحد منهما. 


لحل 
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بعده بنفسها""'؛ دالفتييورك إلى العتبارها: 
الثالتُ: لو تَقَلَ ولم يُحْرجٌْ من الحرز فلا يقطع؛ وكذا إذا أخرجَ من 
بيت غير مغلق إلى الصحن» بخلاف ما إذا كان مغلقاً على الأظهر ؛ لأنَّهُ حرز 
تق : 
ا و : عل لك 
الرايع الوح ولي لو ليله و لح الوا بين 
الخامسٌ : لو غصب منه متاعٌ فدّخل وأخذ غيرّه لم يقطع على الاظهر 
لأنّه مرخصٌ في الدخول, وكذا لو أخرج المغصوبُ غيرٌه؛ إذ ليس للغاصب 
إحرازه. 

و 00 و« وو 
الرابع : : تكليف السارق والتزامه : 

فيقطمٌ المعاهدٌ إِنْ شرط في عهده على الأُصحٌ”" . 


السرقة تغبتُ للضمان بما يُنْبِتْ المالَّ» وللقطع بإقراره وشهادة 
عدلين» واليمينٍ المردودة على الأظهر [كالقصاص]”' ا فى ته رَجَمَ» 
فالقياسٌ أَنْ لا يقبلَ كما في القذف؛ لكي ال و لو ار 


)١(‏ في د: (بنفسه). 

(6) في د: (في دار غصبت) . 
(0) في د: (على الأظهر) .. 
(8) في د لم ترد: (كالقصاص). 
(5) في قء ط: (ولذلك). 
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لغائب انتظرناه» إلا أنه (عليه السلام) حمله على الرجوع فقال: "ما إخالكَ 
0 


0 ان يت 


وهو أخذ المال مكابرةً اعتماداً على الشوكة والبعد عن الغورث» فخرج 
اختلاس الهارب » والضعيف الذي استسلم له القويٌّ. والغصت. 


وجزاؤه ما قال الله تعالى : « إِنَّمَا جب م و لَدِنَ حَارِنُونَ الله وَرَسُولمُ # 
ال" ودق عليه الميد م بن ُقدَُوا إن َتنُواء ويُضْلَبوا إذا قَلوا وأَخذوا 


)1١(‏ حديث: «ما إخالكم. . .»» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي 
والدارقطني والحاكم والبيهقي ؛ والحديث روي مرسلاًء وموصلا فرجح 
ابن خزيمة» وابن المديني وغير واحد إرساله؛ وصحح ابن القطان الموصول. 
وقال الحافظ : رجاله ثقات . 
و «إخالك» بكسر الهمزة وفتحهاء والكسر أفصح ‏ أي : ما أظنك . 
انظر الحديث في : مسند أحمد (5/ 791), وسئن أبي داود مع العون (؟5١/54).‏ 
والنسائي (8/ 4250 وابن ماجه (815/7). والدارمي (5؟/ 48)» والتلخيص 
الحبير (57/5)» وبلوغ المرام مع سبل السلام (4/ 757) . 

(؟) في ت سقطت: (في قطع الطريق) سهوا. 

(9) تتمة الآاية: #وَيسَعَوْنَ فى الأرض فسادًا أن يَمَثَّلوَا أو مصأ يكوا أو تَقَطَمٌ أَيَدِ يهم 

ََرَجُلُهُم مَنْ لاف أو يُنمَوّأ مرت الْأَرْضٍ ولك لم حِرْئٌ فى لديا وَلَهُمْ في لخر 

عَذَابٌ عَظِيءٌ © الاية 77/ سورة المائدة. 

(4) قول المصنف: «وفسره عليه السلام. . . إلخ»» والواقع أن هذا الذي ذكره 
المصنف هو أثر موقوف على ابن عباس فلم أر من رفعه» كما أن الحافظ ابن حجر - 


خ#ضن 


واءع ِ < 5 ا 
المال. وتقطع أيديهم وأرجلهمْ من خلاف إذا قنعوا بأخذ المال» ويُطلبوا 


الواهر الأرضن :إن توضدوابوارعيوا ولم كير لم: 


/ وقالمالكٌ: يقطمٌ الشابٌء ويقتلٌ الشيخ الحازمٌ» وينفى [١14/ت]‏ 
را" 


وهنا مسائل : 
لوقي جلت ات عب لفسلت وو ١‏ قيية: أن يلد ويكاه ا لقان 
لك يف داك مذ السك متعم بمونوتل ١‏ إلى أد هري ويسير 


وغيره أسندوا هذا التفسير إلى ابن عباس» قال ابن حجر؛ وفسر ابن عباس هذه 
الاية» فيما رواه الشافعي عنه على مراتب والمعنى: «أن يقتلوا إن قتلوا»» وهذا 
الأثر رواه الشافعي» والبيهقي . 

انظر: مسند الشافعي بهامش الأم (5/ ©7506)» والتلخيص الحبير (5/ 217/7)» ونيل 
الأوطار (7/9). 

)١(‏ في مذهب مالك (رضي الله عنه) تفصيل وهو أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله 
بدون تخيير» وإنما التخيير في قتله أو صلبه. أما إذا أخذ المال ولم يقتل» أو خاف 
الناس فالإمام مخير بين هذه الحدود الأربعة المذكورة في اية المحاربة حسب 
المصلحة في حق الرجال الأحرارء وأما المرأة فلا تصلب ولا تنفى» وإنما حدها 
القتل أو القطع من خلاف. وخالفه في ذلك الشافعي وغيره من الأئمة ومبنى 
الخلاف على أن «أو» في الاية للتخيير عند مالك» فللامام الحق في اختيار الجزاء 
المناسب» وللترتيب عند الشافعي وغيره. 
ثم قال مالك : وندب للإمام النظر بالمصلحة», وأن المعتمد عنده أن يقتل ذا التدبير 
ويقطع ذا البطش وجوباً وينفي ويضرب غيرهما . 
انظر في تفصيل هذه المسألة عنده: شرح الخرشي مع حاشية العدوي .)٠١5/8(‏ 
والشرح الكبير مع الدسوقي .)76٠/54(‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص0١55),‏ 
وبداية المجتهد (؟7/ 1068). 
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وذكةا ند يو الفابية يهو لوةك إذامنال 7 . 

الثانية : المقتصرٌ على الأأخذ ِنْ ساوى ما أَحَدَهُ ربع دينار قطعثٌ يَدُه 
البعى ورحلة المترقي» نم اران ثانيا التي 

الثالثة: لو تاب قبلَ الظفر [عليه]”" سقط حقوقٌ الله تعالى كالقطع 
والصلب وَتَحَتّم القصاص. لا جوازة. 

الرانعة ”457و اتيم عقويات: هذه قوق العيازا: الاغفت وجنت 
فيجلدٌ ثم يقطعٌ ثم يقتلُ» ولا يتوالى إن رضي به ولي الدم على الأأظهر ؛ 
لتوقع العفو. 


في الشرب 


يُضرَبُ 0 ملتزم شرب مسكرا وإن قل باختياره بلا عذر أربعين 
ضربة وإن كان 00 أنه (عليه السلام) يي اك 0-0 


)0010 في ق: لم يرد (إذا سال). و(يتهرى). أي : ل لوا دسم اللحم 
انظر : القاموس المحيط 2,)957/١(‏ ومصباح المنير .)737١ /١(‏ 

(0) أي: تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى في المرة الثانية أو فقدت اليد اليمنى والرجل 
اليسرى في المرة الأولى. انظر: الروضة .)١1557/١١(‏ 

فر الزيادة من د. ظ طءى فق. 

(5) في ت: (فرع)» وفي ظ: (الرابع) . 

(5) عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) أتى برجل قد - 


فض 


فلا يحدٌ بالحقنة والاستعاط ولا المكرّه. ومُسَبّْ اللقمة إذا فقَدَ غَيْرَه 


والمتداوى به وإِنْ عصى؛ لقوله (عليه السلام) فيه: «إِنَّ الله تعالى لم يجعل 
شفاءَ أمتى فيما حدم عليهم)2 وخصٌ به تغليظاء حاف شكره وخرمفة ذا 


(0010 


شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال أنس: وفعله أبو بكر فلما كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر. 
متفق عليه. ورواه أحمد والبيهقي بلفظ : افأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كل 
واحد جلدتين بالجريد والنعال» «وهناك روايات أخرى صحيحة تدل على مطلق 
الضرب دون التقيد بأربعين» أو ثمانين منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي 
(صلّى الله عليه وسلّم) أتى برجل وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن 
يضربوه فضربوه بالجريد والنعال» . 

ولهذه الروايات قد اختلف الفقهاء في عدد الجلدات فذهب الشافعي وأحمد في 
إحدى روايتيه إلى أن قدر الحد أربعون جلدة وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري 
وأحمد في رواية إلى أن قدره ثمانون جلدة . 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (؟١/85/).‏ ومسلم 
(/133700)., وسنن أبي داود مع العون .)١114/١5(‏ والترمذي مع التحفة 
(719/4)» وراجع: التلخيص الحبير (5/ ©7)» وبلوغ المرام بشرح سبل السلام 
.)7٠١ /:5(‏ ونصب الراية (7/7 42755 والمغني لابن قدامة (///ا7"0), وفتح القدير 
»)١85 /5(‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص١91*),‏ والروضة .)١58/١١(‏ 
حديث: «أن الله تعالى لم يجعل. ..2؛ رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه 
والترمذي وابن حبان والبيهقي بألفاظ متقاربة . ورواه البخاري تعليقاً. وعند مسلم 
0 #أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) عن الخمر؟ 
فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه 
داء» . 

انظر: صحيح مسلم (9/ »)١61/“‏ وسنن أبي داود مع العون(١١/5804).‏ 
والترمذي مع التحفة(5/١٠5),‏ وقال: حسن صحيح. وسئن ابن ماجه - 


رضن 


كان قريب [العهد]”' بالإسلام . 


 ةسستتم‎ 


ل انيما 


لا فيرة: لمن والوفدة 107 لاجد فو ولا سكن على لمك 
والنكهة. وإنما يُحَدَّ إذا َو اواسي عله ادن 


خاتمة الكتاب 


شرع التعزيرٌ في كل معصية لا حدَّ فيه ولا كفارة بزاجر يستصوبه 
الحاكم كلوم أو حبس أو جلدات تنقص عن أقلّ حدّه وقيل: حدّ شرب 
اعرد ْ 


(ك/لاه اا والدارمي (258/5. البخاري مع الفتح .)/8/٠١(‏ والتلخيص 
الحبير (5/ 5لا. 8/). 

() لم ترد (العهد) في د. 

(0) هكذافي ت. ظء قء. طء وفي د: (ولا يضرب المقتل» والأعضاء البادية)» وبين 
نسخة د وبقية النسخ فرق حيث تدل نسخة د على أنه لا يجوز في إقامة الجلد أن 
يضرب الأعضاء البادية كالوجه. والرأس. وأما بقية النسخ فتدل على أن منع 
الضرب من الوجه فقط وهي أصح وإن كانت نسخة د أيضاً صحيحة . قال النووي : 
اوهل تجتنب الرأس؟ وجهان أصحهما عند الجمهور: لاء لأنه مستور بالشعر 
بخلاف الوجه) . 
انظر : الروضة .)١7/7/١١(‏ 

(9) وهو عشرون جلدة. قال الإمام النووي: وأما قدر التعزيز فإن كان من غير جنس 
الحد كالحبس تعلق باجتهاد الامام. فإن رائ الجلد فيجب أن ينقص عن الحدء 
وفي ضبطه أوجه : 
أحدها: أنه يفرق بين المعاصي. وتقامن كل معصية بما يناسبها من الجناية الموجبة 
للحدء فيعزر في الوطء المحرم الذي لا يوجب حداًء وفي مقدمات الزنا. . . دون - 
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وهو حقٌّ الله تعالى ؛ أنه زجرٌ عن محارمه: فلا يسقط بعفو مَنْ تَبَتَ 
فيه ولو عفى المقذوف حدّه لم يعرّر؛ لذن قذفة لااتقرصة 


لخ ند يت 


حد الزنا. وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف وفي إدارة كأس الماء على 
التررييه تكييها شري الخمر دون حد الخمرء. وفي مقدمات السرقة دون حد 
السرقة : 

والوجه الثاني: أن جميع المعاصي سواء ولا يزاد تعزير على عشر جلدات للحديث 
الصحيح أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) قال: «لا يجلد أحد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد» . 

والوجه الثالث: تجوز الزيادة على عشر بحيث ينقص عن أدنى حدود المعزر 
فلا يزاد تعزير الحر على تسع وثلاثين جلدة . 

قال الإمام: وعلى الإمام أن يراعي الترتيب والتدريج كما يراعيه دافع الصائل . 
فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها مؤثرا كافياً فيجتهد ويعمل ما يراه من مجرد 
التوبيخ» أو الحبس أو الضربء أو الجمع بينها 

راجع : روضة الطالبين .)١9/5/١١(‏ 


نمض 


كتاب موجبات الض مان 


والمقضترة"'؟ ضبان الولاة»"وفيجان الطنائل ها أتلفئة التينيعة: 


وفيه أبواب”'': 


الباب الأول 
فى ضمان الولاة 
الصادرٌ عن الإمام إما حدٌّ ولا ضمانٌ فيه إلا إذا جاور الواجبٌ فيجتٌُ 
0 0 وى 2,0 3 2 
والباطل . 
وما تعزير: و م اه باجتهاده فيشترط فيه سلامة العاقبة. 
كتأديب القيّّم والزوج . 

[111/ت] / وأما استصلاحٌ ‏ كفْصّد وختان وقطع سلعة ويد متاكلة إبقاؤهما 
أخطر فلا يضمن على الاظهر؛ لآله كيف يضمن وتجويزه مع الخطرء 
فإن علمَ أن قطعه أخطر فقطع لزمه ا العمد دول القود على الأصمّ؛ 
6 في د: (فاأ لمقصود). 

(0) في د سقط: (وفيه أبواب). 


كا 


فرع : مَنْ به ألمٌ لا يطيقَةُ ليس له إهلاكٌ نفسه إلا إذا تيقنَ الهلاكَ به كما 
إذا كان فى سفينة مشتعلة . 
مسألة : الإمامٌ كغيره فيما يتعاطاه عمداً وخطأ”'' . 


وكن 0101© امي الفط ني" عل ويك الفال؟ 0ه كرض 
الخطأ فلا يستهلك ماله ومالَ عاقلته . 


ِذْ ليس عليهم إفشاءً حالهمْ ولا إخفاءٌ ما علموه. 
الثانى : فعلٌ الجلاّد فعلّه0© وهو كالالة فلا يضمن إلا إذا عَلِمَ حرمَتَهُ 
جر فهضا عه 


لباك وض مضا 


يجوز دفمٌ ما يخافٌ منه على نفسه أو ماله مكلفاً أو غيرَهٌ؛ لقوله 
تعالى : # هَمَن أعْتّدى عَلَِكُم أعتَدُوأْعَلكَهِ بِممْلٍ مَا أغْتّدَئ عَلكْ 24# . 


ويجبُ إذا كان بهيمة أو كافرا قصَّدَ النَّمسَ [أوْ الطرفت]””' أو البْضمّء 


)01( في ظء وهامش د كنسخة: (أو خطأ) . 

00( في د: (أن). 

فر أي : فعل الجلاد يعتبر فعل الإمام . 

(1)4 جنوء امن آية 4 15/ امن سورة البقرة: 

(8) الزيادة من ظء ق» ط. راجع: الروضة .)١1857/١١(‏ 


لاا 


وإن كان مسلماً فلا؛ لقوله (عليه السلام): «كنْ عبد الله المقتولَ ولا تكن 
عبدَ الله القاتل»"'2. بالتدريج» فيهربُ إِنْ تيسر ثم يضربٌ باليد» فإِنْ علمَ أنه 
شوشت العو قر باليتي» ولاعداة اموا م قتا بابز 
لجوازه شرعاًء فيضمنٌ الجرة الهابطة عليه على الأول؛ لاستحالة الإحالة إلى 
فعلها. دون الثاني . 


فرعان: 
الأول : لَوْعَضٌ يَدَإِنْسانٍ ولم يقد فاكٌ لخيّئِه وَصْرَبَ شِاذقَنِه 
357 ا فددرت أمقانةال ا كي لمكا : 


7 ار إلى سرب وار يكال لدهناة بعرم أروريها لكيرة فيه 


10011 ' الباب: تقرح ركان فى يذ 
مدرىء فقال (عليه السلام) : الوعليث الجر ذه كنت ف 10 


(01 اوقا تاكن هيك لدجم 1 ووز | سيك والطبراني والحاكم والدارقطني» وابن 
اي :خيكمة بوأول الحديك" كرون نس مكو عين الله المقتر له :4و الحد يف له 
طرق وإن كان في بعضها مقال» لكن بعضها يشد من أزر البعض . 
انظر: مسند أحمد (6/ 2١١١‏ 425975. وسنئن الدارقطني (/ .»2١”‏ والتلخيص 
الحبير (4/ 485)» وسبل السلام (98/14) . 

(0) الزيادة من ت. ظء طء ق. 

(0)” ضير البانية؟ أ القن البانتة: 

05( حديك ودار تمق عليه روزا غيرهها كا والة الكل" 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7١/147؟).‏ ومسلم :.)١1198/(‏ وسنسن 
الترمذي مع التحفة (/ا/ 2)589 والنسائي (254/8. 08), والدارمي (؟8/5١١).,‏ 
وأحمد ("/ .)١198 01١7‏ والتلخيص الحبير (4/ 86). 


لضن 


والقياس أنه يُقَدَمُ الإنذارٌ. / [147/ت] 


الباب الثالث 
في إتلاف البهيمة 

وله صورتان: 

الأول ]كور تلمعف نش ا اقموان ماي حلط ااضة 
كالخبط والعضٌ. لا انتشارٌ الغبارء ورشاش الوحل إلا إذا رَكَض أَوْ سَاقَ 
الإبل غيرَ مقطرة في الأسواق . 

فرع''': لو تحرق بالحطب ثوبٌ إنسانٍ فإِنْ رأى أو نه وَوَجَدَ منحرفاً 
لم يجب الضمان وإلا وَجَبَ. 

القالية12277 1 لا كن 17 سهها فشييين :10 انلفنة الورك انيار ام سكا 
حكم (عليه السلام)”*' ولأنَ العادة تقتضي حفظ الدواب ليلا والمزارع نهارا . 


)١(‏ في ت: (الثانية)؛ وفي ق: (فروع). 

(0) في د: (الثالثة) سهوا. 

(0) سقطت (لا) من د سهوا لأنه سبق حكم ما كان صاحب الدابة معها. 
راجع : روضة الطالبين .)١98/١١(‏ 

(5) روي عن حرام بن سعد بن محيصة: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 
أي: بستانه ‏ فأفسدته عليهم فقضى رسول الله على أهل الأموال حفظها 
بالنهار.ء وعلى أهل المواشي حفظها بالليل»» وفي رواية: «فقضى أن على أهل 
الحوائط حفظها بالنهار. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها». رواه 
مالك في الموطأ والشافعي عنهء ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي. وقال الشافعي: أخذنا به لثبوته واتصاله - 


خضل 


فروع: 


- 


01 5 > 20 5 5 2 
الآول: لو دخلت مزرعة فاخرجت ودخلت مزرعة أخرى لم يجب 


الشيمات على المخرج إل إدا كانت مؤوعة موخفوفة بالمزارع فليصبر » 
و2 الفاسة: 


الثاني : لو دخلث ليلا في بستان لم يعلَقْ أو مزرعة فيها صاحبّهًا فلا 


ضمان ؟ إذ التقصير منه . 


القايك 3 لير : لمعيل 5 (1 يفيه عاد انه د لخيكاد وبطيايه قير : 


يضمن ؛ لإمكان سد الباب عليهاء فقن القاين بالطو ال 0 


(010 


ومعرفة رجاله . 

انظر الحديث في: الموطأ (ص555)) ومسند أحمد (5/ 2.598 2478/0 1735), 
0 5 داود مع العون (9/ 4)547 وابن ماجه .)98١/5(‏ وراجع: التلخيص 
الحبير (85/5). 

إلحاق القطة الضارية بالفواسق الخمسء قول للقاضي حسينء وقال القفال: 
لا يجوز قتلها لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها سهل . اه. 

والمرات بالفو افق حي التعيو انا "اميد الى رنعول نيا« وسميض :اردق 
استعارة لكثرة خبثهن وأذاهن حتى يقتلن في الحل وفي الحرم. وفي الصلاة. 
ولاتطل العلاة يذلاك فقد.روئ:العيكان» أنرسول ان (عيلى اله عليه :وسل ) 
قال: «خمشس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة» والعقرب. والغراب. والحدأة. 
والكلب العقور». 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح (5/ 20978068 ومسلم (861//5). 

وانظر: المصباح المنير .)١58/5(‏ 


5 


كتابٌ لكان 


وفيه أبوابٌ : 
اليباب الأول 
فى وجوب الجهاد مع الكفار 


روهو" “قوم ته القولة تعالى : « كيب عَلِكَكُم الْقِمَالُ . الاية0© 
على الكفاية؛ لقوله تعالى : # وآ وَعَدَ أل الحسَي . . . ”1 وَلأنَّهُ مهي مقصودٌ 
في نفسه لا باعتبار الفاعل كإحياء الكعبة بالحجّ كلّ سنة» وإقامة الحجَج 
ادينيةه وتعلم العلوم الشرعية: والأمر بالمعروق» والنهي عن المتكر: 


)١(‏ هكذا في دء ظء ق». طء وفي ت: (كتاب الجهاد)؛. وسمي بالسير لأن الأحكام 
المودعة فيه متلقاة من سير الرسول في غزواته . 
انظر : التلخيص الحبير (81//5) . 

00( لم ترد (وهو) في دء ط . 

)شاع نتن ان 515 سعورة البقرة: 

)7 كواسنين التادقية ا تكو ة" التساني ,ركه اعد اليم ]ل ناه الله سيوعكا له وتعالل: 
وعد كلا من المجاهدين والقاعدين بالحسنى». ولكل درجة وإن كان قد فضل الله 
المجاهدين على القاعدين. وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين على كل 
والعنه لأ إذاغلتي الكنار على :دان السدلبيو: فحيلة اكه ابسية عل :اكز كنا 
سيا 


56١ 


ودفع الضرٌ عن المسلمين والقضاءء وتحمل الشهادة وأدائها. وما د يتم به أمر 
المعاش من الحرف» وتجهيز الموتى» وجواب السلام [على الجمع() 
ونوا ننه لاف التعرام وغل الى :وال كلم وقاضى الحاجة. 


كلَّ سنة مرة في أهمٌ الجهات اقتفاءً لآثره (عليه السلام)”" وينصف 


6 الزيادة مد ندع ظ. 


(0) أي: تبعاً لأثر الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) في الجهاد حيث كان (صلَّى الله عليه 
ل يجاهد في كل سنة بعدما أذن الله تعالى له بالجهاد ‏ حينما هاجر إلى 
المدينة ‏ بقوله تعالى: # أَدْنَ للد ات سي و انه ل عرو 
قَيِيرٌ 5 آية 9؟/ سورة الحج. وبعد هذا الإذن والهجرة وتحقق دار قوية 
للاسلام أذن لأصحابه بالجهاد وبعث سرايا وبدأ هو أيضاً به» فكان أول غزوة 
اشترك فيها الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) غزوة (ودَّانَ) حيث خرج من المدينة في 
شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من مقدمه المدينة المنورة. ثم غزا الرسول 
بدرا في السنة الثانية من الهجرة. وأحداً في الثالثة» وذات الرقاع في الرابعة: 
وغزوة الخندق في الخامسة. وغزوة الحديبية في السادسة. وفتح خيبر في 
السابعة» وفتح مكة في الثامنةء وغزوة تبوك في التاسعة» مع خلاف في تاريخ 
وروى البخاري عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم (رضي الله عنه): كم غزا 
الو رقا اسل روسل )اننا دمي عدر عور الوب ود كر الوسسه أن العررات 
اق افك كا قييا الرسوال: افا الل عليه وفك شيعا مقرو عور #بوان الخررات 
تزيد على سبعين . وقال الحافظ ابن حجر : مجموع الغزوات والسرايا مائة في حياة 
الرمول (ضلى الشاعلة وسل ): 
انظر : البخاري مع فتح الباري (/1/ 71/9 0 587 و57”/80١. .)١84‏ وطبقات 
ابن سعد(5// © إلى ص .)١89‏ والتلخيص الحبير (84/5 .)4١‏ وسنسن 
الترمذي مع شرح التحفة (8/ 0775 . 


50 


الامام في المناوبة . وعلى كلّ أهل ليلذ" إن قصدوه». ومن على دون مسافة 
القصر منه» ثم الأبعدين بالحاجة. / [151/ت] 


في مسقطات الوجوب» وهو إما العجز الحسئٌ كالصّبَىْ» والجنون» 
00 وجدم الاستطاعة» والعمى» ابوالعرع: لا خحوف اللصوص. فإن 


3 95 


جهادهم أهم. أو الشرعيٌ كالرق والدَّيْنَ | لحال إلا إذا أذت السيد والخريد؟ 
ومنع الأصلٍ المسلمء ٠‏ فإنْ أجار ثم رَجَعَ انصرف ما لم يحضرٌ الوقعة فإن لم 
يقدرُ توقف . و ا وإلاً تَعيّنَ على الجميع. 4 إن 
عَسِيّهُمْ فليدفعْ كل عن نفسه بما قدَر”") 


)١(‏ أي: الجهاد فرض عين على كل أهل البلد إن قصده الكفارء فإذا وطىء الكفار بلدة 
للمسلمين» أو أطلوا عليها. ونزلوا بابها قاصدين صار الجهاد فرض عين . 
راجع: الروضة .)5١5/١١(‏ 

(0) أي: أصبح الجهاد فرض عين ويكون لدفع الكفار مرتبتان : 
إحداهما: أن الكفار لم يدخلوا المدينة بعد وكان بوسع المسلمين التأهب 
والاستعداد» فحينئذ يجب على كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهب بما يقدر 
عليه. حتى لو احتاجوا إلى العبيد ينحل الحجر منهم فلا يأخذون الإذن من 
أسيادهم» والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لا يحضرن, وإن كانت فيحضرن حتى 
لا يحتاج إلى إذن الزوج كما أنه في هذه الحالة لا يجب الاستئذان من الوالدين 
وكاسهي القن 
الحالة الثانية: أن يتغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من اجتماع وتأهب» فعلى الجميع 
التحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن . 
وأما غير تلك الناحية أو البلد من المسلمين فيجب عليهم أن يطيروا لمساعدتهم 
الأقرب فالأقرب» وعلى أي حال كما يقول الإمام النووي: لا يجوز تمكين الكفار - , , 


رذكن 


فرع: لو استولوا على موات الإسلام فوجهان والاظهر”'' الوجوبُ. 
ولو أستووا افيلدا ورامك تتعايكة بالوقانلة تفيقت [على اللي ]5 


اكه لاه عات 


الباب الثاني 
في كيفيّة الجهاد 
والنظرٌ في أمور: 
الأول : فى القتال : 
وفيه مسائل : 


الآولى : كر المقاتل ينين إذن الامام. لاد يؤْمّرَ على السرية. 
ولككآن سععين :بالرا فق و الف ي| ذف الول "7" وز السو لكات إن اميق اكه 
(عليه السلام): «استعان باليهود»”*» ويبذل الأهبة من بيت المال. 


- من الاستيلاء مع إمكان الدفع. فيجب على الجميع السعي والعمل لرد كيدهم إلى 
نحورهم. 
راجع : روضة الطالبين .)5١51511١157/١١(‏ 

(10) .فى (والأظهر )أي :"يزيادة الواو. 

00( الزيادة من د» ظل ق. 

() سقط (الولي) من د. 

60 أبو داود في المراسيل» والترمذي عن الزهري أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم. «قال الحافظ ابن حجر والزهري : 
مراسيله ضعيقة) . ورواه الشافعى عن ابن عباس بلفظ : «... ورضخ لهم) بدل 
«وأسهم لهم». 
قال البيهقي: لم أجده إلآ من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف» والصحيح - 


>20 


الثانية: ليس له استئجارٌ الحرٌ المسلم؛ لأنَّهِ يقعُ عن فرضهء بخلاف 


الكافر والعبدء ولا لغيره مطلقاً على الأصمٌّ؛ إذ العمل لا يقمٌ له. 


(010) 


فرع: لو أخرجٌ أهلّ الذمة قهرا استحقو"'' أجرة المثل من الغنيمة: 


ما ورد عن أبي حميد الساعدي قال: خرج رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) حتى 
إذا خحلف ثنية الوداع» إذا كتيبة قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع رهط عبد الله بن 
سلامء قال: وأسلموا؟ قالوا: لاء قال: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
بالمشركين . 

قال الشافعي في الأم : روى مالك رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مركا 
ير فى غزوة بذر »6 وأبى أن أسشعية الا بمسلم؟. ثم استعان رسول الله 
(ضان اله عليه وسلو) مثركا أو مشركين:افى غروة :يدر وابجى الاسعين ”د 
ملم الع استعحانا سول :الل" (عدلى الله عليه وسلم )!بع يدو ست قن عر اه يقر 
بعدد من يهود قينقاع كانوا أشداء واستعان في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية 
وهر فق للك ثم جمع الشافعي بين الحديثين جمعاً لطيفاً فقال: فالرد الأول إن 
كان » لآن له الشيار أن شتفي يمقر كب أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى 
تكخافة مه أو لكيدة يده فلن واحد هن الخد كين مغالنا للاخن» وإن كان رده لأنه 
لم يرد أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين» فلا بأس أن 
يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاء ويوضح لهمء ولا يسهم 
انظر : الأم (5//ا/ا١).‏ والتلخيص الحبير ,.)٠١٠١/8(‏ وسبل السلام (:/ ٠١‏ ه). 
.)١6١/(‏ 

وفى ت : (استحق) رعاية اللفظ . قال الشافعى: «وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا 
فلهم أجر مثلهم في مثل مخرجهم من أهلهم إلى أن تنقضي الحرب؛. وإرسالهم 
إياهم . وأحب إلنّ إذا غزا بهم لو استؤجروا». الأم (5//ا107) . 


هم 


وقلن: هوت المال: فإِنْ لم يدخلوا الصف فلهم أجرة الذهاب . 


الغالفة: كر قثلٌ القريب» لا سيما المحرم؛ لأنَّه (عليه السلام) 


-- امو 


مََعَ أبا بكرء وحذيفة (رضي الله عنهما”'' عن قتل أبويهما'"'. وحَرمَ 
قثل من ليس من المحاربين كالصبيٌ والمجنون والاعمى. والمرأة. 
والبفنك ودوالفييلفة والراهب على الأصمٌ ؛ لقوله (عليه السلام) 


(0010 


فه 


هو: حذيفة بن حسل ‏ أو حسيل ‏ اليمان بن جابر العبسي» أبو عبد الله من الولاة 
الدجنان الا سين سنا بتر الرسيول :هلي الدعليه وسيل ) فى البدافقين 0ه 
عمر على المدائن وبقى بها إلى أن توفي بها سنة (75ه) له في كتب الحديث 
(776) حديثاً. 

انظر: الإصابة »)7١11/1١(‏ وأسد الغابة (2»)»574/5 وطبقات ابن سعد 2)١8/5(‏ 
وتاريخ ابن عساكر (54/ 97)» وطبقات خليفة (ص48 و .)١"٠0٠‏ وحلية الأولياء 
»)77١0/٠١(‏ وصفة الصفوة 2251٠١ /١(‏ وطبقات الشعراني (١/؟255.‏ والأعلام 
(؟/١٠18).‏ 


قول المصنف أن الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) «منع أبا بكر وحذيفة عن قتل 
أبويهما»» وقد تبع في هذا أيضاً الغزالي في الوسيط . قال النووي: «هكذا في نسخ 
الوسيط وهو غلط صريح» وتصحيف قبيح في الاسمين جميعاء وإنما صوابه: نهى 
أبا حذيفة عن قتل أبيه . وأبا بكر الصديق عن قتل ابنه ‏ بالنون ‏ وليس أبويهما. 
وهذا الذي ذكرناه من صواب الاسمين هو المشهور المعروف الموجود في كتب 
المغازي والحديث». وهكذا تعقبه ابن الصلاح» والحافظ ابن حجرء هذا 
وحديث: «منع الرسول أبا بكر عن قتل ابنهء وأبا حذيفة عن قتل أبيه»» رواه 
الحاكم» والبيهقي, وابن أبي بكرء هذا هو عبد الرحمن» ووالد أبي حذيفة هو 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات للنووي .*”71/7/١/3(‏ 777). والتلخيص 
الحبير (5/ .)٠١” 23٠١١‏ 


لمكن 


و 110ل انق امسا رلآ اسر ا 702" وقول رن تلو نيا 
ولا أصحاب الصوامع»”"؟: وكذا الهم الذي لا رأي له. وقول اعانة 
. 0 0 8 3 5 206 و )6 7 
السلام): «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرّخهم) '. محمول على 


)١(‏ هو: خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي»؛ سيف الله المسلول. كان 
مظفراً خطيبا فصيحاً. قال أبو بكر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. توفي 
بحمص (بسورية) سنة (١171ه).‏ له فى كتب الحديث )١18(‏ حديثا . 
انظر ترجمته في: الإاصابة »)418/١(‏ والبداية والنهاية 2)١1/19(‏ وتهذيب 
التهذيب (/5؟7١)»2‏ وتهذيب الأسماء »2)١19/7/١(‏ وصفة الصفوة .)560/١(‏ 
والأعلام ,)"51١/7(‏ وشذرات الذهب .)7”/١(‏ ومراة الجنان 2)57:/١(‏ وقد 
ألف في سيرته الكثيرون منهم طه الهاشمي», استعرض به حياته العسكرية. وعمر 
رضا كحالة؛» وصادق عرجون؛» ومحمد سعيد العرفي» وأبو زيد الشلبي والعقاد. 

(95) :خديف:: ١لا‏ تقتل عسيفاً. . . ). رواه بهذا اللفظ أو نحوه أحمد وأبو داود والنسائي 
والبيهقي وابن حبان والحاكم والبيهقي» وأما النهي عن قتل النساء فمتفق عليه . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (141//5. .)١58‏ ومسلم ,)١5514/9(‏ وسنتن 
أبي داود مع العون(4)7720/1, وابن ماجه (447/7). والتلخيص الحبير 
(5/؟”١٠).‏ وأحمد(588/9. .)١78/4‏ 

(0) حديث: «لا تقتلوا. . .»1 رواه مالك وأحمد ممن وجه فيه مقال. ورواه أبو داود 
رساك نظن :0" لوطا قم 8100 + وعحة ايحن رو ون 
6». وسنن أبي داود مع العون(777/107”*). وراجع: التلخيص الحبير 
.»)٠١*/5(‏ مجمع الزوائد (7/6 03١15‏ . 

(4) حديث: «اقتلوا...4» رواه أحمد وأبو داود والترمذي»؛ وقال: حسن صحيح . 
والشرخ ‏ بفتح الشين وسكون الراء ‏ جمع شارخ كركب وراكبء. أي: الصبيان 
الذين لم ينبتوا. وقال الحافظ : الشرخ الشباب» وهكذا في كتب اللغة» والسبب 
كما قال أحمد: الشيخ لا يكاد يسلم؛ والشاب أقرب إلى الإسلام» قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد: المراد بالشيوخ في هذا الحديث الرجال المسان أهل الجلد والقوة - 


ا 


ذوي”'' الرأي» والمقاتل» فإِنّهُ يقتلٌ ولو كان صبياً أو امر أذ 


[غقارت] 


الدرافة” 30ص 


على حصونهم. ا يا وستدف"" ا رعان: 
السلام) نصّبٌ المنجنيقٌ على الطائف”" ١‏ > فلو تترسوا بهم في الققال» 
فإن قاتلوا من ورائهم لمْ نبال بهمْ. وال راعيداهم على الأصح؛ إذ 

لا ضرورة» وإن كان في القلعة مسلمٌ وخفنا عليه لم نفع نفعلٌ ذلك على الأصمّ ؛ 
لقوله (عليه السلام): «زوالٌ الدنيا أهون عند لله من سفك دم 00 


وكذا لو تترس كافرٌ به وقاتل من ورائه. إِذْ لا يزيدٌ على الإكراهء إل إذا تِيقَّنَ 


ير 
52 
-. 


الانهزام. 


(0010) 


فك 


050 


على القتال. لا الهرم. بدليل حديث : ١لا‏ تقتلوا شيخا فانياً» . 

انظر: مسند أحمد (ه/ »)٠١ 2١7‏ وسنن أبي داود مع العون(980/0). 

والترمذي مع التحفة (25017/6. والتلخيص الحبير :»)٠١/5(‏ والقاموس 
77/١‏ ؟). 

في .ق: (ذى الزاي): 

في د: (وسندنا) . 

روى أبو داود في المراسيل عن مكحول أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) «نصب 
على اهل الطائف< المتحلية 21 قال السسافط: رجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد 
ضعيف عن علي . 

انظر: بلوغ المرام مع سبل السلام (4/ 8)», والتلخيص الحبير .)٠١4/5(‏ 

ومختصر المزني بهامش الأم (5/ 186). 

حديث: «زوال الدنيا. . ٠؟»‏ رواآه الترمذي وابن ماجه والنسائي باق فووا 
وطريق. قال الهيئمي: إسناده صحيح ورجاله موثقون. 

انظر الحديث فِي: سدن: الترمذي مع التحفة (567”/14". 507). وابن ماجه 
(7/5/9مم)ء والنسائي (/1/ 75) . 


م 


التقامسة : لا يجوز الخروجُ عن الصف إلآ متحرفاً لقتال؛ اوعد 
إلى فئة من غير كسرء أو هارباً عن الزائد على الضعف. 1 
غلقهة وام عن الكاية نهم . 

اللناؤسة + تيف الجناوره باذ لامع نإ انمعد بيه هد أمالة 


لقزين ١‏ على لظي 


0 


5 


الثاني : الاسترقاق : 

إذا أسَرَ مَنْ لا يقتل رق منهمٌ العبدُء والصبييٌ والمرأة'". وحم 
الإمامٌُ في غيرهم' "* بين الفداء والمنّ والاسترقاق غلنى الأطهن نهم 
كالكاملينَ إل أَنَّ القتلّ خط عنهم . وَكَدْ نْقِلَ في الكاملين [منهم]”*2 الخيرة 
ين الأربع . 


(1) .أي :تنفد آضانه لقريته الذئ بارزه. انظر : الروضة:(15/ 565).. 

(0) سقط (والمرأة) من ت» وفي هامش د كنسخة زيادة: (والمجنون) . 

فة6 ا يتخير الإمام في غير العبد والصبي والمرأة من الذين لا يجوز قتلهم كالشيخ 
الفاني والراهب والعسيف بين الفداء بأسير مسلم» أو بمال» والمن» والاسترقاق. 
لأنهم كالرجال الكاملين غير أن القتل حط عنهم . قال النووي: «وليس هذا التخيير 
للتشهي . بل ويلزم الإمام أن يجتهد. ويفعل ما هو الحظ للمسلمين» فإن لم يظهر 
له وجه الصواب في الحال». وتردد حبسهم حتى يظهرا . انظر : روضة الطالبين 
.»2)5601١/5١(‏ والنهاية (ق 557؟). 

62 الزيادة مد طني وهامش عق أي : ورد في الرجال الكاملين القول بالخيرة للامام 
باجتهاد , بين القتل , والاسترقاق» والمن والفداء, أما المن والفداء فيدل عليهما قوله 
نان ٠‏ < يماما بد ونا ونه + / سورة محمد» وأما القتل فكحادثة بني قريظة . كما 
أن الاختيار بين الأربع رواه البيهقي وغيره. كما يدل على المن والفداء حكم الرسول 
في أسرى بدرء والحديث في ذلك مشهور. انظر : التلخيص الحبير (؟/ .)١15‏ 


1/14 


فروع: 

الأول : لو أسلمَ الكامل قبل الاختيار اختيرٌ غير القتلِ» ولو أسلم قبل 
الآسرٍ عَصِم نَفْسَهُ وَمَالَ وولده الصغير» ٠‏ لا عتيق وزوجتّةُ على الأصَحَ ؛ 
لأتيناة لبا او لا يرن نحا ااه ” "© لانمل . 

الثاني : لو استرقّ أَحَدٌ الزوجين الحربيين» أو كلاهما انفسحٌ العقّدُ؛ لأَنهُ 
مواد اتاروم أوطاس ترا عامل تود بم لديف 07 
ولج فض »م وكذا ليو' استرفت 3" زوك لمر عن الاخهر ورج المسله 
قَبْلَ الدّخَول إن جوّزناه» وكذا بعده. وقيل: يتوقفٌ إلى العدة حتى لو أسلمتُ 
أو عتقث فيها استمرٌ كما إذا أسلم أَحَدُ الوثنيين ولعلّه أظهر. . . 

الغالث : 00 موجبثٌ التعامل السابق على الاسترقاق والاإسلام 
44ت ]كالكاع ويقضيى ديؤن السك قوق ماله له وو قن عدا بان ا 10ر1 
القالث : الاغيناء(؟ : 

الفيذة كز د15 الخد مجاه من الكافر فهر وا تركو لطا يد 
غير قتال ففىء . وما - ورف أو اختلاساء أو لقاعلا شرم 

الأول : 0 التبسط للغانمين بقدر الحاجة فيما يطعم غالباً كالفواكه 


. في د: ا . ولم يرد في بعض النسخ (منه)‎ )1١( 
.)58١ص( سبق تخريج الحديث في‎ (00 

(8)"فى تق (امترق): 

(4:) أي: الأمر الثالث الاغتنام. وفي ق: (في الاغتنام) . 
)هه( في دء أ» ن : (مال)» وما أثبتناه أصح ؛ لأنه أعمّ . 


وم 


والأقوات والأغنام: ويردٌ الجلدٌ إلى المغنمء وعلفٍ الدواب قبل القسمة 
والوصول إلى عمران الإسلام؛ إذ لا يتيسر شراؤها غالباً. والأصلُ فيه قولٌ 
انق ابن أدفى ' «أصينًا وكير اظعاما! :ركان 15 أَحَد ا ل ذه 
كفايته)”" ا ل اكلا نصيييت نتى بتكازيقنا لمعنل والعفيت 
فنأكنك 7 فلو تعدى ضفر الرائك» .ولو أقاف غير الفانمير او اقفن 
5 القاصه: 


ع سير 


الغاقي :آنه قاقد القنيية 2 او وان لفيا ابعل الك الأفوالة 
لجواز الإعراض قبلهما بخلاف السَّلَبء وثالنها:: لوقت كالجلك: زفان 
الخيار» وفرّق بأن التفرق ومضيئ المدة لا يكون مملكاء ولا جزءا من إذ 


40 هو: عبد الله بن أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث. الصحابي 
ابن الصحابي شهد بيعة الرضوان وخيبرء داجما نوناد ا بوسر واه 
(صلَّى الله عليه يشلم)ة ولم يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله (صلَى الله 

عليه وسلّم) ثم تحول إلى الكوفة فتوفي بها ستة ست وثمانين» وقيل: 
سنة سبع وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» له في كتب الحديث 
(9465) حديثا. 
انظر: الاصابة (8/8)» وطبقات ابن سعد »)75١/5(‏ وتهذيب الأسماء 
(ق 55١١/١/١‏ ). 

)0( حديث ابن أبي أوفى هذا رواه أبو داود والحاكم والبيهقي . 
انظر: سنن أبي داود مع العون (1/١/ا. .)77/١‏ والتلخيص الحبير .)١١/5(‏ 

(6» قول ابن عمر هذا رواه البخاري في صحيحه. 
راجع: صحيح البخاري مع فتح الباري (5/ 2558). والتلخيص الحبير 
.)١١/5(‏ 


نيت را 


504١ 


المعتبرٌ ثمة هوّ العبارة بخلاف ما نحن فيه(" . 

فرعان: 

الأول: لو وَقعَ في المغنم مَنْ يعتقّ على بعض الغانمين لم يُغْتّق عليه. 
بخلاف ما لو استولدها؛ فإنَّهُ اختيار. 


)١(‏ هذا الفرع في بيان وقت ملك الغانمين الغنيمة» وفي هذا خلاف داخل المذهب 
الشافعي على ثلاثة أوجه. فقال المصنف والنووي وغيرهما: إن الغنيمة تملك 
بالقسمة. وكذلك تملك باختيار الغانم التملك بأن يقول بعد الحيازة وقبل القسمة 
اخترت ملك نصيبي فتملك بذلك». واستدل على صحة هذا القول بجواز الإعراض 
قبل القسمة أو الاختيار» لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم . 
وثاني الأقوال : أنها تملك بمجرد الحيازة والاستيلاء التام» لأن الاستيلاء على 
ما ليس بمعصوم من المال سبب للملك. ولأن ملك الكفار زال بالاستيلاء» ولو 
لم يملكوا لزال الملك إلى غير مالك وقياساً على السلب. ورد بأنهم لو ملكوا لما 
يصح الإعراض عنهاء ولما جاز للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال مع أن 
ذلك جائز. كما أن القياس على السلب قياس مع الفارق» لأن القاتل يملكه بمجرد 
الاستيلاء» ولهذا لا يجوز الاعراض عنه. ولا يجوز للإمام أن يعطيه لغيره. 
وثالث الأقوال : أن الملك موقوف. فإن سلمت الغنيمة إلى القسمة بان ملكهم 
بالاستيلاء» وإن تلفت» أو أعرضوا عنها تبين عدم الملك قياساً على توقف الملك 
في البيع زمن خيار الشرط أو المجلس . فأجاب المصنف عن هذا القياس بالفرق 
حيث إن تفرق المتبايعين في خيار المجلس » ومضي المدة في خيار الشرط ليس كل 
واححل ييا عنمل 6 ١‏ ولا جزءًا من التمليك. لأن التمليك في البيع يكون بالصيغة 
والمعتبر فيه العبارة» بخلاف الغنيمة حيث إن المعتبر فيها هو القسمة أو الاختيار 


انظطر: روضة الطاليتة 0537/13 ونهاية المحتاج (4/ كا والنهاية 
(ق *757). 


دعقا 


الثاني : للمفلس أَنْ يُعْرِض عنها' "ونان الحبية واكم هيه ” 
منه فلم يقبل ؛ ١‏ أن ممنوعٌ من التفويتٍ فقط 

الثالث : زهي الماخوةة 00 '“' من المغانم. اما أراضي العراق 
فقسَّمّها عمر (رضي الله عنه) بَيْنَ الغانمينَ» ثمّ استطاب قلَوبَهِمْ بعوض». 
ووقت على السوييت واج مادو عاني انا لكام اعلا ٠‏ سويد 
بالتضلسة” .: 


لتضي> يلقي " رضنا 


الباب الثالث 
في الأمسان”*) 
رُخصٌ فيه للمصلحة وتوقع الإسلام. وصحّ من مسلم مكلف مختار 
حتى العبد» والمرأة» لواحد َف عذدذد معدود. ومن م لغيره بلفظ : 
ل لاحم وإشعارٌ منْهُ بقبول إلى أربعة أشهر وسنة في قول . 
وسكت [145/رت] 
الآ ولن "12 اديت 1ل لأ يس سر سير هانق الكت 


0010 أي : عن الغنيمة . وفي د: (عنه) . 

(0) في د: (وهب). 

(0) أي: أخذت بالقهر والقوة. انظر : المصباح (؟/ 86). 

(5) في د: (وأجر). وراجع في تفصيل القول في تقسيم العراق والاثار الواردة في : 
الأم (197/5, »)2١19‏ ونصب الراية (7/ 478 )» والتلخيص الحبير (4/ .)١١8‏ 

(©) سقط (في الأمان) من ت . 

(5) في ظء د: (الأول) سهوا. 


يلك 


لو أَطلَقَ على أَمَانِ منه”" لم يغتلْهُمْ وَدَفَعَ تابعَة. 


القائية :"آنه وفطت إلى سا كويد ةو لاقل الما وات الى عل 
الأظهر؛ لأنّهِ ترك ما يؤذيه» ولأنّهما كالتابع» ولهذا قيل: لا يصحٌ أمان نسوة 
في قلعة بلا رجلء ولعلّ الأصمّ صحتَّةٌ؛ إِذْ لا يبِعْدُ أن يفرة التَابِمٌ 
ا ْ 00 

الثالثة او ب حو امي روي 
ا يت 


)١(‏ في د: (منهم). 

(0) قال النووي: في جواز عقد المرأة استقلالاا وجهان: وقد رجح المصنف صحته. 
وهذا هو الظاهر لقوله (عليه السلام): «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»). 
رواه الشيخان وغيرهما. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد يجير على المسلمية 
بعضمء. وللطيالسي بلفظ : «يجير على المسلمين أدناهم». وهذه الأحاديث تدل 
على أن أمان كل سك :مهما كان غيذا أو ابرأة يقن» ويد ل على وان أماة المراة 
ونفاذه ما في الصحيحين من حديث أم هانىء : أنها أجارت رجلين من أحمائهاء 
وعاءكف: إلى لسري ا رلى' اللا “عليه ويك ١‏ تبي زا للقي لقا ل ها الله ضالحة 
وندك #0 ااقد أخرنا ون أحرركة. 
راجع: صحيح البخاري مع الفتح (5/ ”/11). ومسلم .)١١5757/5(‏ وبلوغ المرام 
مع شرح سبل السلام (4/ 255 »١‏ والروضة (١١٠/09؟).‏ وسئن أبي داود مع 
العون (/ا/ 455). 

(0) على يطعت دفي هن )للا أى "لو شار فسلم إلى كادريه أن كت بان قال قن كنب 
شئت. ولم ينو الأمانء فزعم الكافر أنه فهم الأمان منه؛ ودخل في صف المسلمين 
الحدوضو امون الكو يرق الع عاشقى نا لشان الها رارق 1# 


5 


الابعة : عملم أن در بك داه هم مَا لم يَمْنْع عن إظهار دينه. ا 
لق" امكف و لهرت اله 


فصل"”": 

لو عاقد الإمامٌ علجا”" ليدلَ على قلعة بجارية منها صم للحاجة. ثمّ 
إن قفدت 197 رولالقة استحقها إن كانت عند الظفرء فا الي 9 افكت 
ع اد ا د المثل؛ إذ الأصحٌ أن الجَعْلَ ضيه فعان 
العقد [لا ضمان اليد]”*؟ ولو نزل زعيمٌ القلعة امال أمليا!" امون رف 
كنات الجارنة رودا إلى قطي عر ناناها ررعار تقرط !لبقف وي وان 
لم يكنْ فلا شيء لهُ وإِنْ كانّتْ عند العقد على الأظهر ؛ إذ لم تدخل في يد 
الإمام حتى يضمئّهّاء كذا إِنْ أَعْرَض عنة وَقنَحَ آخَرُ أَوْ فتح هو بطريق آخر؛ إذ 
لم تنفع دلالتّة للملترم» ولؤ استنزلٌ الإمامٌ أَهْلَ قلعةٍ بحكم شخص جاز 
اوت النا له 250 "رغليه المزلاء) امسرل و قربط عرو _ سكم بعك ون 
0 


)١(‏ هكذا في ظء ق. وفي ت. دء ط: (لزم)» وهي أيضاً صحيحة, وما في ظ وق 
أحسن» مراعاة لتأنيث (الهجرة) وإن كان غير حقيقي . 

(0) هكذافي دء ظء طء وفيا ت: (فرع). 

(©) العلج : الرجل الضخم من كفار العجم . 
انظر: المصباح المنير (؟/ 76) . 

62 في ظء دء ق (فتح). 

(5) الزيادة لم ترد في ت. ظء ق» ط . وراجع في هذه المسألة : الأم (191//5). 

05 في د: (أهله) . 

(0) حديث : «استنزل قريظة . . . »» رواه الشيخان وغيرهما. 
انظر الحديث في : صحيح البخاري مع الفتح (0/ 217 ومسلم ا ا 


وم 


الباب الرابع 
في الجزية وعقد الذمة 


وفك أن أَذَنَ الإمَامُ أو نائنه لحيو“ لكنات» أو اظيينة كالمكرية : 


العقد” الذي وفي جواز شرط التأقيت خلافٌ فا سينا جار انول 


وفيه مسائل : 
الأولى : لا بد من لفظ يدل عليه . 


والا هو ان ا إلى شرط اس وغبيره من مقتضيات 


ا 
لع 
1 


ما شيك َنَهُ مقتضى الإطلاق» بخلاف ما شئت . 


[لاقكارت|] / الثانية : لو تعاطاه مسلم بغير إذن الإمام 0 من الأمور 
3 ونشو اص ارد مع العون ,.)١55/١5(‏ والترمذي مع التحفة(5/8١5).‏ 
والدارمي ,.)١155/5(‏ ومسند أحمد(/2757), وراجع : التلخيص الحبير 
5 
وفريظة : هي إحدى قبائل اليهود التي سكنت يثرب . 
راجع : تهذيب الأسماء (ق .)597/7/١‏ 

)١(‏ في د: (لمن له. . .2» والمراد بالمستقل : العاقل البالغ الحر الذكر» فلا جزية على 
المجنون. لأنه محقون الدم» ولا على الصبي حتى يبلغ ولا على عبدء ولا على 
أفراة ويك 
انظر في تفصيل ذلك : روضة الطالبين .)5071599/٠١(‏ 

)0( هكذا في د. ظ. طء ق. وفيت: (يدل عليه على الأظهر). والصحيح هو 
ما أثبتناه. انظر : الروضة »)791//١١(‏ والنهاية (ق77). 

(*) في د: (العهد). 


لكين 


العظيمة المنوطة بالاجتهاد؛ لكنّهُ لا يغتال؛ لأنّهُ تضمنّ الأمان» ثم إِنْ مكتّ 
سنة لزمته”"2 الجزيةٌ على الأظهرء كما في سائر العقود الفاسدّة ولأنّها في 
مقابلة الإقامة امنا ويجبُ على الإمام اجا + عند امن 

الثالثة: لا يقررٌ الوثنيئٌ وإِنْ كان عجمياً خلافاً له”"؛ إِذْ لا حرمة 
لمعتقده. وكذَا الصابئة والسامرة9" إن كمرهم النصارى واليهود» ويقرر من 
أحدٌ أبويه كتابيئٌ على المذهب» ولا تؤخذٌ الجزية من الصبيّ والمرأة 
والخنثى ؛ لآنّ دماءهم محقونة. ومن المتقطع جنونه حصة أيّامه”*'. 


الرابعة: يقررُ الذميئٌ في كلّ البقاع سوى الحجاز ؛ لأنّه (عليه السلام) 


فى :د (لزعة): 

(0) أي: خلافاً لأبي حنيفة وصاحبيهء حيث ذهبوا إلى أنه توضع الجزية على عبدة 
الأوثان من العجمء أما عبدة الأوثان من العرب فلا يقرون ولا توضع الجزية عليهم 
ل اعون عع هوا أن يتكلواء: لان قرس املك أن العدى ارضلى؟ الله عليه 
وسلّم) نشأ بين أظهرهم» والقران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهرء أما غير 
العرب ولو كانوا وثنيين فإنهم يقرون وتوضع الجزية عليهم عسى أن يدخلوا في 
الإاسلام بعد أن فهموا القران. 
انظر: فتح القدير مع شرح العناية (5/ ١/ا)».‏ والبحر الرائق (ه/ .»)١٠١‏ والدر 
المختار مع حاشية رد المحتار (5/ .)١94‏ 

(0) راجع نص الشافعي في: أحكام القران (؟08/1)» ومختصر المزني ,)1١91/8(‏ 
والأم (185/5). 
السامرة: فرقة من اليهود وتخالفهم في أكثر الأحكام. والصابئة: فرقة تنسب إلى 
النصرانية في الظاهر وهم يدعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن ادم . 
انظر: اعتقادات الفرق للرازي (ص”87» ».)4٠‏ وتفسير البيضاوي /١(‏ 2117 
5 مع حاشية شهاب» والمصباح 27*08/١(‏ 705) . 

(5) في د: (إفاقته) ولعلها مصحفة. 


ينض 


قال: 520 ريت اليهود والتضاوق ض جزيرة العرب)»). نم لم يُعش 
ولم يتفرع لهم الصديق وأجلاهمٌ الالو 

سر الشافعئنٌٌ (رضي الله عنه) الجزيرة بالحجاز : فك و المديةة » 
ويمامة» ومخاليفها كالطائفء والوج وخيبر”"'. ومالك بأراضي العرب من 
تارم إلى الروم” " . 


 فنصملا ورد هذا الحديث بألفاظ وطرق كثيرة» رواه بهذا اللفظ  الذي ذكره‎ )١( 
اين والبيهقي. وعند مسلم بدون: «لو عشت»» وأخرجه الشيخان من حديث‎ 
انق غيائيق أله (صلى اش عليه وسيل ) أوضى عند فوته بعادت اأعووضيو امثير كن‎ 
من جزيرة العرب». وهذا الحيث يدل أيضاً على أن الرسول قاله قرب موته. ولم‎ 
يتمكن من إجلائهم . وأما إجلاء سيدنا عمر لهم فهو مشهورء رواه مالك وغيره.‎ 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (5/ 1/7؟). ومسلم (1788/7). والدارمي‎ 
61/97 والموطأ مع شرح الإرفافي 4 5197) وليل الأوطان‎ .)٠6١/0( 
.)51١/5( وسبل السلام‎ ,.)2)١17/ 0175/5( والتلخيص الحبير‎ 

(0) انظر نص الشافعي في: الأم »2٠٠١/54(‏ وراجع: مختصر المزني بهامش الأم 
.»)١114/5(‏ وجزيرة العرب سميت بالجزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع 
أقطارها حيث إن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحاطت بها. وقد 
اختلف في تحديدها فقد رأينا تفسير مالك والشافعي لهاء ولكن قال في معجم 
الوا و اعنم انيل ينها دكره ان المددو ممهدا الى ادو ناس :فالا لسوت 
العرب جزيرتهم على خمسة أقسام وهي: تهامة؛. والحجاز. ونجد. والعروض. 
واليمن» وقال الأصمعي هي أربعة : اليمن ونجد والحجاز وتهامة. 
راجع: معجم البلدان ("/ 242٠٠١‏ وتهذيب الأسماء (ق .)080/١7/5”‏ ومراصد 
الاطلاع 0 

فيه قوله: «وفسر مالك . . . إلخ». وهذا أحد التفسيرات الموجودة داخل مذهب مالك : 
قال الزرقاني : «جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة وقراها. كما روي عن مالك. 
وسميت جزيرة لاحاطة البحر بها»» وقال ابن الحبيب : «جزيرة العرب من أقصى عدن - 


0 


00 2 0 


فالكافرٌُ لا يدخلٌ مكة مطلقاً؛ لقوله تعالى: #قلآا يَفْرَبْوا لْمَمْجِرَ 
] 


4" والا] غيرها”" إلآّ لتجارة أو سفارة» ولا يقيم 


كترم ثلاانة أيام . 


0 
ا 


: : 3 ع 21 
فرغ7 لو مرض في الحرم نقل وإن خيف عليه وإن مات ودفن 


خرجّ. وكذا في غيره إلا إذا أضرّ أ تَعَذّْرَ. 


الخامسة : أَقَلُّ ما يؤخذ كلّ سنة دينارٌ؛ لقوله (عليه السلام) لمعاذ: 


«إِنْكَ سَتَرِدُ على قوم معظمهمْ أهل الكتاب» فاعرض الإسلامً عليهمْ» فإِنْ 
فوا فاعر مر عليهم الجزية وَحَذ من كل حالم ديناراً» فإن امتنعُوا فاقتلهَه9) . 


فة 
)05 


وما والاها من أقصى اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول, وأما في العرض فمن جدة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب؛ وفي الشرق ما بين 
المدينة إلى منقطع سماوة»؛ وذكر العدوي تفسيرا آخر قريباً من هذا وهو من بحر 
القلزم من ناحية المغرب وبحر فارس من ناحية المشرق وبحر الهند من الجنوب . 
انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (77/5). والخرشي مع حاشية العدوي 
(/154». والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)5١١/7(‏ وقوانين الأحكام 
الفقهية (ص175١)؛‏ وراجع : سبل السلام .)51١7/5(‏ 

أولةاالايةة (١‏ عانق مرت مرا ركنا شرت ع زو قروا الققية الكرء 
حَدَعَامِهِمَ سيدا . . .> من آية 78/ سورة التوبة. 

زيادة (لا) من ق. أي : لا يجوز للكافر الدخول إلى غير مكة من أراضي الحجاز إلا 
لتجارة . 

في د: (فروع). 

حديث معاذ هذا ورد الجزء الأول منه في الصحيحين أي دون: «فإن 
أبوا. . . إلخ1. وأما الجزية فرواها أحمد وأبو داود. والنسائي. والترمذي 
والدارقطني. وابن حبان» والحاكم والبيهقي» والدارمي. 

انظر الحديث وما يدور حوله في : صحيح البخاري مع الفتح / اكت اميل 


كن 


2 4 - ل نيدت ' : 5 5 


ان 0 0 9 ٠‏ 
وللامام ان ياحدذ بذله ائْنقْ عشر درهما؛ مه اءِ عمر (رضي 0 


و 


والطعام. لعلف وبع وديم والإهانة بهم عند الأخذ؛ لقوله تعالى : 
# وهم صْروت 0274# وقيل : حكن تايركز الفدلة بادانبا» وهر د 
لشفت خا أموالهم عوضاً عنها بالمصلحة اقتداءً بعمر (رضي الله 


(010 


فه 


فره 


ومسلم (151//6)ء ومسند أحمد (78/6؟). والنسائي (5/"). والأم 
.»2230١١/5(‏ وراجع : التلخيص الحبير »)١511/54(‏ وسبل السلام (55/5), 
والسئن الكبرى للبيهقي (49/9. 86. 5 ). 

رواه البيهقي بسنده عن عمر قال: دينار الجزية إثنا عشر درهماً. قال البيهقي : 
ويروى أيضا بإسناد ثابت تقويم الدينار بعشرة دراهم» فالوجه هو التقويم باختلاف 
السعر. وقال الشافعي في الأم: وقد روي أن عمر ضرب على من دون الأوساط اثنا 
عفر دوهها: 

انظر : الأم (5/ 7 »23١‏ والتلخيص الحبير .)١717/5(‏ 

قال الشافعي في الأم: «ويروون أن النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) جعل على نصارى 
أيلة جزية دينار على كل إنسان» وضيافة من مر بهم من المسلمين»» ورواه البيهقي 
007 

انظر: الأم (5/ 4235١7‏ والتلخيص الحبير (57/5؟7١2»‏ وراجع: طبقات ابن سعد 
(207/6©). في ترجمة عمر وكتاب الأموال لأبي عبيد (ص .)4١‏ 

جزء من آية : « هلوا الزت لا يُوسبورت ,لَه ولا ألو الآكز وَلَا عُرَسُونَ مَا حرم أله 
وسو وكا روي :ون لحن من لبرت أوثوا اكد حى قطوا الجرية عن بد وعد 
صطلعرورك # 4 سورة التوبة»ع وقد فسر الامام الشافعي فقال: وسمعت عدداً من 
أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. 

انظر: الأم (5/ 49)» وأحكام القران للشافعي (89/7)» والسنن الكبرى 
.)١9/9(‏ 


00 


/ وعشر التجارة إِنَّمَا يَوْحَذْ من الحربيّ إذا دخل دارنا دون الذميّ. [148/ن] 


الأول : ند يجب الكنتُ عنهن وعن أموالهمء فلا تراق خمورّهم. 
ولا تقتل خنازيرهم ما داموا يخفون. فإِنّ فَعَلَ فلا ضمان لعدم المالية خلافا 
لأبي حنيفة ن حدانة1"" ,وتيت دث اقل الحسرات عَنهسم وإن انقردواابتلدة غَِلَق 
الاظوو) لال متصويوة كالعسامين» 

الشاني : منعهم عن إحداث الكنائس في بلد بنيناه هأو فتحناه 
قهراء أو صلحاً بأنْ يكون لنا. ونقرر كنائسهم القديمة حيث أخذناه 
صلحاًء وعن إعلاءٍ البناء على بناء الجار العمل وموالكي ويد ""الطرين» 
وركوب الخيل ل" *ا البغل بركاب خشب. ويتميزون بالقيار والجلااجل 


01 


)١(‏ روى الشافعي والبيهقي وغيرهما: أن عمر طلب الجزية من نصارى العرب: تنوخ 
وبهراء وبني تغلب فقالوا: نحن عرب فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض 
بمنعنوك الزكاةت فقال عهر: هذا فرفن اشعك المسلمين “فقالوا:55نا ها شعت 
فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة. فقال عمر: هؤلاء... رضوا بالاسم 
وأبوا المعين:: 
انظر: الأم (4/ .»2١95‏ والتلخيص الحبير .)١178/54(‏ 

(؟) قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أتلف المسلم خمر الذمي» أو خنزيره ضمن قيمتهماء 
لآن التقوم باق:في حقهم . 
انظر: شرح العناية مع تكملة الفتح (7/ 27917 وتكملة البحر الرائق .)١540/8(‏ 

2 في ق : (في وسط) . 


2 في ت : (إلآّ) أي : لا يمنعون من ركوب البغل بركاب خشب دون الحديد وغيره. - 


٠١ 


010 ١ 
.  هوحبو‎ 


الثالث: يجبُ عليهم التزامُ حكم الإسلام» وإخفاءً معتقدهم في 
55 والمسيح (عليهما السلام)”'' والخمر والخنزير والناقوس. والفطر في 


ينا 


تحسنيةة . 

ينتقضن عهدهم بالقتال» 00 الجزية. كه عن لم 7 
والتعرض للرسول (صلَى الله عليه وسلّم) بالسبٌ على الأأقوم؛ لقوله (عليه 
الصلاة والسلام) الت ا ل ند" وإضرار التساميرن وإن لم يجر 
شر الانتقاض على أظهر الوجوه كدعاء المسلم إلى دينه: والزنا بالمسلمة» 
والفحص عن سرائرهم. فيغتال المقان : ور 4 بالمأمن كالنايذ 
عهده. ولا ينتقض بإظهار معتقدهم وشعائرهم ا 


00 موي 
)١(‏ الغيار وهو تغيير اللباس» كأن يخيط فوق أعلى ثيابه كالكتف بما يخالف لونه 
والجلا جل : جمم جلجل : هو الجرس الصغير. ونحوه كالخواتم من الحديد 
انظر: الروضة »)"557/١١(‏ ونهاية المحتاج (8/ »)٠١*‏ والقاموس (51/4). 
(0) بأن لا يظهروا القول بأن عزيراً والمسيح (عليهما السلام) أبناء الله . 
فه رواه الطبراني عن علي مرفوعا بلفظ : امن سنب الأنبياء قث . 
انظر: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (/ .)١195‏ 
620 في د: (لكونهم). 
ره في ط زيادة : (والله الموفق) . 


الباب الخامس 
فى المهادنة() 

وهي مصالحة جمع بلا مال كما هادنَ رسولٌ الله (صلَّى الله عليه وسلّم) 
أَهْلَّ مكة أن لا يُقَاتلّهُمْ عشر سنين”" . 

والنظرٌ فى شرائطها. وأحكامها : 
0 حَ بير اع 8 
اما الآول. فاربعة: 

الأولُ: أن يكون العقدٌ من الإمام أو نائبه لأهل إقليم» أو واليه9 
لأفويلةة أواقرية اه جار 

الثاني : أن يكون لمصلحة؛ كضعفناء أو رجاء إسلامهم . 


)"في وستقطت: (فئ المهادئة) سهوا. 

(9) حديث: هادن رسول الله رواه أبو داود مع ذكر المدة. وهذه المهادنة اشتهرت 
بصلح الحديبية وهي متواترة معنى». فروى أصل الصلح الشيخان بدون ذكر المدة. 
قال الحافظ البيهقي : والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين» كما رواه ابن إسحاق 
وأخرجه أبو داود» وروي في الدلائل عن موسى بن عقبة أنها كانت سنتين وهو 
محمول على أن المدة وقعت هذا القدر. وروى أربع سنوات. وصلح الحديبية هذا 
وفع في سنة ست من الهجرة بلا خلاف . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (!/481). ومسلم .)١5151١409/9(‏ 
وسنن أبي داود مع العون (487/1). ومسند أحمد(١/9547,‏ :/2). 
وطبقات ابن سعد (؟/ 968 .)25١6©‏ وراجع: نصب الراية (/ 2784» والتلخيص 
الحبير (5/ »)2١١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار (71757/9 2270١‏ وسبل السلام 
(59/5). 

(9) في ظ : (ومن واليه). وفيها زيادة (الشرائط) بعد (الأول) . 
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[ن0201]1 /الثالث: أَنْ لا يتضمن شرطاً فاسداًء كإبقاء الأسير المسلم. أو ماله 

معهمء والتزام مال إلا لخور”'' أو خوف. أو لفداء أسير عجرْنا عن إنقاذه . 

الرابعٌ : أن لا تتجاورٌ المدة عنْ عشر سنين؛ لأَنّهِ (عليه السلام) لم يذ 
عليه”". فَإنْ زاد لقّاء وقيل: يجوز للمصلحة”© وهو متجة فإنْ أل 
فسدء لتعذر التأبي والتأقبت» وقيل: إن كان بنا قوءٌ حُمكّث9©» على الأقل 
وهو أربعة أشهرء وإلاً فعلى الأكثر . 
وأما الثاني : [الأحكام] : 

فغلائة0* : 

الأول : وجوبٌ الكفٌ عنهخ”"' ما لم ينقضوا العهدَء والرضا بالتقض 
والسكوت عليه نقض . 

الثاني : جواز نبذ العهد إليهم للاستشعار. 

الثالث: لزومٌ الوفاء بالشرط فلو شَرَطَ رد مِنْ جاءنا منهم صحّ 
ولزمث التخلية بينَ الذكر الحرٌ البالغ العاقل وبيْنَ عشيرته؛ فإِنَّهُ (عليه السلام) 
155 ءالسيدن يوسي "" ولس عد ابعر بالك بصع 11 كل 


.)191//١( الخور بالخاء  الضعف. المصباح‎ )١( 

(0) أي : لم يزد على عشر سنين. راجع : المصادر نفسها في الهامش (7) من الصفحة 
البدائقة: 

(6) فى دكات : ((بالمسلحة). 

(4:) هكذا في ظء طء ق» وفي دء ت (حمل). 

() في تء طء زيادة: (أيضاً). وزيادة [الأحكام] لم ترد في ق» أ» د. 

05( في فق سقط : (عنهم). 

(0) روى البخاري بسنده: «لما كاتب رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) سهيل بن عمرو - 


يك 


ويجوز إر شاد إلى قتل الطالب تعريض 5 0 5 


يوم الحديبية على قضية المدة» وكان فيما اشترط سهيل أنه قال : اراتك عن اعد 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. . . فكاتبه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فرد 
رسول الله أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيهء ولم بأت أحد من الرجال إلآ 
رده. . .2»» وأخرجه مسلم بما يدل عليه . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (1/ 407): ومسلم (9/ 02١417‏ وأبو جندل هو 
ابن سهيل بن عمرء أسلم قديماً فحبسه أبوه وقيده فهرب يوم الحديبية إلى 
رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) فرده إلى قريش بسبب العهد الذي جرىء ثم 
هرب والتحق بأبي بصير ورفقته (رضي الله عنهم) فهددوا طريق تجارة قريش إلى 
أن اضطرت قريش أن تطلب من الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) سحبهم إلى المدينة؛ 
وبذلك قد تنازلت عن أحد بنود المعاهدة. توفي في خلافة عمر بن الخطاب . 
انظر: تهذيب الأسماء (ق١/77/‏ 42508 والإاصابة (/1/ 04059 وانظر: صحيح 
البخاري مع الفتح (0/ *78) . 

)١(‏ قصة أبي بصير ‏ هي ما رواه البخاري في قصة صلح الحديبية عن مسور بن 
مخرمة ومروان قالا...: (ثم رجع النبي إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من 
قريش وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه 
إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال 
أبو صقي لاع :ل لين اله أن لأوق وتاك عل افيد اتدل الاخر. كقال: 
أجل والله إنه لجيد. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه فضرب حتى برد 
وفرَ الآخرء ثم جاء إلى النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) ثم خرج إلى سيف البحر 
وانضم إليه أبو جندل وغيره حتى اجتمعت منهم عصابة فاعترضوا عير قريش 
وتلونهم :وياخدون أموالهع» انارمنات قزيتن إلى م 000١‏ 
تناشده الله والرحم بأن يرسل إليهم وأن من أتاه فهو امن فأرسل إليهم. . 
الحديث . 


وأبو بصير ‏ يباء موحدة مفتوحة ‏ اسمه عتبة بن أسيدء توفي في حياة الرسول - 


166 


0 50 ل ا 
وابعير (ر لصي يون سان ا ل بن ار 
ولا يجب غرم مهرهاء ل ال ٠‏ إن شرّط رَدَّهُنّ فسدا"2. 
وإنها وَحَبَ على الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم)؛ لايق القرط يل 


وفيل : يجب عليه و العبد والذي لاعشيرة له ومنع أنه إهانة 


و 
وتضييعٌ ٠‏ ويجبُ [عليهم]*' رد المرتد بشرطه . 


)010( 
فه 
فرهة 


60 


7 7 . 
3ب برسي رسج 


حتى مات» وكتاب النبي الذي بعثه له في يده. وأما التعريض بقتل الطالب فقال 
الحافظ في الفتح: وفي رواية أبي المليح من الزيادة»؛ فقال عمر: «أنت رجل 
وهو رجل ومعك سيف», وهذا أوضح في التعريض بقتله. كما روى أحمد أن عمر 
أشار إلى أبي الجندل بقتل طالبه» تعريضا. 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (8779/8"), والاصابة (47*/4). 
وتهذيب الأسماء (ق »)١8١ /77/١‏ والتلخيص الحبير (5/ ١737‏ ) . 

جزء من آية /٠١‏ سورة الممتحنة. وراجع : أحكام القران للشافعي (؟/ 517) . 

فى دء ظ: (يفسد). 

حيث كان ينص أحد بنود المصالحة على: «أنه لا يأتيك منا أحد ‏ أي: من 
اث إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وإن كان على دينك» . . . ثم جاءت 
المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة ممن خرج إلى رسول الله فجاء 
أهلها يسألون أن يرجعها إليهم فأنزل الله في المؤمنات ما أنزل وهو قوله تعالى : 
< يتأمبا لين انوا د آمك لْمُؤْمَِتٌ . . . 4 الاية /٠١‏ الممتحنة . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (/1/ “581) . 

الزيادة من ظء ق. 


وفيه فصلان : 
الأول 
في الفئء 


لا وارث له. 

و حكمة: أنتحة 5 

ثمَّ يقسَّمٌ أحد أخماسه على خمسة أسهم : 

واحد : لله ولرسوله. 0 (صلَى الله عليه وسلّم) يصرفه 
في مصالحه''؟ والان مصروفٌ إلى مصالح المسلمين كسد الثغور. وعمارة 
القناطرء وأرزاق القضاة [والعلماء]”"'؛ لقوله (عليه السلام): «ما لي مما 


)١(‏ روى الشيخان وغيرهما عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي (صلَّى الله 
عليه وسلَّم) خاصةء فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله . 
انظضر: صحيح البخاري مع الفتح(98/5١).,‏ ومسلم(/10757). وسلن 
أبي داود مع العون (8/ 01417 0.185 744 554)., والنسائي (/ .)١٠١‏ 
راجع : التلخيص الحبير (/ 49)» ونيل الأوطار (378/9) . 

(0) زيادة (والعلماء) من ق». وهي صحيحة. قال النووي: وخمسة لخمسة أحدها 
مصالح المسلمين كالثغورء والقضاة» والعلماء يقدم الأهم فالأهم. والمراد 


ء١ا/‎ 


أفاء الله إلا الخمس وهو مردودٌ عليكه)"''. وأراد به ما بعد الوفاة. وفيل : 
إلى الإمام ؛ لأنَّهُ نائبه . 


]ثر”٠[‎ 


(010 


فهة 


0) 


اء٠‏ 1 ١‏ .- فاه )0 1 
/ الثاني”" : لذوي القربى» وهمم. بنو هاشم'' وبنو المطلب”* دول 


بالعلماء المشتغلون بأي علم يفيد المجتمع الإسلامي دينياً ودنيوياً كعلم القراءة 


واللغة والطب. . . ومثلهم الأئمة والمؤذنون. 
انظر: المنهاج بشرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة (5/ 2218/8 ومغني 
المحتاج (7/ ”97) . 


حديث: «ما لي ممأ...»ء رواه النسائي لرلرها بأككن مر طريق». ورواه مالك 
رض 

انظر: سنن النسائي (5/ 777 7/ »)١19‏ والموطأ (ص787). 

أ السهم الثاني من الخمسة. وفي تء د: (والثاني)» وفي د: (والثاني سهم 
اخر لذوي) . 

هو: هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب من قريش أحد من انتهت إليهم السيادة 
في الجاهلية وإليه ينسب بنو هاشم على تعدد بطونهم» ومن بنيه فخر العالم 
رسول الله محمد (صلَّى الله عليه وسلّم) وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتتجارة 
رخلنة لقعا إلى الس والحعشة و ورحلة السيك الى القيام كوفنئ غير 
(١٠اق.ه).‏ 

انظر: طبقات ابن سعد 2»)57/١(‏ وتاريخ ابن الأثير (”5/7). والأعلام 
(48/9). 

هو: المطلب بن عبد مناف بن قصي من قريش جد جاهلي من عمومة النبي 
(صلَّى الله عليه وسَّم) وكان يسمى «الفيض» لسماحته وفضله» وهو جد الإمام 
الشافعي واخرين . 

انظر: جمهرة الأنساب (صه5. /50). والأعلام (8//ا6١).‏ 


1 


ف عدي “ونور 07 2 السلام) امَنّحَ هؤلاءِ وَمَتَمَ أولئك »70 
سواء الغنينٌ والفقيُ؛ لأنّ العباس كان يأخذ منهء ويفضّلٌ الذكر ولا يعطى 
أكلاة الضف أنه عيفد بالقرانة فكوة كا لا ريفو وتال :أب ةمع 
الشيتما زنا نيو قاذ الزريوك الى انه لبف ويك )للك ال 3 


(0010) 


(00 


فه 


0) 


هو: عبد شمس بن عبد مناف بن قصي من قريش جد جاهلي كان له من الولد أمية. 
ونوفل وغيرهما. 

انظر: جمهرة الأنساب (ص57). والأعلام (137/54) . 

هو: نوفل بن عبد مناف بن قصي من قريش جد جاهلي من الرؤساء . 

انظر: جمهرة الأنساب (ص5 3١81١‏ ).» والأعلام (9/ 077 . 

روى البخاري والشافعي والنسائي وأحمد وأبو داود عن جبير بن مطعم أنه جاء هو 
وعثمان بن عفان إلى رسول الله فقالا : اوهل الله اعط يت بني المطلب وتركتناء 
ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. تكن وعدن ل شلك الله عله ريد 0 «(إنما بنو 
التطللت توركو هر الي قت رةه والله جيي )1 اولي واصيد! التيى الكل بعك لتفسين 
ولا لبني نوفل» وهذا لفظ البخاري. وفي رواية زيادة : اإلفو يدا : بنيى هاشم 
والمطلب ‏ لم يفارقوني في جاهلية» ولا إسلام» حيث لم يتركوا الرسول 
(سلتى الاعلية وستب اق كل اناغ العيخفيةبو لبقتا تلم الت عنيين كان 
بنوعبد شمس» ونوفل يؤذون رسول الله وأصحابهء فدل هذا بأن تكريم الرسول 
لبني هاشم والمطلب تكريم لخدمتهم للرسول ودعوته بالإضافة إلى نسبهم منه . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (514/5). والأم .)17١/54(‏ 
والنسائي (/1/ »2١١9‏ والرسالة (ص18). 

وقال أبو حنيفة : سقط سهم الله ورسولهء وسهم ذوي القربى بوفاة الرسول؛ فإذن 
يقسم الخمس إلى ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء 
السبيل» ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم . 


0 


الثالثُ: لليتامى المحاويج على الأظهر؛ لأنَّ لفظ اليتيم يُنبىء عن 


الحاجة إلى التعهد . 


الرابعٌ : للمساكين”' ويصرف إلى الفقراء أيضا؛ لأنَهِم أحوج . 
لاد 


03 2 و و 9ر000 0 ١‏ 7 
والأخماس الأربعة الباقية : ا (صلَى الله عليه وسلّم) 


اق قله انين 1 "ولاق الفا كم العامة كحتبى الحفس على قول” 
وللجهات الخمس على قول؛ لظاهر قوله تعالى: 9م أله أنه . .. 404 
وكا لساك على الاضي ؟ لأَنّهُمْ بمثابته (صلَّى الله عليه وسلّم) في حفظ 
الدين وردع المشركين . 


0010 
هه 
فره 


050 


في ت : (للمسلمين) بدل المساكين . 

هكذا في ظء د. وفي ت». ق» ظ: (. . . كانت لرسول الله) والمؤدى واحد. 

قال الحافظ في التلخيص : أما مصرف أربعة أخماس الفيىء لرسول الله فبوب عليه 

البيهقي. واستنبطه من حديث مالك , اوس عون عفد وحديث عمر الذي استنبطه 

منه البيهقي صحيح أخرجه الشيخان . 

انظر: التلحيهن الخير (5/ 99)» والستن الكبرى 5941١7/5(‏ وما بعدها)ء 

وراجع : الأم (5/ 515 98). 

بقية الآية : #8 ما أَفاءَ ) َع سول من أهل الريك هله ور نول وَلذى الْفَرف والْمِسَم وَالْمسكين 
أن بيلك لايك مول بق اَي يتك مآ لكك الول ُو وما تخ عه 

انه وتوا أله إِنَّ أَّهَ سَّدِيدٌ ألْعِقَابٍ * الاية /ا/ سورة الحشر. وراجع: تفسير 

الطبري (58؟7/ 765 737). 


5٠ 


وعلى هذا فليراع الإمامٌ أمورا: 


0 


و 


الأول: أنْ يضع ديواناًء ويُحصيّهم. وينصب لكلّ جمع عريفا. 

الثاني : أن يعطي كلّ واحد ما يسدٌ حاجتّه وينفق على فرسه وعبده 
المحتاج إليهما''' ويشتريهما له ولا يفضل بسبق الإسلام والسنْ والنسب 
وإن قدَّمَ بها. 

العاليك 1 أ برقدة يض ساقم والوظليو ته اقرب إلى الرسول عليه 
اليذه هق يطوون تر برهن ارلاة وين كنا ' وني لفان 0 مار 
الغرت 0ك العجت: 

لواف :ان اله باع رضيييب ولا متنا ورا يد ل 
أو ضعفٌ أيسا أسقط [على قول]”". ومنْ مات لمْ يقطعْ رزقٌ ولده وزوجته 


حتى يستقلٌ» وتتزوج”*) على الأظهر؛ إِذْ لو علمَ المجاهدٌ أنَّ ورلَنَهُ مضيعة 


. فيات: (إليه)‎ )1١( 

(0) هو: النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة من بني نزار من عدنان جد قريش . كنيته : 
أ تفلك 
انظر ترجمته في: الكامل (”/ .)٠١‏ والطبري (1488/7). وجمهرة أنساب العرب 
(ص .)١7١ ٠١‏ والأعلام (/708). 

() ما بين الحاصرتين من ت. ظء ق» طء ولم يرد في دء والصحيح ذكره لأنها مسألة 
خلافية. قال النووي: ولو مرض أو جن ورجي زواله أعطيء فإن لم يرج زواله 
فالأظهر أنه يُعْطئْ»» فمقابل الأظهر هو القول بالإسقاط . 
انظر : المنهاج بشرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة (7/ .)١91١‏ 

كاتا لا يقطع رزق ولده حتى يستقل الذكور بالكسبء. والإناث بالتزويج. 
ولا يقطع رزق زوجته حتى تتزوج» فإن استقل الأولاد» أو تزوجت زوجته انقطع 
حقهم. والعبارة على هذا مرتبة على اللف والنشر المرتبان. لكن العبارة في د: 


5١١ 


بعده لاشتغل بالكسب عن الجهاد . 
[01لرت] / الخامسٌ: أن يفرق أرزاقهم أوَّلَ كلّ سنةء ولا يجعلها مشاهرة إلآ 
لمصلحة. ومن مات بعد الحول وجمع المال فنصيبة لورثته. وإن مات فيه 
فقسط المدة. 
السادسٌ: أن يقف العقارّ ويصرف ريعَهّاء لآنه أصلحٌ. وقيل: يقسم 
كالمنقول. وقيل : يقسم الخمس ويقف الباقي . 
م 4 6 40 1 0 ع 00 
السابع' : أن يصرف ما زاد إلى الثغور وأداة الحربء أو يوزعَ 
الفصل الثانى 


في الغنائم 
وهي الأموالٌ الحاصلةٌ عنهمْ بالمحاربة . 
وحكمها”": أن يعطى السَّلَبَ القاتلَ"؛ لقوله (عليه السلام): «مَنْ 


- | (لميقطع رزق زوجته وولده حتى يستقل وتتزوج. . .2)» وعلى هذا تكون على 
اللف والنشر غير المرتب ؛ وكلاهما بليغ . 
راجع للحكم الفقهي: المنهاج مع شرح المحلي »)١91/5(‏ ومغني المحتاج 
47/9 » 48).» وذكره أن السبكي استنبط من هذه المسألة أن الفقيه أو المدرس . . . 
إذا مات تعطى زوجته وأولاده ما كان يأخذ ما يقوم بهم ييا 8 العلم 
كالترغيب في الجهاد (”/98). وراجع: التلخيص المفتاح ضمن مجموع 
المتون ‏ (ص"59). 

)١(‏ سقط (السابع) من ت. 

(6) في د: (وحكمه). 

ف وفي ت» ق: (أن يعطى القاتل السلب) . 


5١ 


قَتَلّ قتيلا فله سَلَبُهُ70١'‏ . 


ويُحَمَِّسٌ الباقى» ويقسم حكن نالاضهه المذكووة' "+ ويصيرف البافي 
لون المئَة المجاهدة. للراجل سهم ) وللفارس ثلاثة أسهم» ولا قح القسمه 


)١(‏ حديث: «من قتل. . .2؛ متفق عليه من حديث أبي قتادة» ورواه غيره الشيخين 
يفنا 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (7151/5). ومسلم ,)١00/9(‏ 
والموطأ (ص١78).‏ وسنن أبي داود (/7857/1). وابن ماجه(159/5), 
والترمذي مع التحفة .)١1,/81/©(‏ وأحمد (ه/١١2‏ 27598 ,.)3٠5‏ والتلخيص 
الحبير ("/ © .)١٠١‏ 

. أي : بالأسهم المذكورة في الفيء  حيث يقسم إلى خمسة أسهم‎ (١ 

0 أي: قسم الرسول (ضلى الله عليه وسلَّم) الغنيمة وخمّسها وأعطى خخمسها للأنواع 
الخمسة المذكورة في الفيء» ثم أعطى أربعة أخماسها بين الغانمين للراجل سهم. 
وللفارس ثلاثة أسهم وأنه لم يؤخر القسمة إلى دار الإسلام . 

١‏ أما تخميس الغنيمة وتقسيمها بالشكل المذكور فرواه الطبراني وابن مردويه. 
وأبو عبيد. والطبري وغيرهم . 

؟ أما إعطاؤه (صلَّى الله عليه وسلَّم) الراجل سهماً واحداً. والفارس ثلاثة 
انهم كرواة التجباعة إلا السان» 

وأما عدم تأخير القسمة إلى دار الإسلام ‏ أي: توزيعها في دار الحرب ‏ 
6 للا ل ا 


2 


الغنائم في دار الحرب عن أبي وائل: قسم رسول الله غنائم حنين بالجعرانة» وأن 
الغنائم قسمت في خيبر بعد الحرب مباشرة . كنا ورف انيوقن ان التدسى ١!‏ دل الله 
عليه وسلَّم) قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر. كما روى 
الشافعي بأنه قسم غنائم بني المصطلق على مياههم كما روى البخاري أنه (صلَّى الله - 


وحلدف 


وفيه مسائل : 


ل ليم ل م ا د ا 
الآولى: مَنْ رَكبَ الغرّرَ وأزال منعة مقبل للحرب ولو بفقء''' عينيّه 
أَوْ بقطع رجليه”"' أو أسره على الأصح استحق ما معه من ثوب وفرس 
وسلاح [وسوار]"". وما معه من الدنانير» وجنيبته”؟؟ على الاصح؛ لان 
أقبل إليه طمعا في جملته» لا الحقيبة المشدودة على فرسه» وما في الخيمة 


ات ب وَمَن رمى من وراء حصن. أو قت متهلزماء واس 
بنحو أكل لم يستحق؛ أنَهُ حب على الهجوم على الغررء وكذا 0 
مكنا 1 (عليه السلام)”* ا ال 


عسوي ) اقم غنات معني قز الكيعر القرو عير ينها 

قال الشافعيى: «وأكثر ماقسم رسول الله وأمراء سراياه ماغنموا ببلاد أهل 
الحرب». 

انظر: الأم (58/54)» وصحيح البخاري مع الفتح :»)١147/5(‏ وصحيح مسلم 
ال ا ل 7 
الراية (*/ 517 .)57١‏ 

)١(‏ الغرر ‏ الخطرء والمنعة ‏ القوة. وفقاً: بفاء مفتوحة ‏ يقال: فقأ العين إذا 
كسرها أو قلعها. القاموس (١/5؟).‏ 

(0) في ق» ظ: (أو قطع). 

06 لهاتزة (وسوار) ف بش 

(:) الجنيبة على وزن فعيلة هي الفرس الذي تقاد ولا تركب . 
انظر: المصباح .)١7١/1١(‏ 

(ه) حديث: ما أعطى ابن مسعود سلب أبي جهل» وذلك لأنه قد أثخنه فتيان من 
الانضيانر وهماء معاذ بن عمرو بن الجموح. ومعاذ بن عفراء. هذا الحديث 
أخرجه الشيخان عن أنس. قال: قال رسول الله : «من ينظر لنا ما صنع 
أبو جهل»؟ فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك أي: - 


5 


ل 0 


و 7 2 َه 5 0 


أ أخذل؛ أَؤلحقَ بعتها وإ لم بجع الال على الأظهر: إِذ لم يمد 
و 


(0010 


هه 


وقال أبو حنيفة : من لحقّ في دار الحرب استحقّة”" . 


سقط على الأرض ‏ وفي بعض الروايات ‏ حتى برد أي: مات الحديث . 
كمااووا أنه(ضى السعلبه وسل)) اغطى سيليه انيدان بن عفرن 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح 00 ومسلم .)١5715/7(‏ 
وراجع: التلخيص الحبير (”/ 5 .)٠١١8 .٠١‏ 

أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي أشد الناس عداوة للنبي 
(صلَّى الله عليه وسلّم) قتل في وقعة بدر سنة (1ه) . 

انظطسر: ابسن الأبسر /١(‏ 6-5؟):وعيحوؤن الأعان(8/1؟)» والأعلاه 
(ه/ 5517 ). 

مبنى الخلاف بين الحنفية والشافعية في هذه المسألة هو أن سبب الاستحقاق عند 
الحنفية هو الخروج بنية القتال والتجهيز له. وعند الشافعية شهود الوقعة» ثم إن 
حق المشاركة إنما ينقطع عند الحنفية بأحد ثلاثة أمور : 

١‏ وصول الغنيمة إلى دار الإسلام وإحرازها بها. 

؟" ‏ قسمة الإمام في دار الحرب . 

. بيع الإمام الغنيمة قبل لحاق المدد‎  '"* 

وعند الشافعي ينتهي حق المشاركة بانتهاء الوقعة . 

انظر: فتح القدير وشرح العناية .423١7/15(‏ البحر الرائق (6)947/6 وحاشية 
ابن عابدين على الدر المختار (5/ »)١57‏ وروضة الطالبين 75*/1٠١١(‏ 57 5؟). 
وراجع : الأم (5/ .)7١‏ 


0 


ومن مات في أَثنائهًا() نصّ”" على أَنَّهُ لا شيء له بخلاف ما لو مات 
الفرسٌء وفرَّقَ بأنَ المتبوع ثمة قاتمٌء وقيلٌ: فيهمًا قولان منشؤهما: أن النظر 
إلى شهود بعض الوقعة» أو إلى الاخر. 


والمرض الميئوس كالموت» ويستحق التجارٌ والمحترفة إن قاتلوا 
على الأضرة » الا تنا بحعنات يه واس هنذا العيكن 15" عاذ وإن 
نه يقائل 4 010 كان اق متاسائيةة : وكذا ابيز غيرهع على الأضخ > ونع 
أسلم والتحق بهم ؛ لأنَّهُ قصدّ به إعزاز الدين. 


[1/ت]2021 / الثالشة: راكبٌُ الفيل والبغل والناقة كالراجل؛ لأنَّهَا لا تصلح 
اكد و وك اسن الاعسدق “اعت لاض دولا فر وهر العتسن 


والبرد ين 7 


0010 قن لقانت 

(0) أي: نص الشافعي على أنه إذا مات المجاهد في أثناء الحرب لا يسهم له . 
انظر: الم .)17١/54(‏ 

)فى :أن : 

(4)“الأعضسف الفموسن المتوسكو يقال عصيفة الفحرسن: اذ ضعي فوسو 
انظر : المصباح (57/5). 

ره العتيق هو الخيار من كل شيء» وفرس عتيى »2 أي رائع كريم والبرذون الدابة 
المغلوبة. قال صاحب النهاية : المراد هنا أنه لا فرق بين الخيل العتيق وهو الذي 
ابو فيان وبين الهجين الذي هو أبوه عربي. واف فير عرف 
انظر : القاموس (6/ وك :/ 2 وتهذيب اللغات (ق */ ؟/5). والنهاية 
(ق /ا5؟). 


فروع: 
الأول : لو أحضر فرسين لم ب سح للا لراتون؟ د الا قط يه 


القاين! لو كان السرث على حصيق فللفارمن متهفهة إذ بر كما يتا 


5 


الثالثٌُ: سهمٌ المستعار للراكب» وكذا المغصوبُ على الآصحٌ؛ لآ 
عدر الس بعصا نه 


التواحية بعة. لنَقَلّ: ما شَرَطهُ الأميرُ برأيه لمتعاطي خطر كتقدم 
طليعة م خَمْسٌ الحمْس'" ولا يشترط تقديرُهُ كما في القراض ؛ اللي 
(عليه الصلاة والسلام) رط العُلْتَ في الرجعة » والربع د البدأة 000 
ويجوزُ شرطة من بيتٍ المال؛ دنه بن المساتم» وحينئل يشترط تقديدة ؛ 


و 1 


ا 
والرضخ سهمٌ ناقص 50 ه الإمامُ لمنْ لا يدخل في القسمة كالمرأة 


)١(‏ أي: المسألة الرابعة. وفي تء ظ: (الرابع). 

م محل النفل من خمس الخمس ‏ أي: من السهم المعد للمصالح على 
أظهر الوجوه لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون 
النفل من الخمس . والوجه الثاني أن محله من أصل الغنيمة . انظر: النهاية 
(ق/517؟). 

(0) في ظء ق: (ولأنه) . 

(4؛) حديث: «شرط. دريو أة أسو داه :وابة ن ماجه والترمذي وابن حبان فى صحيحه 
بلفظ : نفل في البداءة الربع » وفي الرجعة الثلث» . 
انظر: سنن أبي داود مع العون (/ا/ ©57)؛ وابن ماجه (5:/ »)46١‏ والترمذي مع 
التحفة (©/ »)١7/5‏ والتلخيص الحبير (7/ .)١١7‏ 


:١١/ 


والعبد والمراهق والذميّ إِنْ أذنه الإمام وله يأخذّ الأجرة» ومحلة أصل 


5 . ع 5 3 6 14-7 0 1 
الغنيمة كأجرة النقل""', أَوْ حمس الخمُس كالتَّلء أؤْ سهام المقاتلينَ فيه 
أقوالٌ الأصح الثالث . 


. .5 
2 ا يات 


)001( فيات : (ومحله خمس الخمس . . .)2 أي : بتقديم وتأخير . 


16 


كتابْ الصَيْد وَالذْبَائح 


وفيه فصلان : 
الأول: 
والنظرُ في أمور : 
0 00 5 و 
الأول : الذابخ : 0 | [' 
وشرْطة أن يكون مسلما مميزاء أو كتابيًا؛ لقوله تعالى: # وطعام أَلَذِينَ 
+ ىرس داسلا هام 
أونوا الكنب حِلْ لَك 7" . 
تلن الوارك المسلمّ مجوسيٌ في النحر أوْ الإرسال أوْ الرمي حرم 
ان تدفت :7" المبيةة » او اؤطلة إلى خرف الجا بوي واو ال 
كلف المسلم وَقَتَلَهُ كلتُ المجوسيٌ حرم ولزمه اسان ولاتؤثئر 
الأغانة : 


)١(‏ في د: (الذبح). 
(9) جزء من اية ©/ سورة المائدة . 
(9) ذفف: أي: أجهز عليه يقال: ذففه. أي: أجهز عليه . القاموس .)١55/7(‏ 
(14) أثخنه: أي : غلبه وأوهنه وشل حركته . 
انظر : القاموس .)5١8/15(‏ 


5] 


ت ٠١١‏ 5 3 ا 
الثاني : الذبيح : 
و اع البو 08ل ) 7 : 
وهو كل حيوان مأكول لا يحل ميتتةُ. وما تحلّ هو( الجرادٌ والسمكٌ 
وسائرٌ حيوان البحر؛ لقوله (عليه السلام) : «والحلّ مَيْتَنَة)”"! إلا المستخبثات 
كالضفدع والسرطان» وما له نظيرٌ محرّمٌ على قول ككلب الماء وخنزيره. 
[*”رت] فلو" هناة: المتعرمة عدر يجار اشافف ا ها بكس | 


وهو إزهاق حياة مستقرة بقطع الحلقوم والمريء”*' في المقدور عليه 


0 وما تحل ميتته هو الجراد... فما مبتدأ و «هو» خبره. وفي دء ظ: (وهو) 
فعلى هذا يكون «وما تحل)معطوفاً على «لا يحل». و ١هو)‏ مبتدأ وخبره ما بعده. 

(0؟) حديث: «... والحل ميتته»» أخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك» والشافعي 
عنه» وابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) قال في 
البحن# "ع الطوون ,ماؤوء والحل منص 6م وصيكهه ابن خويمة بوالمرملاق :زان 
عبد البر وابن منده. وابن المنذر. والبغوي . 
انظر الحديث في: سنن أن داود مع العون ,)١67/١(‏ والترمذي مع التحفة 
(١1/ه؟7‏ ؟), والنسائي /١(‏ 57١)؛‏ وابن ماجه ,.)١85/١(‏ والدارمي ,)١19/7(‏ 
وأحمد (؟/لا”. 9”. ه/ه9"). والموطأ (ص٠١25.‏ وراجع: سبل السلام 
»»35/١(‏ والتلخيص الحبير .)9/١(‏ 

(9) فيلت: (ولو). 

62 هكذا العبارة في ت. ظء طء. وهامش دء وفي د: (الذبح هو قطع الحلقوم 
واللبة)» أي : بدون: «(إزهاق حياة مستقرة»» فعلى د أن هذه الزيادة ليست ضمن 
تعريف الذبح» وإنما تعرف من خلال الشروط . وفي ق: (والمريء واللبة) . 
انظر: نهاية المحتاج »)١1١/4(‏ والحلقوم: هو بعد الفم مجرى النفس دخولا 
وخروجا والمريء مجرى الطعام والشراب. واللبة هو المنحره أو أسفل العنق . 


2 


0 000 فإنْ صَيََ حتى مات حرم ون نشيتالماد 


. 


ا 


ا 


2) 


وعضت 0| وبسجَرْح قصدا في غيره' كلس وسار 


وبعير وََمَ في بئر وتعذّر نحرّة. 


فروع: 


الأول : لو أبان عضوّ صيد وذفف 5ن قَدَّهُ بنصفين حل الجميع وإلا 


حرم العضرٌ وإن سرت ؛ لانّه انفصل عن حي . 


الثاني : لو نصب مدية في شبكة فانجرح به صيدٌ أؤْ رمى إلى هدف 


فأصابهء او اسل الكلت بنفسه لم يحل؛ إِد الموت لم يحصل بفعله 
أَوْ قصده. ا 


هس س 


والل غير طبر وكذا لو تمد 0 غيره بم ل اي 
بي و ا ل 00 


انظر : المصباح (1/ ».)١89‏ والنهاية (ق 7584)» ونهاية المحتاج .)١١١/4(‏ 


0010 


فه 


في د: (أو غصب) والمدية: الشفرة كالسكين وغيره ‏ ونشبت المدية». أي: 
اديه الى الخماترو لو بقطلم : 

انظر: المصباح (5171/7). 

أي: الذبح يتحقق بالنسبة لحيوان مقدور عليه بقطع الحلقوم والمريء» ويتحقق 
بالفضية لخي لقتو مقاذوى ليه عه تاهيه :4ه الخير ان الوتولة :لفق اغوزيواة 
أي : في غير المقدور عليه . ولفظ (وبجرح) معطوف على (بقطع . . 

وخرج بقوله : (قصداً): ما لو جرحه بدون قصد حيث لا يحله. والعبارة في د» ق : 
(والاماتة بجرح مزهق) . راجع : النهاية (ق 578؟). 


فر في د» ظء طء ق: (قصد)ء ا بدون ضمير . 


"١ 


الرابع : لو جرحَهُ فمات بسببٍ آخرّ كسقوط من شاهق حَرْمَ لا طير 
رماه فانصدمٌ بالأرض» لتعذر الاحتراز عنه. إن غاب عنةُ ثم أدركة ميت ففيه 
ا سانا ينظرٌ أحدُهمًا إلى ظاهر قوله (صلَى الله عليه وسلم) : 
(إذا “وفيت .هيك :فعات: دك فأدركتة فَكَلُ ما لم "ولاخ إلى 
قوله : الوا ب 0 
وكا الصو كا أت بودي 


الل في ق. ط: (كل واحد) . 
وقد رجح القول بحرمته النووي في المنهاج والرافعي في المحرر. ونقله 
عن الجمهور . وقال البلقيني: وهو المذهب وأما القول بحله فقد اختاره 
الغزالي وغيره. وقال النووي في الروضة أنه أصح دليلا وفي المجموع أنه 
الصحيح أو الصواب لثبوت أحاديث صحيحة فيه. وعدم معارض صحيح 
لهما. 
انظر: المجموع .»23١7/9(‏ والمهذب .)25601/١(‏ ونهاية المحتاج (217*/0 
15 ). 

(؟) حديث: (إذارميت. ..2» رواه مسلم وأبو داود والنسائيء وروى نحوه 
ابن ماجه. 
انظر الحديث في: صحيح مسلم (9/ 2)16127 وسا سنن أبي داود مع العون 
(57/6)., والنسائي (90/ 2159 ). وابن ماجه(77/5١٠).‏ والمجموع 
.)١١15/9(‏ والتلخيص الحبير .)١75/5(‏ 

(0) حديث: «وعلمت أن. . .2؛ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» وروى أبو داود 
نحوه. 
انظر: سنن الترمذي مع التحفة (6/١5)؛‏ وسئن أبي داود 8١/48(‏ 575)), 
التلخيص الحبير (5/ .)١75‏ 

(4) الحديث هو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني 
وغيرهم : أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه). 


5" 


وهي . ستويس باجااطر زلا علي بان الى أ 


يسترسلٌ بإرساله» وينزجرٌ بزجره. ولا يأكل منه''؟؛ لقوله (عليه السلام) : 


(010) 


قال الحافظ الزيلعي: روى هذا الحديث من أحد عشر صحابيا . 

انظر الحديث في : 5200-7 داود مع العون (750/8)» والترمذي مع التحفة 
(58/6).» وابن ماجه (51//7 ار لد طرفي ا 
ومجمع الزوائد (0/4")» ونصب الراية(189/4--95١).‏ والمستدرك 
.)١١5/5(‏ وأحمد(9/9”". 56). 

هكذا في دء وفي دنع تلن اليد لان زر را نأك اق رركي الريك بعاد مان 
وبين د وغيرها فرق حيث على ضوء د لا بد وأن لا يأكل هذا الجارح المعلم. 
كالكلجحفة الصي مظلقا :كان أكل فرع لاتسعا دومة؟ أحفاتولي الخافى»؟ 
ورجحه المحاملي والقاضي أبو طب طيب » والبغوي والرافعي». قال النووي: الصحيح 
دن اله انهه سجاقر ا اماك اللنورية لقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان 
ف امححونا دن عدت عن نين حاتم أذ الى (قيلى اللاعلنه ويام فإ 
دالا أن يأكل الكلب منه فلا تأكل )ا 

وأما بقية النسخ فتدل على أن الكلب المعلم ‏ مثلاً ‏ إنما يضر إذا أكل منه مرارا. 
أما إذا' أكل متدمزة واتحنة: قله بشي بوهذا أبفا فصع فق على القولالاخين. 
قال في المهذب: وإن قتل الكلب الصيد أو أكل منه ففيه قولان: أحدهما يحل لما 
روى أبو ثعلبة أن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «إذا أرسلت كلبيك 
وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسك عليك وإن أكل منه؛» قال النووي: «رواه 
أبو :ذاو بإسناة خسو أما إذا أكل نه مرارا وضان الآكل 'منهغادة حرم الصنيد الذي 
منه أكل بلا خلاف. وفي تحريم الصيد الذي أكل منه وجهان الأصح التحريم» . 
هذا وقد اخترت د لكونها أصح في المذهب ولمناسبته مع الدليل الذي ذكره 
المصنف وهو (وإن أكل فلا تأكل) حيث هو دليل لعدم جواز الأكل منه مطلقا . 
انظر للحكم: المهذب مع شرحه المجموع (9/ .)١1١5- 1١4‏ 


71“ 


[4ءلارتث] 


«وإنُ أكَلَ فلا تأكك»2, فإِنْ أَكَلَ مرةً حَرُمَ ذاكَ لها توا التعليم. 
000 فلو اصيابة قرف السوسم: 
أو اعت يا لاير17 رونت هن را لفن روما مقدفة وكات 
0 ظ 
الفصل الثانى 
في تملك الصيد 
/ وهو بإزالة مَنْعته بإثبات اليد أو إثخانه, أو إلجائه إلى مضيق 
لا يتخلص من ووقوعه فيما نصبء لا التوحل بمزرعته» ودخول السمكة 
في حوضهء وتعشيش الطير في داره. لأنَّهُ ليس بقصّدهء بخلاف ما لو سقى 
الأرضي لس 1ز" الجاها ابت ايت أجل عاق ال لور ولا يزولٌ بإفلات 
الصيدء وإطلاقه وإن قصَّدَ التحريرَ كغيره على الأأظهرء وقيسٌ بإعتاق العبد 


)١(‏ حديث: «وإن أكل...» متفق عليه من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله 
(ضلىئ: اش عليه وسلم) قال إذا أرنتلت كلك وسعيت نامتك يوقفل فك :وان 
أكن فلا تاكل ذإنها أمسك على تفسه#ووواة أيضا أصحات اللسية. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (9/ .)51١‏ ومسلم (/1919), 
وسنن أبي داود مع العون (8/ 5٠‏ 858)., والترمذي مع التحفة (ه/ 47)., 
والنسائي :)١157/19(‏ وابن ماجه (1/ 421١1١‏ وراجع: المجموع :)1١4/9(‏ 
والللتفيصن لخبي 84/4 


69 قال النووي : : قال أصحابنا : الأحيولة بت بفتح الهمزة ‏ هو ما ينصب للصيد فيعلق 
به من حبل» أو شبة أو مسوك الوا م كات في د 
خلاف . 


ف في ف : (وألجأها). ا بالواو. 


لفروض الملك قدا او اجيتابيان للك ع3 وعم قي فون ارقن 
عن جلد ميتة فدبِعَةُ غيرُهُ ملك على الأَظهر ؛ لأنَ الملك بالدباغ . 

فرع: لو اختّلّط حمامٌ برجين وتعذَّرَ التمييرٌ لم يتصرّفاء فَلوْ باعَ 
أحدّهُمًا من الاخر جار للحاجة على الأظهر: وكذا من غيره إن علما”"' العدد 
والقية: 

فسالة لاوجو التان مود افإن تداز" و ونا اد دهها أن لفن 
اعدهناتوددث الكو انملك ونان و قلي دسدة از أوق وإن ارق 
أحذهمًا ثم ذففت اع يه 4 أن وبعة ع :ولوق اقييلة قإن دده ولو 
بسهم أصاب مذبِحَهُ حلّ ولزمَهُ أرشٌ الذبح؛ فإ لم يذفف وما بجرحيهما 
ضمنَ قيمنُه زمناًء كما لو جرح شائهُ الزمنة ”2 وقيل قسطَهُ كما في العبد» ولو 
أزمن أحدُهما وذففٌ آخر والتبس السابقٌ حرم على الأظهر تغليباً للخطر . 


عاو اج واو 
2-5 74 يت 


)١(‏ سقط من ق من: (لعروض . . . ) إلى (تملك العبد) سهواً. 

(0) أي: علم البائع والمشتري . وفي د: (علم) بالمفرد ‏ أي : كل واحد. 

(*) أي: إذا وقع الرمي منهما معاً ولم يسبق رمى أحدهما على الآخر. وفي د: 
(تساويا). انظر: المصباح .)311//١1(‏ 

(4) في د بدون الفاء. راجع لتفصيل هذه المسألة : المجموع )١510  ١١/9(‏ فتجد 
فيه تفصيلا شافيا. 

(8) نيدل لومت )نر 


حة 


كتاب الأاأضحية 


التضحيةٌ سنةٌ مؤكدةٌ؛ لقوله (عليه السلام): «عَظُّموا ضحاياكمء فإِنّه 


على الصراط مطاياكم)”''. 


0010 


ف 


0 0 ا 5 ءِِ 
وفيه فصلان : 


قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: لم أره بهذا اللفظء 
لكن أخرجه صاحب مسند الفردوس مرفوعاً بلفظ: «استفرهوا ضحاياكم 
فإنها مطاياكم على الصراط»» وفي سنده يحيى بن عبيد الله بن موهب وهو 
شع جد 

وذكر هذا الحديث أيضاً إمام الحرمين» وقال: معناه: أنها تكون مراكب 
المضحين . وتبعه الغزالي في الوسيط. ثم تبعه المصنف . 

انظر : التلخيص الحبير »)١18/54(‏ والمقاصد الحسنة (ص088). 

الأضحية واجبة على كل موسر في الأضحى عن نفسه وولده الصغار عند 
أبي حنيفة وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمدء واستدلوا 
بقوله (صلَّى الله عليه وسلّم): «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصللّنا»» رواه 
أحمد وابن ماجه. 

انظضر: تكملة فتح القدير مع شرح العناية »)273١  57/8(‏ البحر الرائق 
(4//ا9١).‏ 
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[الأول 
في أطرافها]"'' 


الأول: المضحّي” : 

فيضحّي الحُتُ والمكاتبُ بإذن السيد على الأظهر لنفسهء ولغيره بإذنه 
أو وصيته. وتعاال عند الذبح. أَوْ الدفع إلى الوكيل. ويجخوز توكيل 
الكتابيّ” '' بالذبح ون الم 


وتستحب مباشرثُةُ ثم حضورُ وأنْ لا يحلق؛ ولا يقلَّمَ”*' ولا يتطبب 


ملحن لامي د امورو وو ندا فيا اتا [00"رت] 


٠. 00-7‏ # (5"). 
وهوّ كل نعم تامً السنّ سليم عما ينقص اللحمّ ذكرا كان أو أنثى فلا 


. مابين الحاصرتين سقط من ت» ظء د. ولا بد منه» ولهذا أثبتناه من ق. ط‎ )١( 

(0) في ق: (في المضحًّى). أي : بزيادة (في) . 

(0) في د: (والكفار). أي: بدل الكتابي ولا بد أن يحمل ما في د على الكتابي أيضا . 
انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج »)١177/4(‏ وحاشية الشرواني على 
تحفة المحتاح (9/ 2748 7357). 

(4) في ق: (وأن لا يقلم)» أي: لا يقلم أظفاره» أي: لا يقطع ما طال منها . 
انظر : المصباح (5/ .)١1/4‏ 

(5) حديث: 9إذا دخل . . .»» رواه مسلم الترمذي وصحيحه . 
انظر: صحيح مسلم (7/ 42١1056‏ وراجع : التلخيص الحبير (17/8/54). 

(5) في ق: (في المضحّى)» والمضحَّى بفتح الحاء المشددة» أي: ما يضحى به. وهو 
الإبل والبقر والضأن والمعز. 


5" 


تجزرىء الإبل مالم تدخحل السنادشة) والبقر وال قبل سنتين » والضأن 
5 2 و و 

مالم يستكمل سنة» لا العرجاء ولا العوراء» والمريضة والعجفاء التي 

لأانقى لوا دو لدو ل77 + ومقطوع الآدنة سل التدوي ف . 


(010) 


(00 


العيديوة ) والعجفاء همى الضعيفة الهزيلة. والنقويج بالياء المخ. والثولاء هى . من 
الثول وهو داء يصيب الشاة فتسترخى أعضاؤها. قال الحافظ : وهو الجنون. 

انظر : المصباح (5/ 217 51448 التلتيهن الحيين (2/5 2 1 
فى ق: (للحديث). وقد روى مالك وأحمد وأصحاب السئن الأربعة عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) فقال: «أربع 
البين ظلعهاء والكسيرة التي لا نقي ‏ أي: لا مخ لها». قال الترمذي: صحيح 
حسسن © وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين» كما ورد عن علي أنه قال : 
عليهما حتى لا يقع نقص أو عيب فيهما ‏ ولا نضحي بعوراء. ولا مقابلة ‏ وهي 
بفتح الباء. ما قطع من طرف أدنها شيء. ثم بقي معلقا ‏ ولا مدابرة وهي ما قطع 
من افوخسر أذنهناكسى»وترك معلقا ولا خرقاءح أئ: مشقوقة الأذنموت 
الحديث»» أخرجه أحمد وأصحاب السنئن وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان. 
هذا أما «الثولاء». فقد قال الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري: لم أجد النهي عن 
الثولاء ثابتأء وقال الحافظ ابن حجر : وفي النهاية في غريب الحديث عن الحسن : 
لا بأس أن يضحَّى بالثولاء ‏ من الثول وهو الجنون. 

انظر الحديث فى: الموطأ (ص398). ومسند أحمد (7854/5 589 60.*)ل 
سنن أبي داود مع العون (1/ 605 508)» والترمذي مع التحفة (8/8). 
والنسائي (/1/ .)١84 . ١88‏ وابن ماجه (5/ »)١6١‏ والدارمي (؟/ 5)» وراجع: 


التلخيص الحبير (19/5» »)١4٠‏ وبلوغ المرام بشرح سبل السلام (84/ 97 
6 )). 


لني 


2 ص و " ءِ 
والأظهرٌ أنه يجزىء ما قطعٌ قدرٌيسيرٌ من أذنه» والشرقاء. 


والجلحاء”' والخصيٌ» والتى لا ضرع لهاء ولا إلية خلقة» ومكسورة القرن 
والساقط بعض أسنانه؛ لأنَهُ لا ينقص اللحم . 


من بدنه وهي من بقرة 


وتجزىء الإبل والبقرٌ عن سبعة» والغنم عن واحد. وسبع شياه أفضل 
2720 


الثالث: فى وقتها"" : 


(010 


فه 


فره 


وهوّ من ارتفاع يوم النحر إلى غروب ثالث أيام التشريق . 


انظر : القاموس (”2,)505/9 والمصباح .)١١5/١(‏ 

قول المصنف (وهي من بقرة) يدل على أن المصنف يرى أن البدنة لا تطلق على 
البقرة حقيقة وإنما البدنة هى الابل حدها . 

وهذا إشارة لطيفة واختيار دقيق لما عليه المحققون من أهل اللغة حيث اختلفوا 
فقال بعضهم : البدنة هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهري أو بعير ذكرء قال: ولا تقع 
الندئة علن القناة. 

وقال بعض الأئمة هي الإابل خاصة واستدلوا بقوله تعالى: ‏ فَإِذا فحت جنويها. . . 4 
ال مر سورة الحج. وبقوله (عليه السلام): «تجزىء البدنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة)» رواه مسلم وأصحاب السك وحه الاقدلا ليه أن النبي (صلَى الله 
علوم )قبطت قر على البدانة» بوهدا يتتفي :لمق بوة 8 كما لبدلا ينا ورة 
عن جابر قال: اشتركنا مع رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) سبعة منا في بدنة. 
تقال «زجل لجائرة أتقفرك فى البقرة ها تشعرك فى الجرور؟ ققال# ناته إلا انه 
البدن والمعنى في الحكم وإلآ لما جهلها أهل اللسان. 

انظر : المصباح المنير /١(‏ 48)) والتلخيص الحبير .)١51١/5(‏ 

لم ترد (في) في ت . وفي ق: (وقته). 


ة 2 


الفصل الثاني 

في أحكامها 
الأول ألبنا تضم والسةاو» وي كينا إذااقاا سا عن 
ضحية ) ل امسا ادر ري ب ار 
التقرئ: نقيمته يدلا افإن له بف يها لخ ريلرقة التكنين .و05" أتلفة على 
الأظهر؛ لأ لم يلترم غير بخلافٍ ما لؤْ نذرَ مطلقاً ثمَ عيِّنَ فيشتري بها0"" 


م ا ال ا 4 
أجنبيحٌ في أوانه وَقَمَ الموقمَ بناءً على أَنَّ التعبين يُعْنى عن النية ؛ لتعينه لها ولزمه 
أرش ما نقصّ بالذبح على الأظهر ؛ ١ل‏ الاق متصرو ‏ ارك كيل 
الضحيّة والانة مفاسيها ور : للمضحًي ؛ نه في مقابلة ما اختص به. 

الفا انان 2 بجا ا الى عند العام وادافقيما ار معد 
أو صغيرةً على الأظهر ؛ نظراً إلى الجنس» ويِؤْيِدُهُ مالؤ عيِّنَ سليماً 

تكن إن أاامكفيد اقترى كن الف . اناعد الدمك اله وان الك 
ضبان الله عليه وسلّم) (غنة)”* فقال” ١اضحٌّ‏ 7لا 


)١(‏ في د: (وهذه). 

() في ظء ق. طء : (وإن). 

() في د: (به). وفي ق: (شقصا بها) . 

() في د: (بصرفه). 

() لم ترد (عنه) في د. 

(5) حديث أببي سعيد هذاء وواة احيكل ”زا بن ماجه والبيهقي وفي إسناده جابرالجعفي 
هو مختلف في الاحتجاج بهء قال الذهبي: وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وقال - 


2 


النالقة ل يجو أكن المتطوع به وإطعامٌ الأَغنياء. لا تمليكهخ . 
ا :# فكوا يبا ولَلْعِمُوا البايس 

لفقير #(1) 0 ويستحت التضدق بجميعة+ ويب فى المنذورة على 51 اات] 
#7 "2 كدماءِ الجبران» والقياس على المتطوع به لاتحاد العلَّة(" بالنوع 
أولى». ويتصَّدَّقٌ بجلدها أَوْ ينتفع به. 


قال (عليه السلام) : «الغلام مرتهرن ١‏ عع يُذْبَحَ عنة في اليوم 


أبو داود: «ليس عندي بالقوي» وقال النسائي: «متروك»ء. وقال ابن معين: 
«(لا يكتب حديثه»» قال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة. 
وهو أيضاً ضعيف . 

انظر الحديث في: مسند أحمد (1/8/7: 485. .)١10/4‏ وسئن ابن ماجه 
(/2»2061. وراجع: المغني في الضعفاء (ص2355). والتلخيص الحبير 
.)١55/5(‏ 

. جزء من آية 78/ سورة الحج‎ )١( 

(0) في د: (على وجه). أي: يجب التصدق في الأضحية المنذور بجميعها على 
الأشهرء. قال في تحفة المحتاج : وبحث الرافعي جواز الأكل من الأضحية المعينة 
بالنذر وسبقه إليه المارودي . 
انظر : التحفة (351/9). 

(9) في ق: (لاتحادهما بالنوع) . 

(4:) حديث: «الغلام. .»» رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة والدارمي والحاكم 
والبيهقي. وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق . 
انظر الحديث في: سئن أبي داود مع العون (278/8. والترمذي مع التحفة 
.)١١12/5(‏ والنسائي »)١437/90(‏ وابن ماجه (5؟/ لاه .»2٠١‏ والدارمي (؟8/5). 
ومبييد أحيد (8/ م .)3١ ١75‏ وراجع : التلخيص الحبير .)١55/5(‏ 


5١ 


السابع . 00 وقال (عليه السلام) : «عن الغلام شاتان وعن 
الجا ل 311 


. ين يصلح للضحية من الغنم» و بطبح ٠‏ م 
العظم في اليوم السابع» ويحلق رأَسْةُ ويتصدّقٌ بوزن شعره ذهب دول 


ودف فى أذنة وينحتك يمن أو تخوة 20 


)١(‏ حديث: «عن الغلام. . .1. رواه بهذا اللفظ أو نحوه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان والترمذي والدارمي» قال الحافظ : وله طرق عند الأربعة . 
انظر: سنن أبي داود مع العون (8/ 5 -5”)» والنسائي »)١55/17/(‏ وابن ما 
».)2230١65/5(‏ والترمذي مع التحفة (8/ 42٠١‏ والدارمي (؟/8)» والتلخيص 
الحبير .)١545/5(‏ 

(0) في د: (بوزنه)» وفي ظ : (بوزن الشعر) . 

(0) في ط زيادة: (والله أعلم). 


ضر 


وفيه فصلان : 
الأول 
فى حال الاختيار 


والأصلٌ”'2 فى المطعومات الحلّ. 
١ 9‏ لسع لو الى الس شه له ا رس سس 070 ات ل 
لقوله تعالى  :‏ قل لَه لد ف م1 وح إِكَ تحر 4”" إلا ما ورد القران 


بتحريمه كالخمر والدم والخنزير والميتة وهي ما لا يذبح دض شرع 


و 


٠‏ ينها ١!‏ 0 والجراد وما مات فى بطن المذبوح؛ لقوله (عليه 


و 


السلام) : كا الجنين ا 16 7 . 


)010 
هه 


فرة 
)05 


01 كالخك الأغية وذوات" اجات والدمسالب كالفيل 


في ق : (الأصل)» أي : بدون واو. 

اد 2 2 77> ٠.‏ لس م أ ا ل لي رت ع سا مس 
بقية الاية الكريمة : # قل لا أجد فى مآ أوحى إِلَّ مرمًا عل طاعم يطعمه: إلا أن مكرك 
لس سات ع سار هه ع دح سا 2 5 2 لسريس ع نس اعس صي اج ساس صضء راس صسصم 
مَِمَدَ أو دما مَسَفُوحًا أو لَحُمَ حير فَإِنََمُ رس أو وِسَمًا أَهِلَ لِعَيْر أله يه فَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ 
باغ وَلَاعَادٍ وَإنَّرَيلَك عَفُورٌ يحم 4 الاية /١48‏ سورة الأنعام . 
معطوفة على «القران»» أي : والاها ردت بسحرنمة السلةء راجع جميع الأحاديث 
الواردة فى هذأ اليباب :1 التلخيص الحبير .)١5١ 1١:59/8(‏ ونصب الراية 
(:8/؟وة١1‏ ه١5؟)‏ والمجموع (9/؟ -390). 


وف 


ار ا راي ل امي اميس 
لأحاوية :وروت فين" بو ولت كن العاف امن انق رامن الخترصي: 
والموذا لوحلة ماعروا نوه العان التسموو و اسان وجوه بالرياء 
وحرمة الدلدل”" وما أمرَ بقتله وهو الغرابٌ [الأبقم]0", ا 


6 ا ا 
أيؤكل؟ قال: نعم. قيل: أسمعته من رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) قال: نعم 


وأما الحديث في حل الضب فرواه الشيخان في صحيحيهماء ورواه غيرهما أيضاً 


عم عالق بن الوليد أنه دخل مع رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) بيت ميمونة فأتى 
بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) بيده. . . فقالوا: هو 
ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: أحرام هويا رسول الله؟ فقال: لا ولكن لم 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله ينظر. 
وأما الثعلب فقد علل الفقهاء حله بأنه لا يدخل في حديث: «نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع». رواه الشيخان. ااي عاض على عمو ادن لخر 
الممشيات من انه : © فل له أَجِدُ فى مآ أوحىّ إل مُحََمَا . .» /١56(‏ الأنعام) كما 
عللوا بأن الثعلب يفدي في الحرم فيدل هذا على أنه صيد» وإذا ثبت أنه صيد ثبت 
حل أكله. 


انظر: صحيح البخاري مع الفتح (577/9). ومسلم .)١154/8(‏ وسئن 
أبي داود مع العون .550-5568/1١(‏ 2774 /779/0)» والترمذي مع التحفة 


(0/ 5:97 559). وابن ماجه 2)١١1/9-1١9/8/7(‏ ومسند أحمد ("/ /2791 
6؛» والدارمي (؟/ )» وراجع: المجموع للنووي (29/9).» والتلخيص 
الحبير (5/ »)١187‏ والمغني لابن قدامة (8/ 084). 

(5) السمور: هو حيوان ببلاد الروس له شبه بالهرة» والسنجاب حيوان شبيه بالثعلب . 
والدلدل شبيه بالقنفذ. انظر : القاموس (9؟9/ 2)7”8/8 والمصباح .)508/1١(‏ 

(6) الزيادة من ظء دء ق» قال صاحب القاموس: البقع في الطير كالبلق في الدواب . 


نغية 


والكوركه رواليه ..والاسوة كالاقم على الأظيوة وما نهى 0 
المع .والكدات والنحل 0 والني 577 نوها" ياوا 27 لوزت 

لمفهوم قوله تعالى : # أجل لحم الطيبات 5" كالحشراتوالشفادع والسلحقاة 

والوزغ. والسرطان. واختلفت”*' في 1 مّ الحبين والصرارة لشبههما بالضبٌ 
والجرادء والقنفذ؛ يا كال سيدا (عليه السلام) قال: إِنَّهُ من 
الخبائث» فقال ابن عمر» إن قال فهرَ كما قال/”2'. [1لاات] 


(010 


00 
فه 


00 
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انظر : القاموس (457/7). 

كو لمعي انها خيرم اكلدانا آمر عله وما نهى عنه. فقد وردت أحاديث 
محف :إن الرسزل ( عبان النلا هرومك )قال مين قراب كارن في لمعن 
واللجرم لخم اذا ره والكتر بدالا سبدو لاكللمين النتدور و لبد ا :ا احرييه 
الشيخان. كما روى أبو داود جواز قتل العقرب والأمر به . 

كما وردت أحاديث في النهي عن قتل بعض الحيوانات» فقد روى أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وابن كان ين ديف أن غدامن آنا برسول الل اضدى اللاتقلية وميد ) 
«نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد». رجاله رجال 
الصحيح . وروى أبو داود في المراسيل أن رسول الله نهى عن قتل الخطاطيف. 
ورواه البيهقي معضلاء ورواه ابن حبان في الضعماء . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (كلرهه"*), ومسلم (861//5). 

وراجع : التلخيص الحبير (؟/ ه/اا, 5/ 187). والمجموع (7/9. .)١9‏ 
يه انق 1 (ابشخينه)» أئ : بدون التاء وهو جائز لكون الفاعل مؤنثاً غير حقيقي. ‏ 
ارنيا ل انق قل لك التيكت ر: طعا ألَذِبنَ أوثوأ الكتب حِلٌ لَك . . . » الآية ه/ 00 
المائدة. 

في ق: (وإن اختلف. ..). 

هذا الحديف: رواف أبن ذاقة فر حتليك عسو ب بن نميلة عن أبيه قال“ اكتت عند 


7007 


ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا : # قل لَه أَجِدُ فى مآ أوحى إِلنَ مُحَرَّما4 الآية /١46‏ - 


ناوه 


فا 


يتفتشةهك: 


ليها 


عو 


روي أنه (عليه السلام) سكل عن كسب الحجام فنهى عنه و3 


١أْطعِمْ‏ عبدّك وتاف خخ ك7 وهو يشير ل على الكراهة ؛ لجواز التصرف 


)010( 
هه 


الأنعام. قال: قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله فقال: 
خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر . . .»» قال الحافظ ابن حجر : قال الخطابي : 
إسناده ليس بذلك . وقال البيهقي: إسناده غير قوي» ورواية شيخ مجهول حيث لم 
يعرف اسمه: 

انظر: سئن أبي داود مع عون المعبود .1711/١٠١(‏ 0777. والتلخيص الحبير 
(5:/ همهكق هه .)١‏ 

في ظء د: (فقال). 

حديث: سثئل عن كسب الحجام. . . رواه مالك وأحمد وأصحاب السئن». لكن 
روى البخاري وغيره عن أنس: «حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع بن تمر»» 
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : 

«احتجم النبي وأعطى الذي حجمه. ولو كان حراما لم يعطه». وفي رواية «ولو علم 
كراهية لم يعطه». ولهذا ذهب الجمهور إلى أن كسب الحجام حلال» لكنه يستحب 
التنزه عنه» وعن أكلهء لورود أحاديث تدل على أنه كسب خبيث» منها ما رواه 
مسلم: «كسب الحجام خبيث)2)» فحملوه على التنزيه. وقد جمع ابن العربي بين 
هذه الأحاديث بأن الخبث فيما لو كانت الأجرة على عمل مجهول» وأن الجواز فيما 
لو كانت على عمل معلوم . 

انظر لتفصيل هذه المسألة وأحاديثها: صحيح البخاري مع الفتح (54/ 514 *. /210, 
8» ومسلم(”/5١٠7١).‏ وسئن أبي داود مع العون(9/١59.‏ ؟59), 
والترمذي مع التحفة  1591//85(‏ 5994)ء وابن ماجه 5)1/١/7(‏ ومسند أحمد 
(/47”*. 6٠0٠ه.‏ 81/98 1. 1565/0). وراجع: المجموع للنووي (8/9ه 5‏ 
5»؛ والتلخيص الحبير (5/ .)١68‏ 

والناضح : البعير . المصباح المنير (؟/ 2751/8 . 


ضر 


فيه. وسَّبَبْهَا ما فيه من مخامرة النجاسة» فكذا كسبٌ الكنّاس والزبّال والدبّاغ 
والقصّاب . 
الفصل الثاني 
فى حال الاضطرار 

فالاتعانىة يلاها ار لو 16 

يجت إذا خافَ الهلاك امرض نيد تناولٌ المحرّم قدرا يسدٌ الرمق 
ويقرّي على السير؛ لا أزيدَ على الأصحّ ؛ لزوال المرخص. اعنام الخير 
الفاضل عنه على الأظهر ترجيحاً لحق الادميّ في غيبته» أو حضوره بالغرم. 


لا إن أطعمة بلا شرط. قاد إن امتنع » ويقتل الحربيّ والمرتدٌ. ويقطع 
ننه" قن اكد مغل الأطورت كما تَقْطمٌ اليدُ المتآكلة ؛ لحفظ نفسه . 


ل 


)001 أول الآية و ان أله عله وَفَد فصل لَكم ما حرم عَليَكُم | / 
(0) الفلقة: القطعة. أي: يقطع قطعة من فخذه. المصباح .)١77//5(‏ 


وض 


كتابْ السَبْقٍ وَالرّمي 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
قال (عليه السلام) : لاسن | في 0 ا حافرء أو نصل )27 


والنظرٌ في أمور : 
الأولّ: فى المعقود عليه : 
وهو الفرس ؛ لصلوحه للكرٌ والفرٌ. 


)١(‏ حديث: «لا سبق. . .»» رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السئن الأربعة والحاكم 
من طرق» وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. 
وسو حاتت النعة والباء الهنا علي الروانه اللصيعة أو واوعنل الاق 
على سبقه من جعل . قاله الخطابي وابن الصلاح . 
والمراد بإلاً من خف... أي: إلا في ذي خف كالبعيرء وإلاّ في ذي حافر 
كالخيل» وإلاً في ذي نصل كالسهم . 
انظر: مسند الشافعي بهامش الأم (75517/5). وأحمد (7557/15. 7308). وسنن 
أبي داود مع العون »)75١/19(‏ والترمذي مع التحفة (87/8"). والنسائي 
2١88 /5(‏ ). وابن ماجه (5؟/ 959)., والدارمي (؟7/5؟75١),‏ وراجع: التلخيص 
الحبير .)١51١/5(‏ 


او 


والإبلٌ على الأظهر ؛ لقوله (عليه لدم «إلا في خفٌ)7) ا 
يقاتل نا [والبغل]" يد على الأصحٌّ م لإطلاق «أ وْ حافرا. 
ولآنَ 5 مُقَدّمة وكرت الخرين» 

تر تعيين المر كوي ا ب ان 
الثاني : كيفيةٌ العقد : 

وهو أن خط للسابق, قزق كيد :إلى غاية امحعيق عببا وق انا قدو 
سارو قال نويا كاد أو عينا دي ماقلق افترظ اليصلى رسأو 111 
ماإخرط للقبابى لا نع على أظهر الرسر !©2042 تلق علاف الصو 
ووجةٌ الجواز أَنَّ ضبط الفرس يحتاجُ إلى جلادة . 

+ 
يشترط أَنْ يكونّ فبهم مُحَلليختمُ ولا يغرَمُ ليخرج عن صورة القمار: 


فإ كانوا ثلاثة وسبن المحلل ربا امتراهني وإذ سين ألما اسح 
مال"'2 الاخرء وان اود ادها والمتحلل | شتركا في مال المتخلف. أن 


)١(‏ في د: (أو خف). 

0ف تء د: (عليه)» ومما أثبتناه من ظء ق. ط هو الصحيح. لأن لفظ «الإبل» 
مؤنث فلا بد أن يكون الضمير الراجع إليها مؤنثاً. انظر: المصباح /١(‏ 8). 

(9) لم ترد (البغل) في ت . قال النووي : ااوتصح المسابقة على خيل» وكذا فيل وبغل 
وحمار على الأظهر». 
انظر: المنهاج مع تحفة المحتاج (9/ 2799)»: ونهاية المحتاج (155/4). 

(4) في د: (على وجه) وعبر عنه النووي وغيره بالأظهر . 
انظر : المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة (5/ 776). 

(5) في ق: (على الأظهر) . 

)نان 3 ابعال دي )4 أ در ارا بو كانه لي 


5 


تتعاوقاةء وتخلف المحلل فلا شيءَ لواحد. والاعتبار في سبق الآابل 
بالكتف» والفرس بالعنق لدى الغاية . / 
الباب الثاني 
فى الترمك 
والنظرٌ في أمور: 
الأول : في المعقود عليه : 
وهو كل ما ينفعٌ في الحرب كالسهام والمزاريق ورمي الأحجار على 
الأظهر. الكر زرو لقيو لجان1" والسسناعة والقيوط عدو تعوها: 


سن 3 سَ 
وشرطها: تقدير المال» وعدد الارشاق. والإاصابة» وكيفيتها: مرقا 


وخر ريما والمسافة» والغرض» وتعيين البادىء» والموقف 
كر وتبيين وك نا والمبادرة وو د 


)١(‏ الصولجان ‏ بفتح الصاد واللام ‏ المجموع ‏ أي: لا تصح على كرة الصولجان 
وهي خشبة منحنية الرأس 
انظر : القاموس 2235١ 5 /١(‏ ونهاية المحتاج (8/ .)١56‏ 
(؟) المرق: هو أن ينفذ السهم منه ويخرج من الجانب الاخر . 
والبكرق: يدبالشاء:والؤاء المعجمعية ته ابه أن يثقية ولا لقنت فية: 
انظر: المصباح »)2١18١7/١(‏ ونهاية المحتاج .)١79/1/8(‏ 


5:١ 


/:4[ 


ت] 


دون الشخصء فإِنْ أطلق نزل على الغالبء فإِنْ لم يكن فَسَّدَ على الأظهر ؛ 
لتوقع النزاع . 
الثالث : العاقد: 

وشرطة: التعيينُ ووجودٌ المحلل. فلو عَقَدَ حزبان على أن يعيَّنَ 
زعيمهما الراميّ منهما كلّ نوبة جارّ» لا أَنْ يقرع ؛ لأنّها قد تجممٌ الحذاق في 
طرف» فإذا فاز أحد الحزبين قسموا المال بحسب الإصابة . 
الرابع : في حكمه : 

وهو اللزومٌ على الأصمّ. وكذا المسابقة واستحقاق المال عند وجود 
اشير , 

وله صورٌ: 

الأواتى : انو عرد ] افا ين نا بسي ب التفكل را اكد 
أَوْ انقطعٌ الوتر» أو عرض له شبخ» أو نقلة ريح . 

الخانيه : الواقيرط لكر :"ورد طرف البداة ف دي ون 
لم يحصل فيه جميعٌ جرمه على الأظهر. وإِنْ نفذ في ثقبة قديمةٍ فلا على 
الأظهر ؛ لأَنّه لم يخرقة. 

القائقة ف ز[ لاط 1121 لق ترط « إضاءة عكر "بين جانة ادر 


)١(‏ الخسق ‏ هو أن يثبت السهم فيه أو في بعض طرفه. وإن سقط بعد. 
انظر : نهاية المحتاج (8/ »)١1/١‏ والمصباح /١(‏ 185). 

00( لم يرد (الأظهر أنه) والمسألة خلافية. راجع : نهاية المحتاج (8/ .)17٠١‏ 

(0) في تء ظ: (عشر) وهي أيضاً صحيحة لأنه يمكن تقدير التمييز بالسهام فتكون: 
اعشرة»» أي: مع التاء. ويمكن تقديره بالإصابات أو الرمية فتكون «عشراء أي : 


بدون تاء. 


فأصاب من خمسينَ لم يجب الإتمامٌ» بخلاف المحاطة لتوقع الحطّ في 
ليق 
الرابعة: لو شرط اعتبارَ القريب وَقَدَّرَ بالأذرع» أو كان لهم عادة 
مطردةٌ جار وكأنُّ وسع الهدف وإلاّ فلا للجهالة. / [4:"/ت] 
الخاميية الو فال :إن أصيت من لعش اكدرهنا للق وها( فاصنات 
استحقٌء ولو قال إرم خمسة عني وخمسة عنك؛» فإِنْ أصبتٌ فيما لك فلك 
10" لت يد 05 حافس ونقص تن عته [والله علقم 
0 


0010 لم ترد [دينار] فى ت » ظل طء ق. 
6 الزيادة من ت. طُ. 


و 1 


كتاب الأيْمَان وَالنُذور 


وفيه أبوابٌ : 
الباب الأول 
فى | 6000 
وهو تحقيقٌ ما يمكنٌ خلافةٌ بذكر اسم الله تعالى أَوْ صفة من صفاته 
قافنا قان رسع » فى ايعرد و للق كقول:الغر في المحاوراتك 
لا والله» وبلى والله» والمناشدة كقولك : أقسم بالله عليك لتفعلن . 
وإنّما ينعقدٌ بذكر ما لا يطلق إلآّ على الله تعالى كوالله والرحمن ورت 
العالمين والحىّ الذي له قوت والخالق. والرتٌ 1 ا نظن 
عليه وعلى غيره بالنية كالحيّ والعالم والرحيم والموجودء وبصفاته إن 
لم ينو مجازا كقدرة الله تعالى وعلمه وحقّه. 
مُصَدَّرا'" بفعل القسمء أوْ حرفه وهو الباءً. والواوٌء والتاءٌ ظاهراً 
قر اوها كون قكارة مدا ارالاف :5 سيد يا شيو تاوت ب فار عي 


(1):شيقطك :قي البجين )امن :نت سهر ا : 
ال وفي تء أ: (أو بما) . 
060( فضترا) اسم مقعول, خاله أ إثما ينعد رذكن ما ...حال كوه مطتدرا بتعلا 


القسم. 


ا 


فلو قال: 
لقو إن فلت" آنا يهودىٌ أو بريء من الإسلام . 


8 2 7 ' 
متت نوزاذغين اللغبار قال واولا وتعفد عير انه تومن اللينان»: 


وحكمّها''': إيجابٌ الكفارة عند الحنث» وجارّ التكفيرُ قبِلَهُ كالزكاة 
قبل الحول» وكذا كلّ كفارة جرى سببٌ وجوبها'" دون الشرط. لا بالصوم 
: 0 8 يا ل 4 و ا 
على المذهب؛؟ لان العبادة المدنية له عدم على وقتهاء ويجب الحنث إدا 
حلف على فعلٍ منهى. او ترك مامور. ويسنْ في فعلٍ مكروه. او ترك 
مندوب؟ لقوله (عليه السلام): «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرَها خيرا منها 
فليكفرُ عن يمينه وليأت بالذي هو بخي*”*' . 
3 زه 0 عو 3 1 0 ا" 9 
[١ا”رت]‏ / وكفارتها"”' للحرٌ إطعامٌ عشرة مساكينّ. او كسوتهم من فقميص. 
أو إزار» أو تحريرٌ رقبة مؤمنة سليمة» ثم صومٌ ثلاثة أيام متتابعات. 
000 فى ت : (فعله). 
(0) في دءا ت: (وحكمه). وما أثبتناه من ظء ق. ط هو الصحيح. لأن الضمير راجع 
إلى «اليمين» وهي مؤنث . 
9 فى ف (وعكويه) قت (5ذ) بدو وان 
64 حديث: افر حلفي 0 رواه مسلم ومالك وأحمد والنسائي والترمذي 
وابن ماجه والدارمي. ورواه البخاري بلفظ : «أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
قال لعي الوتحين برح سود لاوا ذااع افق على يمي نراق برها يرا متها كر 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح(١١/!١08),‏ ومسلم(5/9/ا5١),‏ وسلن 
الترمذي مع التحفة ,»)١17.1١155/6(‏ والنسائى (ا/ 9 .)٠١‏ وابن ماجه 
( ©6 والدارمى(1/5١٠2.‏ والموطظأ(ص595). وأحمد(505/4. 
ع" . 538)., والتلخيص الحبير (5/ .)١7٠١‏ 


6 في تء 0 (وكفارته). 


أو اتسنا وسو العيك لدان عدر : لقعو ١‏ ييا دن لغييد نايت 
لا بإذنه. 


الباب الثاني 
فيما يحصل به الحنث”") 


وهر ميا له مفتض,و أ لحلف لفظأ أو عرفا. 


ولنه لنفصلهُ في مباحث : 
الأول: في لفظ الدخول وما يتعلق به : 
وفيه مسائل : 


الأولى: لو قال: لا أَدْخُلُ الدار حنتٌ بدخول تمام البدن ولو في 
الدهليز””'. لا طاقٍ”؟ الباب» وعرصتهًا بعد انهدامهاء والرقي إلى سطحها 
وإن كان حرطا والإقامة في الدار على الأأظهر. كوا لو اللا نوها 
ولا أتزوجح فاستدامّهما”” بخلاف ما لو قالَ: اوققي و ةلفان يقالن 
اسوك قور" او اركيت وما . 


لل لم ترد (الصوم) في ت١.‏ ظل ق. 

(؟) سقطت (به) من ت . 

(9) الدهليز : هو المدخل إلى الدارء فارسي معرب . 

(8:) أي: لايحنث بالدخول في طاق الباب. قال صاحب القاموس: الطاق هو 
ما عطف من الآبنية . 
انظر : القاموس (9/ 9559). 

(5) في ت : (فاستدامها). 

() فيياتء ق: (و) بدل أو. 


5 


الثانية : لو قال: «لا أسكن» حنتٌ إن مكتٌ زماناً لم يشتغلٌ فيه بأسباب 
2 6 ماع بي 0 1 
الخروج وفي: «لا أساكن» إن لم يخرج أحدهما في الحال أَوْ لم يشرع في 
0 
الثالثة : دارٌ فلان ملكة إلا إذا أرادَ المسكنّ حتى لو قال: لا أُدخلٌ دارة 
فباغ قو دعل اله ريحدث» كما لوقال: لآ أكل زوعة قلا فطلمها إلآ أن يشير 
إليها . 
الزافية :لو ال اله هذا :الات :عدر د إلى عن اخ كيد 
بدخول المنفذ الأول لان على أظهره الوجوه؟؛ لذن الدخول من 
الشدمك: 


الكايية :اليك كنارف الم واللحيية اهن الي 0 لقره عن 
الأظو: [01" هالة افيه اعم كالكتعية والمسحد يو الهماء: 


المافية : توفان: لا اميعز على يوون مدخن عله وساي قير حتت ران 
استثناة بالنية ؛ إذ الفعل لا يخصّصٌ» بخلاف السلام . 


الثانى : فى مسائل الأكل والشرب : 
الأولى : لو حلفت أن لا يأكلّ السويق أو السمنّ لم يحنثْ بشربه» ولو 
أكزة قن طجدية انبا افوا ات 
6 فى ت : (ولا). 
(0) أي: لو حلف أن لا يأكل السمن ثم أكله في عصيدة ‏ وهي نوع معروف يصنع من 
(١/ه95").,‏ 


الثانية: لو حلفت أَنْ لا يأكلٌ الرأسّ حَنَتَ بأكل ما يباعٌ مفرداً. لا رأس 
السمك؛ للعرف» ولو قالَ: «لا اكل اللحم' لم يحنت بلحم السمك 
والحشاء والشحمء ولا بالألية والسنام على الأظهرء ولو قالَ: لا آكلُ الدسمَ 


1 


00 0 
الثالثةٌ : لو قال : لا اكل من هذه البقرة أَوْ الشجرة يحمل على اللحم 
أو القمن لآ غين لأنة اتناف 


/ الرابعة: لو قالَ: لا أشربُ ماء” هذه الإداوة» أو" لا آكلُ هذه [511/ت] 
0 والعبيك "ان ينك ]را جتاون اللجميع» ملو ال : 
وبموك ساون الكل حت 

الخامسة: لو قالَ: لا آكلُ هذا وذاك فتركَ أحدهما لمْ يحْدّث كما لو 
قال: لا ألبسهمًا بخلاف ما لؤ قالَ ولا ذاكَ؛ لأنَّ الإعادة تشعرٌ بالاستقلال. 

اللساديد لو كان لاكلن هذا غدا فمات أو تلف قبلَهُ أو قبل التمكنٍ 
فات اليه" بخ بغير اختياره فلا يحنّتْ على الأظهر بخلاف ما لؤْ أكلّ قبلَهُ. 
الثالث : في الكلام : 

وفيه مسألتان9”" : 


)01 أي : بالألية» والسنام؛ والشحمء لأن الدسم يتناولهاء وفي د: (بهما). 

(0؟) في ت: (من ماء. . .) والاداوة: المطهرة أو الوعاء للماء. القاموس )*.6٠0/4(‏ 
فو في ظء قق: (و). 

)00( في ت : (والتبس) . 

ره في د: (و). 

(5) سقط (البر) من ت. ط. 

68 في تء د: (مسائل). 


١ 


الأولى: لو حلت أن(" لا يتكلم حَنَتَ بالسلام وترديدٍ الشعر. 
ونحوهماء لا التسبيح. والقراءة بقصدهما وإن أفهمتْ. ولو اقنال 5 
لا أكلمكَ فتنحٌ عني حَنَتَه ولمْ يحدّث”” بأنْ أَرسلَ إليه. أو كتب» بخلافٍ 
فا لر قال اماس بات همان رحا أدهي المواحرة 

الغانية©»: لو قالَ: لأُثنينَ على الله بأحسّن الثناءء أو لأحْمدَنَهُ 

ره 07" ع 2 لكا ا 0 
000 وا امتن وركائن؟بويلة. 


الرابع : [في]'' ' العقود : 

ولب سانا + 

الأولى : لو حَلَف أن" لا يبيمَ ولا يزوّج حَنَتَ بعقده أصالة و نياية 
لا عقدَ وكيله» وكذا التزوج” على الأظهر . 


() شقطت (أن) من نت 

0( فى ت : (الثانية : ولو قال. . .2 أي: بزيادة (الثانية) . 

4 حنث. لأنه كلمه بعد الحلف بجملة «فتنح عني» وهكذا لو قال: «والله لا أكلمك . . 
اذهب» قم. . . يحنث لأنه كلمه . 

(4) في ت: (الثالثة) بدل (الثانية) . 

(ه) في ت: (الجهر) وهو مصحف . 

(5) الزيادة من ق . 

“4 لم ترد (أن) في ت». د. 

(8) هكذا في ت ظء ق» طء وفي د: (التزوج). قال النووي: ولو حلف ألا يتزوج 
أو لاا ينكح فوكل من قبل له النكاح فهل يحنث؟ وجهان: أحدهما: لا كالبيع» وبه 
قطع الغزالي والصيدلاني ‏ والثاني نعم ؛ لأن الوكيل هنا سفير محض . 
انظر : الروضة .)58/١١(‏ 


للد 


الثانية: لو حَلفتَ: لا يهبُ فوهب ولمْ يقبل لم يحنثْ وَحَنَتَ"' 
بالصدقة والرقبى والعمرى» والوقفٍ إن قلنا: يملكه الموقوفٌ عليه 
لا بالعكس. لا الاعارة والوصية. 
الغالنة * لى قال 3لا اكل من طعام اشترام قلان حتت يما الكزاء سلما 
ليه مال امعردين وركذا لقال لا أدخل دارا اشتراها('؟ فدخلّ 
دا أخدة شفع :قل الخغلط عن ١١‏ تعر يبرو ناكل ل يعنت ١‏ ذا سن 
أكلة. / [11ارت] 


الخامس : فى مسائل متفرقة : 

الأولى : لو قال : لا أفارقك حتى أستوفي حقي فذهب"**' ولمْ يلازمه 
أو أبر أ و أخال عليه خف لا أن 00 ولم يقدر اتباعة أو أخرج من 
عقدةمكارها : أو احذة تاقضاء أَوْ منْ غير جنسه جاهلا . 


(0) هكذا العبارة في تاه ظء ق.» ط. وفي اح (لم يحنث بالصدقة . . . ) وبين د 
وغيرها فرق في الحكم الفقهي. وكلاهما صحيحان وإن كان الأصح هو ما في 
غير د. 
قال النووي: إذا حلف: لايهب. حنث بكل تمليك في الحياة خال عن العوض 
كالهبة والصدقة والرقبى» والعمرىء لأنها أنواع خاصة من الهبة . وقيل : لا يحنث 
بما سوق الهمة . وفيل : يحنث بالرقين والعمرى دون الصدقة. انظر : الروضة 
(١1/مه).‏ 

هه في د: (صالح). 

فيه في دء ظ. طء. ق: (اشتراه). وما في ن هو الصحيح لأن «الدار» مؤنث . 

(؛) في د: (قد ثبت) مع وجود (ذهب) بالهامش كنسخة. 


(5) في ق: (هرب). 


:6١ 


الثانيةٌ : لو حلّف لا يرى منكراً إلا رَفَعَهُ إلى القاضي لم يتعجلٌ؛. وحمل 
على من يقضي في البلد. فإن عيّنَ وأرادَ ما دام قاضيا وتمكن ولمْ يرفع حتى 
ل نت وإن لعاير د حتت ويمزية: 

الفنالقة :"كو قال لأتصيدة حقنك عد راس العام لترسه أن 

الرائعة 0" الهال كتاون اللاو والبعك عفكة والممترلد: والموضب .نه 
لا المكاتب؟ لزوال التسلط في الحال. 

الكامينة : اللطم والوكز ضِواتٌ»: رن العض والخنقء 55 
المماسة [بعنفب]”١'‏ دون الإيلام» ولذلك ينفي [عنه معة]”" . 


اليباب الثالث 
فيالنّذور 
قال الله تعالى : 3# بوفون بالنَذر4”" . 
إنمل!؟» يصحٌ بالتزام مكلف مسلم طاعة غيرَ واجبة عليه بالتعيين 
كالجهاد [ ولي" عن على ان وتجهيز الموتى» والصلاة عليهم 


)١(‏ الزيادة من ظء طء ق. 

(0) الزيادة سقطت من دء وفي ت سقطت : (معه). 
(0) جزء من اية 1/ سورة الإنسان. 

4 اك رو إتها» 

(5) سقطت (لو) في د. 


دك 


معلقاً أو مطلقاً على الأصمّ؛ لقوله (عليه السلام): «مَنْ نَذَرَ أَنْ يطيع الله 
ذأ 0 

وماروي أن عْمَرَ (رضي الله عنه) نَذَرَ في الجاهلية اعتكاف ليلة؛ 
ا عليه 00 9 (أوف 5 يخيدرة 2 الخافي؟ ؛لآن الحا 
لي لقوله (عليه السلام): "لا نذرٌ في معصية وكفارثُة كار 
اليمين»”" مدفوع”* بأنه (عليه السلام) رأى رجلا قائمأ في الشمس فسأل 
عنه فقيل عيبي اي فقال ووه 


)١(‏ حديث: «من نذر...2» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك 
و الت 
انظر الحديث في: صحيح البخاري »)58/١١(‏ وسئن أبي داود مع العون 
».)»١١7/(‏ والترمذي مع التحفة (15/1. »)١09/‏ والنسائي (9/ 22١17‏ وابن ماجه 
».)5817/١(‏ والموطاً (ص594). وأحمد(75/5. 4١‏ 5075). وراجع: 
التلخيص الحبير (5/ 8/ا١).‏ 

(؟) حديث: «أن عمر. . .2 سبق تخريجه في «الاعتكاف») (ص075). 

)ويك ل لدو يي نزام" ارو :اود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم 
والبيهقي. ورواه مسلم بروايتين ظ 
انظر الحديث في: سنن أبي داود مع العون (9/؟75١).‏ والنسائي (55/10). 
والترمذي مع التحفة (/ ١1551١1١‏ ). وابن ماجه .)5857/١(‏ وانظر: صحيح 
مسلم حيث روي من حديث عمران بن الحصين: «أنه لا نذر في معصية الله 
(*/ "55 ». وروي من حديث عقبة بن عامر: «وكفارته كفارة اليمين) 
(9/ 6 5؟١).‏ 


و 


1711ك] كلذك وللمعظر ولعية وق في "9 روالسدية مجدرل عل 
ل -ن 0 يقيول: إن ففلتنت كين" علي كنذا 
وتعكية * يوت الملسزم. 5 أو كفارة الح 2 2 


ع 


اليك أذ المخيد ونيها ا [الحداله ليها انيه افر ال ددرن افو 


والثاني أشهر . 
لآ ف 
وفيه مباحث : 
)١(‏ حديث: ١‏ أي رجلا . ٠٠‏ رواه البخاري» لكن ليس فيه لفظ : في الشمس». رواه 


00 


فرة 
05( 


أبو داود وابن ماجه ومالك وابن شان امن 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح .)085/١١(‏ وسئن أبي داود مع 
العون(5/9١١).‏ وابن ماج ه(١/59:0).‏ والموطأ(ص594). وأحمد 
(58/5). 

أي حديث: «ولا نذر. ..» محمول على د يمين اللجاح. واللجاج | نات 
الخصمين وهو تماديهماء والمراد ب بيمين اللجاج هنا : هي ما ذكره المصنف وهو أن 
يقول: إن فعلت. . 

انظر : القاموس ,.)7١7/١(‏ ومصباح المنير (5/ .)5١١‏ 

لم ترد فى ت : (فعلى كذا) . 

أي : حكم يمين اللجاج» والصحيح (وحكمها)., لأن اليمين مؤنث. لكن باعتبار 
المضاف إليه. وفي حكم يمين اللجاج ثلاثة أقوال: الأول: وجوب ما التزمه 
والوفاء به والثاني : تجب كفارة اليمين . لأنه قصد بهذا القول م: منع النفس من 
الفعل. أو الترك فهو كاليمين في معرض المنع. والثالث: التخيير بين الوفاء بما 

التزمه. أو 7" الكفارة. للاحتمال اللفظ لخدن والكفارة. 

راجم : النهاية (ق 778). 

في 3: (إذا) . 
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الأول: في الصوم : 

وفيه مسائل : 

الأول الى ددر هيوم شو غلك ارو 7" كها الوا د هيوذ زمري 
أو ركعتان حملا على أقل جائز أو واجب»ء ويجبٌ التبييتُ إن قلنا: إِنَهُ 
كواجب الشرع . ٠‏ 

الثانية : لو نذر صوم أيام معينة أوْ غيرها وشرط التتابعَ لزمة» وإِنْ شرط 
التفرق”" لزمةٌ على الأظهر ؛ لأنَّهُ مشروحٌ في التمتع وإِنْ أطلقّ تخيّرٌ ويجبُ 
قضاء زمن الحيض والمرض مطلقاء ورمضان. والعيد والتشريق إن 
لم يعيّنْء وإن'" عيّنَ فلاء لأنّها كالمستننى» ولا يجب التتابعٌ فيه كقضاء 
ا 


0 


فرع : لوعف ع وها من الأسبوع ونسيةُ صام يوم الجمعة ليعلم أنه 2 
أو قضى . 
الثالئة : لو نَدَرَ صُومَ يوم مقدم زيدٍ فقدم ليلا أو نهارا”؟' لمْ يقبلهُ لغا. 


1 موا و و رع رن 
ا والأُولُ أظي*. 

فرع: لو توافق نذران صامٌ عن أحدهما وقضى الآخر. 
60 فى نتاء فق: (الأول). 


20 في د: (التفريق). 
(6) في ق: (فإن). 


62 في دء ق: وما 


هه 


[غالارت] 


الثاني : في الحج : 

وفيه مسألتان : 

الأولى : لو نَدَّرَ حجّاً أو عمرة لزمة الإتيان بنفسه وبماله إن عَجَرْ كحجة 
الإسلام. 

الثانيةٌ : لو نَدَرَ الحجّ ماشياً لزمةٌ؛ أنه أفضلٌ على الأصمّ؛ لقوله (عليه 
السلام): «أفضلٌ الأعمال أَحْمَرُهاة('© فيمشي إذا أحرمّ» ولو نذَّرَ أن يأتي 
الكعبة ماشياً لزمهُ من دويرة أهله بحجّ أؤْ عمرة. 
الثالث : في الهدي والصدقة : 

لو(" نَدَرَ هديا لزمه بمكة. ولو عيَّنَ مكانا للتصدق تعيّن كما لو عيّنَ 
المصرفء بخلاف الصلاةء فإنَّها لا تتأئرُ بالأمكنة. نعم لو عيّن لها أحدَ 
المساجد [الثلاثة]”" تعّنَ / ويكفي للتصدق أقلّ ما يتمول وللعتق ما يجزىء 
عن الكفارة إن أطلق» فإن عيّن غيرهُ تَعَينَ [ والله أعلم بالضوات]0*). 


ذخ كت ات 


)١(‏ حديث: (أفضل الأعمال...)» وفي ق. ت: (أفضل العبادات. ..). قال 


الحافظ السخاوي: قال المزي: هو من غرائب الحديث». ولم يرو في شيء من 
الكتب الستة» انتهى. وهو منسوب في النهاية لابن الأثير لابن عباس بلفظ : سئل 
سول الل (عيعلى الله عله 0 أي: الأعمال أفضل؟ قال: «أحمزها». أي: 
أشدها. انظر : المقاصد الحسنة (ص59). 

(0) فيا ت: (ولو). 

(9) سقطت (الثلاثة) من ت . 

(5) الزيادة من ت . 


امن 2 


كتابٌ اذب الفضاء 


وفيه أبوابٌ : 
الباب الأول 
في التولية والعزل 
وفيه فصلان : 


الأول: فى التولية : 
القيامُ بمصالح المسلمينَ من أفضل القربات» وفروض الكفايات» قال 
(عليه السلام) : اليوم واد من إمام عادل أفضل من عبادة ستين ا 


نت 


اكد وملازمة العدل غب "8 :و لذلك نورق افيه :“امن حفل قاضيا نقذ 
ذْبحٌ بغير سكين) و 


)١(‏ حديث: «ليوم...2» رواآه الحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة مرفوعاً ورواه 
إسحاق والطبراني والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «يوم 
من وال عادل أفضل من عبادة الرجل ستين سنة» . 
انظر : المقاصد الحسنة للسخاوي (ص7375) . 

(6) هكذا في دء طء وفيا تاء. ظء ق: (عسر) على وزن فعل بدون ياء وكلاهما 
فصيحان ورد به القران مثل قوله تعالى: # هذا بوم عيُرٌ 8 4/ سورة القمرء وقوله 
تعالى : «9 فَذلِك يَوْميِذ يوم عَسِيرٌ # 9/ سورة المدثر . 

(6) حديث: «من جعل . . .2 رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي. هذا وقد روى - 


لاه 


ولا يستحسنٌ طبه إل لمستعدٌ خامل”'. أو محتاج. أو عسي 


و'''يجبٌ الطلبٌ عليه قال (عليه السلام) لابن سمرة”': «لا تسأل الإمارة؛ 
7 دنا 


0010( 
00( 
فره 


(05 


اخاقيت أحورف تدل :على خخطورة الققناء .وان أمالة كو قن منيا” .سويت :2 النضياة 
ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار»ء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى 
به» واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحكم» ورجل قضى في الناس 
على جهل» . رواه أصحاب السنن الأربعة . 

ومنها: «إنما يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه 
لم يقض بين اثنين في تمرة قط؛؛ رواه أحمد وابن حبان والبيهقي؛ لكن مع ذلك 
فالإمام العادل في ظل العرش يوم لا ظل إلآّ ظله. انظر: مسند أحمد (؟/ 50 
6؛» وسنن سي داود مع العون (585/9). والترمذي مع التحفة (4/ 68ه). 
والدارقطني .)5١5/5(‏ وابن ماجه (؟/ 5/ا/ا). والنسائي (4/ >وة١ا).‏ وراجع : 
التلخيص الحبير (5/ 185). 

أي : لمستعد غير مشهور. انظر: المصباح .)١957/١(‏ 

لم ترد الواو في د . 

هو: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أبو سعيدء من القادة الولاة 
أسلم يوم فتح مكة وشهد غزوة مؤتة؛ له )١54(‏ حديثاً في كتب السنّة» توفي سنة (0هه). 
انظن؟ الآضابة 1:6" يي 19 8):وقياين الأسيا 45/1 بودي التهديت 
42١5١ /5(‏ والجمع بين رجال الصحيحين (ص787)» ونسب قريش (ص١5١).‏ 
والأعلام (4/ 01/9 . 

ديت :"الا تضال .كه روا الشيكان وغيرهها: 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح ("/ 17. .4)١74‏ ومسلم 
(/5 2 » وسئن أبي داود مع العون(49//8١)»‏ والترمذي .)١575/8(‏ 
والنسائي ».)١948/48(‏ والدارمي .»)2١١//7(‏ ومسند أحمد (6/ 2.57 57). 


لل 


ا يكون يات د ا 00 
مأذوناً عن الامام أو نائيه: إن شر العصرٌ عن الإمام والمأذونٍ عنةٌ واستولى 
على البلاد متغلبون» فمنْ ولآهٌ حرٌ ذكرٌ مسلمٌ ذو شوكة نفذ حكمٌُةٌ ؟؛ للضرورة 
ع ماني ور 0 اد 


يي ا الإمامٌ ونائبة؛ لقوله 
(عليه السلام) : دمن حكم بين اتنين اتراضياابة :ول يعدِلٌ فعليْه لعنة اله" . 
و نقد و00" لساكما لح ريوس انه ارقي لني رلور 0 


. ذكرت د: (سميعاً ناطقاً كافياً) كنسخة بالهامش . مع وجودها في بقية النسخ‎ )١( 

(0) الخطة هي : الناحية. وفي الأصل : الخطة المكان المختلط للعمارة. 
انظر: المصباح »)١185/1١(‏ وتهذيب اللغات .)84/١(‏ 

(90) حديث: امن حكم بين اثنين. .2» قال الحافظ : ذكره ابن الجوزي في التحقيق» 
قال: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره. لكن تعقبه 
صاحب التنقيح فقال: هي نسخة باطلة» كما صرح به هو في الموضوعات . 
انظر : التلخيص الحبير (5/ .)١868‏ 

(:) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي البخاري الأنصاري أقرأ الناس ومن 
كتاب الوحي» شهد بدرا وأحدا وغيرهما. وشهد مع عمر -- العامة » بوكتت 
كتاب الصلح لأهل بيت المقدس ‏ أعاده الله إلينا ‏ واشتر جمع القران» وله 
في كتب السنّة ,)١155(‏ توفي سنة (١'اه)‏ . 
انظر ترجمته في: أسد الغابة »)50١/١(‏ وطبقات ابن سعيد (7/ 2209 وغاية النهاية 
,.)"”1/١(‏ وصفة الصفوة(١/188١)4.‏ وحليةالأولياء(١/١70).‏ وتهذيب 
الأسماء ».23١8/1(‏ والأعلام (078/1. 


(ه) الو أن غوووو اال ا رواه البيهقي بسنده عن عامر الشعبي قال : «كان بين عمر - 


4 


وشرطة رضا كل منْ يؤثْرٌ الحكمٌ في حقه كالعاقلة في القتل | 00026 
وهنا مسائل : 
الأولى : يجوز له الاستخلافٌ بإذن أو قرينة كما فوض إليه قضاءً 


بلدتين أو بلدة كبيرة . 


[ارت] 


الثانية : / يجوز نصبُ قاضيين مستقلين في بلد على الأظهر كنصب 


الوكيلية: ولاه (عليه السلام) : أبعت يعاذا ان موسى. فاضبيية: إلى 
اليمن2""2. فإن تنازعَ المترافعان فيهما أقرعَ. ولا يجوز شرط الاجتماع ؛ 


(0010 


وأبي خصومة في حائط» فقال عمر: بيني وبينك زيد بن ثابت فانطلقاء فطرق عمر 
الباب» فعرف زيد صوته» فقال: يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى اتيك . فقال : 
في بيته يؤتى الحكم» . 

وجه الاستدلال به بأنه حصل هذا التحاكم ولم ينكر فكان إجماعاً سكوتياً. 

انظر# البلشيهن الضين 185/49 ظ 

ورك هق أو معد بق ثانت يق المتحاك الاتصارئ: كاتب الوحي والمصحف. 
الحافظ الأمين» شهد أحدا وما بعدهاء وأحد الثلاثة الذين جمعوا القرآنء وأعلم 
الصحابة بالفرائض . توفي بالمدينة سنة (4 65ه) . 

انقلنة: تهذيية الاأسماء (ق ».)3٠١/1١/١‏ والإصابة /١(‏ 0547)» وطبقات الحفاظ 
(صة). 

روى البخاري بسنده: «بعث رسول الله أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال : 
وبعث كل واحد منهما على مخلاف ‏ أي : إقليم ‏ واليمن مخلافان». قال في 
الفتح: أي: بعثهما أميرين» وروى الترمذي وأبو داود أنه (صلَّى الله عليه وسلّم) 
(بعث معاذا). 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح (48/ 50 ”57). وسئن أبي داود مع العون 
(097/9١ه).‏ والترمذي مع التحفة (5/ لاهه)., وراجع بيان 0 «اليمن» مراصد 
الاطلاع (6/ .)١58*‏ 


لأصك 


إِذ يندرٌ توافق اجتهادهما. 


الشالثة : ينعقا فا المتغيول قلي الأطيي ا لآ الويناة: خاي نه 
رمه كر ام دان 


الفصل الثانى : فى العزل : 

والنظرٌ في أمرين : 

الأول: في أسبابه : 

ا 59 1 
المتغلّب المولى أو زوال(ا ال ا بي 
الداعية إلى إنفاذ حكمه”) [لا بموت اه وعزل نائبه ؛ رن كو الفط 
عن الحاكم ضر عقوم وكذا العأذون ف آم خط فق الا جاده ومتولي 
الأوقاف على الأظهر . 

الثاني : فى أحكامه : 

وفيه مسألتان : 

الأولى لق قال ينه الغ لآن. فى بع موسينه مك نكا رقن 
كقول الوكيلٍ المعزول. كذ واوا و ع عون 
شهد أن قاضياً حكم على الأظهر ؛ لآنَّ تعيين القاضي لا يجبُ 0 
)فى د )1 

0( في ت : (نفاذ) . 
2 سقط (لا بموت الإمام) من ت . 


5١ 


الثانية : مَنْ ادَّعى على المعزول رشوة أو يعكها ناد لزمه الغرم فله 


إحضاره؛ وإِنْ أنكرّ صَدَّقَ بغيره يمين على الأظهر ؛ إِذْ يقبح تحليفٌ الحكام. 
ويقضي للقاضي الإمامٌُ أَوْ خليفتة أو قاض اخر [على أظهر الوجهين]''. 


لمنتيى > لنشائتي اليبانا 


الباب الثاني 
فى مجامع أدب القضاء'"! 


٠ ٠‏ و 
وفيه فصول : 


٠ 5 ٠ 7 4‏ ب 
الاول: فى اداب متفرقه : 


الأول: أن التولية أمرٌ عظيمٌ فلا بد لها من شهادة أو استفاضة أو كتاب 


على وجه. 


00-7 لاوا 


1 


© وطالءة 5 مدعي . أو حك القاضي بهء وإن لم يكن 


حاضراً أَطْلَقَهُ على الأظهر؛ إذ الأ سس بعراءة ذمته. والا الي أن 02 
11 ] منة كقيلة . 1 


)0010( 
هم 
فره 
05 
(( 


الغالثة أن«يرقت: كاتبا عدلا مفيها غير قلماء ©" وم كتق أن أكدده 


الزيادة مردارتة: 

في ت : (القاضي) . 

سقط من ت : (حاضر أحضره) . 
في ت زيادة : (به). 


"7 


ومترجمينَ إن احتاج. ويتخذ مجلساً فسيحا لا يتأذّى”' فيه الناسٌ . 


الؤاب 1 أن لا يعانن ينه ووكرل معرو .هه 1 يحاي فيكون 
مرتشياً بقدر المسامحة؛ ولا يقبلٌ هدية مَنْ لَهُ مرافعة: امايق ل سند 
الأول أن كيت ني 

الخامسٌ: أن يُسَرَيَ بِينَ الخصمينَ في الترحيب» ويرفمَ المسلمّء وإذا 
الع العذهواي ان الت قن 1ك تكلالك المنعن بالشكي فزن م يد 
حَلَفَهُ: ثم إِنْ أقامها سيعت" + .وإن قال" لا بيه لى» فلعلة نسي أو جهل : 
وعند الازدحام يقدّم باستيفاز السفر» ثم بالسبتي. ثم بالقرعة . 

السادسٌ: أنْ لا يحكمَ حال غضبه؛ 1 (عليه السلام): «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان»”*2. وف معناء ها شير 0 راكد دراك 
ب الم الأئمة في الحكم ويسجل بعد الطلب ود 0-6 
ولا ينقض حكمٌ نفسه, ولا”"' غيره إلا إذا خالف مقطوعاً أو مظنوناً جلياً. 


. من (مزكيين. . . إلى . . . فيه) ساقطة من ت‎ )١( 

(5): الريادة رفانت 

ف في دء ق. ظء ط: (سمع). 

(4؛) حديث: «لا يقضي. . .2 متفق عليه ورواه غيرهماء ولفظ البخاري: «لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان» . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح 2)١757/١7(‏ ومسلم (9/ 18147)., 
وسنن أبي داود مع العون (2)0057/9». والترمذي مع التحفة (290517/4» والنسائي 
(233700). والسنن الكبرى .)2١1١5/١١(‏ ومسند الشافعي (ص94). ومسند 
أحمد (5/8”. /ا”). ونيل الأوطار (8/ ل/الا١).‏ 

(5) لم ترد (لا) في ت. ظء ق» طء وما في د: أحسن حيث أن تكرار لا في المعطوف 
على المنفي أحسن . 


1 


0 كه ظاهراء لا باعلا خلافاً ا ع لقوله (عليه 
السلام) : «فمنْ قضيتٌ له بشيءٍ من حقّ أخيه فإِنَّمَا أَقَطعْ لَهُ قطعة من النار»”" . 


الفصل الثانى : فى مستند قضائه : 
وهو ثلاثة : 


الأول : عليةة والآصحٌ”*' أنه يقضي به خلافا لما للتة وإن علم قبل 
التولية خلافاً لأبي حنيفة”* ؛ لأنَهُ أقوى من الشهادة» لا في حدود الله تعالى 


01 قق .ديت (وتفة) : 

(0؟) حيث ذهب أبو حنيفة إلى نفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً وذلك في العقود 
والمسوخ كما لو كان الشهود شهود زورء وخالفه في ذلك الجمهور بما فيهم 
صاحباه» والحديث الذي ذكره المصنف وغيره من الأدلة ظاهر في ترجيح رأي غير 
أحى سين 
انظر: فتح القدير مع شرح العناية (597/6)» والبحر الرائق (7/ 2)١5‏ والدر 
المختار مع رد المحتار (8/ »)4٠5‏ وبداية المجتهد (؟1/١451)»‏ والشرح الكبير مع 
الدسوقي »)١75/54(‏ والمغني لابن قدامة (9/ 09). 

(6) حديث: «فمن قضيت. . . »1 متفق عليه» ورواه غيرهماء وله ألفاظ وطرق. وأول 
الحديث: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض » فمن قفضيت الحديث» . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (2)7588/6. ومسلم (1730//9), 
وسنن أبي داود مع العون (9/ »260٠‏ والترمذي مع التحفة (20517/14». والنسائي 
(2»206/4. والموطاً (ص518). وأحمد(7/57137/5١35).‏ وراجع: 
التلخيص الحبير (5/ .)١957‏ 

05 في ت : (وهو الأصح). 

(5) اختلف العلماء في حكم القاضي على ضوء علمه إذا لم توجد حجة : 

- فذهب أبو حنيفة إلى أن الحاكم يحكم بعلمه إذا علم في حال قضائه في‎ ١ 


“+5 


على الأظهر؟ 'إذ البفاكم مأمور” تع رهاء ولا يقضى بخلاف عليه وفاق07 
ولابعدة حمل باهذ ه16 ,ركذا الشاعة» عانم الراوى دان فى 


الثاني والغالك + القيداد "١"‏ والنعين والانيط ‏ اقهود فين دان 
لم رك «التتهوزد ابعر كى». نواد كر ” للموكي النداهة :والمدر اففيين جد رو الدع 
بهء ويُعتبرُ فيه أهليةً الشهادة والخبرة بباطن حاله» والأظهرٌ أَنَّهُ لا حاجة إلى 
كرسي تسيل لسري وخادك الجرع مريقة: لوالقدين القيافة ار 
يكو لمكن والتوة انها دن عت إل اللاي [1رت] 


المصر الذي هو قاضيه. وفي غير حد خالص لله تعالى. 
 "‏ وذهب المالكية» وظاهر مذهب أحمد. ومحمد من الحنفية إلى أنه لا يحكم 
بعلمه لا في حد ولا في غيره» وهذا قول شريح وإسحاق وأبي عبيد» وأحد قولي 
العتافع + بوعل التقرى :قن النهين التسشى لساد قمياة الزمان غالبا ولحصر 
الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) الحجة في السماع فقال: (إنما أنا أسمع). 
 '"‏ وذهب الشافعي في أظهر الطريقين وأحمد في رواية وأبو ثور إلى صحة حكم 
القاضي بعلمه مطلقاً واستندوا إلى حديث هند حيث حكم لها بأخذ ما يكفيها 
مكنذا إلى غلمة:بصدتها»:.وإلى اثار عن عمر حي حكم بعلمه وكان بمحضر 
العيها 1 
انظر في تفصيل أدلتهم : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (478/6)» والشرح 
الكبير مع الدسوقي .)١158/4(‏ والخرشي مع العدوي »)١18/4(‏ وبداية المجتهد 
(؟/١47)»‏ وروضة الطالبين »)١1557/1١(‏ والمغني لابن قدامة (9/ 0). 

. أي: وفاقا بين الفقهاء‎ )١( 
والمراجع السابقة.‎ ,»)47٠١ /7( انظر: بداية المجتهد‎ 

6 في ت : (الشاهد) . 


هئ 


الفصل الثالث : في القضاء على الغائب : 

وهو جائز كسماع البيّنَة عليه خلافاً لأبي حنيفة”'2؛ لقوله”" (صلَّى الله 
عليه وسلّم) لهند: اخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» بغيبة زوجهًا(*. 

وله شروو 1 

الأول : تعسّرٌ إحضار المدّعى [عليه]”*' بأن امتنم أو اختفى» أو غاب 
إلى ما فوق مسافة العدوى. فإِنْ تيسرَ وجب للحكم إِذْ ربما يجدٌ طعناً 
لا لاستماع البينة على الأظهر؛ إذ الإنكارٌ ليس بشرط واحتمالٌ خطأ الشهود 
وخللهم يندفعٌ بحضوره للحكم . 

الثاني : أن ون الجاع به 0 ادم فإِنَ ين أله تعالى على 
المساهلة. وفيه قول منقاسٌ على حقنًا . 

الثالت: أَنْ يَصَرحَ المدعي بالدعوى ويعيّن المدعى به درا ونيا 
فإ اعمر اصتصم وي 5ن تلق تعرس عد وذ بدن 
إقرارَهُ ليمكنَ سماعٌ البينة» لا أن يَدّعي إنكارَهُ على الأظهر؛ لجواز 


)١(‏ قال أبو حتيفة وأصحابه : لا يجوز أن يقضي القاضي على الغائب» ولاله لاحتمال 
الإقرار أو الإنكار منه فيما لو حضرء فيشتبه وجه القضاء حيث يختلف الحكم فيما 
لو كان يقرء أو ينكر. 
راجع ««فتح«القدين وشترخ: العداية” (420)45177/8 «والبيخن"الرافق اقترس. كت #التافائق 
.)١07/10/(‏ 

(0) في ت: (ولقوله). 

1ك جد ررقي ١اخذي.‏ . . ) متفق عليه؛ سبق تخريجه في (ص ”07 ") . 

(4) هكذا في ق. وفي بقية النسخ: (بشروط)» أي: القضاء للغائب جائز بشروط . 

(©) سقط (عليه) من د. 


امخواعنا!"'غلن الها كلك 


الرابعٌ : أَنْ يقيمَ البينة ويحلف على بقائه على الأظهرء كما إذا ادَّعى 
على صبيّ أؤْ مجنون. ويفارقٌ المدعي على الساكت من حيث إِنَهُ يقدرٌ 
على 7 المبادرة إلى دعوى الأداء والإبراء» ثم إِنْ كان المذعى به عيئاً خاضرة 
اونا وَوَجَدَ ما يفي و نهى الخكه”*) إلى قاضي بلد الغائب 
بإشهاد عدليْن أو مشافهته في محل ولايته ليستوفي» ويجوز أن يقتصرّ على 
فبول الشتهادة أو على السماء بويتيى» نفل ويخك الا1* 1 والأولى | أذ 
يكتبّ اسم المحكوم لهُ وعليه ونسبّهما وحليتهما"'' واسمّ الشهود ويختمٌ 
عليه نود ناسح لسع انا امي أن اليد د را انادف ان 
غيرّه يشاركةٌ وبِيّنه بعث الواصل إليه إلى المرسل ليميّزه ''. 

فجالنة؟ لوطات اللمداعى تدبو ابر القالمنة كالككا رمعت يد 
وحكمَ عليه» وإِنْ خيف كالعبد والثوب» فإن غاب عن البلد سمعث بذكر 
وصفهء ونقلّ ليرسلة”" المنقول إليه بكفيل» فإِنْ قامت البينة على عينه 
كتنب ثانياً / لبراءة الكفيلء وإلا ألزمَ المدعي رده واناكاقن للد انارت 


)1١(‏ في ظء ق» ط: (سماعها). 

(؟) سقطت (على) من د. 

فيه في د: (ما بقي أداؤه) وهي مصحفة . 

(64-سقطت :(أنهى )من بهو (الشكو) فين أوته 

() في ت: (للاخر) . 

() في د: (ونسبه وحليته) . 

0») في ت: (إلى المرسل الكتاب)». أي: بزيادة (الكتاب) وسقوط (ليميزه» وفي ظ : 
00 

(4) في د: (ليرسل). 


ا 


أحضرة”'' فإِنْ أنكر المدعى عليه أَنَّهُ في يده. فللمدعي أن يُحَلَفَهُ وينتقل إلى 
دعوى القيمة: نإن كل علتة وين الطدعى عليه إلى أن نيك أذ يدعي 
التلفٌ . 
فرع: لو أحضرَ المدعى به ولمْ يثبت. لرم المدعي مؤن الإحضار 
والردٌ» وأجرة مدة الحيلولة”"' . 
الباب الثالث 
فى القسمة'" 
والنظرٌ في أمور : 
الأول: القسَام: 
اعرد أن يكون أهادٌ العيادات اعانها والحيات:والميات: 
لا العدد على الأصحّ ؛ أنه بالحاكم أ: شبة”*/ بخلاف المقؤم» ورزقة من بيتٍ 
المال كالقاضي والمزكي. فإِن قياف عنة فعلى الشيزقاء ار بقدذر 
الحصص على الأظهر ؛ إذ العمل في الأزيد أكثة. 
الثانى : ١‏ لمقسوم : 


31 تشابهث أجزاؤة كالمتمائلات والدار المتفقة بنيائُهًا ولمْ يبطل 


)١(‏ في تء ق: (أحضر). 

فه في ط» ق زيادة: (والله أعلم) . 

(0) سقط (في القسمة) منت . 

(5)«في 15 (للشيادة)»: 

عقن رعالها ينزي الى ».+ طفق )با تكله وين ع 


7 


0-8 
لل 


بالقسمة نوعٌ المنفعة فلكل من الشريكين إجبارٌ الاخر بالقسمةء وإلا فإن 
اعد او دواري ازا "بد قير ربا سي اتا 
إلى ردٌّء فكذلك على ما رجمّ؛ إذ لا ضرر فيه' "© وإلاً فلا كعبديْن مختلفئ 
القيمة ودار وحانوت؛ لأنه1" بِيمٌ فيحتاح إلى "وهنا واد ول قرا على 
الأَصحٌ وإلاّ لما أجبرَ عليه» ويرد عليه الثاني فإنهُ بِيعٌّ يحتاجُ إلى لفظ ينبىء 


علة . 


فرع: من ملك عشرّدار لوانفردَ لمْ يصلحٌ للمسكن فأراد 
قسمتها؟؟ لم يجب؛ لأنَّهُ متعنتٌ. بخلاف الآخر؛ فإنَّهُ يدفم ضررَ الشركة 


اكاى 


ُجرَأ المقسوم على أقلٌّ جزء . ويعطيهم بالقرعة. قرم تعدا 
لواعد وثلنها افو ويك انالف خعلت نمه اجا 1 ويُكتبٌ أسماؤهم في 

رقاع ويدرج في بنادق متساوية» وأمر بإخراجها منْ لم يرّهاء ويقفٌ القسّام 
على الطرف ويعطي منْ خرج اسمُّةٌ تمامَ نصيبه [منه]'' '» ثم مَنْ خرج اسمة 


2 


ا 


0010 القراح ‏ بفتح القاف ‏ المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجرء والجمع: أقرحة 
انظر : المصباح (؟/ 4 .)١8‏ 

(0) في ظء ق: (فيها). 

(0) في ظء ق: (لأنها) . 

(4:) في د: (قسمته). 

(ه) في ق : (في كيفية. . .). 

(5) الزيادة من ظء ق. 


6 


فرعان: 

الأولٌ: لو ادّعى أحَدُّهُما حيف القسّام أو عَلَطَهُ في قسمة الإجبار. 
فإن بَيّنَ بان فسادٌمّاء وإلآ حلفت المنكرء وإِنْ اذَّعى في قسمة التراضي لمْ 
تسمع كدعوى العْيْن ؛ أنه وضي ره افصار كسا لو اشترق بحسن :وح 
(14رت] المقوم. / 


الناقي:: لي التشحى يعض ها فيه شائعا بطلث:فنه4 إن الستحق .ما أفرز 
لأحدهما بطلث مطلقا. [واللهُ أعلمٌ بالصواب]”"' . 


واو راة عاو 
اح راح 


)010( الزيادة رومت 


ا 


كتَابٌُ الشهادة 


سن # عمو كه 7 


قال الله تعالى : « وَأَسْكَفِيِدُوأْسَهِيدَيْنِِن رجا 


وفيه أبوات : 
الباب الأول 
فى صفات الشهود 
وهي : الإسلامُ؛ والتكليفُ. والحرية» والعدالة؛ والمروّة» والبعدُ عن 
التهمة. 
وبر أ شيف تناد : كناف عات يننانة" "15و الي لال رقتو لله 
ا الله عليه وض )ا «لا تقبل نيا أهُلٍ دين على غير أهل دينهم إل 
المسس اوه قا نوه عادو ل علي اللتديت وغل برهي 10" فيعيات 


)جرع هه 8311 1/سووة السقرة: 

(6) قال أبو حنيفة وأصحابه: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت 
مللهم. فتقبل شهادة اليهودي على المسيحي وبالعكس . 
انظر: فتح القدير وشرح العناية(5/١4)»‏ والدر المختار مع رد المحتار 
(0/ 47 )» والبحر الرائق (/0/ 97) . 

(6) حديث: «لا تقبل شهادة. . .2» رواه البيهقي عن طريق الأسود بن عامر شاذان وفي 
سنده عمر بن راشد وهو ضعيف . قال الذهبي وابن حجر : قال أبو حاتم: وجدت - 


اع 


لتأوله”"2» والأولى قياسٌ الشهادة على الرواية» والكافر بالفاسق . 


0010 


حديثه كذباً وزوراء وقال العقيلي: منكر الحديث . 

انظر: التلخيص الحبير 4)١198/5(‏ وراجع: المغني في الضعفاء (ص455). 
وميزان الاعتدال ("/ .)١965‏ 

قن المشطات :انو اودلا ل مقو لف لفت داو لاون :1 المرقم رعته ل امون 
أحدهما ماذكره صاحب النهاية العظمى بأنه استدلال للحنفية» ثم ذكر وجه 
الاستدلال فقال: «فإن النبي (عليه السلام) علق عدم القبول باختلاف الدين. 
ويعلم من مفهوم الحديث أن الشهادة تقبل من الكافر عل الكافر عند انتفاء 
الاختلاف» والاستدلال بهذا الحديث ضعيف. لأنه مؤول» فإن الكفر ملة واحدة. 
ولهذا يرث اليهودي من النصراني» وبالعكس.» وأيضاً أن مفهوم الصفة ليس بحجة 
عنده وفيه نظر)ا. اه. 

انياً: ما ظهر لي وهو أن المصنف يقصد: أن استدلال الشافعية بهذا الحديث 
ضغيفيه لتأولة :ذلك لوجوة'قولة «والأولى قبافن التتهادة على الرواية جنب أن 
أي : ما دام الاستدلال بالحديث ضعيفا فنقيس الشهادة على الرواية حيث لا تقبل 
من الكافر والفاسق . 

ووجه الاستدلال به على ضوء هذا أن الحديث يدل على عدم قبول شهادة كافر على 
غير دينه» وأن الحديث بين بأن المسلم وحده هو الذي تقبل شهادته على غير 
مسلم. 

ووجه ضعف الاستدلال به هو أن الحديث لم ينف قبول شهادة أهل دين على أهل 
دين مثلهمء كشهادة مسيحي على مسيحي. مع أن النزاع فيه أيضأ. ومن جهة 
أخرى لا يعتبر وجود اختلاف بين المسيحي واليهودي» لأنهم دون المسلمين ملة 
واحدة وبدليل التوارث بينهماء فلم يدل الحديث على محل النزاع. ومع كل هذا 
فالحديث ضعيف لا يحتج به كما بيناء والله أعلم . 

انظر: النهاية العظمى (ق 717/9 ب)» وراجع في أدلة الحنفية: نصب الراية 
(5/ 866). 


"اع 


سرس سن سل سر بره لوسر 


وأغة قله > تاققية لها قر له تمان 1 نل زعا د قاين با مانا أن 
ل ا (عليه السلام) : الع تياد خافن ولا وهى 
ا دؤفت لكان يدو اغقى :نا أوتدت النهر 7 أو أوعد بالنار عليه فى الكتاب . 


أو السئّ ولا يْصِرَ على صغيرة كلعب النرد على الأظهر ؛ لقوله (عليه السلام) : 
مَنْ لعب بالنرد فقد عصى الله ورَسُولَهُ»20. ولأنّه كالأزلآ* من حيتٌ 
5ك عون ين ا رن اهوورة اللحجر الت 

(؟) حديث: «لا تقبل شهادة. . .2» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
والدارقطني». والبيهقي. وسنده قفوي . 
انظر الحديث في : سئن أبي داود مع العون 423١ 4/١٠١(‏ والترمذي مع التحفة 
.)088٠6 /5(‏ وابن ماجه (75/ 2017/47 والدارقطني (9/84١5؟).2‏ وأحمد 2١18/5”5(‏ 
230١8‏ ). وانظر لتفصيل ما قيل في هذا الحديث: نصب الراية (4/ 87), 
والتلخيص الحبير .)١54--198/5(‏ والتهذي ب .)"78/١١(‏ وسبل السلام 
(8/5؟1١).‏ 

فر في طء ف 20 

(4) حديث: «من لعب...4»» رواه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم». 
والدارقطني» والبيهقي عن حديث أبن موسى الأشعري» وقال الحاكم: صحيح 
عا لبريل سوير 
انظر الحديث في: الموطأ (ص2)094 ومسند أحمد (914/4*. »4)50١‏ وسئن 
أبي داود مع العون .42787/١7(‏ وابن ماجه (؟78/5؟١)2‏ والتلخيص الحبير 
.2)١99/5(‏ وفي ت : «بالنردشير). قال النووي: النرد والنردشير بمعنى واحد. 
قال في القاموس: النرد معرب: لعبة معروفة وضعها أردشير بن بابك» ولهذا 
نقال”"التردشير, 
انظر : القاموس )378317/١(‏ . 

() الأزلام هي السهام التي كانت العرب يستقسمون بها في الجاهلية . 
انظر : القاموس »)١77/5(‏ والمصباح )71717/١(‏ . 


“/ا 


يعتمد [على]"'' خروج 00 لد تعر وسماع الأؤتار 
كالطنبور والعود والصنج"' وة فسّرَ بها قولَهُ تعالى : اوور اين م انيه 


سم جم صلل لسر 


لمر الك 7ك ا لقوله (عليه السلام) : إن الله جد متكي 
مق اللكدر :والسيس والكر والمزمار *' لا سماع انيف 1( عليه 
السلام) سمعة ) وراحض” ادر صن بهد ددن إولكة إذا رَجِع وال ل 


)١(‏ لم ترد (على) فى ت.» د. 

6 أي : كسماع الأوتار. . . والصنج من الات الملاهي. 
انظر : المصباح )717/7/١(‏ . 

1 ومن أثي س يديه لير الكوث يِل سمل تر وِدَمَا مز 
رليك نت عراب تي 4 5/ سورة لقمان. وقد روى الطبري بسنده آثاراً عن بعض 
ال 00 
ورواه عنه الحاكم والبيهقي كما روي عن مجاهد بأنه الغناء وكل لعب ولهوء 
كالطبل . 
انظر في تفصيل ذلك: تفسير الطبري »)5١  9/5١(‏ وراجع : التلخيص الحبير 
.)5١٠١ /5(‏ 

(5): لعفف إن الله حرم. ..2»؛ رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. والبيهقي من 
حديث ابن عباس بهذا وزاد: وهو الطبل . 
انظر الحديث في: سنن أبي داود مع العون ,.)١15/٠١(‏ ومسند أحمد 
/١(‏ لاك حمكل ١وهلل‏ 8/5 » وراجع (التلخيص :ا 

(©) في د (ورخصه). 

(5) حديث: «رخص للناذرة. . .2. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بلفظ : أن امرأة 
الك رسن ل الله فقالت: يا رسول الله إني أبلويف اناوه بالد فين يديك إن 
وجفة من سفرلة مالفا فقال (صلَّى الله عليه وسلّم): «أوف بنذرك» . 
الظر فييك اين (17). .وسسدن أبن داود مع العون .)١*8/9(‏ وراجع: 


التلخيص الحبير (5/ 7 .)7١‏ 


:لاع 


جلاجلٌ على الأشبه. واليراع على الأظهر؛ لأنَّ الصحابة رخصوا فيه" 
وضرب الطبول والرقص بلا تكسير. وإنشاد الشعر بلا هجاء. والتشبيب 
بمعيّة» والغناء به. 
وأما المروءة»ء فهي أن يحتررَ مباحا”" يستهجنٌ”" من أمثاله عرفا 
كالأكلٍ في الطريتٍ والبول في الشارع / وإدامة لعب الشطرنج . وتطيير الحمام [550/ت] 
والرقص والغناء وحرّفٍ دنيئة لم تكنْ صنعة آبائه ‏ وقيل: مطلقاً كالدبغ 
زالحجانة والكنين والذلك »و الساكة على :ويه لآنها تكعر يدك النقسن : 
7 نا ْ 
وأما التهمةٌ؛ فبآنْ تتضمنّ الشهادةٌ نفعَةُ؛ أَوْ دفمَ الضّرٌ عنه. فلا تقبل 
لمكاتبه ومديونه المفلس. وموليه. وأصله وفرعه. وعلى عدوه وببراءة 


() أي: رخص بعض الصحابة في ضرب اليراع وهو بفتح الياء ‏ الزمارة التي 
تسميها الناس الشبابة» قال أهل اللغة: اليراع القصب. قال صاحب المحكم: هي 
القضية الى ورمرريها الرافن.. 
قال الحافظ: يذكر فيه أي: في ترخيص الصحابة لليراع ‏ ما أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه من حديث نافع أن ابن عمر سمع مزماراً فوضع إصبعيه في 
أذنيه؛ ونأى عن الطريق وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت: لا. فرفع إصبعيه 
عن اذليةة وقال: كنت مع النبي فصنع مثل هذا. وجه الدلالة أنه (صلى الله عليه 
ال 
فدل هذا على الجواز لكنه خلاف الأولى. 
انظر: التلخيص الحبير »25١١7/5(‏ وراجع لمعنى (يراع): القاموس المحيط 
646 وتيديي الأسهاء واللفاتك (ن 0 ةا ): 

(؟) في ط: (مباحات). 

(9) في د: (يستمحق) ولعلها مصحفة . 

(4) هذا من الفقه المتأثر بالعرف والبيئة» وليس عليه دليل صحيح . 


0/6 


أصلهء وجرح مورثه مالمْ يندملْ؛ وماردً فيه شهادثة لفسق سَبَقَ. 
لا لصبئ؛ ا داعا دونه اسان ا تنيوانة اك ل كر 
مؤكدٌ كالطلاقٍ والعتاق» وعفو القصاصء والعدة» والنسب توفيقا بيْن قوله 
لين العاف )ا قو لطبي كد در سمي يقي فرعيال فول اذ 
نحو لوو ل لا أخبركم بخير الشهود؟ فقيل: نعم 1ل 
يشهد الرجلٌ قبل أَنْ يُستشهدَ»”" . 


57 (93), 
لسنسية 8 


و٠‏ ا 


لو جرح الشاهدٌ بعد الحكم تقض ؛ لأنَّهُ ظهَرَ فسادٌُ أصله» والتائبٌ إذا 


)١(‏ حديث: «ثم يفشو الكذب...2. رواه بهذا اللفظ ابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه» ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي بلفظ : «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه 
شهادته»» وفي رواية لهم : «ويشهدون ولا يستشهدون» . 
راجع: صحيح البخاري مع الفتح (559:7608/8)., ومسلم(955/54١ ‏ 
6 ؛» وسنن أبي داود مع العون ».)5١١/١7(‏ النسائي 4)2١17//1(‏ وابن ماجه 
(291/1). وراجع: التلخيص الحبير (5/ 5 .)7١‏ 


(؟) حديث: «ألا أخبركم. . .»» رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي . 
انظر: صحيح مسلم (5/ 145)» والموطأ (ص448)» وسئن أبي داود مع العون 
.)"/٠١(‏ والترمذي مع التحفة (8/5/!ا2))80 ومسند أحمد (9/ 20 .)5١9/8‏ 
هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر طرقا كثيرة في الجمع بين هذين الحديثين منها هذا 
الذي ذكره المصنف وهو أنه يحمل الحديث الأول على حقوق الادميين» والثاني 
على حقوق الله. ومنها: أن الأول يحمل على شهادة الزورء والثاني على غيرهاء 
فراجعهما في التلخيص الحبير (5/ 5 .)7١‏ وسبل السلام .)١757/15(‏ 

2 في ت : (فرع). 


اع 


092 حو 28 د 0 الغو و 6 
اختبرَ وظن صدقه قبل شهادته. لا | ؛ لعدم ضبطه 
الباب الثاني 
فى العدد'" 


1 3 0 و ه اله 7 
شرط؟ لا في هلال رمضانٌ ‏ أربعةٌ في الزنا واللواط إِنْ أَلْحقَ به؛ 


لقولة قعالن 114 لول جاخ ملكو يركو شبكاء ب .7 04" يشنهة كل واحك انه ران 
كالمرود فى المكحلة . 

ورجلان في النكاح. وألحق به ما ليس بمال» ويطلع عليه الرجال 
كالطلاق والعتاقٍ [والكتابة]'' والوصاية والولاء والوكالة والإعسار 
والشهادة والقصاص والعفو عنه. 

ورجلان» أو رجل وامرأتان في الاموال كالبيع والرهن والخيار 
والأجل؛ لقوله تعالى : « مَيجُوٌواتراكان 904 


أو” أربعٌ نسوة فيما يخفى على الرجل غالبا كالولادة والبكارة 


)١(‏ في دء ق». ظ: (فظن). 
00( في ط زيادة: (والله أعلم) . 
(9) سقط (في العدد) من ت . 
(1)4 "فى ا(رهو شرظ )موقي ق (وشرط): 
).رين 111 رشورة الو 
وفيت : سقط سهواً من أربعة ‏ إلى أربعة شهداء . 
سقط روالكدانة ) مريت 
(9) جزء من اية الدين 787/ سورة البقرة. 


(4) في ت: (و). 


/ا/اءع 


والرضاع وعيوب النساءء وقال أبو حنيفة : يسمع في الولادة قول القايلة 
) 
وحدها بالقرينة 


فرعان: 

الأول لو على الطلاقّ بالولادة فشهدث'" بها النساءً لم يقغ لذي 
لا تستلزم الطلاق في نفسهاء ٠‏ بخلاف النسبء وبخلاف ما لو علّقَ بها بعد 
روني ره علنه على تانق 

[71ت] الثاني : لو شَهِدَ واحدٌ على ما يخاف / فواتةُ لم ينبث به طلب الحيلولة 

على الأصمّ؛ إذ الحجةٌ لم تقمْء بخلاف ما لو شَهدَ اثنان ولم يُعَدّلا بعدُ؛ إذ 
القعدي يكقت هدي 

بندالة “لان قها يقيت برعل افر اقم يقت نهم ارمق 4 لها وو 
4 نَهُ (عليه السلام): «قضى في المال بالشاهد والسية ا ادن لم يحلفْ 


)١(‏ قال أبو حنيفة وأصحابه: تقبل ‏ في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع 
لا يطلع عليه الرجال ‏ شهادة امرأة واحدة عادلة واستدلوا بما رواه محمد بن 
الحسن عن عطاء وطاوس مرسلاً أنه قال رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم): «شهادة 
النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجل النظر إليه» . 
راجع: فتح القدير مع شرح العناية (8/5)» والبحر الرائق (9/ 2.25١‏ والدر 
المختار مع رد المحتار (8/ 5568). 

0 

(©) في د: (عنهما). 

(4:) حديث: «قضى...2. رواه مسلمء وأبو داودء والنسائي وابن ماجه والحاكم 
والشافعي وأحمد. 
انظر الحديث في: صحيح مسلم (1737337/5). وسنن الحو ذاره مع العون 
»)58/٠١(‏ والترمذي مع التحفة (4/ 7/ا8). وابن ماجه (؟/ 997), 0 3 
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المدعي وأرادَ تحليفة مُكَنَّ» فإنْ نكل فلهُ يمينٌ الردٌ. 


فروع: 
ادن م ا 3 500 1 
الأول : لو ادعى أن ' العبد الذي في يده كان لي فاعتقته واقام شاهدا 
كلت فالا فلو انه يتيك المنلك بهي ] "الع باقر ايف 


القافى ! الو :اذه "الوذه جنال الجوراثوم «وتتهك واه :وجنت بخص 
استحقّ نصيبَة ولم يشاركة”" الاخرٌ وإنْ كان صبياً أو غائباً؛ إذ الحجة لمْ تقَمْ 
في حقهة”'. 

الثالث: لو ادَّعى موقوفاً عليه وحَلَفَ مع الشاهد تكد إن رد هات 
يحلف البطنٌ الثاني أيضاً بناءً على تلقيه من الواقف . 


6 0 3 


الياب الثالث 
فى التحمّل 


سُنَّ لكتبة الصكوكء ويجبُ الأداءً إذا تحمّلَ وتوقع قبولَ شهادته 
وتعيّنَ عليه ودُعي إلى ما دون مسافة العدوى ولم يكن له عذرٌ بلا أجرء لأنَهُ 


(ص4548). واختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (7577/1). ومسند الشافعي 
بهامش الأم(55/5١).,‏ ومسند أحمد(١/‏ 18ب" "الال مدلل ه/هخ"). 
وراجع : التلخيص الحبير (4/ »)5١8‏ وسبل السلام (5/ 11). 
0010 سقط (أن) من ت». فف. 
(0) الزيادة من ظاء ق. طء أي : بالشاهد واليمين. 
(9) في د: (ولم يشارك). 
0( فى تء ق : (في حقه) . 


4 


التزمه ببخلااف الكاتب» وله 0 المركوب إن بَعدَت ا وان لم 
م ع(١)‏ 
1 


والافيا فى مسعدة الغنوناة: اللا بالشوبو وتيك لقتر ايه تباي 
# ولا تَقَف ما ليس لَك بم عِل2 2204 , وقوله (عليه السلام) : «على مثلٍ الشمس 
كوول بن ساد الفعل! 0 لد القول برؤية القائل؛ إن 
الأصوات كثيراً ما تتشابة» فلا تُتَحَمّلُ من متنقّبّة لمْ يعرْفهاء وإِنْ عرفها 
عدران عن شيو ا 7 تياد على اللقواة لد يليا احور اننظ 


للتحمل؛ وه الاعيى :ل أن ضيف ]7 ريسي كه إلى اد مسي انه 


وقال مالك : 5 قلّنا: ذاكَ للحاجة 


)١(‏ سقطت (وإن لم يركب) من ت. 

(؟) جزء من اية 5/ الإسراء . 

() حديث: «على مثل. . .24. رواه العقيلي والحاكم. وأبو نعيم في الحلية. 
وان عد والبيهقي. وصححه الحاكم. وفى إسناده محمد بن سليمان وهو 
ضعيف. قال الذهبي: ضعفوهء وقال البيهقي: لم يرو هذا الحديث من وجه 
يعتمد عليه . 
انظر: المستدرك للحاكم (98/4)» والمقاصد الحسنة (ص١59).»‏ والمغني في 
الضعفاء (ص0588)., والتلخيص الحبير .)١98/5(‏ 

ا 

(5) لم ترد (به) في د. 

(5) قال المالكية : تقبل شهادة الأعمى العدل في الأقوال؛ أما الأفعال فلا تجوز شهادته 
فيها ما لم يكن علم الفعل قبل العمي كما في شرح الإرشاد. وذكر الحطاب 
ما يستفاد منه أنه لا يقبل ذلك على المعتمد لكن علق عليه الشراح والمحشون 
فقالوا: اعتماده ضعيف». والمعتمد ما في شرح الإارشاد. 


الراك 


ويكفي التسامعٌ في النسبء ولو من الأغ0'" على الأظهرٍء والموت للحاجة: 

والملك المطلق» والوقفء والولاء» والعتق» والزوجية على وجه؛ لآنها 

أمورٌ تستفيض بينَ الناس / ويدومٌ ذكرّها(" وهر أَنْ يسممّ من عدد يبعدٌ [511/ن] 
تواطؤهم على الكذبء وقيل: من عدلين» واليد والتصرف المديد في 

الملك على الأظهد ”© , 


لع علة ‏ وله 
يات يت وت 


الباب الرايع 
فى الشهادة على الشهادة 

والنظرٌ في أمور : 

الآو3 2 فى ميعلئا» لجا شار الساتكة هما المي بعقو ره فيه قزل 
أفكهاة التو يتن جعقتوق الداس .دوه اله اتعارى 6نف نما اسقط ادن 


0 


مج ١‏ 
الثاني لين الد نا لريقية افر 1ل إذادر اي لطن ينهد عد 
القاضيء أو قال لهُ: أشهدّكَ على شهادتى بكذا أو أَشْهِدُ أَنَّ لفلان على فلان 
كذا بسبب كذا؛ إذ التساهلٌ يكثرٌ فيه بخلاف الإقرار» ولا يشترط تزكية 

الفرع» ولو زكاه كفى . 
راجع : شرح الخرشي مع حاشية العدوي (2179/8» والشرح الكبير مع الدسوقي 
»)١17/(‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص7717) . 

)١(‏ في ق: (الإمام) وهي مصحفة من الأم. 

6 في د: (ذكره). 

في في ط زيادة : (والله أعلم) . 


خ١‎ 


الشالث امار ا 0 
أو عسره» كأنْ مات أو غاب غيبةً لا يلزمة الحضورً» أو مرض مرضا يرخص 
تركَ”'2 الجمعة أو عمي أو جنَّ على الأظهر. ٠‏ بخلاف ما لو فسق أو خاصمَ 
هع 14 أفإنه شاهد مردودٌ فلا تقبلٌ شهادة فرعه. فلو طرا أحذهما بعد حكم 
القاضي لم يؤثرْ كما لو حَكَمَ بشهادة الأصل . 
الرابع : في العدد لا بدَّ وأن يشهدَ على شهادة كلَّ واحد رجلان» 
فلو شهدَ اثنان على شهادة كلّ واحد كفى على الأصمّ . 


م -24 لي اميا 


إذا رجعٌ الشهودٌ ولمْ يبِقَ العدةٌ المعتبرٌ فإن رجعوا قبلَ الحكم 
لمْ يحكمْ كما لو ثبتَ جرْحهمء وإن رجعو”" بعدَهٌ ولمْ يستوف الحقَّ 
عد ]!* تعدو امبسفاء ” العقوبة على الأأظهر ؛ وان امون قرنها 
ولزمهم الغرم للمشهود عليه؛ كما لو استوفى فيجبٌ القصاص في القتل إن 
تفمدو ا الكتتهو و اند «التعوير إن أخطأوا أو تعمدوا ولمْ يعلموا أنْ يقتلّ 
ادق على الاطيرة اندي لك يتعنيوا بو" وول بعلو انها تطارةة 
بخلاف ما لو ضرب مريضاً ضرباً يقتل مثلهُ جاهلاً بمرضه على الأظهرء وفي 
فى قوط (لى ترك ): 
4 ل لي 


(90) لم ترد (بعد) في ات . 
62 في ت : (لم يقصد قتله) . 


خخ 


المنال جيدله: ويقسم على رؤوسهم إن رجع الجميع » 5 الفائنت من 
النصاب بسبب رجوعهم عل الأصحٌ. / اراك ] 
فرعان: 

الأول: لو شهدَ رجلٌ وأربعٌ نسوة على مال فرجعوا جميعا!"2» فنصفٌ 
الغرم عليه والباقي عليهنَ [على الأظهر]”" فإنهُ نص البينة» ولؤ شهدُوا في 
رضاع فالثلث, لأنَّهِنَّ مستقلات فيه؛ وإِنَّ رجعن دونه”" فعليهنَ نصفتٌ؛ لأنَ 
نعلت الس ةراق ركذا دروت وعد في الأ رلك [غلى راقو ] 13 

الثاني: شهودٌ الإحصان وحصول الصفة لا يشاركون شهوة الرَّنا 
والتعليق على الأظهر؛ لأنَّهُمْ لمْ يشهدوا بما يوجبُ حكماً كالمزكين. 
ويشكل عليه تغريمٌ شاهد الزَّنا وتعليق الطلاق””' . 


(1) قط ١‏ يها )فزن جد 

(0) لم ترد (على الأظهر) في د. 

6 «اقى نت (دوتهن ) سهيو ا . 

(4) الزيادة من ظء ق». ط. 

() توضيح هذا الفرع: أنه لو شهد أربعة رجال بالزناء وشهد اثنان بأنه محصن» فرجم 
المشهود عليه» ثم رجعوا جميعاء فعلى الأظهر. أن الغرامة أو القصاص في حالة 
العمد على شهود الزنا فقط.ء دون شهود الإاحصان لأنهم لم يشهدوا بما يوجب 
وهوالرجم ‏ لأنه ثبت بالشهادة على الزناء لا بالشهادة على الاحصان . 
وكذلك لو شهد اثنان على أن فلاناً قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ‏ ثم 
شهد اثنان آخران على أن زوجته دخلت الدار ثم رجعوا جميعاً. فعلى الأظهر أن 
ما يحصب بسببه على شهود أصل التعليق» دون شهود حصول الصفة ‏ أي دخول 
الدار. 
فاعترض المصنف بأنه مشكل, لأنه يلزم على هذا التعليل أن لا يغرم شاهد الزنا» - 


لذ 


ع« ل« له 0ه 0ه له 0ه #00 #0 #0 0ه 0ه له له ل للخ #00 #20 0ه 0ه اله له له له له« ل« ام«ه # له له له له اله سم 0س سم م م المع م م00 # 


ولا شاهد التعليق» لأنهما لم يشهدا بما يوجب الحكم لأنه كما أن الرجم موقوف 
على شهود الزناء فكذلك هو موقوف أيضاً على شهود الإحصان. وكذلك وقوع 
الطلاق موقوف على حصول الصفة؛ وعلى هذا يستوي شهود الإحصان. وشهود 
الزناء وأن كل واحد منهم لم يكن علة مستقلة للحكم . 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن هناك فرقأ بين شهود الإحصان وحصول 
الصفة» وبين شهود الزنا والطلاق». وهو أن شهود الزنا شهود على السبب نفسه» 
وأما شهود الإحصان فهم شهود على الشرط». لأن الإحصان شرط في ثبوت 
الحكم» وكذلك: التعليق نفسه سبب لوقوع الطلاق» وأما حصول المعلق عليه 
فشرطء ولا شك أن السبب أقوى من الشرطء وإذا اجتمع القوي والضعيف ينسب 
الشيء إلى الأقوى وهو السبب . 
انظر للحكم: النهاية (ق 7/17 أ). 


1غ 


كتابث الدغوى وَالبَيّنئَات 


وفيه أبوابٌ : 
الباب الأول 
فى الدعوى 
والنظرٌُ في أمور : 
ىع يبي 

الأول: فيما تحتاحٌ إليه'"' : 

تجبُ المرافعة فى العقوبات لخطرهاء ويسنٌّ فى غيرهاء وللمستحق 
ار لا مِنْ مال مقر مؤدٌّ قدرَ حقه من جنسه. وغيره إِنْ لم يجدّهُ على 
الأصمّ؛ انه (عليه السلام) دم ل ولم يفصل . فيبيع بجنس حقه 
ويكون في ضمانه حتى يبيع . 

فرع: لو ظفر بغير نوعه» فإِنْ كانَ أردأ فلَهُ أَنْ يقنم به. وإلاّ باع بنقدء 
واشترى به نوع حقه . 
الثانى : فى المدّعى وكيفية دعواه : 

الأصح أن المدّعي مَنْ يخالفٌ الظاهرًء كمنْ يزعم تقارن إسلام 
)١(‏ فيا ت: (إليها) . 


)دس فرع العدية فى رم 8 
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بر 
َ 


الزوجين» ويلزمه أ يعيّنَ''' المدّعى به ويصف بصفات السّلَمء ويذكر قيمة 
المتقوّم إن تلف. وكغرض لماكو قن عليه زوم : ودكرافي وخري العام 
أنَّهُ جرى بوليٌ وشهود ورضاء المرأة حيتٌ شرط» وبالعجز””2 وخحوف العنت 
في نكاح الأمة» وفي الهبة والرهن أَنَّهُ قيضّهُ بإقباضه. 
الثالث : فى المدّعى عليه وجوائة: 

[114رت] المدغن عله من يواقق الظافة: يبل إقرارّه فيه كالعبد في العقوبة 
والمتعلق بذمته. فإن أقة فذاك. وز لكر النانى الماعى ببا8 وقال: 
ا 0 بعضهاء ومُدّعي الكل مدعي الجزء. 
ولا بستحقّ الشفعة» أو لا يلزمني”" تسليمٌ الشَّصٍ إليه ولا حاجة إلى تعرض 
الشفت؟ اي لي لكيه فإِن 
حاضر دق اتصرفث الخصومةٌعنه ولب له إقام الي أ يدعي 
لتفسه تعلقاًء وإلاّ فلا على الأأظهر ؛ أن المدعي وَجََدَ حقَّهُ في يده بلا معارض 
فله أن يطالبة بالتسليم» أو الجواب. وإِنْ سكت وأصرٌ عليه جعلَ ناكلا . 


يما 5 «٠‏ 
لسيسسيك ٠‏ 
ىا ثيها 


حيلة المرتهن والمستأجر إذا عجزا عن بيان العقد أَنْ يقولا للمالك : 
لأراريا عا دعس اران علن قزر 0 


)١(‏ في د: (ويلزمه تعيين). 
(0) في تء. دء ظ: (والعجز). 
0 فى قث ا(إذا ب 

(4) في ق: (مُصَدّق). 

ره( في ط زيادة : (والله أعلم) . 


نك 


الباب الثاني 
في البيّنات 
والمقصود بان التعادل والترجيح”"' . 
تساقطهما؛ لامتناع الجمع والترجيح. وفيل : تستعملان فيقسَّم المدعي به 
أو يقرع أؤْ يوقفٌ إلى أن يصطلحاء أو يظهر الترجيحٌ» فيه أقوال. 
ثم للترجيح مدارك : 
مق هد ا ارم 
الاول: قوة الميّنة : 
واعقا ها و0 لا على شهادة رجل وامرأتين» لان ضعف الآنوثة مجبورٌ 
بالتضعيف» ولا بزيادة العدد؛ لأنَّ الشارع عيّتَهُ حسماً للخصومة فيلغو الزائدٌ 
كار فصن #تيخاناته الزوانةة إذ المعقة فيها عليه الظن يعم الاغلت 
الثانى : اشتمالها على زيادة : 
وله صورٌ: / [(ةالرت] 
الآولى: أن يطلق أحدهما ويؤرخ الاخرٌء قيل : يرجح المؤرخ ؛ 
لخصوصه ومُنعَ بأنْ المطلقّ يحتمل تقدمَةُ» والمقدَّمٌ أرجمٌ على الآصمّ؛ 


َنْبَتَ الملكُ في وقت لا يعارضة المتأخرٌ فيه فيستصحبٌ فإن كان المقدَّمُ 


20 في ت : (التراجيح) . 

80 حعيت رونت تبر لسن كا كناقاويى ليق ل املد وا قر ومن انك 4 
65.سورة البقرة وعليه الإجماع. انظر: المعنى لابن قدامة(58/9١).‏ 
والروضة (١١/87؟).‏ 
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الثانية: لو اختلفا”'؟ في قدر المشهود عليه فلا ترجيح على الأظهر ؛ 
اف تو رانو 
الثالثة : لو مات معروفٌ بالتنصر واخحتلف ااا 


دم بينة الإسلام لاشتمالها على الزيادة. ّ إذا شهد شَنَاهك النصرانيٌ 
نطق بالنصرانية وماتَ عقيبة فيتعادلان» وإن جهلّ ديئّهُ تعادلتا مطلقا. 


الوائغة + لوقا 800 ايا كافري د ليك احذ هنا اتن تدم اندلق عدن 
موت الأب فإن اتفقا على تاريخ الإسلام» فالأصلُ عدمٌ موته قبلّهُ فيحلُّ 
الكافرٌ ويرجّحٌ بيئة المسلم. وإن اتفقا على [تأريخ ]9 الحوك والمكين» 

الشافف ١‏ نو من ١‏ للها اراك اليا متنقت انان “دون 
أطلى المدّعي :وذكر الشالهد ”شع يخلاف: ا" لو :ذكر ا" سببيزة 
متنا فبيرة: ولا ترجحٌ إلا إذا أعاد الدعوى بالسبب . 


(0) في ت: (اختلف) . 

(؟) في ق: (لو تنازعا)ء أي: بضمير التثنية مع وجود فاعل ظاهرء وهذا لا يجوز 
إلا على لغة (أكلوني البراغيث) . 
راجع : همع الهوامع في شرح الجوامع في النحو .)١5٠9 /١(‏ 

فيه سقط (تأريخ) من د. 

0 هكذا فى ت. وهو الأصح. وفي دء. ظء ق. ط: (إحداهما.. . اعرع اك ا 
ينا . وضمير (سببه» راجع إلى العيلك و والعراد ب التانية مان + البدية الثانية. 

(8): سقط مره عتم 5 (سينية :: 0000 

(5) أي: بخلاف ما لو ذكر المدعي سببا والشاهد سبباً آخر منافياً له كأن يقول المدعي : 
هذا ملكي الذي اشتريته من فلان» وقال الشاهد : هذا ملكه الذي أخذه المالك عن 
دية ‏ مثلاً ا. 
انظر : النهاية (ق 584 أ). 
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الفافتية : لو شهد أجنبيان بوصية عتقٍ عبد معيّن. وابنا المييت 

بالرجوع عنها والوصية بعتق غيره» فإنْ كانا عدلين وكان كلّ منهما أو الآخيرٌ 

ثلث ماله حكم بشهادتهما للزيادة وعدم التهمة. وإدخص التي ماصرمن 
ما يوازي ثلْتَ الباقى بعدَ الأول وكأية”"2 غصب”" من التركة 0-005 


الثالث : اليل 


تسمع!؟؟ بينة الداخلٍ بعد بينة الخارج . وترججحخ. ادن اليد وية أهارنات 


الملك. ةا فياك يسيطيوة بو تقل نيان البينتين تساقطتا والحكمٌ 
لليد. ويلزمه تحليف الداخل» واقتى معدا كدر سبد فة اضاحثة: البداه دان 
الأظهر. وقيل: تسمع قبلهًا لدفع اليمين / ومنْ غير دعوى لغرض [١/ت]‏ 


)01 في ت : (فكأنه)» أي: الأول . 

(؟) في د: (غصباً) ولا يصح. لأن ضميره يرجع إلى الأول» وهو مفرد. 

إفه لم يرد في ت : (بزعمهما)» أي: بزعم الابنين» وفي ت زيادة: (فبالعكس) . 

(ه) في ظء رق (وكانه): 

(5) ذكر المصنف الأقوال في وقت سماع بينة الداخل» وتوضيحها : 
١‏ إما أن يقيم البينة بعد بينة الخارج» فوجهان: أصحهما تسمع ويحكم بها . 
؟ ‏ وأما أن يقيمها قبل البينة والدعوى فالصحيح أنها لا تسمع. لأن البينة إنما تقام 
على خصم . وقيل : تسمع لغرض التسجيل . | 
 "*‏ وإما أن يقيمها بعد الدعوى عليه وقبل البينة» فالأصح أنها لا تسمع أيضاء 
وإما أن يقيمها بعد البينة وتعديلها فقد أقامها في أوان إقامتها فتسمع. ِ 


1) 


وقال أب رك للا تسمع ينه إلا على نتاج نت زفحت 5 الله اليو 
نَسَجَهُ ولا ينسح إلآ مرة. أو ملك ادعيا شراءَه من واحد. 


0 تتنبيفيات. 

الأول: لو قالَ الشاهدٌ: كان لهُ ولمْ يتعرض للحال ولا لعدم العلم 
بالانتقال لم يسم على الجديد كالدعوى ويخالفٌ الإقرارٌ؛ لأنْ المقرّ لو قال 
كان له والان لي لمم يسمع. 

الثاني : لا بدّ من تقدم”" الملك على الإقامة بلحظة فيستحقٌ الزوائد 
المنفصلة فيهاء لا قبلها إن أطلقث كالسابقة على التاريخ . 

القالف- لو قافة:عان يعقق عيديق. كن مهما دلت ماله فى المرضي: 
فإن أرْحَنا عدم الأسيق هبز لآ تعادلنا فلقوم توما 


كطخ كئخة واخ 
لذن لذت لذت 


3 راجع : روضة الطالبين (؟1١/097).‏ 

010 في ت : (وقال)» أي: قال أبو حنيفة» أي : بالضمير . 
خلاضة را النشقيه كن هده المسالةا عن + أن اكر الا ميعن العقان إل الي 
أو علم القاضيء قال في الهداية: «وهو الصحيح نفياً لتهمة التواطء بين المدعي 

٠‏ مظلق مقدهة على حففة" الدالل اذ اليلاب :لآ ذا كانك: اللثنتان غز سن :فلك 
لا يتكرر كالنتاج بأن نتجت عنده. وكنسج لا يعاد. وغزل وقطن وحلب لبن وجز 
صوف ونحوها فذو اليد أحق وتقدم بينته على بينة الخارج إلا إذا ادعى الخارج 
الغصب أو الاجارة وأقام البينة على هذا . 
راجع في تفصيلها: تكملة الفتح وشرح العناية (5/ »)١6!/- ١554‏ والدر المختار 
مع رد المحتار (6/ لا5ه ‏ ٠لاه ‏ 876)., والبحر الرائق (9/ /191 .)5١86-‏ 

(9) في د: (من تقديم). 


1 


الباب الثالث 
في اليمين والنكول''' 
البق مشبروعة للدي ؟ لترته زعلية اليساكة )نقد عن مدر 


"6و قوتفيت الحاحة.: 
1 
والنظرٌ في أمور : 
َ و ٠‏ د لف اوه 
الاول: فى كيفية الحلف : 


وفيو 5 0007 والتغليظ جار فيه لافى دعوى مال ون نهنَاتب 
الركاقوا ب المكان و الزهان وزيا :#اللتظة اتمعع نا روني "بجوي . 


وتحلف الحقنت ,والفاقى فى اتبيه الت والحافن قير 77 اغيرة 


بنفي العلم ء وفعل عبده كفعله على وجه. ويجوز الى بالظَن الغالب» 
كما اراي سط ةرون يه بو الئود على :0 لمعي لو صن لو افو 


. سقطت (في اليمين والنتكول) في ت‎ )1١( 

20 حديث: [البسعة علتى شو انكر رواه البيهقى بهذا اللفظ. ورواه الشيخان 
وأصحاب السئن بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه) . وفى روايه و (قضى بالبكية 
على المدعى عليه) . 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح (هلمره؛:١.‏ 2,2 15) ومسلم ان موس 7 
(غ:/ الاه). وابن ماج ه(1/10/8/5). والسحة الكبوف للبي ل 1 ا 
براحم | التتتخيض التعيير: انان )بارال( نه 

9و6 في ت : (ويحلف النافي والمثبت فعل نفسه بالبت غيره) وهذا خبط من الناسخ . 
انظر : النهاية (ق 7868 بس). 
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الشافعي' '' في شفعة الجار بتحليف القاضي الحنفيّ على ل 
بتأويل مذهبه فيميئُهُ كاذب ؛ رسك ماهد 


الثاني : [في]""' الحالف : 
وهو في الأصلٍ كل كر 'لونآادة زم لا القاضي والشاهدٌ ومنكر 
البلوغ» وأمًا الوصيّ ومنكرٌ الوكالة فغيرٌ ملزمين . 


الثالث: [فى]7© حكمه 


وهو قطعٌ الخصومة حالاً حتى لو أقامَ البينة بعدَهُ سمعث؛» وإن كانت 
بزافير اعلانا لجالاك 3 


فرع: : لو ادّعى آنه حَلَفَهُ مر فل أن يحلّمَهُ على أنّه لم يحلفةُ على 
الأطلهوة فلو قال: خلقى علديرة «اتخلت الذنها جلف اموي 4لا 
ل 000 


)١(‏ في ت: (الشفعوي). 

فم لم ترد (في) في دء ا 

(0) لم ترد (في) فى دء ت . 

(5) قال مالك: إذا حلف المنكر ثم أقام المدعي البينة عليه» فإن كانت حاضرة أو غائبة 
غيبة قريبة وكان يعلم بها لم تسمع وسقط حقه لأنه ما حلف المدعي المنكر إلا على 
إسقاطها ولو لم يصرح به. أما إذا لم يعلم بوجود البيئة إلا بعد الحلف وأقامها 
تسمع . وقال أشهب : تسمع مطلقاً. 
انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي (7540/8)» والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي (77/4). وقوانين الأحكام الفقهية (ص776). وبداية المجتهد 
(55/92). 
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الرابع 


0 
وهى: ل ف الهو لذن ل عى سيتية 7 رن ميرة اله لما بورق 


ضعي اقل السلا اكان يردٌ اليمينَ على طالب الحقٌ0"). إلا إذا تعدّر 
الردٌ عليه كالساعي والقيّّم فيحكمٌ [عليه]”*2» للضرورة على الأظهر . 


)010( 
فه 


في 


ونال مالك ا رذ في غير المال؛ فى الا 


لم ترد (في) في د» ت . 

لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه» وإنما الخلاف في أنه إذا لم يكن للمدعي البينة» ثم طلب القاضي أن يحلف 
المدعي عليه فتكل» فهل مجرد النكول يوجب الحكم أم يحتاج إلى إجراء شيء 


اخر. فذهب الشافعي إلى أنه يحتاج للحكم به إلى أن ترد اليمين على المدعي. 


وذهب الحنفية إلى أن مجرد النكول يوجب الحكم. ولا ترد اليمين على المدعي» 
لأن الرسول (صلَى الله عليه وسلّم) قسم فجعل البينة على المدعيء واليمين على 
المدعى عليه» والقسمة تنافي الشركة؛. وذهب أحمد إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية» 
وأما مالك فقد فرق بين المال وغيره» كما يأتي . 

انظر في تفصيل مذهب الحنفية وأدلتهم: تكملة فتح القدير مع شرح العناية على 
الهداية (5/ هه١  .)١57‏ وحاشية رد المختار على الدر المحتار (0549/65 ل 
6 » وراجع : المغني لابن قدامة (9/ 2778» وبداية المجتهد (؟5597/5). 
حديث: «كان يرد اليمين»» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وفيه محمد بن 
مسروق وهو لا يعرف» وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. لكن قال الحافظ في 
الميزان: هو صدوق فقيه. وقال عبد الحق عقب هذا الحديث الذي تفرد به هو 
أي إسحاق ‏ ضعيف . 

راجع : التلخيص الحبير ,))75١9/5(‏ وميزان الاعتدال /١(‏ ©ه9١).‏ 


() لم ترد (عليه) في ت . 
(65) قال مالك : لا ترد فى غير المال ‏ أي : بأن كان موجب توجه اليمين التهمة كما فى - 
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قلنا: ابتداء» فإِنْ حَلَفَ المدّعِىي [كان] كما لو صدَّقَّ على الأظهر 7 2, 


و1 هات ع هعور أن رنود ا ليده ان 111" قن الفسناب» 
فيمهل ثلاثة أيام , وليسن للمدعى عليه لف المدعى بعد الشان َّ أن 
يدعي مزيلا أو خللاً في الشهود. ا ل الا 


على الأظهر ؛ لإمكان ثبوته مع جهلهمٌ به" 


0 الرابع 
في دعوى النسب وإلحاق الهائف 


إذ تداع وردان عقي ا ولا قرسي (العادوها كهدا لو 


ابهلتقةا محيول ييه اق :ولد امرأة وطئاها بشبهة . أو ملك أو نكاح وشبهة 
في طهرء أو طهرين والآول بنكاح صحيح؛ إذ الفراش منه كاف عرض على 
القائف لديف الم ل 


مسألة تضمين الصناع حيث توجه إليهم اليمين على المعتمدء فحينتذ لا ترد اليمين 


0) 
(0) 


على طالب الحق بل يغرم المطلوب بمجرد النكول على المشهور . 

وأما في المال وما يؤول إليه كالخيار والأجل فترد اليمين على طالب الحق 
ويستحقه بالتكول مع الحلف . 

انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي (541/8).: والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي (54/ 577)., وبداية المجتهد (؟559/5). 

لم ترد (كان) في د. وفي ق: (على الأصح) . 

في ت : (وانظر) . 

لم ترد (به) في ت. وفي ط زيادة : (والله أعلم) . 

سقط (لو) من ت. د. 

المدلجي: هو مجزز بن الأعور بن جعدة. . . المدلجي الكناني القائف. نسبة إلى - 
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و ان 9و 2 
ثْ 0 ٠‏ - 7 ثُ ٠ * ُ ١.‏ با ع 
وشرطهة ان يكون مقبول الشهادة” 0 بعر ص ولد ونسوة بلا امه 
و 


8 2 2 م 20 ًّ 
ثلاثاء ابا مدة لأ العيدة نه حاكم. وكونة مدلجيا؛ لانه صنعة يعتمد على 
00 


عع 
2*5 
ع؟. 
وت 
م 
وج 


بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» ذكر ابن يونس : أنه صحابي شهد الفتوح 
فد القين (صلى الله عليه سل ): 
وحديث المدلجي هذا رواه البخاري ومسلم... عن عائشة (رضي الله عنها) 
قالت: «دخل على رسول الله ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجههء فقال: ألم تري 
إلى مجزز المدلجي نظر انفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: هذه الأقدام 
بعضها من بعض» متفق عليه؛ والحديث يدل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب» 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء مستدلين بهذا الحديث, وبما رواه 
مالك عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى بمحضر الصحابة باعتبار القيافة. 
كما يذل عليه حديق اللعان نحيث' فال (صلى اللةعليه وسلم): «لولا الإيمان لكان 
لي ولها شأن». 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (41//9)» ومسلم (5/ 2٠١81١‏ 
»© وسئن أبي داود مع العون(5//ا78. 2)68 والترمذي مع التحفة 
(/7107”)., والنسائي .)١8١/5(‏ وابن ماجه(987/5), وأحمد(5/؟287 
5) وراجع: سبل السلام .1١*5/5(‏ /1129). والاصابة (ه/ هلالا. 5/ا/ا), 
وأسد الغابة (55/6): وجمهرة أنساب العرب (صلالا١).‏ 

(1) فياتء» ف 1:(الشياذات ) 
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كتاب العشق 


وهو قربة يشهدٌ له الكتابٌُ والسبّه والاجماع . 


٠‏ 8 ىو 
وفيه ابوات : 


الباب الأول 
في العتق المطلق 
وفيه فصلان : 


الأول : 
في شرائطه 

وهو كوثُ المعتت مالكاً مكلفاً مطلقَ التصرفي» والمعمي رقيقاً طلقا عن 
حقٌّ يمنمُ العتق» والصيغة صريحة”'" في إزالة الرقء أو كناية مقترنة بالنية 
مثل: لا ملك لي عليك» ولام عرس ا سان الاسم ب بالحفيه بوانت 
مولاي» وألفاظ الطلاق» فلو فوّض إليه فأعتقّ نفسهٌ حالاً صمَّ كالطلاق» 
وكذا لو أعتق بألف فقَبل”" 2 0 به فأجات» أو باعة من نفسه ولزمه 
الألف. والحمل تبمٌء واستثناؤه لعو وإفراذه به جائز. / [14"/رت] 


)١(‏ في ت: (صريحا) وهو خطأ. 
6 فيات ٠‏ (وقبل). 


/ا: 


الفصل الثاني 


الأولى : السراية : 

من أعتق بعض عبدهء أو شركا له. أو”'' تملك بعض من يعتق عليه 
باختياره موسرا عتقّ عليه الباقي» ولزمةٌ قيمة نصيب الاخرء والأصلٌ فيه قوله 
(عليه السلام): «مَنْ أغسن اشوكا من عبد تيال 2 عليه الباقي)”"*'. 
والففيق ديزت الساوع إلى كمسل القع قزر عدر درا عن ايفن 
ما أمكنَء أو يحصلٌ بالأداء» رعاية للشريك أو يتبيّنُ به. نظراً إلى المغتيئن: 
الأصحٌ الأول؛ لأنَّ إلزامٌ القيمة مع عدم العتق مما لا يجتمعان. 1 

فروع: 

الأول :لو اسفر لد ساون مسقت كد دوف ولزكة فيك الممن وَقيمَةٌ اله 
دون الولد بناءً على أن السراية بالعلوق. 

الثانئي: لو قال لشريكه إن أعتقتَ نصيبكٌ فنصيبي حدٌ قَبْلَهُ فعتق 
تعلازيت: الببر رتاه بو إن لبرية د قبل وعحلنا" السسرانة ريعحينها لانها فهر 
وري شوعاء ويتجه ترجيحٌ التعليقي لصدوره عن المالك . 

الثالثُ: لو أُيسَرَ بالبعض سرى بقدره؛ لأنَّ المحذورَ إذا كان أقنّ كان 


6 في ت: (و). 

(5) جعديك الام اعت رم + التتقق عليه :ورازاء اضتحا الست أنفيا . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (ه/ اذه١ا).‏ ومسلم ,)١١40/5(‏ 
وسنن أبي داود مع العون .)597/١١(‏ والترمذي مع التحفة (00/5/4), 
والنسائي (1/ ,»)7581١‏ وابن ماجه (8515/7). 
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اجي جوري وس سسا وذ على الاك وال ريطا 7 

الرابع : و ع َنَ جمعٌ من الشركاء أنصباءةهم معاً فُوّمَ عليهمْ الباقي 
بعدد رؤوسهه" "أن الأظيي» الآ إنلؤاث فقي التدراحات». 

3 كو ه وا اع 3 ع ب نو 
الثانية : حصوله لمن تملكه ‏ أصله أو فرعه ‏ : 

15 اكاك عريضا ولك بشع تلن قله حل ار اند 
الثالثة : القرعة : 

وهي تجري فيما إذا أعتق المريض عبيداً لمْ يفٍ بهم الثلث. 4 لما رودى 
أن رجلا أعتق ستة أعبدٍ ولمْ يكن له سواهم. فأقرعٌَ النبيّ (صلّى الله عليه 
وسلّم) بِينَهُمْء فأرقٌ أربعة وأعتق اثنين»”''. 


: 1 ان ان 5 و (5) :. 006 
وقال أبو حنيفة: يورَّعٌ بِينَهَمْ وهو القياسٌ”*'. وكذالوأعتق 


)١(‏ هكذا العبارة في ت. ظء ق» طء وهامش د كنسخة مصححة. وفي د: (والمريض 
والميت معسران بما زاد على الثلث)» وما في د يختلف حكماً عما في غيره حيث 
يدل على أن الميت كالمريض في حدود الثلث». وهذا غير صحيح لأن الميت 
كالمعسر في الكل» قال النووي: المريض في الثلث كالصحيح في الكل» وفيما زاد 
على الثلث معسرء ولو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فلا سراية وإن 
خرج كله عن الثلث لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث» ويبقى الميت معسرا . 
انظر: الروضة »)١١58 21١5 /١5(‏ ونهاية المحتاح (7589/4). وشرح المحلي 
مع حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 23787 . 

(0) في ق: (بعدد الرؤوس). 

فيه سيق لأ رذ رواه مسلم وغيره. سبق تخريجه في (ص7١١).‏ 

(5) وقال أبو حنيفة: يوزع الثلث بين العبيد» فيعتق من كل ثلثه» ومبنى الخلاف في 
هذه المسألة على أن الإعتاق والتدبير يتجزءان عند أبي حنيفة ولا يتجزءان عند 


الشافعى . 


,1 


َلْتَ1'' عبيد لا يملكُ سواهم على الأظهر؛ لأنّ عق البعض كعتق الكل 
وكيفيتها أن تقيض العبية أثلاثاء امن ريا ارال المي وسار أي 
[111/ت] الثلث فذاك؛ وإن قفي" ادر ا ّ فمن الخرنجيت: له عتق 'هنه 


بقسطهء وإن زادث”*؟' فإن كان واحداً رق منهُ قسط الزائد» وإِنْ كان متعدداً 
أعيدث القرعة لهُ. 


و ع ع 5 ُ 0 و 
مثاله : لوالو يا 


وقت العتق. وذ ونَى ببعض أعيدث بن الباقي. فلو أعتقَّ ا 
واحد منهج مائة واكتست وار اناك ادر + فإن رح لل تبي 12 


وتبعة الكسبٌ. وإن خرجت لغيره أعيدت» فإن خرجت للاخر عتق ثلث 


0 5 3 و 
إن خرجث له عتق منه شيءْ وتبعه من الكسب مثلهُ غير محسوب من |ا: لكليقة 


0 إل شيئين يعدل ضعف ما عتق وهو مائتان وشيئان 
فيجبر ثلاثماثة .* و المائتان بالمائ: تين يبقى مائة في مقابلة أربعة 
أشياء فيكو كل شيء ربمٌ الماثة . 


انظر في تفصيلها: فتح القدير وشرح العناية (9/ لالاا» 815 4)407. وبدائع 
الصنائع .777١/68(‏ 5ه 5885)., والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(/ 568 -5507), والمبسوط (0/ همك 185 ). 

في د زيادة: (له). كأن نيقول::أغتقت تلمكو لذ العكيت : 

في د: (نقص) . 

سقطت من ت من (فمن خرجت - إلى فمن خرجت) . 

في د: (زاد). 

في دء ق: (منها). 


3 و 
الرابعة : الولاء : 

قال (عليه السلام): (إِنَّما الولاء لمنْ أعبَقٌ)(''. وفى معناة من يعتق 
عليه بعوص كالكتابة والبيع ا وهو لحمة كلحمة الحيت؟ ل الفعدن 
سينك ووو الناية شكدا»: كها أن الأدميت"'"" وتجودة سا ولهذا قيل : 
اموالي القوم منهم» "'. وينتقل إلى عصبات المعتقء ويسري إلى أولاد 
المعتق المنعقدة أحراراء فلو اجتمعٌ موالي الطرفين» فالولاءً لموالي الآب: 
الأقرب فالأقرب ولو كان أبوهٌ حر الأصلٍ لم يد ينبث الولاءً لموالي”؟؟ الأم علي 
الأظهر؛ لأنَّ عروض حريته يرفع ولاءهم لدوانها أن يدفم أولى» فالولاء 
لهم إذا مات الآأبٌ على الرقٌ» أو كان رقيقاً بعد فإن عتقّ انجرّ الولاءً إلى 
مواليه. وكذا لو عو" اليد الت 


)1١(‏ حديث: (إنما الولاء. . . » متفق عليه» ورواه غيرهما. 
انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (8/ 71, 7374 073756 ومسلم 
.)031١1511/0(‏ وسنن أبي داود مع العون .)55/١١(‏ والترمذي مع التحفة 
(0 73"76). وابن ماجه (4)8147/5» والدارمي (/2281077. والموطأً (ص88: ). 
وأحمد .781/١(‏ 277531 ؟/ .)١57‏ والتلخيص الحبير .)7١/5(‏ 

08 سقط دو كميدي امن «(سبين اه لى اسيتت 0 

() قوله: «ولهذا قيل: موالي القوم منهم» هذا القول حديث شريفء رواه أصحاب 
السئن وابن حبان» ورواه البخاري وغيره ‏ بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم» . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح .)58/١5(‏ وسئنن أبي داود (58/6). 
والترمذي مع التحفة ("/ 73351). والنسائي (8/ .)8١‏ والدارمي (؟/ ,)١5١‏ 
ومسند أحمد ("7/ 255/8 هه 90/5"). 

قوق امول 

(5) فيا تء ط: (أعتق) . 


[رات] 


فروع: 

الأول لو اشترى أخ وأخحت أباهما فأعتقَ الآبْ عبداً أو ما 8 ماب 
العبدٌ فميراثة للأخ ؛ لأنَّهُ عصبةٌ المعتق» ولو ماتَ الخ وخلفت هذه | الاخت 
فلها النصفف بالأخوة والربع م بالولاء؛ لأنّها معتقةٌ نصف أبيه . / 


الي لحان اميت اداه لا ري الأم: فكلّ واحدة 
رلا الوق وقيل "مدير الأ ت مجرلا لها تسد 

الغالث : أختان اشترتا الم 0د بأعددة الأب فأعتقاه لوا 
عاطم عن ارق دا ل وين لشفت لما الال جاتن ومعتق الأمَ 
وهو الحيّةٌ والميدةً ويعودٌ تصيبهًا إلى الأجنبسيّ ومعتتي الأب" ويدور. 
تار أنه يقِسَّمَ الباقي كاذنا ان عن الاح والحية؛؟ إذ الولاء منحصرٌ فيهما 
اا ا 


٠‏ عه عوقو 
يح كت يت 
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الباب الثاني 
وهو تعليق العتق بالموت : 
يصحخ من المكلّفٍ الرشيد ‏ وفي الصبي والسفيه خلافٌ» والأظهر 
الفرق؟ لعدم العبرة بعبارة الصبي ‏ بلفظ صريح كقولك» دَبَرْتَكَ 5 
ا كي ونبحوه. أر كناك نتف ان يعلى بكتاناف التق 
() في ظء ق: (الأم). 
فه راجع : الروضة .)18714٠9 /١7(‏ 


* ثة 


وتجرر ننه التعلرى وز اننا كته مقن إن وشليت القار قل مو بعد 
فأدك ووه بز اميك فى وفنا نانك 112 فل فال إن لوت ادم 
المقعة ينا 5 على التظير ‏ ايقذفينا لو فال 


ثم النظر في أحكامه : 


و 0 
الآأول: حصول العتق بالمعلق به : 
فلوْ علق شريكان بموتهما وماتَ أحذهما لمْ يعتق. لكن الورثة تمنع 


عن حعة "كما ذا قال ور هد شين 

20 
اواكاتتك اوبره اد اللمكاتهية اران لعن بسن د ورقد نننا 
يخصر أولة. 
الثانى : ارتفاعة : 

بإزالة الملك : وتعلر وين سيعدوفن لتر وله رذكار 1 المي زجوم 
عنهُ على الآصمٌ تغليبا لمعنى التعليق . 

و 
الثالث : السراية : 

والأصح أ يسرىق إل ال لوف العدتير أو العتق . ا كجزء 
دون غيره كما في الرهن / ويفارق الاستيلاد لضعفهء وكذا سائر التعليقات [701/ت] 


ومهما سرى إليه استقل . 
1 ا مرق نادت رار 


6 في ط : (بالتركة بإنكار) . 
م2 في ط : (| لجنين ) . 


: د و - 
شرع. صق الوارث في وفت حدوته. والعيد في الست إن كان 


و 
المال فى يده. ورجحت بينتة . 


الباب الثالث 
في الكتاسة 


و هس 


ا 000 
بَ إليها"'' بطلب أمين كسوب؛ لقوله تعالى: # فَكَاببوَهُمْ إن عَلِمَُم 

0 5 

والنظرٌُ في أمور : 
ع ا ال 
الأول: فى صحتها”" : 

إنما يصحٌ بإيجاب ككاتبتك. أو”*' بتعليق العتق لفظاء أو نيةَ من 
مالك مكلف مطلقٍ التصرف» وقبولٍ مكلف غير مرهون ولا مستأجر 
كوب يكل فااواق جه لمتفية: انعد اذا يمكنه مخ تحصيل. العم يخوض 
معين بنجمين [معلومين]”*' أو كبر اقتداء بالسلف در امن ينه 
5 0 


أيما 


)١(‏ في د: (إليه). 
(9)تفزو من ان (#) سسورة الكون) : 
(9) في د: (صحته) . 
(4) سقط (أو) من ت. ظ. 
راجع: الروضة (؟١/9١5).‏ 
(5) لم ترد (معلومين) في ت . 
5) وجوز أبو حنيفة أن يشترط المال حالا أو مؤجلاً منجماً أو غير منجم . 


6: 


فروع: 
الوك الي قافة انحنم د مو ا معا"' ولو على تفاوت صمَّ؛ 


لحصول الاستقلال» اا ل ا 0 0 علق 
الأقوم! ؛ لقوة الدوام. 


الثانى : لو كاتت أن يخدمه 0 أو نحطي كارا بعدّه صحّ على 


النضٌّ”؟2؛ لإمكان الوفاء به بخلاف العكس . 


الغالث : لو كواتت :عمل تخواضن واحد صمّ على النّصّ””'. تان عشيله 


العوض معلومةٌ بخلاف البيع؛ فإنَ تعدُدَ العبيد تعدّدَ المعقود عليه حقيقة» فلا 
يتعددٌ العقدٌ بتعددهخْ» ويورَّعٌ على قيمتهم يوم الكتابة . 


الثانى : فى الأّداء : 


يجبُ على السبد أن يحط عنه؛ أو يدفع إليه ما يتموكٌ؛ لقوله 


تعالى: وَءَاتوْهُم ين مَالِ أ ألَِىَ ءَاتَنَكُم 204., والأولى حط الربع 
في اخر النجوم قبل محله. وله أن يفسمّ بعدّه إن عجز أو غاب هوء 


انظر: فتح القدير وشرح العناية(571/1)» والبحر الرائق شرح كنز 


الدقائق (55/8)., والدر المختار مع رد المحتار(98/5)., والمبسوط 
.)5١١ /6(‏ 

فى ظء د: (ساداته). وفي ت: (سيديه) . 

في دء ط: (عجز). 

أي : إبقاء الكتابة» وفي ت : (إبقاءهما) . 

راجع : الأم (0/ 6٠؟7١)»2‏ ومختصر المزني بهامش الأم (6/ 27175 . 

راجع : مختصر المزني بهامش الأم (0/ 11/4 -3588). 

حرم فزن ار اب التو ) : 


[ امات 


أو”'' مالهُ مسافة القصرء فإن كان له عغروض أمهلة”"' ثلاثة أيام لينضها!”". 


وإن وله ان دفن قافن 5 امسا ع 


الغالث : فيما يحصل به العتق : 

وهو فراغ ذمته عن الجميع بأداءٍ أو إبراءء فلو مات وبقي منهٌ شيءٌ مات 
رقيقاً. / 

فرعان: 

الأول :لو متهن الج ارده وان قال بوي افيه الستدس هلاه 
مينر علق الأدا ولو سرح عيبا يرنه فإنازيه كور أنه له يعف قلا افد 


قم 


و 


5-2 
م 


الثاني : لو أ برأ أحدٌ الشريكين مو سرا أعتقّ نصيبَةُ وسرّى على الأصمّ 
لأنها أقوى 


الرابع : في التصرفات : 

السيدٌ محجورٌ عنهاء فلو وطىء لم يجب الحدّ ولزمً المهرٌ وعتق الولدٌ 
فإِنْ عجزث سَقَطْ المهر وصارثُ مستولدة» وللمكاتب كل تصرف لا تبرع فيه 
ولا خطرء وما يتضمن أحدهما ككتابة ونكاح» وبيع بنسيئة» واتهاب قريب 
غير كسوب. فله بإذنه. وليسّ له التسري». فإن فعلَ فلا حدّ ولا امعد 
على الاكليى #الفعك الجلاك 4 وال للافسيب:. 


0010 في فق : (وماله). 
إفه في ت: (أمهل) . 
(*) في د: (لينضه)ء أي : ليظهر عروضه . القاموس (؟:/88”) . 


مه 


الخامس : فى الجنايات : 

301ااققلنة الود الزقية الكقا راود كانه ران بقين روقيقا يوان قكلة 
غيرةٌ؛ فإِنْ كان رقيقاً فللسيد القصاصٌء أو القيمة وإلاّ فالقيمة» وإِنْ جنى 
على السيد اقتص منةٌ» أو(" طولب بالأرش» فإِنْ عجرّ عنهُ جار الفسخ, وإِنْ 
جنى على غيره لزمةٌ القصاصٌ» أو الأقلُ من قيمته والأرش فإِنْ عجر ولم يفذ 
السيد باع الحاكم منة ما يفي به بطلب المستحق وبقيت الكتابة في الباقي بناء 
على جواز التبعيض في الدوام . 

فرع7": لو أعتقّهُ لزمة الفداءٌ؛ لأَنَهُ فوت رقبته. بخلاف ما لو عتق 
بأداء النجوم . 
السادس : فى الكتابة الفاسدة : 

وهيى كالصحيحة في العتقي لاشتمالها9؟) على التعليق واستقلاله 
بالكسب واستتباع الولد. وتنفسخ بموت السيد وجنونه وفسخه على المشهور 
نظرا إلى معدن الجفا رظةسوولاً ولك الماغرة هرةة””" ريرح إلى اقيمة ابوه 
العتق ؛ لأنّهُ يوم التلف. وقيلَ يوم العقد*” . ْ 


ونعني بالفاسد: ما لا يكونُ الخللٌ في العاقدين؛ وإلاّ لكانَ لغواً. 


)١(‏ في ق. ط: (فإن). 

(0) في ت: (ولو طولب)» وفي ق: (وطولب). 
(0) سقط (فرع) من ت . 

(4) في د: (لاستماله). 

(5) في د: (فيرد). 

69 في تء ق لم يرد: (يوم). 


السابع : في التنازع : 
[ “لام ران ] 00 صُدّقَ السّيّدُ في العقّد والأذاءة ودعوى الجنون. / والحجر إن عهدا 
ل وقدر الحطً ومحلّه والعبدٌ في الفسخ» ويتحالفان في كيفية العقد وقدر 
النجم . 

فرع: لو ادعى الكتابة على ورثة السيل(2 فإن صدقوه عتق اذاء 
الجميع» لأنهم كواحد: وإن صدق بعضهم أخذ بنصيبه . 

الباب الرابع 
فى امهات الاولاد 

من المشهورات الذائعة امتناع بيع المستولدة. وهبتها لاستحقاق العتق 
بحرت اليد" 

والأصضد فيه قولة (عليه السلام) : َم الولد لا تباع وق بموت 
سيدها)”, وهي كل أمة أتث بولد ظاهر التخطيط علقت به”*' من السيد في 
ملكه . 


4 هكذا في ظء دء ق» طهء العبارة في ت. وهامش د كنسخة: (لو نازع ورثة السيد. 
فإن صدقوه). 

(؟) في ت: (سيدها)» وراجع: التلخيص الحبير (19/5١5؟).‏ 

(2)15 جل ييف : «أم الولد. »2٠‏ رواه الدارقطني بهذا اللفظ . 
وقد روى في هذا المعنى أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي . 
انظر : سنن الدارقطني .»)١1١/54(‏ وسئن ابن ماجه (5/ 228141١‏ وراجع التلخيص 
الحبير .)5١8 7١1//5(‏ 

(4:) في ط : (له) . 


واععا ما سير كن ا حي ياي بجر هلد مدر 
ميلو لذة 4 هه ال لد الحاو يد و و أرنها للستمة المت اله 
فرع: لو استولدها شريكان موسران واختلفا في''' التقديم عتقّ نصيبٌُ 
كل بعوقة. لاقرارهه يفت الولآة )مون كانا امعسرية فالولاة نيما أن 
وعلى لفظ العتق نختم كتابنا 
ونرجو الله أن يعتق من النار رقاياء ورقات ابائناء و 
وجميع المؤمنينَ والمؤمنات؛ والمسلمينَ والمسلمات, الأحياء منهم والأموات 
برحمتك يا أرحم الراحمين”" 


اتنا 


أ 


)١(‏ فيات: (على). 

(0) الخاتمة هكذا في ت. وفي د زيادة: (والحمد لله رب العالمين)» وفي ق». ظء ط : 
(على لفظ العتق نختم كتابنا ونرجو أن يعتق الله من النار رقابنا) . 
ثم: إن نسخةات ذكرت: (تم الكتاب بحمد الله وحوله وباسط إحسانه وطوله. 
فرغ من تحريره؛ والاشتغال من تعليقه العبد المذنب الجاني». المجرم المسيء 
الراجي إلى رحمة الله تعالى ظافر بن هبة الله بن عبد الله» ضحوة يوم الخميس 
السابع عشر من صفر ‏ ختمه الله بالخير والظفر ‏ لسنة أربع وتسعين وستمائة. 
تفلن اللدظلق ريو لق |اليضطفى بوانينه [الجحديى امتحية :و اله الطنيين" الظاهرية 
أجمعين ) . 
وفي خاتمة نسخة ظ : (وافق الفراغ من نسخه يوم الاثنين ثامن عشر شعبان المبارك 
سنة سبع وسبعمائة ببغداد بالمدرسة النظامية رحمة الله على منشئهاء على يدي 
الحبنق ب شتغدى اليوابه» :.. ). 
وفي نسخة د: (والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين وصحبه 
الأكرمين» اتفق الفراغ من كتب هذا الكتاب على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن - 


حك 


# ابلا #ب 8 7 #لا القت طاو ااا مااي ل لواو وق الاق ل ب لاد إل لا للا ١‏ كم رو اهاحر اسان ب نظا مجهريا مساك اف اسيك اله لابوا ينبي او ه7١‏ ابوك به هوك ابوت موي ك مون واوات ل لو ا وروا كج الو ا م 


ناصر الهروي بحمد الله وحسن توفيقه يوم الأحد الثاني عشر من ذي الحجة المبارك 
من سنة عشر وسبعمائة في المسجد الأقصى عمرها الله تعالى؛ وصانها من 
الحدثان» والحمد لله رب العالمين. . . ). 

ونسخة ق: (تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه) ولم تذكر التاريخ ولا الكاتب . 
ونسخة ط: (تم كتابة غاية القصوى في دراية الفتوى بتوفيق الله العلي) بدون تاريخ 
ول 53 قانيعة: 

وتم النسخ والمقابلة على النسخ الست على يدي الفقير إلى الله تعالى» خادم العلم 
والعلماء علي محيي الدّين القره داغي عام 1198ه191/8١م‏ بالقاهرة 
المحروسة. 


دوأهة 


الفهارس 


١‏ فهرس الايات الكريمة. 

؟" ‏ فهرس الأحاديث الشريفة . 

 '“*‏ فهرس الأعلام. 

4ه فهرسن الأماكة: 

5 فهرس بأهمٌ المصادر والمراجع . 
ل فهرس الموضوعات بالتفصيل . 


١‏ فهرس الايات الكريمة 


(1) 
1 أل كك للبت 4 المائدكة اه م 


# أدَخْلُوهَا سَلرِءَامِنِين» الحجر/ 64 (1/ بم 


* إذا نَكْحَتم الْمُوَممتٍ تن طَلْقَتْموَهُنَ من قَنْل أن تَسَتُوضْح» الأحزاب/ 494 ا 


ا ل 2 


أقتربت . . . # القمر/ ):*8/1١( ١‏ 
© إِلَامَا اضطررتم له # الأنعام/ 1١19‏ (4"0/5) 
© إِلَامَنْ أصكرء وَكَلْبُم مظمَيث بالإِيمن» النحل/ ٠١5‏ 1 دم 
الَدِنَ يَطهِرُونَ منكم من ْسَآبهم * الميجادلة/ ؟ 0 ” 
# أَمَا السَّفِيبَهُ فَكَاتَ لِمَسدكينٌ» الكهف/ ولا )1860/١(‏ 
« إن جاء د مَاسِق نبا * الحبدرات/ * 1 


# أن لعمت أله عليه إن كان من الكزبِينَ » النور/ ٠‏ 1 ” 


أن عَصَبَ هلآ إن كان مِنَ ألصَّدِقينَ النور/ / ولف 
« إِنّما جرَاؤ الْذنَ حا رون الله وَرَسُولَمٌ 4 المائدة/ مام 2 


# إِنَما المخدر والمديم والاتصاب وَالْاركمُ رِجَضٌ #* المائذة/ 94٠‏ (١/؟8١)‏ 


اه 


الايات 


* # إِنَّما اَلصَدَقتٌ لِلْمَقَراءِ وَالمستكين »* 
إن الْمُصَّددِنَوَالْمُصَّرِفَتِ» 
م« وعم ص َنم # 


© أوْ لمسكم الِنْسَآءً 


أَوَيَحْمُوَاآلَرِى بيّدوء عقَدةٌ التكاع » 


-- 


حََّ يَلِجَ َمل ف سَ كلاو 4 
١‏ الع انو كقاريكة 4 
ا 


تالس سا سي سل ع 2007 7 
00 و 0 
1 


0 


حُذُوأ زيم مسحل # 


« أري وزَن تلد 4 


مَهَدسحَكُمْ أل أ 1 3 فس - 
د أ 2 سار كم ورم يا 
عار 1 د ين يسَآبَكُمُ ألَلَق 0 00 


السورة/ رقم الاية الصفحة 


)49١6484/١( 5٠ التوبة/‎ 


الحديد/ ١/8‏ */ > 
المائدة/ *؟ 00 
النعاء 47 ١/1‏ ") 
العافلة اه /١(‏ 0 /ا") 


البقرة/ /71؟ 6م) 


الأعراف/ 6٠‏ ليضف 
البقرة/ ١917‏ (١58/1ه)‏ 
البقرة/ ١78‏ م 


,. ١ النساء/ *؟ *'//اه‎ 
١١ 2١٠ 


)”هه/١(‎ ١ الأعراف/‎ 


النور/ ؟ ١م‏ 


السورة/ رقم الاية 


الصفحة 


« كَإَا لهرت أو هرك من حَنَثُ مرك أله 4 


« ناوا التفركنَ» 


ل 


فَإِنَ اكسمم متهم رشدًا دقعو لك 4 


ون جنع لايق شثوة لَه اجاح عَلَهسَ4 


ا عور كد 
« فَنْ حِفْمّم رجالا أو ركان * 
« هن طُلَقَهَامََا جاح عَلسَ * 


ع 


« كماما طاب لكين اليْسآه4 


« مَتَهَجَّد يه نفِلهٌ ك4 


ل بر 


خم عو بس 


: 
# ورهن مَفَبُوْضَه # 


(ط) 


(ع) 


(ف) 


هأه 


البقرة/ 579 


١ هود/‎ 


النور/ ؟ 
البقرة/ 3737؟ 
التوبة/ ه 
النشاء/ ؟ 
الطلاق/ 5 
الحجرات/ 94 
البقرة/ 379” 
البقرة/ 779 
البقرة/ ”37١‏ 
الطلاق/ " 


النساء/ م 


517/7 


)؟ه5/١١(‎ 


5م 
11م 
١/1‏ 
)045/1١(‏ 
1م 
م 
1/1 
/١(‏ )2 
11/1" 
53/7 


١1١ /* 


)3" 17/20 557/١( 1١1١© البقرة/‎ 


الاسراء/ ولا 
البقرة/ 7/857 
البقرة/ 7١/1‏ 


امم 
/ 7 


5٠0/١ 


الآايات السورة/ رقم الآية الصفحة 


« فصل لريك واخْحر » الكواتر/؟ ):"8/١(‏ 
« َطْلْمُوهُنَ لِعِدََِ» الطلاق/ ١‏ افق 
« تيوه إن لمت فيح حَبرا 4 النور/ 6" 0/١‏ 
# فُكفدرنه: إطمام عكَرَةَ مَسَلكينَ © المائدة/ 89 047/1" 
# تكو واو اطهمرا اباس المق» الحج/ 8" ل 


رصة 


# قلا عون إِلَ الْكَْارٍ * الممتحنة/ ٠١‏ ا 
« فلا جتاح عَلبهِمَ] أن يتراجعآ 6 البقرة/ 77٠١‏ 11" 
ةلا يَفْرَا الْسَسْيِرَ الْكَرَاءَيسْدَءَاِبهِمْ هسددا» التوبة/ 8/” وض 
© فَلَمْ يتحدواماء فَتَمِمَّمُوأ» النساء/ 647 (١/ه؟؟)‏ 
* فلم يحدواماء فسَيِسَمواً» المنائذة/:ة (١/96؟)‏ 
لا فَلَوْكَانقَرَمِن كل ورْفَوْ ميم لابق * التوبة/ ١77‏ (94/5١1؟)‏ 
« كور ألَرِى أَؤْتمِنَ أَمَحَمَهِ » البقرة/ 7/87 ١75/7‏ 
« من مَامَكَكتَ يمد » النساء/ ه؟ 31/7 
# هن أَعْتّدَى عَلكَك دَأَعْتَدُوأْعَكّهِ بمفّل ما أَغْتّدَئ عَلكَكْ # البقرة/ ١914‏ اماس 


# وَل وَجهَلك سَطرٌ الْمَسْجِدٍ اَلْسَرَاءدٌ * البقرة/ ١55‏ (١/58م)‏ 


«ق...» ق/ ١‏ (4*/95) 


و سم س 4 ع2 إل ع سر لج لاسي م مس : 
# قل لأزواجك إن كنسن ترديت الحيؤة الذيا» الأحزاب/ 7/8 فضي 
١‏ للدم يرل خُرَتاعل لاير تكد 
لو سن دق محر عل حمر 2 


إل أن يكو # الأنعام/ ه4١‏ فض 


الايات السورة/ رقم الاية الصفحة 


(ك) 
« كُيِب عَلَقْك إِذَا حَصَرَأَحَدَكُه ألْمَوْتٌ # البقرة/ ١8٠‏ 01 
« كِب عَلِحَكُمْ ألضِيَام # البقرة/ ١/17‏ (١/١01ه)‏ 
« كيب عَلِتَحكُم الََْالٌ» البقرة/ 7١51‏ ارم 
« كيب عَلِِكه اليِصَاسٌ في الل 4 البقرة/ 4/ا١  /٠9‏ 55209" 
* كونوأْعوكَمِينَ باَلْقِسَطٍ سُهَدَآه ينه # النساء/ ه91 )387/١(‏ 
(ل) 
« لاتأكوا أَولَمْ بتكم بالبتطل» النساء/ 9؟ (١/الاه)‏ 
« لاعرِجوَهْت ين وتهنً4 الطلاق/ ١‏ 0/1 


_-- و 


َّمِن َيِه # الو ؟/ 


« لَوْلَا جَموعَلْهِ بريمَةِ شُبَدَآء» النور/ ١‏ 50 


٠ 
ب‎ 


# للد ولو 


| 


9 لفق ذو سَعَةٍ من سَعَيِه- © الطلاق/ ٠‏ 1" 


(م6) 
# مآ أاء أسَهُ عل رَسُولِوء من أهل الريك # الح ل 4/1 
# مَانَفْفَهُ كيرا مَيَا نَصُولُ» هود/ )66/1١( 94١‏ 
« ين يسَآيَكُم الت دَحَلْشُم بهنَ» النساء/ ” 55 


(و) 
9 وَءَانوا الرَكَرةَ # البقدة/ 4# (١/لاه؛)‏ 


الايات 


« وان لس صَدقَدِنَ َه 4 
هين مَل سأ ءاكَدَكُم 4 

وَل ماني وَحرَ ايزأ4 

#وَإِدَابلم الأطفدل يكم الح #* 


ل[ صر 0 


سم 


« وَإدَاحْيَدمُ سحي مسوأ بحسن ينها » 
#وأرجْلكْْ 4 

ل وَاسْكَقِْدُ سيد ين رْجَالِكُمْ 4 

#وَأْقِيمُوا الصَل» ا 5" 
« وَالتى بسن الْمَحِيضٍ من ايك 4 

« وَامْزْة مُؤْمسَهٌ إن وهبت تَفْسَهَا للنَىَ» 

( واتسخوا رويك » 

« وَأْمَهْمكُم الى أَرصَعتكئْ»4 

«وآن تَجْمَعوابرت الْْدْسَين ‏ لَامَاكَدَ سَلَكَ »4 


م 


© وَأَنَتَمَفْوَا أو لِتَّمُوَئا؟» 


© وَأنرْنَامنَ السَمَاءِ ما طهُورًا » 

# وإن طَلْقَتْمِوشَنٌ من قبل أن تَمَسُوهنٌ # 
ون كم م4 

#وإن كلم مو * 


1 هر م وث'ءو ا“ 


ل تت 4 


6ه 


السورة/ رقم الاية الصفحة 


التسباء/ ؟ 
النور/ ام 
البقرة/ ه/؟ 
النور/ 9ه 
الكباء كر 
الوانة 5 
البقرة/ 857/؟ 
البقرة/ 47 
النساء/؟ م 
الطلاق/ 5 
الأحزاب/ ٠ه‏ 
المائدة/ 5 
رف 
النساء/ ؟ 
البقرة/ /1 717 
الفرقان/ 5/7 


١/1 
0 
الاه)‎ /١( 
)545/5( 
> /* 
)؟ه5/١(‎ 
الع‎ /* 
)"؟597/1١(‎ 
١49/1” 
5 
م‎ 
)؟65/1١(‎ 


85/1 


١هو‎ ١ م‎ 


١1م5‎ 


)557/1١( 


البقرة/ /ا*73* 9/ 4/اا.هم١‏ 


النساء/ 47 
المائدة/ 5 
الطلاق/ ؟5 


)؟994/1١(‎ 


)5994/1١( 


”/ 


الايات السورة/ رقم الاية الصفحة 


مولن أَحَق رون * البقرة/ 77/8 1" 
# وَالَدِن يرون أزواجهم # التور/:+ 7" 
312111 وجا البقرة/ 54 77 0 
وَأَلسَارِفٌ وألسًا رقة كَُ فَأَقَطعوا أ 5 بد هما # المائدة/ ١/8‏ هسم 
اس الس لر اه مء 2ع جه 
لا آل عمران/ 9ه١  /١‏ م٠١‏ 


© وَعَلَ ألو لود ل رهن وَكسوممنَ 4 


9# وَقُوموا إ لِله َه فََدِنِتِينَ # 


ص سر هو 


البقرة/ 777 ا 
المقرة/ 78" (1//ا”) 


« وكسومنَ با محرو * < البقرة/ 8م 0" 
9 وطعام لَذِنَ أوثُوا الككب حِلّ 4 و 2 المَائدة:6 "3/1 
« ولا وعد لَه أي » النساء/ 6و 2 
: 08 ين من أرُوج » الأحزاب/ ١ه ١‏ 
تَاَكوَا موك 4 البقرة/ ١84‏ (١/الاه)‏ 
امورو مَعَلْكمُونَ في الْمَسَدجِدٌ # البقرة/ ١/81/‏ (١//اله)‏ 
* ولا تَقَفُ ما ليس لَك يوء عِلْمٌ # الأشراء/ م 2 
وكا تكحُوا الششْ ركب حَقٍّ يُؤْمنَ # البقرة/ 57١‏ 0 
وَلَاتَمَمَمُوأالْحيدتَ مِنه تُنِفِفُونَ # اقرع ب 41 

« ولْككن لا فق َفمَهُونَ نيسحو 4 الإسراء/ 44 )5١8/١(‏ 
«وَمَد ْنَا ألْمسمَفْدِ مين نك » الحجر/ ؛ ؟ )400/١(‏ 
وَلِنَه عَلَ ناس حِج الست # ال عمران/لاة (١/ه#ه)‏ 

« وَلِلْمُطَلْقَاتٍ ممع بالْمعروفي' # القوة/ 1 4؟ 0ك 


6ه 


الايات 


غير سار 


#وَلِمَن جآءَ بو حمل بعير * 
# وَمَيَعوشنَ عل الْوْسِع قد رم # 
ع سمس هاس 


ور أ 2 2 وفيس : 


بمج 


- 


كن وكا لكلا تر 21> 
١‏ ومن لَمْيَسَْطِمْ مَِكُم طو لَا4 
# ون لد مَن يَسْمرَى لهو الحكريث» 
لوس يَرْكَدِدْوِسَك 4 
« © وَالوَردتُ رْضِعنَ أوْلَدَهْنّ حولي يلين 4 

وتتتتن ادامر » 
« وهم روت # 

(ي ) 

يبه ألدِسَ اموأ إدَاتَدَيَنمُ بدَيْنِ» 
« يام لاسنو إنَا لخت اَي * 
«يوءِبو د أله + ولد حك لذو 4 


يوون يأَلَدْرٍ » 


لا لالا 


605 


السورة/ رقم الاية 


يوسف/ ”لا 
البقرة/ 775 
البقرة/ ١74‏ 
النساء/ ”987 
النساء/ ه؟ 
لقمان/ > 

البقرة/ ١١/‏ ” 
البقدة/ 77٠“‏ 
الماعون/ " 
التوبة/ 8؟ 


البقرة/ 857/؟ 
المائدة/ 4٠‏ 
النساء/ ١١‏ 


٠ الانسان/‎ 


الصفحة 


"5/1 
١/7‏ 
/” 
.م 
١1‏ 
*/ 57/5 
1 ه*”م) 
ك5 
1/1 


5٠٠١/1” 


050/١ 
)8”/١( 
مام‎ 


7ه 


"١‏ فهرس الأحاديث الشريفة والاثار 


الأحاديث/ الأثر 


اخر وقت العشاء حين يطلع الفجر 00 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لع طاو وا بز جم بدو إن للا 4 م د د 
أبرأ وق زوج القاتلة وولدها 0000 
اتخذ يكِدِ خاتما من فضة 1 221011 
أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا 201111000 
أثر عمر رضي الله عنه في تأخير الوتر عن التهجد 00007 
أثره يَِْةِ في الجهاد كل سنة 9ب 00 0 0 00000 


ْ 100 حير الا 


أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب 0 
احتجم وَقةِ وغسل محاجمه وصلى ولم يتوضا لذ ع ا دحام جر بو لز له 
أحججت عن نفسك؟ فقال: لاء فتمّال: هذه عنك 1 
اختر إحداهما وفارق اللأخرى 0 
اختصاص الرسول وَل بأكثر من أربع نع كلا 14 وهنم قح زود لقلا لطا و كو روا دن 
لصاف اسوك 2 جار الجاع ادير ده 0 00 
٠ :‏ الجزية .. 
أخذ عمر ضعف الزكاة من نصارى العرب عوضا عن لجزر 
أخر يله يوم الخندق الصلاة 0000 


الصفحة 


م ا 
ا ل ين 
ام 
ا 1100510) 
١١5لا‏ د”#/اع) 
ا اا 6 
ارديس 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


أدار يَكَيِِةٍ ابن عباس من يساره إلى يمينه 0 قن 
أدرك أبو بكرة النبيّ كَِِهِ في الركوع فركع ثم خطا ا 111 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك م 
أذوا صدقة الفطر عمن تمونون خح ا سوس و و ا 
إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا ا ا 
إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ات ارات سوفن وو الل ا 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 8 0000 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ل و ا 
إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ع 1 سس اجنو ا لسو موت واو ب ارات 0 
إذا حللت فاذنيني ا 1 1 1 1 1 اا ا ل 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ا ا ل 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة م ل ا 20 
إذا رفع رأسه في اخر السجدة اا ا ل ا 
إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن ومو و و 7 
إذا رميتم وحلقتم حَلَّ لكم كل شيء سوى الجماع 2.00 (١8/1هه‏ ؤمه) 
إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ا ا رض 
إذا شك أحدكم في صلاته ا ااا 
إذا صليتما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ع اط اما و م 1/1 
إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد اه 
إذا كفى أحدكم طعامه خادمه 4 نيو سي ناسين 1 ا 1 اام لوا ا ل 
إذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله ا 1 1 ااا 
إذا مرّ المارٌ بين يدي أحدكم و ل 0 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ا د11 ا ل 
الأذان تسع عشرة كلمة 00 


الأحاديث/ الأثر 


أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها 200 


الإرضاع ما اث اللحم ادا العظم 122 رق فنا بود بوك عوك ]4 1ع ور ار 
اركع حتى تطمئن راكعا ا ا و 


استخلف يَكِِ أبا بكر في مرضه فافتتح بهم. ثم خرج ولع .... 
استعان الرسول ككْة باليهود ا ا 17700 
استفاض في صلاة الخسوف فعله يكلا ا 
امفقرضن كرا وردبازلا ا ا 
استقطع أبيض بن حمال رسول الله يَكِنْةْ ملح مأرب 5 
استلف كلكِْةِ من العباس صدقة عامين جو ا موتو و د 
استنزل يلد قفريظة على حكم سعد بن معاذ 00 0701071010*ظ 
أسلم على وعمره خمس عشرة سنةء أو سنّاء أو ثماني 00 
أسلم غيلان على عشرة نسوة 0 
أسلم فيروز الديلمي على أختين ا 0 


اده الرسيفين يفا اليس ل م ف حا 0 
اشترى فضالة بن عبيد قلادة فيها ذهب 11110000 
اشتهار كون دية المجوس ثلث خمس الدية ا ا ال ا 2 
أشهد أنه يَِيْةِ قال: إن القنفذ من الخبائث فقال ابن عمر 00 
أضيها يخيير طعاما وكان كز و احلاننا بخ د قد كفاةه 5 
اطراد سنته مَك وسنة خلفائه من بعده على الجلوس بين الخطبتين 

والقيام منهما شري ته تأ به قا من لحتماه ود ع نفك قال اللا ولانلتو رخزت لقع قي وت ك1 جما د د 
أطعم عبدك وناضحك تكو بو جل هد أ لبو و لقم ليا هك الورخيوة ا اب أو ان ا ل 2 


7ه 


و ١100075‏ 
ا وه ا 1 ) 
12007 
يالا 
لج ا 25/197 

8150011 


ا 


الصنحة - 


الأحاديث/ الأثر 

اعتق رقبة. . . قاله للأعرابى نوم وق سانب لبك ججوفو في ال نو ا 23 ) 
اعتم العشاء حتى ابهار الليل لني لون و م ا دع نيه وبا ست يوط ان و ابو الراك الا 
اعرف عفاصهاء ووكاءها ثم عرفها سنة ا 0 
أعطى الصديق رضي الله عنه عدي بن حاتم ثلاثين بعيرا 07 0 
أعطى يَدَِةِ كل واحد من عيينة بن حصن والأقرع 11 
أعطى وك للراجل سهماء وللفارس ثلاثة أسهم ل كا 
أعلمهم أن عليهم صدقة الخو اسم ون جا ال ادس ا ا وري ا لق ) 
أغمي على ابن عمر يوم وليلة ولم يقض 0 
أغمي على علي أربع صلوات» وعمار خمسا وقضيا م ا عم 
افعلوا كل شيء سوى الجماع ا اا ال 
أفضل الأعمال أحمزها ع 1 واج وم اواج مخ وا ورنوم ل ل 16117 
أقام ثمانية عشر يوماً بمكة لا يصلي إلا ركعتين وطناده نحي ف أو دكات قم 
اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم ا ل ل 
أقر ماعز عند النبي يَكِةِ فأمر برجمه الجا اوج ب وس سو ب و ا ا ال 
ألا أخبركم بخير الشهود فقيل : نعم ا ااا 
ألا لا توطأ حامل حتى تضع » ولا حائض حتى تحيض دهف 
ألحقوا الفرائض بأهلها 00 1 0 
الذي يشرب في انية الذهب والفضة 0009 اا 1 
اللّهم اغفر للمحلقين 001 0 
اللنهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده 31خ مق ينو مي وو ا وي 1 نف 1 
أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس قرم تعلو رو ا 81011 ) 
أمر بَكِةِ أبا طلحة بإراقة خمور اليتامى ا و ا 0 
أمر يَكِةِ أم سلمة أن تكتحل ليلا وتمسحها نهار 0# 
أمر بَكَِةِ باتخاذ الآنف من الذهب ا م ا ل ال 1 
أمر وَلةٍ بإراقة ما ولغ الكلب فيه ا ااا ا 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


أمر يَكِِةِ بأن يجلد شارب الخمر أربعين جلدة 00 1 اا ا 
أمر يك بأن يغسل دم الحيض بالماء كنع اس ا و ال ا 
أمر بصيام عاشوراء» فلما فرض رمضان تركه وقال: . . . لخوو ور مو ل تقاكة) 
أمر بقتل بعض الحيوانات الضارة الور ل ا ا ا ا 5011 
أمر يَكِْةِ زوجة ثابت بالافتداء ا 0 ا 
أمر يَكِْةِ عائشة بإدخال الحج على العمرة ونا قد اق ابام و ا 658107 
أمر عمرٌ وعلينٌ بعد النتاج مع الأصول عر سو وعد ونب بن ا ل و 1 رق ) 
أمر يدي كعب بن عجرة في كفارة الأذى أن يتصدق ع ات ا اس ا 
أمر يَكِْةٍِ المرتضى باستنفاق دينار وجده وم ا ا الا 
اعرف أن | سس عن سيقة رانب 0001 
أمرنا رسول الله يَِةِ أن نستشرف العين والأذن 00000705 0000 0 ااا 
أمرنا النبي يكِةٍ بفاتحة الكتاب لا ا 
أمرني جبريل أن آامر أصحابي بالتلبية ا 
أمساك أرها و فار لها رهق ا ا ا 
امكثي في مسكنك حتى يبلغ الكتاب أجله ةب وس ووه ساد واكم 
أمّا معاوية فصعلوك اام ل كن 
مني جبريل عند باب البيت مرتين فصلى بي الاك 
ام الولد لا تباع ا م 5 
نض امالك اميل ا 00101 اا 
أنكحي أسامة ا ا ل ا ا ا ا ا 
أن أبا هريرة كان يصلي على ظهر المسجد ا حو ا ا ل 1 
أن رجلاً أغفل لمعة في عقبه فأمر كَِةِ بغسلها م م 0 
أن رجلاً سأل عن اللقطة؟ فقال عله : 000 ااا ل 
أن رجلاً من فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء فقال كَل : امي الو 


هه 


الأحاديث/ الأثر 


أن امرأة جميلة اقتدت بالنبى كَكِْةٍ فنزل قوله تعالى : 


أن امرأة قالت لرسول الله ميد : إن أمي ماتت ولم تحج 0 ااا 0000 


أن امرأة قالت لرسول الله كككِةِ: إن فريضة الحج أدركت أبي 


إن أمى أصمتت ولو نطقت لتصدقت. فينفعها إن تصدقت عنها؟ له 


أن الصحابة صلّوا على الرسول فوجا فوجا 
أن أنساً روى الإبراد في الجمعة 
أن سودة وهبت نوبتها من عائشة 
أن الصحابة رخصوا في ضرب اليراع 
أن الصحابة صلوا على يد عبد الرحمن ألقاها طائر بمكة 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
أن عمر رضي الله عنه قال: أصبت مالا لم أصب مثله 
أن.قن هده عافلة تاجيعية ققاور امحان: 
أن الفاروق شرّكهما في الثلث 
أن فريضة بنت مالك قتل زوجها فسألت 
إن كان خيرا فإلى خير تقدمونه 
أن كان معه شيء من القران فليقرأه 
إنك تحب البادية والغنم 
إنك سترد على قوم معظمهم من أهل الكتاب 
إن الله حرم مكة لا ينفر صيدها 
إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والمزمار 
إن الله قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر 
إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم 
إن الله لم يكل قسم موارثكم إلى نبي مرسل 


لين 


## اه اه 0ه هه له 0 ه» 


#اا# ا ##ا # الها ا#ا## ا ## “#000 


اه © #0 له # اه#ا# الها ا# ه#ا« #ااه ## هله ه000 ه» 


##خاله### ا ## اه 


#« #«### هله« 0ه #» 


ج #0 خ © سه اله اه« هه «# # ل« الس هه #0 #» 


ا« # اله ا#اه##ه###### ### ### ##ها# 


«# ال# ا ##له #له الها #لو#ش###شتا# هله 


٠ . . 31 


٠. ٠. ٠ ٠ 


اله ا#اله ا### ا #له#ه######## 0# *» 


##س##### ا #لا #« 


اله هاه ل# اا ##س###### #0 


# # اا © الع 0# له #0 نه من هم 


#0 ا ##اله ه #0 # #0 هله الس 00# ه00 #» 


© # ا« © ا« © ال #0 © ه #ل# ا # ل م الس« لع # #0 


(١/٠٠غ)‏ 
(/ )2 
(١1/٠:ه)‏ 
١‏ 
(١7/1”هغ)‏ 
4/١‏ *ع”) 
١‏ 
*/ هماع 
)45/1١(‏ 
(١1/وه*)‏ 
00/0 
خض 
41 
/ا” 
)5584/1١(‏ 
(١1//ا)‏ 
لمدضة 
7 ةم 
0/1 
*1/ 57/5 
(5/1*) 
(١554/1ه)‏ 
وض 
*/ مام 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


إن الله يحدث من أمره ما يشاء قد قت إزنا بلللض ‏ خ ل لو 30 لاد اليو قن يدج 7 2790107 
أن مالكا الأشعري صلى صلاة النبي وَل و مس ا ا 
أن مريضاً أعتق ستة أعبد لم يملك غيرهم فجزأهم النبي يَكلِ ثلاثة أجزاء ... ١١/5‏ 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه مونو ان ل اا ا ا 14681017 
إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة نفس الم او ل ال واوا ا و و اا 
إنا فعشر الأشباء لا تورث فماتركاء صدفة ا ا 
إلا اعمال الات ا ااا ااال 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ا ا ا ا 
إنما نهيتكم عن نهبى العساكر ا ا ا 
إنما الو لاع لهك اعدق 00 ا ل 
إنما يغسل من بول الصبية مج ا ا ا ل 1 1030 
إن هذه أيام طعام وشراب أ يا اق انق ا لاو ل ونفا وج او ا ما 1 قا 
إنه طعام إخوانكم من الجن م 
إنه يك والخلفاء الثلاثة كانوا يمشون أمام الجنازات و مد الال اي ) 
إني إذا صائم و ا ل ا ب ا ا ا ل 
أهلّ علي وأبو موسى بإهلال الرسول وَل 200000000 
أهلّي واشترطي أن محلي ا 
أوتر يَكِةِ من واحدة إلى إحدى عشرة ركعة ا ااا 
أوتر تٍَِِ إلى ثلاث عشرة العت ا اماد التق لام خا ل 0 امك و لا 01 
أوف بنذرك» قاله ككِْةِ لعمر حيث نذر في الجاهلية (5/1؟ه) ب 0/7 
أولادكم من أطيب كسبكم ل ا ا ل 
أول جمعة بعد جمعة المدينة جمعة نجران ا 01 
أولم كَل على صفية بسويق وتمر في السفر ا اا 
أولم ولو بشاة يي 2 1 2 1 ا اال 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 
ول ان فك ور ف التر غير ارت ماده ا ل تقس 
يسرك أن يببوّرك الله بهنما نسواوفن ناز ما ا ا ) 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل عاد 1) 
أيما إهاب دبغ فقد طهر ا 0 0 ا 
أيما صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها داس امه اي التي 
أينقص الرطب؟ . . . فلا إذن موس و و1 تعن م ما عاسو و 10 ايم 
أين طباقكم ا ل 
أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت 0 اا اا 
أيها المفرد خلف الصف هلاً اتصلت بالصف الم و 011 
(ب) 
بادروا بالمغرب قبل طلوع النجم 01) 
بارك الله في صفقة يمينك اا ااا ااا ا 
باع جابر بعيره من الرسول كَكِيْةِ وشرط حملانه وا عم يي 1ق 
يك كانه رواحة خارضا ون م نه ل ل مدو و 4 
بعث يل إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء أن من أكل منكم م يم افق 
حك عله فعاذ ا وان موسى تاضببية إلى النهة 0 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وا مع نا لاني باط ل ا لو ع ا “ال 
بلوا الشهو ب أنقوا الشرة ال ل و ا ل 1 ل 
(رت) 
التثويب في الصبح ا ا ا ا 
تحاكم عمر وأبي إلى زيد فلم ينكر 0000011 0 ااا 
تحلل يكِْةِ بالحديبية وذبح هناك مع سا طم اج ام ااام و يقبام 
تحمل قبيصة بحمالة ثم سأل الرسول كَل أن يؤديها م و 271 ) 
تحيضي في علم الله سنًّا أو سبعاً ا ا ل 


الأحاديث/ الآأثر الصفحة 


تخيروا لنطفكم ا ا د1001 ا 


التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حججح اا 
ترخص يَلِةِ القصر ثمانية عشر يومأ في حرب هوازن 411 
تزوج مَيةٍ امرأة فرأى بكشحها اموه اال ل الوم ا ا ا 
تزوج كَلةٍ أم سلمة وبات عندها ثلاثا م رم ا ا ةا 
ترجو | الولو الودوة 1 
تصدق أبو بكر بجميع ماله 1110 1 1 1 ااا 
تطويل السجدات في صلاة الكسوف م ا ا ”01 
تعاد الصلاة من قدر الدرهم من دم م خسم انج ا ا ل ار 0 
تقعد إحداكن شطر عمرها لا تصلي ا اا 
تقف إمامهن وسطهن اا ااا رك 
تقرّم الإبل على أهل القرى فج تقض انان هن اس د الما وسو 1 1 
تكلم رسول الله يك في أثناء الخطبة ا ااا ااال 
تلك السنة (في عدم اقتداء المسافر بالمقيم) ا كي ا ا ا اا 
تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولد اال و ا 
تهادوا تحابوا ا ار ا ال سمط اج اوراس ا ا ل ا ا ل 
تؤيوا قبل أن تموتوا 0 
توضأ يكل وقال: . . . ل ون امم مع لمن امورل قات ا 
التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ا ا ااال 
(رث) 
ثلاثة أنا خصمهم ا ا ا ا ا 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ا ام ا ال ا يا كل 
الكليث و الكلف كثير ا م ا كد اوور تيو "اونا 
ثم يفشو الكذب حتى يشهد قبل أن يستشهد ع ا ا 
الثيب أحق بنفسها من وليها ا م ل مم الملا 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


(ج) 
جاء أعرابي إلى رسول الله كَل . . . ويقول: هلكت ا ا 
جاءت امرأة إليه يك فقالت: إن ابنتي توفي زوجها أفتكحلها؟ م 1 
الجار أحق بصقبه ا د 
عار الدذان اخيق يشفعتها م ل ل 
جازت الزيادة على القيامين والركوعين في صلاة الخسوفين سنالا 111 ) 
جعل يَلِْةِ على نصارى أيلة جزية دينار. . . وضيافة من مر بهم ا 200 
الجمعة على كل مسلم إلا المرأة والصبي والمملوك ا ):١‏ 
الجمعة على من يسمع النداء الج ار جوم جاه ان ونه ب الف لما و مي ل 
جمع النبي يَلكْةِ في تبوك ا ل ل ال 
جمع النبي كَكِيِِ وما أراه إلا المطر الصو ازاوج وه ابوه امو وي 1 

(ح) 
الحاج أشعث أغبر تفل تفث :توق نويع باقا وباو انمه 8110101 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا مم سووم ن و 1 قلة) 
عيسن الأضل :وشكل؛ العمرة اا مر لي ل ا و ل اذه 
حججنا مع الرسول يَكيْةِ ومعنا النساء والصبيان ار 8 انو ا فلن وي( لكرذة 51) 
حجره يَكِِ على معاذ لدينه 50 ا 0 
حجي عن أمك ا ا ا و ا 
حديث الإبراد في الجمعة ا 1 ا ب ال ل ا 
حديث الاستعانة في الوضوء 4 اا و اناتور با الور و ا 1 1 
حديث ابن عمرو في أن الدية مثلثة 3 وي و ل انق ا ب الو م لي 1 ال 
حديث أن الشاك يأخذ بالأقل الو او مانب ادو ود ا ا 
حديث أنه لا تكفي في الأضحية عوراء ولا عرجاء ولا. . . م و 117 
حديث التثويب في الأذان اونا اه واف ا 01 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


حديث توزيع الماء على الأعلى فالأسفل 5 
حديث فضل إدراك التحريم في الصلاة ا ب ا ا ل 1 3 ) 
حديث فضل الجمع الكثير ااي ا اال 
حجديك ذئ اليدين الا اه تطح اطع ا 9701 ال اا 
خدذية ضلاة تكية المسخد أثناء الخطة ا 
حديث في حل الضب 0000001 0 ااا 
حديث في حل الضبع 00 
حديث في جواز قتل الفواسق الخمس 0 
غدية الركاة ل الج انه ل ا ا 151 
الحديث في سلم الحيوان ا ال ل ل ل ا 1 
حديث المدلجي في القيافة ا ا ل 
ديف المضعضة كرفة .و الاسعفاق بأخرئ ا ا ا ل 
حضر يَكِةِ أملاكاً وقال: أين أطباقكم؟ ل 
حضر كَل جنازة فقال: هل عليه دين؟ ل ل “ا 
حطيها واتخذي منها نمارق ام ا ا 
معو المكوان ريون 5 ا ااا 
حكم رسول الله كةِ بالضمان لما أهلكته الدابة ليلا اده مق معد اليم 
حكم عمر في المفقود زوجها بأن تتربص أربع سنين وض سو و الالو اك ام 
حكم ابن مسعود بمهر المثل اه 
حمى عمر رضي الله عنه لإبل المسلمين ا ا دده 
حمى وله النقيع ا ا و و ا ا 510 
حمل تَكِِةِ أمامة يضعها إذا سجد اا سا ول او أ يف اد و و ا 11 لاا 
عواد 22 يط و ما فق العمودين اال ا 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


(خ) 
خرز اجيف المعدور ا ا ل ا 1 
خبر (في الأقط) اا 0 0 0 0 0 0 ا 0 
خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ا ل ا ا 
الخراج بالضمان 1 ا 
خلع كل نعليه في الصلاة مق مقس ور لافار ابو ار ا م ا م 
خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إل ما غير طعمه أو 79/1 10") 
خياركم أحسنكم قضاء ا 1 1 1 1 ا ا 
خيّر عَقَِةِ بريرة عندما عتقت مجان ينتج اتيج اما ا اسادو ااا ل “ا 
خب الشياء | رخصون تيور د اصن رحدو ا ل 0 
خيّر يَكِبةِ نساءه فاخترنه فأمسكهن ا ل ف 

(د) 
دخل يَلِةِ بعد صبح الأحد وخرج بعد صبح خميسه إلى منى ا ع وا عي 131001 4 ) 
دخل يك على عائشة رضي الله عنها فقال: هل من غداء؟ (04/1ه) 
الدعاء المأثور في الوضوء ل م ا ا اا 
دفع يله ديناراً إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فاشترى به شاتين (١/ولا5)‏ 
دلستم على ا 
دم الحيض أسود وله رائحة تعرف ا 01111 ا ا 
دلك ابن عمر بثرة وصلى ولم يغسل ا فاخو مو الا حا ل و م ا 51 ف ااي 0 
يتنا لفط حماسا ا و ا ل ا م لاوس 
دية اليهودي والنصراني أربعة الاف درهم ممم 
الدين يقضى والزعيم غارم 1د وض مين يقن اي بار أ بور ابم ارا 000 

(ذ) 
ذكاة الجنين ذكاة أمه اتططفم انحو عت مجعو براوق امو و لا اه 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


الذكر المأثور عن النبي جل في الصلاة يي لل 
الذي يشرب في انية الذهب والفضة 0000000 0 0 000 
الذفب ‏ الدهييةوريا 6 0 1 اا 
الذهب بالذهب وا العدة بالحنطة كيلك ا م رارقا 
(ر) 

رأى ابن عمر الهلال وحده فشهد عنده كَكِةٍ فأمر بالصوم 8101 ) 
رأى يَكيةِ رجلا قائماً في الشمس» فسأل عنه فقيل : 

نذر أن لا يقعد. . . فقال عله : لد كما ل 117 قات 1ق 
رأى يَليْةِ في داره سترة عليها صورء وكان يدنو منها وينصرف ا وا 
رأى ميد قيس بن قهد يصلي بعد صلاة الصبح ا ب ل ل 510 )) 
رجم يي ماعزا بعد إقراره 0 ا 
رجم يَكِْةٍ الغامدية ااا ا 
رجم يل يهوديًا اتن و ار الاب ب ال لوا ال ا ا ا 
رخص يلي في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق اناق ف نتن برعو و 7لا قار ) 
رخص يَكِْةٍ للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام (في مسح الخففَ) (8/1ه٠)‏ 
رخص يَلِْةِ للناذرة ضرب الدف بين يديه إذا رجع ل ل 
رخص يَكَِةٍ لهند أن تأكل بالمعروف ان ا و وي“ “ا اب 5 رام 
رد يَكةٍ أبا جندل بن سهيل 0000000 ا 
رمد ابن عباس فعولج بأن يصلي مضطجعاً اساي ع ساو الو لا 0 
رهن عَكْةِ درعه عند يهودي ل تر 
رواية أنه يل كان قارنا ا 
رواية تكله كان ينها ا ا 00 1 1 ا ااا 0 
روانة أنه عله كان مقردا ل 
رواية عائشة في عدم تأخير غسل الرجلين اا 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


رواية عمار في أن مسح اليدين إلى الكوعين فح مد ل ل ا )2 
رواية عمار في أن مسح اليدين إلى المرفقين ا ا ا ا ا 
رواية النخعي أنه عل بجنازته يكْةِ كذا فعا عر حم و تا طرق ا ال م ا د 065 
ن) 
ادك انه صرفا ولا قد ل ا 
زْوَّج يك بناته من علي وعثمان وأبي العاص ا ل ا افا 
زَوَّج كَكِةِ فاطمة بنت قيس القرشية من مولاه أسامة و وو ل م١‏ 
زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرىء مسلم ا “ل 
(س) 
ساقى كل أهل خيبر على نصف الثمر والزرع اباس ل ل 
سئل ابن المسيب عن إعسار الزوج فقال: يفرق بينهما اورم ل ا 
سئل يكِِ عمًا يحل من الحائض امسو و لو ا ا 0 
سئل يَكِةِ عن احتلام المرأة 17 اد ام لوس و جرع موف و 01 
سئل يَلِْةِ عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب ل 9١/لامههمه)‏ 
سئل كَتِْةْ عن التتابع في قضاء الصوم فقال: إن شاء افاي يق بم لدو مو 101 تقار ) 
سكل عق غلة المبيه تيل التدري اج الم اممو الو ا مم 
سئل يك عن كسب الحجام فنهى عنه وقال: أطعم عبدك ا ا 
سئل يلد فقيل : أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده م و 01 
سجد وَكِةِ قبل السلام وبعده في السهو واف لوقعم اام جد مه م و 1 0 
سجدها أخي داود توبة ونحن نسجدها شكراً (سجدة ص) ل( وم) 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره ب نوردي ال ا ا ا “اا 0 
سلم مَل الودائع ‏ لما هاجر ‏ إلى أم أيمن مد وار ما مدي ال ا 107 ١‏ 
سمع وَكةِ الدف ورخصه 275717171010101 واه اتوي ايا 
سمع يكةِ رجلا يلبي عن شبرمة فقال: ن ‏ ال اا مر ا ل اانكقة) 


الأحاديث/ الأثر 


سنوا بهم أي بالمجوس ‏ سنة أهل الكتاب غير ناكحي 
0 


شبه الرسول يَللَِةِ المحلل بالتيس المستعار 0 
شرط يلي الثلث في الرجعة والربع البدأة 
شغلونا عن الصلاة 


شكونا حر الرمضاء في وجوهنا 
شمت معاوية بن الحكم في الصلاة ولم يأمره يكِيِ بالإعادة 
( ص ) 


اه اله له له االس ل#لهت ا#له ل# له له لخ*ل هله 0ج #0 


الصائم المتطوع أمير نفسه 
صح التثويب عن أبسي محذورة ا 
الضدقة غلى القرابة ضدقة وضلة 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذْ بسبع وعشرين درجة 
صلاة الرسول يك بذات الرقاع في رواية ابن عمر 
صلاة الرسول يَكْةِ بذات الرقاع في رواية صالح ابن خوات 
صلاته وَكنةٍ والخسوفين 


© #0 اله 0« له #0 له انه ع لسع م ع #0 
جه »لم 0 » 


صلى َل إحدى صلاتي العشي ل م 


# ههه #ل# #0 اله “اله له لهم »ع 


ا« # اله« له #0 ال« له ل الع لم00 » 


# ## اه هه انه له اله له هع 0 » 


# الصو اله ااه 0ه 00# 4 


«# © # له #0 ال« الج جم 0ه 


#اه # هله #0 الله العو الع عه -« 


« # # # # 6# له له له هع 0ه 


«# ا ###هل# اله جم 0م 


#ا #ل# هه #0 نه له هع 0ه 0 » 


#ا# ا ا# # # له هت اله لخ 0 * 


0# #ل# هه #0 له الها اع لع م 


0#« #ل# هج له هه الع الع 0 ه» 


©#اه #0 0ه الع« لم هه 


070101010100 0010 0101010 10 ل لا له 


# #0 اله تلن 0 ه #0 لم 0ه 0ه 


ا« # # # «له م «00 0# همه 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


صلى يَلَةِ بعسفان صلاة الخوف ا ل ا ا 4 
صلى يَكِْةِ التراويح جماعة ا سي ا و و ا 
صلى ميد ركعتين بعد العصر امن اق الف بو ال ازا رز م و الو دم فد ا ا 
صلى وَل الظهر خمسا 7ب000002 0 1 ا ا 
صلى عَكِيةِ على حمزة فكبر سبعا ل ا ل ل ا ل ا 
فلن كلل على قير السكية ا ل ا ع سو م الع 0 ١‏ 
صلى وَةِ على النجاشي 0 ااا 
صلى يك عند اشتباك النجوم الحا امم وم ارو ا ل ا 0 
صلى يكِيَةِ للاستسقاء صلاة العيد إلا أنه استغفر مت و الم 11 
صلى مالك الأشعري صلاة النبي كلل ا ا 
صلوا على من قال: لا إلنه إلا الله 000 0 
صليت خلف رسول الله يكم فعطس رجل ا ااال واه اا و 17 ومع0 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته سام تلج وي :ا و ف ل ب سو مو و 1ق 
(ضص) 
ضح به أي بالكبش ‏ الذي أخذ الذئب أليته ا ا 
ضربت هذيلية أخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى و 4 وم ا م م ا ا ا 
( ط ) 
الطعام بالطعام مثلا بمثل سام نه اف وو ا م و ا ل ا اا رم 
ظلق أبن عمو هر اتة بحائضا قال غمن الزسول كله 0 
طلق وكيد حفصة ثم راجعها والرط ملاسم لوقو سا الو ماس و ا ا ا 
الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ا 0 
طوافك.بالبيك وسعقيكنية الضفا والمرئة ا 
طول يَلْةٌ الاعتدال في تهجده ااا اا 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً ا 


1ه 


الأحاديك/ الأثر الصفحة 


(ع) 
العادة مستمرة في عهده يَكْيةْ في الاكتفاء ببعث الهدية 1 
عاد يَكِةِ سعد بن أبي وقاص فقال: أأوصي بجميع مالي؟ ل ا كا لل 
العارية مضمونة مؤداة امن سو جا الم و ا و ل ل ا ااا 
عد يَكيةِ إبسم الله الرحمن الرحيم» اية منها ‏ من الفاتحة ‏ فس شتير ويه 
عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم اموسف اسسو ا وو 
غلى فقل الشمسن فاشهدوا 00 ا ا 
على اليد ما أخذت حتى تؤديها 00 ا ا ااال 
علمني رسول الله كك الأذان تسع عشرة كلمة ع اه ل و اما الما كو اا 0 
عليها الغسل إذا رأت الماء ا ا ا 
العمد قود ا 0001 0 ا ل 
عمل الرجل بيده (أطيب الكسب) ا ا ا و أ ا 
عمم رسول الله يكِِ في الهدنة مع أهل مكة شرط الرد او ا ل 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ل ل 0 
عورة الرجل ما بين السرة والركبة ل ل د ا 8 
عورتها ‏ أي الأمة ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها ل نت د 5/21 88 

(غ) 
الغلام مرتهن بعقيقته ل ا ا ا ا ام 

(ف) 
فإذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر, فإن شدة الحر من فيح جهنم 1 
فإذا ركع فاركعوا ا نو كا وس ا الو ا ا ال 
فرض رسول الله كل زكاة الفطر في رمضان صاعاً م ا 1 
فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتان فأقرت صلاة ل . 
فسر يِةِ الاستطاعة للحم بالزاد والراحلة م8 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 
فسر يك اية المحاربة بأن يُقتَلوا إن قتلوا وأن يصلبوا وو اا 
فضل إدراك التحريمة الأولى 48 ااا 
فضل الصلاة في الجمع الكثير يل إن إوحة بابل 7 موا ا ا 00 
فضلت سورة الحج بسجدتين انرو يعر را وس حطاها خا تا لا لطي وو 0 
فضل يَكِةٍ المحلق على المقصر ز[ز ز ز ز ز ز ز 1000000000 وض( رمه ) 
فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا ا ا 
فعل الرسول كَليْةِ تحلية المنطقة والنصل بالفضة ا ا .. 
فعل الرسول كَقِْةٍ التختم بالفضة ف 1 وبل 1 د وو با اد ال او كاي ) 
فعل الرسول ذَِْةِ الخطبة في النكاح ا ا و و ا ا ل 0 
فعل الصديق في التصدق بجميع ماله جو اط ا مه ار ا ا ل 01 
فعله مَكِدَدِ فى دخول مكة اكه سس وس وار المت رو اام ل وك و و 4010016 مه ) 
فعله يَلِةٍ في الطواف ‏ الرمل سينو الود 1 قو دسم فون اشيم ارق فافي كقة) 
«فلا إذن» قاله مَكِْدَ لأبييض حينما استقطعه ملح مأرب لاه 
فليراجعها الما لاقي لاصيا ا ل م ب ل 01" 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيئاً مدا (فيمن مات وعليه صوم) ... )019--6018/١1(‏ 
فمن تلقى الركبان فصاحب السلعة بالخيار ع جه 3خ عاج واو و الب ا 235950101 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار 501 
في الرقة ربع العشر اا 0 
في الركاز الخمس فقيل : ما الركاز؟ اع ع نا سدم ابع اج و 01 
في سائمة الغنم زكاة و 21 
فيما سقت السماء والعيون العشرءى وفيما سقي بالنضح ل له 
في نسائنا من تحيض يوما وليلة (قاله الزهري) ا ل لا 
قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الع الي ال ) 


8ه 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


(ق) 

قام كد إلى خحشبة ووضع يده عليها و عو ل ا م2 
قذف هلال بن أمية زوجته بشريك م لي ل 0 
قرأ يَكِدٍ الأعراف في المغرب سج اط انبلط اوه لخ اع ل مو ا 
قرأ وَكِْةٍ الفاتحة وعدها سبع ايات ا 
قسم الرسول يك الغنيمة وخمسها اب و لوك ا ا ا و ا 
قسم عمر أراضي العراق. . . ثم وقف على المسلمين و و 
قصة أبي بصير ا ا ا اا 
قصة أبو جندل بن سهيل ا ا ا ا 1 
قصة بريرة في اشتراط العتق اا 
قصة زيد وزينب وتحقيقها من الكتب الصحاح رن 
قصة النبي في استخلافه الصديق في الصلاة ا ا ل ا ل 
قصة عمر وأبي بكرة في القذف 00000000 
قصة الغامدية ا ل ا ا ا ل ل ا شاك 
قصة المستعيذة الو و و ل ب وات ا ا ال ا ا ا ا 
قصة معاذ في أنه لا ينفل الزكاة من بلدها إلى آخر و م 2 
قصة معاذ في صلاة الجماعة ل ا ال 
قصة من قرأ الفاتحة على الملدوغ ل ا 1101 

قصر يله عشرين يوما في تبوك 00 ا 0 
قصر ككِْةِ وأتم في السفر الم د مامد ل و و ا 0 
قصة عمر والمرأة التي أرسل إليها فأجهضت 0 
قضى كَكِْدِ بالدية على العاقلة ا 
قضى كَكِنْةٍ بغرة عبد أو أمة على العاقلة 00101011152 ا اا 


قضى يكةٍ على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل الماشية حفظها بالليل .. 0/9/7 


4م 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


قن عير باعل اتن عدر وفنا بدك قار يم 
قضى يَلِِةِ في بروع بنت واشق بمثل قضائك (بمهر المثل) و 1 ا 
قضى تل في دية المسلم بألف دينار» أو اثني عشر ألف درهم 0 نوي 
قضى كَِةِ في المال بالشاهد واليمين وتاج وري وا للبم الم لطا و ا 1 
القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار ا و ا او 0 لاة5 حريرة: 
قل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ا ال ةا 
قولوا: التحيات لله ا اعوط ا اا وبر مو ا ا 1 
القنفذ من أخبث الخبائث عدا رس ولك ل ا و ل ار ا ع 0 
0 
كان يَكَئِْةٍ أجود الناس بالخير توا و ا ل و مو ا و و ا 
كان مَكِيْدِ إذا اغتسل 2 قي يذ ب اله اكول لا 17 35 رن ل ا ب اول ا ماو ل 1011 ) 
كان يَكِيدِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ا م 
كان بلال يؤذن قبل الصبح وابن أم مكتوم بعده ا م كع ارا ا ل ل 1 
كان بين سحوره يَكِْةِ وصلاة الصبح قدر خمسين اية او و ال 
كان يَكِدٍ يفعل في الأخماس الأربعة ما يشاء 0 
كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس رضعات ... 5851588/9 
كان يَلِْةِ لا يأكل الثوم والكراث 0 
كان يكل لا يسأل المريض في.اغتكافه إلا مارًا م (1/+#ه) 
كان يل لا يقبل الزكاة ولا الصدقة ب 0 
كان كَكِْةٍ لا يقبل الصدقة حتى التطوع ا 2 
كان لقدح رسول الله يله سلسلة من فضة ماع انه شو فو بو اا 0 
كان يَلٍ يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلس ب و سم و ا ني 1 00 
كان معاذ يصلي خلف الرسول يَكِ ثم يعيدها إماما ك0 0 


5ه 


الأحاديث/ الأثر 


كان يَكِْةٍ مفرداً في حجة الوداع 
كان يك يتعوّذ من الفقر ويسأل المسكنة 
كان عله رفي الويياك 


كان يقد يصرف خمس خمس الفيء في مصالحه 
كان وَكِِةِ يصلي على راحلته أنى توجهت به 
كان يي يصلي منفردا فجاء أنس واقتدى به 
كان مَيدْةِ يفصل بين الشفع والوتر 
كان يَكِيةِ يقول في سجدة التلاوة 
كان جَثِنَدِ يقبل نساءه وهو صائم 

كان وي يقرع بين نسائه 
كانت عائشة ترجل رأسه يَكِنْةِ وهو معتكف 
كانت من صفاياه وَِيْةْ صفية بنت حيي 


كبر كِةِ للصبح فكبروا بعده فتذكر جنابة فأومى إليهم 


# ## ا # ا 0# # له #0 0ه #0 00 هله 6200© 000 ههه 0ه » 


كيهل الال كني ملك ١‏ الأصخى و الور ب المواك 


كره يكةِ الصلاة نصف النهار إل يوم الجمعة 
الكسب فريضة بعد الفريضة 
كاف نل عن رت رهن فى اليكل شاوية 


كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت سه 


كل كلام لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم 
كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد 
كنت أفرك المني من ثوب النبي ِل 
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل 


ه١‎ 


ه60 ##ه#200©ه ‏ + * 


# ااه #ا# ا ا# # ا ## ا #ل#ن # ا # #0 0ه 00# #» 


© # © اله #0 0# # ههه« له ل « له #0 هله لهت اا« # # له له له اه ا اه 


© © 0# # #0 #0 هه #0 #0 اه « #0 #0 هله 0060 ه© 


### له اله 0# # لله« # # االه ا # # ه #اله ‏ # # الك ا 0# ه #0 # له له هه 0ه لهو م« 


« # #خ# # ا ##ا#ا##ا#ا له #له# #0 هن 0خ ا« »0 #» 


## # ال# ا ل# ## ا # #ا# اله له لله هه 0ه 0ه 


#ا # ا # ا # #ا# ا # # ### ا #لها# ا له # #0 له ا #لهه 0ه ههه # 


«# # # ا # اه # هه هل # ههلك © # ل # هلك 00# # 0ج ه00 ه 


# ##« ل«ا# ل # ا # اال ## ه ا# االا#اله ااه # #ه 0 له #0 له ان له هوه ا م 


## # ا ## # #ا#### # ا ###### ## ا ###خ #0 له *« 


© ©« « #« »#0 ا # # #0 #0 ا # # # 8« #0 مه #0 هه 


# اا## ا # #ه #0 هله #0 © #0 © 0# © #00 لهت اله #00 0ج 00 #* 


# ا ###ا#ا#ل# الهف هه هه جه امه #*» 


© © # ## ا م له 0» 


« # ا # اه ل# اا # # ا #له ههه 6ه ل ههه 68 0ه له ا همه ا« 


© هله اه هه هس 


© #00 0 #0# #0 0 0# © #0 #0 © #0 #00 #00© 0 0000# نه 0009# هن اخ لم هع هس 


« 0# © #0 0ه #0 #50 له له 0ه الهنه0 0# 00# هاه هو » 


© -000#0 © 00# #ه#00© #0 #0 #20 00 00# © 00©#0 © 0 #©00 © 0 0# هن 00000 #«#000 ا لهم هم *« 


# ا # له #0 هله #0 #0 #0 #« هه« #0 0ه هه 0ه مه م 


الصفحة 


(7/1ه) 
)86/1١(‏ 
6235244 
0" 
0/1 
(١5/1”م)‏ 
)5٠5/١(‏ 
):5/1١(‏ 
(١/١1و8)‏ 
(١/09٠ه)‏ 
١14/7‏ 
7/1 ه) 
ا 
)*98/1١(‏ 
١‏ 
فض 
)”:1/١(‏ 
(586/1) 
)0555/1١(‏ 
(0/1) 
١545/7‏ 
(957/1) 
)05/1١(‏ 
اا 


الأحاديث/ الأثر 


كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة 


#ا # # 0ه 0ه له 0 #» 


كنا نبيع الإبل في زمن الرسول يك بالدنانير وتأخذ بدلها 
كنا نحيض عند رسول الله يك فيأمرنا بقضاء 


كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكله 


كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا 
كنا تعرك والقر ا نايل 


## اله هه له © 


© 00 © #«ل# له #0« #00« 0ه لهم 0 هم 


« © اها ## اله # اه # هله ل# #0 مه 0 خ«#000» 


لا اعتكاف إلا بصيام 
لا. إلا أن تضع جنبك (عن النوم) 
اناس إذااشن هما 
لا تأخذا الصدقة إلا في هذه الأربعة 
لا تبادروني بالركوع والسجود 
لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق 
لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
لا فعوز الوضية لواريف إلا أن يعناء الواركة 

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها 
ل 0 


#6 0# ## #0 # انه الهسهتهلنه هه ده 0 » 
ل الى اليا ىمد اليا 
«ا# ‏ «## ا ##ا ا ## ا # ا ## ا هم 
٠. ٠.‏ « 9 
© #4 «#00000» #0 


. . ل 


لا تصح الهبة إل بحوزة مقبوضة ا 
لا تصروا الإابل والغنم» ومن اشتراها 


لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون 


لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة 50000100 
لاتقتل عسيفا ولا امرأة قل مركو ابقل لف للا بق اد وك الو 81 


الصوم ان لق جه حنفة لود نر قا حدق" واه قا ل ا 1 ون 0 


##اللا## ا ##ه#هه #0 


«« ل# # ل #ال#اله ل# ا ##اله ال# لع ههه #0#» 
## اله ال# ا #اا اا #اا#ها#ا## ا ل # له هته 0ه 
#ا#ا# ل ##ل### اله #ال##له خ هج اه 
ا« ## ا # ###ا ا # #0 
#ا# ا ### #ا### ا # ا # ع هج خا #» 
«# © ا #س« اه ‏ ا # #### ا # ## ههه« ج00 #» 
#ا# #ا# أ اله اا #له اله ا #لهت لنت لسع هو 

# ## ا ## ا # # الله 00# هن 0 ه 
######## # # ا # # ا # ### فلت 
# # # س # ا ### ###### ننه 
## ا # ###ن## ا # له 


#ا## اله ا # الها ## ا تا # #ه ا« هله #0 


ا # #ا#ا# ا # ## ا ## له #6 # ا # #0 له #000 0 00# هه 0« 


© ا#ل#«# # ا# ا #اله ‏ ل#ا#اااله اا#ا# ## #اه## هله 0ه 


# هت ## #0« له الس هلس 


### ااا ا# # # # ## ا # ا #ل## لهل« له مه ه« 


©« # ا ## ا ## #0 #0 #0 00# نت هاه 0 هم 5ه 


الصفحة 


)”1*/5١( 


)0ل١1‎ 3 51١١/١( 


)”158/1١( 
وم‎ 
)”055/١( 
١ا/ه/*‎ 


١/1 
)658/1١( 
)54/1( 
)51١7؟/1١(‎ 
):59/1١( 
)غ٠١ا//1١(‎ 
)هم8/١(‎ 
)”ي58/1١(‎ 
١0 
7 
)ه؟5/1١(‎ 
18/ 


> 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


لا تقتلوا النساء» ولا أصحاب الصوامع ا ا 
لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو بيومين 0 0 0 
لا تقربوه طيبآ فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًا 0 
لا تقض في صورة بحكمين مختلفين ا 0 
لا تكشف فخذك وجح انل انق اواو ليطن اويا بو بجعا مال ل وا م 0 
لا تننجسوا موتاكم ةا 
لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ااا 00 
اكع القرالة القرسة ل ل لا 
لا جمعة ولا تشريق إل في مصر جامع 0 
لاا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول انه بن امح او ل اا ل الاك م 
لا سبق إلا في خنف» أو حافرء أو فصل ا لا 
لأهنلاة الآ مطيارة 0 
لأمؤة الا شاه الكان أو غييها 40 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس او رن ا وق مه و و الا 1 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر ل ا 0 011 84 ) 
لا قطع إلا في ربع دينار ا ل 
«لا» مرتين أو ثلاثاً في جواب : «أفتكحلها» للمعتدة ا لل م ا 
لا مهر لبغية اأعر ند موتو :2 العف ولوك ج10 ا بو مو وال و ا ا ا ا 0 
لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ل 
لا نكاح إل بولي وشاهدي عدل الفط ديل زد لني روجف راو كلد بود او ف وا واو 5871 
لأوضية لراك 0151211 0 ااا 0 
لا يتوارث أهل ملتين الجن ار وح و ار ا ا ا اه 
لا يجب في الإبل شيء حتى تبلغ خمساً سج ع كالمو نيك الاقف 
لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق ا ا ا ل 1 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إل على زوج ا ل 


لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر م 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ومو ا 6 ) 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ا ان ويه 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يمكن جبهته بالأرض لع ا ل ا ال 
لا يقبل الله صلاة إلا بطهوره وبالصلاة عَلَىّ يي ال 
لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده ل 
لا يقتل والد بولده جا 1 4 ل ودم السنامة ل مر مل جد ا بات اام السو لالم 7 ١11‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ال ا واي لا وان سر ا و ل 1 
لا يموتن أحدكم إل وهو حسن الظن بالله تعالى اا 81 
لا ينصرفن أحد من الحج حتى يكون آخر عهده الطواف ا ا د 1ه 
بيك اللديع لبيك ا 1 ا 0 
فيلك نالعش عو لكيه اسك د امي ا و مها 
لتأتيني بأربعة شهداء» أو لأجلدن ظهرك اا اا 
لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه لم ب 0 ا لج م و و ل 0ه 
لزوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم 000000007 0 
لبيت كأحدكمء أبيت عند ربى يطعمني 0 
لعل عرقاً نزع ا 0011 ا 
لعن المحلل والمحلل له ل ا 
لعن يَلِِ الواصلة اا ماه م د ساك ا وخا ل و ا وو 281 
لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ا ا ا 
للحرة ثلثا القسم كع الووجط احاسس و نعاض اطق لاط او لو و لكلا 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ا ل ا 


الأحاديث/ الأثر 


لم تقم الجمعة في عصره وعصر الخلفاء في غير دار الإقامة 


لم يتعرض يَلْةِ للزوجة ‏ أي في حديث الأعرابي ‏ . . 


لم يتعرض جك للقصاص في بيان القسامة 


لم يزل وَقيْةٍ يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا 
لم متكسه الجى كل معاذا 
لم يؤخر يَكْةِ قسمة الغنائم إلى دار الإسلام 
لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانها 
لو عشت لأخرجت اليهود والتصارى من جزيرة العرب 
لو علمت أنك تنظر إِليتّ لطعنت به عينك 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء 
لولا صبيان رضع وبهائم رتّع 


ليس على المسلم في فرسه وعبده زكاة ا ا 
ليس على أهلك هوان 000 
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه . . . . 
ليس في البقر العوامل صدقة م 0 
ليبس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 00007 
ليس في الحلي زكاة ل 


ليس فيما دوق عشرين مثقالاً من الذهب صدقة 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 
ليس لها أن تنطلق إلا بإذن الزوج 
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الأحاديث/ الأثر 


ليلج عليك فإنه عمك . قاله يَِيْدِ لعائشة 


ليوم واحد من إمام عادل أفضل من عبادة 


ما أعطى يي ابن مسعود سلب أبي جهل 
ما أمر يت به وما نهى عنه ‏ أي بعض الحيوانات ‏ 
ما أمر كك قطان البوادي بها (أي الجمعة) 
ما ترك كَل الوليمة قط في حضر ولا سغر 


ما حق امرىء مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت 


ما فوق الإزار ا ااا 711 
ما من ثلاثة في قرية لم تقم فيهم جماعة 
ما نخامتك ودموع عينيك 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
مخالعة ثابت بن فيس في عصر الرسول 355 
مدة ترخصه يك في حرب هوازن ثمانية عشر يوما 


مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 
مريها فلتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 
المسافر إذا أقدم من سفره مفطراً أكمل فطره 
مضت السنة بأن في كل أربعين ومن فوقها جمعة 
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الأحاديث/ الأثر الصفحة 
التفمغتنة نغرفة والاسسثافق با لخر و ل للم ا ا ا 
مطل الغني ظلم فإذا أحيل أحدكم على مليء 000 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ا ا ا 
من أحيا أرضا ميتة فهي له 5 
من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه امك ا الم ا ا ا 
من أدرك ركعة من الجمعة فليضفها أخرى ااا 1 
من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد. . . و ا ل ) 
من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر م ا الا ب 
من أدرك رمضان فأفطر لمرض از[ ز 1 0 اا 
من أراد نكاح امرأة فلينظر إليها اا 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ل ا اي ا ل 
مز كشرع لكا لم تزه ا يك 
من أعتق شركا من عبد وله مال اح اماس نمل اوه يب ع ويه اجنو راتكه 
من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة و وي ةقوج داق 
ين أكلاثانها أر كيرت نابا فرصا ل 
من التقط لقطة فليشهد عليها د وو بو م ل ا 1 
من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ا ا ل 
من بدل دينه فاقتلوه سخا ا ا ا ملسي يو الما عط ب نور 18 
من ترك بسم الله فقد ترك مائة وثلاث عشرة اية يي ا 0 
م :3 ل" ضناة يتعمد | فد كف 1 0 اا 
من جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين مجع انه سملي وبح اي ل ا 
من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين معنت لخ لوف ا 29007 
من حج ولم يزرني فقد جفاني مدع طقل من الحو ا ابو م و فا و اق 1ق 
من حكم بين اثنين تراضيا به ولم يعدل فعليه ا وماس اوم شت ا 657 


يان 


الأحاديث/ الأثر الماة 


من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر لق 
من سب نبيًا فاقتلوه ا ا ا ا ااا ا اا 
من صلى على ميت وانصرف فله قيراط وطق ب سي اخ عو ا 010 فلكتي 266 ) 
منع َكِةِ أبا بكر وحذيفة عن قتل أبويهما ل ا 
من عزئ مصابا قله مثل أجره ا 0 
من غصب شبرا من أرض طوقه الله ا ل و و ا اع ا ل 
منع يكِةٍ المهاجرين عن الإقامة بمكة ا 0 
من قاء أفطر ومن ذرعه القيء لم يفطر الي ل اع و و و ب ا 1ر25 
من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف وليتوضاً ا ا 0 
هن قد[ قكيلة افأهله يق خرر قير 0020211 0 0 اا 
من قتل قتيلا فله سلبه ل ا 
من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فلا يمنعن جاره اعوج ونب وو و لا 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وس ا وح با او اونا “2 
من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم ا ل ا ل 
من لم يجد إزارا فليلبس السراويل جر طق ا نا تاجسيجة ادا باطو الوا ا 
من مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه وا م اا 1ك 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه ا 
من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً .ل (/6اه وؤله) 
من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً سد يت اانا لاطا العا مقو اه ا م 581107 

من مس ذكره فليتوضاً ب و وو ا ا 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 0 
من وجب عليه جذعة ولم تكن عنده. وعنده حقة ا ا 151 )2 
من .واجك طغاما فليأكلة ا 

من ولي يتيما فليتجر في ماله 1 اا 0 


الأحاديث/ الأثر الصفحة 


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدّين يز د 00 00 
منح َل بني هاشم وبني المطلب الخمس» ومنع بني عبد شمس ونوفل .... ا 
المؤطة لا ينخس ا 0011 ا لا 
مواظبة الرسول يَكةٍ على القصر ا ل 2 
مواظبة النبي و على الإمامة الج ا مالي وناو لم وخا ومو وو 1 اق 
موالي القوم منهم اااي ةي زد د د د 01101713 0 ا ا ال 
نادى يَكِْدِ بعد سبي أوطاس : ألا لا توطأ ا و و ا 
)0 

نادى علي : أن رسول الله كٍَِ يقول: إن هذه أيام طعام ته رن او الم اه 
نؤديها عنك إذا قدم نعم الصدقة 73ب قو 7ل مت لاج فار وو ا ع 1 
نال مني أي وَليةِ ‏ ما ينال الرجل من امرأته (أم سلمة) ع ا 0 
نحل الصديق عائشة رضي الله عنهما عشرين وسقاً من التمر 

وقال: ا ل 
نذر عمر في الجاهلية أن يعتكف جو د م و م ال 657 
نصب يكِيْةِ المنجنيق على الطائف جا برل سس ا ان وراك ا ا ب 1 ل 
نظر رجل إلى رسول الله َكِةِ فى حجرته 03139 ااا لل 
نعم إذا كان الدرع سابغاً (يغطي ظهر قدميها) ل ل ل ((/رتهم) 
«نعم» في جواب امرأة تحج عن أبيها ا ا وو ل 0 
انعم» في جواب سعد: أن أمي أصمتت أينفعها إن تصدقت عنها؟ م 37 
نقل خبر في الأقط جنوه نج 5 بات و1 بج لبط دس ا وسو ا و 0 
نهى كَكِِ أن يدخل الكفين في إناء قبل الغسل ان ند اط اا و 0/1 1 
نهى يَكِِ أن يغتسل الجنب في الماء الراكد ا 0001 ااا 
نهى يَكلِيةِ عن الاحتكار 0 ال 
نهى َكِيْةِ عن الاستنجاء بالعظم اا ال 


الأحاديث/ الأثر اله 


نهى مَك عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ف ابر د م لالم و ا 0 
نهى يلد عن بيع الصبرة من البر لا يعلم مكيلها 5ع وني الامو واو و 0 أ1/ أقكرة ى كارة) 
نهى يَِيْةِ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ا و 0 
نهى يَلةٍ عن بيع الغرر ا النتو وان لطل ولا الو لو ملاو المج لا ا ا ا اج وي 7لجاراة) 
نهى مَيِدْةْ عن بيع ما لم يقبض 1 1 ا 
نهى كه عن ثمن عسب الفحل ا ‏ ا ‏ ة) 
نهى َك عن قرض جر منفعة ا ااا ل 
نهى يَكِبدِ عن قتل بعض الحيوانات 0 اا 
نهى يد عن الصلاة حين تطلع الشمس بازغة حتى و وين اام 
نهى يَلِْهُ عن الصلاة على سطح الكعبة ل و ا ل عم 811 
نهى يَدِةِ عن الصلاة في سبعة مواضع ا ا 
نهى كلد عن الصلاة في المقبرة ا ل ا 
نهى يَِْةّ عن صيام هذين اليومين بر ال ا ا اف 
نهى يك عن قفيز الطحان 00001211 00 0 ا 
نهى يِه عن كل شرط جر نفعاً ا 0 
نهى كَكْةِ عن المخابرة وح ن و جةسا اخروه ار امو ا ا ل 
نهى يَِةِ عن النجش تبت ين اوم ل يو نط0 #اوو ب وفاية لوطتو فنع وعد وس ف 65511 ) 
نهى يَلِيَةِ عن الوصال مأ عظد ب ع اناب باح لولم ا م ا موي 
النهى عن الحمر الأهلية وبعض الحيوانات ا سا “ا 
(ه) 
هادن الرسول كك أهل مكة أن لا يقاتلهم عشر سنين اام و محم و 177 لم 1 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 11[ 1[ ا ا 0 
هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي بن ا وا ا 81101 ةاخياكة الى 51 ) 
هلا بكراً تلاعبها وتلاعيبك ا ل ا 


الأحاديث/ الأثر 


وإذنها صماتها ل و ف ل اا ل ا ا ا 1 
واظب عمر على التراويح جماعة والها ىا قاع و هقانا .د قداعد ود .اعافد فا فد .ا مد فد م مده 
والحل ميتته (البحر) بد تا ردن توه وق يماع ال سي ها أرقا جل لا اال الأ رولا ملك ل بز لادج نك اساي ال مقر لاد و امكو قا ع 1 نه 
وإن أكل فلا تأكل ا فيل حيط اانا ين رو ور 1 للك لطن لقع وحس ا 1 
ود المر تق ورقاا قذكر للقن لله فا مده أ مك مو ا از ب م مودي بر ا 
ولاونت لوبعد لي الشهد هذا ل ربج ف بك الموتحار وا و م ال ا ل 1 ا 
الوضوء من كل دم سائل أ لجف جل جل ابو ا بو يد بر نه رق ل نه أي التق جو يي اوري وم 1 
وعلية أن :سفمك كله ليع مم جع دمو ا 5 لزاه 1 حا لق بي أ تود حول اوور لوا مزه از ور 4 مر حو لعل أن مالل 
وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ا ل 0 
وكل كيد حكيم بن حزام في شراء شاة كل و ف ادلو ده حم وا تا ااا اق ار 3 اذ 
وكل َك عمرو بن أمية في نكاح أم حبيبة 0000 
الولاء لمن أعتق قر مك3 الاج ورك نج ؤاربق تكو 14 جو ابن ا علد ان ليد او ا د لود إن واو لا 1 


يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة ا ا 0 
يأتى أحدكم بماله كله ويتصدق به ثم يجلس ابا رم طاو اجون 2 به م ا 
يا بنيى عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاً 1000000 
يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص ان ابي اناد مار و ا ا 1 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ا 
يحل من الحائض اما فوق الإزار» ا 1 
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الأحاديث/ الأثر ظ الصفحة 


يؤمكم أقرؤكم فإن لم يكن فأعلمكم بالسنة ل ا ال 
يتعوذ مَلِةِ من الفقر ويسأل المسكنة 0 0 00 0 
كفيك يفاد أن تهيلة ا 0 1 ا ا ا ل 
يحبس المصورون يوم القيامة ويقال لهم 0 ا 0 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب م ع ل #/لاة ١‏ -_خه ا ١84‏ 
يطعم عنه ‏ أي عن الميت ‏ مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة امم لاه ) 
البغيرة على مق أبكر اميك لشو ن إطامة ا الواره وخا با وا ا 
لا لالا 
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4ال "مركن لامك 375895 إاؤ2 
لكلل ديل اللأضدثل قد“ ١أال”ل‏ 


. نظرا لشهرة الكنى والألقاب فقد اعتبرناهما في هذه الفهرسة» كما اعتبرنا همزة الوصل‎ )١( 


مه 


تال لقنل اللا مان 
حلفا حيرض رض برض اوضر 
8554 ١ه‏ "ل باو“مل ووم 
تكككلل لاكلل همكثلل ككث"”"“ل باوسحنى 
١‏ الال 2 الالال م الالا .الالال ابام 
ادك الحا بر 2 ل 710 
45 هدك ١كك‏ ال لك 
15 5ك 5ككاكل "قل +141 
6 لاه: لرهكئ دك كدق 
لمكق الاق هلاق لاق ممق 
675 '#"ادف كدسم همده ققدم 
565 8ه الهم ”م هلاه 
68 . 5ه 55همه ل مئهم امم 
"6ه هكم مركم فكىم الاهى 
اي قلاه مرق عمص كمه 
17 عدحكتك 05" رردى هال 
كلك لاك "كك وكلن الاكل 
للك رثاكت ؟5شك 5أىت تحكى 
كك الاك لارى ؟ل؟حك “ممت 
"رك ككل همل لال كل ان 
ككل حك الل أاكتال الال 
51 كل من عذال أبانقن 
كلاك الاك امك هحمل ادحل 
ا ال ا ا 
5 555ل مالل ارال كرت 
0 ا لا ااانا اماع مس 
ككل هشككل ككل باو“ لد 


ا ا ااا 
الاك كلاف 49١‏ "وك 99وغئ. 
:مه 

أبو زيد بن أحمد المروزي: )777/١(‏ 

أبو سعيد الخدري: .”47/١(‏ (/ا")ء 
7 

أبو طلحة : (١/887؟)‏ 

أبو العاص: 7/ ١7‏ 

أبو قتادة: /1١(‏ 5514) 

أبو محذورة: )8*484/١(‏ 

أبو موسى الأشعري: .71/1١(‏ 2.459 
؟'هه)؟؛ 50/5 

>98/15:4)14017/١( : أبوهريرة‎ 

أبي بن كعب : 7/ 459 

أبيض بن حمال : ” "اه 

أسامة بن زيد: 2147/7 8اه1ء رهم 

أسماء بنت يزيد (اليمنية) : /١(‏ 41/7 ) 

الأغرادئ سلمة ين :ضكر 0/1 
0 

افليو عم عباتتمة تق الررض اف 
7 لا 7 

الأقرع بن حابس : )141//١(‏ 

أمامة بنت العاص : )”51/1١(‏ 

أم أيمن: 7/ ١١5‏ 

إمام الحرمين عبد الملك : )77١/١(‏ 

الامامان: أبو حنيفة ومالك 

أم حبيبة : (1/ 51/5) 


أموسلمة: #16١١‏ الي ودوسمء 
قف 

أم عطية : )*11/١(‏ 

امرأة ابن مسعود: )1491//١(‏ 

أنس بن مالك : 1//١(‏ 037 ع م«م) 

4١١/5” الأنصار:‎ 

أهل الجمل : ؟/ همهم 

أهل خيبر : ؟/ 7 

أهل العوالى: (١/08ه)‏ 

أهل مكة : ؟/ 0غ 

أهل النهروان: 7/ مم 


020 
البخاري : /١(‏ 710/7) 
بروع بنت واشق: 0141/7 ١817‏ 
بريرة: (١/937ه)؟+؟/ ١٠١9‏ 
البويطي: )1149/١(‏ 
بلال: /١1(‏ 4 م) 
بنو الأشجع : ”/ ١85‏ 
بنو عبد شمس : 5059/7 
بنو عبد مناف : )*854١/١(‏ 
بنونوفل: 1١57/7‏ 
بنوفزارة : 7/ 751 
بنوالمطلب: 4٠08/7‏ 
بنوهاشم: 108/7 


رث) 
ثابت بن قيس : "7١ 270١/7‏ 


(ج0 

جابر بن عبدالله : 4714/١(‏ ولاه 
045 )؟ 45/5 11١‏ هلال 4و١‏ 

جبريل: (١/59لل‏ الالال ماوى) 

(ح) 
حبان بن منقذ: (١98/1ه)‏ 
حذيفة بن اليمان: 7/ 5م" 
حفصة: 7١7/7‏ 


حكيم بن حزام: )517/5/1١(‏ 


حجمزة: (١1/؟ه»)‏ 
الحنفية : 51/١(‏ اك 84) 
ا 


خالد بن الوليد: ؟/ /1مم 
خباب الصحابي : (١/57/اا)‏ 
الخلفاء الراشدون: )4148/١(‏ 
خوات الصحابي: )170/١(‏ 
(5) 
داود «النبي» عليه السلام : (/ ١‏ ويم) 
() 
ذواليدين: (1/ وه" .جنل ممم 
(ر) 
رافع بن خديج : (١/١/اه)‏ 
الربيع بن سليمان المرادي: )7714/١(‏ 
رجل من فزارة : 7/ ١14‏ 
(نز) 
زوجة شريك : 737/7 
زيد بن ثابت : ”7/ 569 


666 


ل شي د 
الزهري : /١(‏ ١11ل‏ 3"8/8) 
( س ) 
السامرة: ”/ /ا9؟ 
سعد بن أبي وقاص : 7//ا١٠2. ٠٠١‏ 
سعد بن معاذ: /74)51541//١(‏ هوم 
سعيدبن محمد الرزاز: 77٠١ /١(‏ 
)2 
سودة أم المؤمنين: 7/ ١9/8‏ 
(ش) 
الشافعي:(١/5094.‏ 5557ل 
اا اك اا الالال ل لماو 
فض بينضة ابي نو الاااة 
45 455 الام لاق 50# 
كدلا)؛ #/ فاهلا مكلف امكف 
01 كهكل الال ةو نموم 
شبرمة : (١/١541ه)‏ 
شيك تن السخناءة م 
( ص ) 
الصابئة : ؟//91١‏ 
صالح بن خوات: )470/١(‏ 
صفية بنت حيي : 018/7 ١91‏ 
( ض ) 
ضباعة الأسلمية : (١/548ه)‏ 
( ط ) 
طلحة الصحابي : (١/59؟)‏ 
طلق بن علي اليماني: )717/١/١(‏ 


(ع) 

عائشة أم المؤمنين: (١/ل/الاا. 2.78١‏ 
كمكت 5كالل لما" مود" "لاق 
:هة. كام لالاه)؛ اروك 
29/8115 هم؟ 

عبادة الصحابي: )7”1/١/١(‏ 

العباس عم النبي كك : 4١4/7 ؛)58١ /1١(‏ 

عبد الرحمن بن عتاب : )155/١(‏ 

عبد الرحمن بن عوف: 0191/7 09م 

عبد شمس : 1١09/7‏ 

)57١ /١( : عبد اليس‎ 

عبد الله بن يوسف الجويني: )77١/1١(‏ 

عبد المطلل : 5٠08/7”‏ 

عبد الملك الجويني > إمام الحرمين: 
)»”1١/1١(‏ 

)7” 1541١ /١( : عبد مناف‎ 

عثمان بن سعيد الأنماطي : /١(‏ 777) 

عثمان بن عفان : (١/75157)؛ ١6/5‏ 

عدي بن حاتم : )1485/1١(‏ 

عروة البارقي: /١(‏ 51/9) 

العزير عليه السلام: 4١15/7‏ 

عطاء : #1١ /١(‏ 76 ؟) 

عقبة بن عامر : (١/و8م)‏ 

عقبة بن مالك : (١4/1١4؟)‏ 

على تين أبن طالب: ,754/١(‏ بجعم 
6ك ١اكأاه‏ 'ادمه),؛ الالال الى 
فت الرض 


علي البيضاوي : 2.77١ /١(‏ 447) 
عمار بن ياسر: 7857/١(‏ 4١ل‏ ل بسم) 
عمر بن إبراهيم : )08٠١ /١(‏ 
عمرو بن أمية: /١(‏ 51/8) 
عمر بن محمد البيضاوي : 2.35١١ /١(‏ 
5:5١ 57‏ 
عمربنالخطاب : (١//ا”5.‏ ه5:., 
١له.‏ "كاه هك”اصم لاله), 
؟ ل لاهن الالالال اللاكل ااكالل 
تأكل وك ١د‏ *#دئ وهع 
عيسى علي هالسلام: 21١657/7‏ 2119 
”ك1 
عيينة بن حصن : )141//١(‏ 
(غ) 
الغامدية: ؟'/ 2#”5 ادم 
الغزاليى: /1١(‏ 0707 771) 
غيلان الثقفي: ١7/7‏ 
0ف ) 
فاطمة بنت قيس : 7/ 147. ١6‏ 
فريعة بنت مالك : ؟/ 9/ام 
فضالة بن عبيد: (١/85ه)‏ 
فضل بن العباس : )191١/١(‏ 
فيروز الديلمي: ؟/ ١١7‏ 
)0 
قييصة بن مخارق : )1489/1١(‏ 
فريش : 5١١/7”‏ 
فريظة: ”/ هوم 


القفال المروزي: (١/77؟)‏ 

فيس بن طلق : )771١7/١(‏ 

فيسن يز قهل: (87/1) 

كك 
كعب بن عسجرة : 7/ 797 
(م) 

ماعز الصحابي: (١/587)؛‏ 51/75" 

مالك الأشعري: (١/١/ا”)‏ 

مالك بن أنس إمام المدينة: (١/5757؟,‏ 
اك "ال مهكالل ل مال :كملق 
ل ال رض رض لاست ؟ 
يلش حضا رفش ايض ك5 
هدك ارك برد اث اال ل 7 
وق ١آاكاق 61١5‏ لكك “دم 
5ءمق هاه ماه إاكم هلمم 
654 كلام فلاف مروف تنكم 
مف كمف 8اه ردت ولاك 
لم5 )؛ ارق لاك ااال ايك 
كق كلل عودعل كحهل ل مذلا كوحلل 
ا الل ل و 
الال 98" . ١م‏ و 

المالكية: (١4/5١؟)‏ 

المجوس: 7/7 95م 

محمد بن علي البيضاوي : )7١١ /١(‏ 

محمود بن أبي المبارك : )77١ /١(‏ 

المدلجي: ”5114/7 

المزني: /١(‏ 737 الال ١زم‏ خازه) 


المستعيذة : 7/ /ا1١‏ 
المسكيرة : 56:7 
مسلم بن خالد الزنجي: (١/715؟)‏ 
المسيح عليه السلام - عيسى عليه السلام 
معاذ: (١/5ا”‏ *#“0 :1 هدك ١5‏ ),؛ 
”0 5ك ركفل كأكق 
٠‏ 559 50> 
معاوية بن أبى سفيان : 7/ 2157 ١454‏ 
معاوية بن الحكم : /١(‏ 808) 
معقل بن سنان: 7/ ١87 0141١‏ 
معقل بن يسار : 7/ 01801 ١87‏ 
2ن( 
نافع : (51757/1) 
النجاشي: )155٠/١(‏ 
النخعي: )504/١(‏ 


نضر بن كنانة : 7/ 51١1١‏ 
نوفل: 1٠97/7‏ 


(ه) 
هاشم : 4١08/7‏ 
الهذيلية التي قتلت امرأة: 814١/7‏ 
هلال بن أمية : ؟/ 717 
هند_زوجة أبي سفيان_: ؟/ 207ل 
كك هم 
هوازن: )41١١/١(‏ 


(ي) 
اليمنية > أسماء بنت يزيد : /١(‏ 1/7ا84) 
اليهود: 7/ /2791 79/8 
يهردي : /١(‏ 0537 51/7" 


لا لالا 


5 - فهرس الأماكن 


(1) 
أحد: (444/1) 
أرض العرب : 7/ 08م 
أوطاس: ١81١/7‏ 

0ب 
باب بني شيبة : (١1/ههه)‏ 
البحرين: )17١ /١(‏ 
البصرة: )577/١(‏ 
بطن النخل : (١/9؟17)‏ 


بغداد: )8777/١(‏ 
بيت المقدس : (١/757ه)؛‏ ؟1//7؟ 
رت 
تبوك : )1١5 215411١ /١1(‏ 
تنعيم : (١4/1م٠هوه)‏ 
تهامة: )"١١/١(‏ 
(رث) 
ثلية كذاء : /١(‏ هوهه) 
ج20 
الجحفة: (١/149ه‏ 54ده) 
جزيرة العرس: ”8/7وم 
جعرانة : /١(‏ ٠هه)‏ 


4 


(ح) 
الحجاز: ”*//ا91”, روم 
الحديبية: /١(‏ ٠هه)‏ 
الحرمين: (١/١7؟7)‏ 
الحل : (١/١هه)‏ 
(خ) 
خيبر: 075/7 روم 
0 
ذات الرقاع : (0/1 )2 
ذات عرق: )0494/١(‏ 
ذو الحليفة: (١19/1ه)‏ 
ذو طوى:(١/ههه)‏ 
(ر) 
الروم: 9/8/7" 
4006 
الشاذروان: (١/5هه)‏ 
( ص ) 
الصفا: (١55/1ه.‏ لامه. لامه) 
( ط ) 
الطائف : (١/557ه)؟+7/موم‏ 
طوس : )771١7١5/١(‏ 


(ع) 
العراق: ”/ 907" 
عرفة: (١/5١9)2541اه2‏ ههه_لاهه) 
عسفان: )4758/١(‏ 
العوالي: (١/05ه)‏ 
ر(ف) 
فارس: )398/١(‏ 
030 
القبلة: )*557/1١(‏ 
القرن: )01497/١(‏ 
ترئعيد القفيسين: (55/50) 
ك) 
كداء: (١/همه)‏ 
كذا: (١/مههمه)‏ 
كراع الغميم: )0١54/١(‏ 
الكعبة:-البيت:(١/ههه.5مه.‏ 
5ه ١مده)‏ 
الكوفة: (١1477/1ه)‏ 
0م20 
المدينة:(١/١٠57‏ كلاه "ك5 ه), 
مونم 


المروة: (١15/1ه‏ لاهم لاده) 
المزدلفة: .54١5/1١(‏ لاهه) 
المسجد الحرام: /١(‏ 07541 7ه 
هام "وه و5مه)؟؟/ ووم 
المسجد النبوي : (١757/1ه)‏ 
معقل البصرة: )577/١(‏ 
مكة:(١/ة٠١:؛: ١‏ ١٠كاكق‏ ه١4‏ 24452 
كام 5ه 4ه لاهه رمه 
لس ا ري 
1:١” 55959‏ 
منى : /١(‏ لاهده. ههه ومه. لاده) 
ن) 
نجران: )17١ /١(‏ 
نهروان: 7/7 ”هلا 
(ه) 
هجر : )١11١/١(‏ 
(و) 
وج الطائف : (9/8/74)8755/1م 
( ي ) 
اليمامة : 7/ مةم 


)0197/1١( يلملم:‎ 
)4٠١/١( : اليمن‎ 


لا لالا 


ه فهرس القواعد الفقهية 


القواعد الفقهية الصفحة 
الحدث معنى يمنع المصلّي من الصلاة ا ا ا 
الآلة إذا امتعيلت أورنت كلالا 1 
المستعمل في الحدث لا يرفع الخبث ارج ا ا ا ل م ا ا 
الشتلك لا قار فين السقين ا ا ا ا اا ااا ااا 
النادر لا يلحق بالمرخص العام ا ا ل 
الرخص لا تستفاد من المعاصي و ا سا 
اليقين لا يرفع إلا بمثله 1 اال 
الناقص كالمعدوم ا اا ا اا ا ا 
إن المتبوع لا يتبع ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 
المنذورة كالمكتوبة اا :0000010111 0 ا 
حفظ الركن أولى من حفظ الشرط ا ا ا ا ل و 91 
الحقيقة لاسر 0011 ا اا 
الغاةة مكار اا 
العادة لا تؤثر في ترك العبادة سو و وج ود نين ل باس مال ا و 1 8 ا 
والمحرم راجح على المبيح 0000 ا ا 
المتعارضان يجمعان إن إمكن الجمع ل حو ال 0 
المقلد مقلد الأعلم ف ا ل م ل لل ما الم ا 0 


القواعد الفقهية الصفحة 
الأصل فيه أي باب النجاسة ‏ العفوء والاحتياط لا يخفى يه 
الشيء لا يفسد غير منافيه ا 
العبادة لا تقع إل لله. ولهذا لا تجب الإضافة في النية إليه ا له 
الشاك يأخذ بالأقل ا ا ا ل 0 
الأصل هو العدم اوه لظ خا رون ارا بج عر لوو مرو في اموي ال 
النفل جدير بالتخفيف ولهذا قياسه على الفرض ضعيف يس زارية ار دس رو ناوا لقصية) 
وجوب القضاء مشروط بإمكان تكليف الأداء ا 
طريان العذر لا يعارض الموجب اقيق نامل بالطو ارط ل م ا ل 961 ) 
النفل أليق بالمساهلة لوج سجاوه مودو سما اللطف باو ور سام ةا 
قاعدة: يجوز الاستئجار عليه عيناً وذمة» لأنه عمل معلوم تجري فيه النيابة: 

أي كل عمل معلوم تجري فيه النيابة يجوز الاستئجار عليه معد ين 4 10 ة) 
الأصل في العبادات البدنية عدم النيابة والبدل إل ما ورد الشرع بجوازه (١/ه:ه)‏ 
بعض الشيء يسمى باسم الشيء 11 كي د باطو و مابت الجا و مح ال ا 6 26 
إن الشيء إذا لم يؤثر حال وجوده فكيف إذا انقرض ومضى نمم ال1كلاة) 
لبين الخينن كالسيعاررة ل ل و ل و ل وي ةا 
المجلس حريم العقد. ولا حريم لفاسد فون ومتمو عو طفق قوف (6515/10يي:5ه5) 
الأصل في العقد اللزوم. والجواز دخيل ا ل مايه 
الحقوق لا تقابل بالأموال ام الا نابو ونع نو ا منج ال له ا 1 
الأصل السلامة اا ا 0 
الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه وان وو واج بوره ورف از وار الو ا ا 
الفسخ يعتمد العقد. بخلاف الرد 0 ل 
المبيع قبل القبض مضمون على البائع لعج ا ولوس اوج اموه اجام ركسعي و الاي 
إتلاف المشتري المبيع قبض 9 ا 
القبض يحصل بالتخلية الاب 1ه لانن واتيعوية المسطرة بالطو وااو مل ع 1 و 


القواعد الفقهية الصفحة 


مبنى العقود على تساوي المتعاقدين» وترجيح أحدهما في النزاع 


قب اويا لالش ا 
يد المرتهن يد أمانة ا و 0 
نقصان العين في المبيع يوجب المضاربة بحصة الناقص ونقصان الصفة مهدر 

إل إذا صدر من الراجع أو الأجنبي 00 0 ا ل 
الجوالة على من لآ دين علية برضا المحال عليه ضمان بشرط بزاءة الأصيل:. (558/1) 
الأصل عدم تحول الحق يم ا 
حقيقة التوكيل الإذن في التصرف أو الأمر به ا تر ا اا 39 
اللفظ إذا كان له محمل صحيح يتعين الحمل عليه لقع امو و و 881101 ) 
الإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف ور وجرن انهه ترط ادا بو ال ا ) 
التضمين بالأقصى تغليظ يناسب الغصب مضا ويام ب او جوم و الس ل ا 
الأيدي المترتبة على يد الغاصب مضمنة المج ود سوه ون سور مسي وار 0 
تغلن> الهاشيرة على الست كنمة وماظ وان لتخم لاسمف ويه ابو ال الا 
الأصل عدم السلامة في الغصب 11 لم ون امات ا ل 1 
الرضا الطارىء كالمقارن في سقوط الضمان ع امد ا لس ا امس 0011 
الإقالة فسخ ا 
استحقاق الشفعة من توابع الملك اح نع ار م م و ب كا 
العجز الشرعي كالحسي ل ا ل ا 
الأصل عدم الرد والشرط ل ل 
ما كان كالنص لا ينقض . وما كان كالاجتهاد ينقض سي ال ا لاه 
الشوارع للطروق بي لوه ب انه رن 1 وام الي الح ع و أ ما و و 201 
لفظ الوقف يستلزم الدوام جام نظ طامط بل الغريد ارطر ا ا اق ا قرت نه 
الهبة المطلقة لا تستلزم الثواب ا له 
هدية المظروف لا تستتبع الظرف إلآ بالعادة لا 


1ه 


القواعد الفقهية الصفحة 
المردود يستعمل بالمعتاد 11 1 ا ا 
اللقطة أمانة في الحال». وقرض في ثاني الحال ا ا و اي 
المودع عنده أمين المالك معي ل ماد ان و ال مو ا تب ا ا 1 
والملتقط أمين الشرع م 0 
الأصل براءة المرأة عن العلقة لي ل لس ل ا ا ل كما 
المنع على المحبوب وإلزام المكروه إضرار 0 0 اا 0 
الفسخ رفع العقد من حينه جا و ل 1ن او ود ا ا ا ا 
الملك الطارىء لا يسقط الدين ا دان و ا ا يي ا 
ان فسبن الجرع كمشفت الكل ال ب ان و وق وا االو ل ل د ري ا 
كل ما صح فيه البيع صح أن يكون صداقا تحني ع كوحن ف شافمنك ةك ام اتا 
عوض المتلفات لا يقبل التأجيل 00 00 
تشطير الصداق قبل المسيس أو الموت ثبت جبرا للايحاش ل ا 
الخطاب معاد في الجواب ا سيد ون امسو واس و سوه ا وو بي 0 
إن وجوب اتباع اجتهاده ثم اجتهاد مقلده والحاكم عند التنازع 

متيقن ا ا ااا 
طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب ا ا 
الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه ا ا ل 
إن التقاص ‏ أي مقابلة الشيء بالشيء وسقوط أحدهما بالاخر ‏ 

بعيد في العقوبات 000 ااا 
مقصود العدة ظن براءة الرحم ل 
ما شرعت للحاجة يقدر بما يسدها ا ا م ا الم ا 
ما هو مبني على العرف يتغيّر حكمه إذا تغيّر العرف ؛ فهذه الأمور التي 

ا ل لمر الال ل ع ا ييا 

فتخضع للمختبرات العلمية اا ا 


القواعد الفقهية الصفحة 


ما ثبت بالنص لا يضمن ما يترتب عليه ما لم يتعد وما ثبت بالاجتهاد 


مشروط بسلامة العاقبة ان ا 
حقوق العباد مقدمة في التنفيذ على حقوق الله تعالى لوج مويه لخد فط م 1 
يقدم الأخف من العقوبة فالأخف ا ا 
الجلاد للامام كالالة لحيو و وسو او اس ا مب ل ا م 
ما كان لله وللرسول كك فهو مصروف الآن إلى المصالح العامة 1 
التزام الإنسان بشيء لا يزيد على إلزام الشرع ما ا ما بق م ب الو 
ضعف الأنوثة مجبور بالتضعيف الم ام و ا ل و ال امب 0 الل 
الأصل عدم الموت قبل الإسلام بات ويه و ار اف و ا بي د 
اليد من أمارات الملك ا ا ا ال ا 
البميق غلىانية التمعفارف 0 اا 

ل لالا 


ه05 


5 فهرس بأهم المصادر والمراجع 


م0 


(1) 
١‏ أحكام القرآن: للإمام الشافعي» تحقيق الأستاذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق» 
ط دار الكتب العلمية» بيروت 946١اه.‏ 
؟ ‏ أحكام القران: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء (ت٠/الاه)‏ . 
اختلاف الحديث : للامام الشافعي» ط الشعب» مطبوع بهامش الجزء السابع من 
الأم. 
؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للقاضي ناصر الدين البيضاوي. طبعة ثانية 
ه/ااه. مصطفى البابي» القاهرة . 
(ب) 
ه ‏ الباعث الحثيث على اختصار علوم الحديث: لابن كثيرء (ت5لالاه)» والشرح 
للشيخ أحمد شاكر » مطبعة محمد علي صبيح» طبعة ثالثة» //ا1.ه. 
5 بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للحافظ ابن حجر العسقلاني» (ت855ه)؛ طبعة 
ثانية 1754 م» مصطفى البابي» القاهرة . 
رت) 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: للحافظ أبي العلى؛ محمد بن عبد الرحمن. 
طبعة ثانية ١86‏ ه» مطبعة الفجالة, القاهرة. 
4 تخريج أحاديث المنهاج : للحافظ العراقي» مخطوطة العراق. 


5 


9 تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: للسيوطي» المكتبة العلمية 111/9 ه. 

. تفسير غرائب القران: بهامش الطبري» ط المطبعة الكبرى» تأليف النيسابوري‎ - ٠ 

١‏ التفسير الكبير : للامام فخر الرازي» ط الخيرية 1158ه. 

7بداتفسور ان عاسن! هافن الدر المتتور» :دار المغعرفة 6ه لينان” 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانيى» تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» شركة الطباعة 
الفنية» القاهرة. ومطبوع مع المجموع للنووي في المطبعة العربية» مصر . 

(ج)0 

5 جامع البيان في تفسير القران: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠١1ه),‏ 
طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة 78”١ه»ء‏ وطبعة دار المعارف» 
بتحقيق الشيخ محمود محمد شاكر . 

6 الجامع لأحكام القران : لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» (ت١لا5ه)ء‏ 
طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة سنة /1181ه. 

5 _الجامع الصغير: للحافظ عبد الرحمن السيوطي (ت١١9ه).‏ ط الخيرية 
ها 

"١‏ جمع الجوامع» المشهور بالجامع الكبيرء للسيوطي» طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية بمصر . ط دار الكتب بالتصوير. 

(خ) 
6 الخصائص الكبرى : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط حيدراباد» الهند . 
( د ) 

4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي» ط دار المعرفة» لبنان. 

٠س‏ سبل السلام: للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني» ط مصطفى البابي 
الحلبي, مصرهء 159اه. 

١‏ سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت"/ا1اه)ء. 
طبعة عيسى البابي الحلبي» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وطبعة العلمية سنة 
اها. 


ند 


اسن ابن داود: للحافظ الحجة سليمان بن الأشعث السجستاني 118ه. طبعة 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة مع شرحه عون المعبود.» وطبعة مصطفى محمد 
سنة 765اه. 

 "*‏ سنن الترمذي: للحافظ 5 عيسى محمد بن عيسى السلمي رت4ة/ااه). 
ط بولاق سنة 97؟17١هء‏ وطبعة الفجالة/ القاهرة» مع شرحه: تحفة الأحوذي. 

4" سئن الدارقطني: للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت788ه), 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني.» ط شركة الطباعة الفنية» القاهرة سنة 
55ه. 

6 سنن الدارمي: للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(ته6١ه)»‏ تحقيق عبد الله هاشم اليماني» ط دار المحاسن للطباعة» القاهرة 
سنة 5م/7اه. 

5 سنن الشافعي: ط الشرقية سنة ©16١ه.‏ 

7" ل السنن الكبرى : للحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت1458ه). 
115 انا التسناوك عه اا 

4 سنن النسائي: للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي (ت7٠"اهم)).‏ ومعه 
زهر الربى على المجتبى للحافظ السيوطي مع تعليقات مقتبسة من حاشية 
السندي. ط شركة مصطفى البابي الحلبي» مصرء سنة 1787ه. وط المصرية 
بالأزهر. 

(ش) 

48 شرح صحيح مسلم: للحافظ الفقيه أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
(ت5لاكاه)., ط المصرية. القاهرة. 

شرح الزرقاني على الموطأء ط المكتبة التجارية الكبرى» مصر . 

( ص ) 

١‏ صحيح البخاري: للحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
المتوفى سنة 755هء ط المطبعة السلفية القاهرة مع فتح الباري وطبعة بولاق سنة 
41ها. 


يسن 


>7١‏ صحيح مسلم: للامام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت751ه)؛ ط ذار الإحياء» عيسى البابي الحلبي» تحقيق محمد 
فوّاد عبد البافي . 
(ع) 
“3 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للامام العلامة بدر الدين محمود بن 
أحمد العيني (ت 858ه). ط أولى» مصطفى البابي الحلبي. مصرء سنة 
5١ه.‏ 
4" عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعالم أبي طيب محمد بن شمس الحق 
العظيم ابادي؛ ط المكتبة السلفية» المدينة المنورة سنة 18/4١1ه.‏ 
(ف) 
هم فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت8507ه).» إشراف الشيخ عبد العزيز بن باز» وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى» ط المطبعة السلفية» القاهرة. 
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: للسيوطي مزجهما الشيخ يوسف 
النبهاني» ط دار الكتب العربية الكبرى . 
لال فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعالم عبد الرؤوف المناوي. ط مصطفى 
محمد سنة 165اه. 
ك0 
4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للشيخ علاء الدين بن علي الهندي 
(رته/اوه)., ط دائرة المعارف النظامية» حيدراباد» سنة 7١"17١1ه.‏ 
(م) 
4" مجمع الزوائد: للحافظ نور الدين الهيثمي المتوفى سنة 61٠4هء‏ ط مكتبة 
القدسي . 
4٠‏ مختصر الجامع الصغير : للمناوي؛ ط عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 
١‏ -المستدرك: للحافظ محمد بن عبد الله النيسابوري المشهور بالحاكم 
(ته٠١٠4ه).‏ ط الحيدراباد سنة ٠4١1ه.‏ 


484 


مسئد الإمام أحمد بن حنبل : ط المكتب الإسلامى. بيروت» وط السفيية مصر 


اها 
5 مسند الشافعى: ط دار الشعب بهامش الجزء السادس من الأم» وطبعة العلمية 
سنة /11717ه. 


مسند الطيالسي: ط حيدر اباد سنة ١1771١1ه.‏ 

مصنف بعد الرزاق بن همام الصنعاني: (ت١١"'ه).‏ مطابع دار القلم. 0-000 
لبنان» طبعة أولى سنة ٠19ه.‏ 

1 _المطالب العالية : للحافظ ابن حجر . 

5 المقاصد الحسنة : للامام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي المتوفى سنة 7٠9ه».‏ ط دار الأدب» العربي للطباعة, القاهرة 
136 ه. 

4 منتقى الأخبار: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
مع شرحه نيل الأوطار ١179/4‏ ه. 

8 موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: للعالم العلامة نور الدين على ابن أبي بكرء 
تحقيق محمد عبد الرزاق . 

٠ه‏ الموطأ: للإمام مالك (ت17/84١ه).,‏ ط الشعب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

( ن) 

١‏ نخبة الفكر: للحافظ ابن حجرء ط مصطفى البابي الحلبي» مصرء في آخر 
الجزء الرابع» لسبل السلام . 

© نصب الراية لأحاديث الهداية: للعلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي المتوفى سنة ”57لاهء مع حاشيته النفيسة: بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي . نشر : المكتبة الإسلامية . 

“5 نيل الأوطار: للعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ٠6؟١اه.‏ 
ط الكليات الأزهرية القاهرة. 194١1ه.‏ 

4 النهاية في غريب الحديث : لابن الأثير» الطبعة العثمانية سنة ١111١ه.‏ 


تعد نط نا 


دلا 


كتب الأصول والقواعد 
(1) 
هه الأحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن علي بن محمد ت١511ه)‏ 
مطبعة محمد علي صبيح.ء القاهرة /ا114ه. 
5 الأحكام في أصول الأحكام. للعلامة أبي محمد: علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري المتوفى سنة لاه: ه. ط مكتبة عاطف». مصر. 
لاه إرشاد المحول للشوكاني. ط مصطفى البابي الحلبي. مصرء سنة 17605اه. 
4 أصول الفقه: للشيخ الخضري, طبعة السعادة سنة 19557م. 
48 أصول الفقه: للأستاذ الدكتور حمد الكبيسي طبعة أولى» بغداد. 


ب 
البحر المحيط : للزركشي» مخطوطة دار الكتب تحت رقم (447 أصول) . 
رت) 
١‏ -التحرير: لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبيرء طبعة أولى بالأميرية سنة 
5ام. 
55 التلويح : للعلامة سعد الدين التفتازاني وهو شرح للتوضيح لصدر الشريعة» طبعة 


55 ' التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: للإمام الإسنوي (ت"لالاه). 
ط المجاهدية بمكة سنة 1787اه. 

45 تنقيح الفصول للعلامة المدقق: أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 57415هء 
ط المطبعة الخيرية سنة 5١7١ه.‏ 

6 تنقيح الأصول: لصدر الشريعة» ط وادي الملوك مصر. 


5 
الكتب العربية» مصر . 


الاه 


(ح) 
1" حاشية العلامة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : ط دار إحياء الكتب 


العربية»؛ مصر . 
(نز) 
4 7الرسالة للإمام الشافعي: تحقيق الشيخ أحمد شاكرء ط مصطفى الحلبي. 
١ها.‏ 


8" روضة الناظر : لابن قدامة» ط السلفية» 47 ١ه.‏ 
0 
شرح المحلي على جمع الجوامع » ط دار إحياء الكتب العربية بمصر . 
١‏ شفاء الغليل: لحجة الإسلام الغزالي» تحقيق الأستاذ الدكتور حمد الكبيسي. 
نشر رئاسة ديوان الأوقاف. العراق. 
0ف ) 
؟/ا ‏ الفروق: للقرافي» ط دار المعرفة» بيروت» ومعه تهذيب الفروق بالهامش . 
*"/ا ‏ الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» ط امتيازء مصر . 
كك 
4 الكافية في الجدل: لإمام الحرمين» تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمودء 
ط عيسى البابي الحلبي. القاهرة. 
(ل) 
اللمع في أصول الفقه: للإمام أبي إسحاق: إبراهيم بن علي الشيرازي 
الفيروزابادي الشافعي» المتوفى سنة 81/5ه», طبعة ثالثة سنة //1١1هء‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر . 
0م 
1/ا ‏ المحصول: للامام فخر الدين الرازي المتوفى سنة 505"ه», رسالة دكتوراه بمكتبة 
كلية الشريعة» بالأزهر» تحقيق طه جابر العلواني . 
لا/ا ‏ محاضرات الأستاذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق للسنة الأولى والثانية بدبلومي 
الفقه المقارن بكلية الشريعة . 


؟/اة 


مختصر قواعد العلائى : نين الثناء نور الدين محمود بن ييل المعروف 
بابن خطيب الدهشة» رسالة دكتوراه بالأزهره» تحقيق الأستاذ الشيخ مصطفى 


طجة ابعاتو ل 


المستصفى: لحجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة ©0٠65هء‏ طبعة أولى» الأميرية 
بولاق مصرهء 5؟77١اه.‏ 
١‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين. 
طزوو ا فقس 
5 مناهج العقول: للإمام محمد بن حسن البدخشي, ط محمد علي صبيح . 
4 منتهى السول في علوم الأصول: للامدي. ط محمد صبيح» مصر . 
14 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب. ط مطبعة 
السعادة مصر. 
6 منهاج الوصول في علم الأصول: لقاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي. 
ط محمد علي صبيح . مصر . 
0 
7 نهاية السول: للعلامة المحقق جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي سنة ”/الاهء 
ط محمد علي صبيح» مصر . 
(و) 
لام الورقات: لإمام الحرمين مع شرحه لجلال الدين المحلي : بهامش إرشاد 
الفحول. ط مصطفى البابي الحلبي»؛ مصرء 5ه1١ه.‏ 


0 54 
و2 يون 


كتب الفقه 
(1) 
الأحكام السلطانية: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي المتوفى سنة 
6٠‏ هع ط التوفيقية» القاهرة. 


''/اه 


8 أدب القضاء: للماوردي» تحقيق محيي هلال السرحان» مطبعة العاني» بغداد. 
ها. 

_الإشراف على مذاهب أهل العلم: لمحمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى سنة 
9ه مخطوطهء دار الكتب المصرية تحت رقم 7١‏ ق» شافعي . 

١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم الجوزية (ت١هلاه)»‏ الطباعة 
الفنية» القاهرة. 

رب 

5 _الأم: للإمام الشافعي» ط الشعب» القاهرة. 

“4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفي؛. ط دار 
المعارف» بيروت . 

5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي المتوفى سنة /8/1ه, ط مطبعة الإمام قلعة» مصر . 

6 بذاية المجتهد ونهاية المقتصد: للعلامة محمد بن حمد المشهور بابن رشد 
القرطبي» (ت596ه).؛ طبعة رابعة 796١ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
عضبل 

5 بلغة السالك: للشيخ السالك الصاوي المالكي على الشرح الصغيرء ط عيسى 
البابي» القاهرة . 

رت) 

ا التاج والإكليل لمختصر خليل: تأليف ابن عبد الله سيدي محمد بن يوسف 
البهدري المالكي بهامش مواهب الجليل» ط السعادة مصرء 1179ه. 

تحفة الحكام: للقاضي سيدي أبي بكر محمد بن محمد الأندلسي الغرناطي. 
ط الاستقامة. القاهرة. 

48 تحفة المحتاج: للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي. 
ل الميمكة 1 فصو 

٠‏ تذنيب الفروع: للإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي (ت577ه). عن 

مايكر وفيلم في معهد المخطوطات فقه شافعي» مصر . 


: لاه 


(ح) 

. حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج» ط الميمنية» مصر‎ ١ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة الشيخ محمد عرفة الدسوقي. 
ط عيسى البابي الحلبي؛ مصر. 

٠‏ حاشية سيدي الحسن بن رحال المعداني على تحفة الحكام في فقه المالكية. 
ط الاستقامة بالقاهرة . 

4 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» ط مصطفى الحلبي» القاهرة سنة 
5 ها. 

6 - حاشية العدوي على شرح الخرشيء, ط الأميرية بولاق مصرء سنة 11117ه. 

5 حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج؛ ط عيسى البابي» القاهرة. 

67 حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج» ط عيسى البابي» القاهرة . 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أسي زيد القيزواني: ط دار 
الإحياء. عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 


(خ) 
4 7 الخراج: لأبي يوسف. ط السلفية» مصر. 
(د) 
٠‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار: طبعة ثالثة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
0ر) 


١‏ رحمةالأمة في اختلاف الأئمة: تأليف أبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن الدمشقى الشافعى». طبعة ثانية كلاه مفيطفي الساسيى 


رد المحتار على الدر المختار: للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين» طبعة 
ثالثة ها مصطفى الباحن الحلبى . 


13ح ووقية الطالئين ” لالاماء اللحافظ اب ركرما يسن بق مرت التتووي 
(ت5/ا5ه). ط المكتبة الإسلامية للطباعة . 


هه 


(ش) 

64 شرح الخرشي على مختصر خليل : للفاضل المحقق سيدي أبي عبد الله محمد 
الخرشي. طبعة ثانية المطبعة الأميرية بولاق مصر . 

6 شرح العناية على الهداية: للإمام محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 
5ه . ط الأميرية. 

15ت الشروم الكبير: لأبي البركات سيدي أحمد الدرديرء طبعة عيسى البابي 
الحلبي»؛ مصر . 

. شرح المحلي على المنهاج : ط عيسى البابي الحلبي» مصر‎ ١٠١7 

6 7الشروط الصغير مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير: تأليف أبي جعفر 
أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق روحي أوزجانء مطبعة العاني» بغداد. 


(ط) 
29_26 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن القيم الجوزية» ط المدني . 
(ع) 
9 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : لابن عابدين» المكتبة الإسلامية ديار 
بكر . 
(ف) 


١‏ فتح العزيز شرح الوجيز: للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت51717ه). 
ط شركة العلماء مصر . 

65 فتح القدير: للعلامة ابن الهمام الحنفي (ت١851ه)‏ طبعة أولى المطبعة الأميرية 
سنة 5١1؟اه.‏ 

١1*‏ ل فقه الإمام سعيد بن المسيب: جمع الأستاذ الدكتور هاشم جميل عبد الله» 
ط الإرشاد 1947١اه.‏ 

رق) 

464 7 قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: تأليف محمد بن أحمد بن 

جزي الغرناطي المالكي. دار العلم للملايين» بيروت» 19154م. 


كلاة 


000 
6 79 الكافي لابن عبد البر: تحقيق محمد ولد مانك. رسالة دكتوراه جامعة الأزهر. 
كلية الشريعة 191/8 م. 
0م20 
5 79 _المبسوط : لشمس الدين السرخسيء ط السعادة مصر سنة 4 1737ه. 
07 7 المجموع : للإمام النووي طبعة شركة العلماء مصر . 
6 7المحلى : لابن حزم؛ ط المنيرية 185ه. 
648 مختصر المزني : مطبوع بهامش الأم. طبعة الشعب . 
٠‏ 7_المدونة الكبرى : للامام مالك رواية سحنون بن سعيد التنوخي. (ت0٠114ه).‏ 


عن عبد الرحمن بن قاسم العتقي (ت١9١ه).‏ 15 السعادة بمصر سنة 
35 اه. 


١١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: تأليف محمد الشربيني الخطيب 
(رت94917ه).ء مصطفى البابي /111/1ه. 

55" 7المغني: لابن قدامة الحنبلى (ت١؟57ه)؛.‏ نشر مكتبة الجمهورية العربية. 
مضي 

 ٠١*‏ منحة الخالق على البحر الرائق: لابن عابدين مطبوع بهامش البحر الرائق. 
ط دار المعارف» بيروت. 

4 7 منهاج الطالبين: للامام النووي» ط عيسى البابي» القاهرة . 

79 _المهذب: للفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 4/5 هء 
ادع الباي الحلبى. 

9_5 المهمات على الرافعي والنووي: للإمام الإسنوي» مخطوطة دار الكتب 
المصرية تحت رقم 498 فقه. 


١ 3”‏ مواهب الجليل : تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطاب المتوفى 5 ©192ه», ط السعادة 17784ه. 


ع6 


ن)2 
9 79 _النقود الإسلامية : تأليفتث تفي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت8485ها).ء 
ط المكتبة الحيدرية بنجف 194517 م. 
٠‏ نهاية المحتاج : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي 
(ت4١٠٠ه).‏ ط مصطفى البابي الحلبي». مصرء 185١ه.‏ 
(ه) 
الهداية: للمرغيناني» بهامش فتح القدير» ط الأميرية. 
(و) 
1ت الوجير: للامام الغزالي مطبوع مع فتح العزيزء ط شركة العلماء . 
65 9 الوسيط : للإمام الغزالي مخطوطة دار الكتب تحت رقم 0717 فقه شافعي . 


2 .+ . 
د لح يت 


كتب السير والتواريخ والتراجم والطبقات 
والجرح والتعديل 
(1) 

اداب الشافعي ومناقبه: لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق الأستاذ الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق. ط السعادة. 

64 أخبار الدول واثار الأول: للمؤرخ أبي العباس أحمد بن يوسف الدمشقي 
الشهير بالقرماني» المتوفى سنة 19١١٠١هء‏ ط بغداد سنة 4857؟11ه. 

5 7الأدب العربي وتاريخه: للأستاذ محمود مصطفى. ط مصطفى الحلبي الثانية 
سنة 5ه7اه. 

5 أسد الغابة: لابن الأثير الجزري (ت570ه)» ط الشعب» وط الوهبية سنة 
6 ه. 

1 7 الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني» ط دار نهضة مصرء بتحقيق 
على محمد البجاوي؛ وط السعادة سنة ١378‏ ه» القاهرة. 

79 الأعلام: لخير الدين الزركلي» طبعة بيروت الثالثة 188١ه.‏ 


ماه 


48 7الإنباه على قبائل الرواة: لابن عبد البرء ط السعادة. مصر سنة ٠176اه.‏ 

الأنساب: لأبي سعيد عبد الكريم السمعاني» المتوفى سنة 65577ه. 

١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: تأليف إسماعيل باشاء 
ط استانبول» سنة ١96١م.‏ 

ب 

795 البداية والنهاية: لابن كثير» ط السعادة.» مصر ١61١١ه.‏ 

6 7 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: تأليف العلامة محمد بن على 
الشوكاني المتوفى سنة (7650١ه)»‏ ط السعادة الأولى سنة /115ه. 

64 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» ط السعادة.» مصر سنة 
0 هن 

رت) 

تاريخ الأدب العربي : لبروكلمان» ترجمة الدكتور النجار؛ء ط المعارف . 

5 7 تأريخ الأدب العربي في إيران: تأليف إدوار جرانفل براون» تعريب إبراهيم 
أمين الشواربي» ط السعادة سنة “111/7 ه. 

٠7‏ تأريخ أدب اللغة العربية: لجرجي زيدان» ط دار الهلال مع مراجعة وتعليق 
الدكتور شوقي ضيف . 

9_6 تأريخ أدب اللغة العربية في العصر العباسي: للشيخ أحمد الإسكندري. 
ط السعادة الأولى سنة 19١7‏ م. 

68 تأريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمد بن أحمد 
التركماني الشهير بالذهبي». المتوفى سنة (4848ه) مخطوط دار الكتب 
المصرية تحت رقم (57) تاريخ . 

2 تأريخ الأمم والملوك: للطبري, ط دار المعارف» القاهرة» سنة ١٠95١م.‏ 

١‏ 7 تأريخ بغداد: للخطيب البغدادي المتوفى سنة 14517 ه»ء ط السعادة» مصرء سنة 
ف 8 2 ” 

65 تأريخ ابن خلدون المتوفى سنة (4854ه). طبعة بولاق. مصر سنة 84؟17١ه.‏ 


4/ه 


تأريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد الخضريء ط المكتبة التجارية التاسعة 
فده 5 1-95اهه: 

64 7 تأريخ الحضارة الإسلامية: للمستشرق الروسي (ف بارتولد) ترجمة حمزة 
طاهرء ط دار المعارف» مصرء ط ثالثة . 

66 2 تأريخ خليفة بن خياطء المتوفى سنة ٠715'هء‏ تحقيق الدكتور أكرم العمري. 
مطبعة النجف. العراق سنة 7/85١اه.‏ 

5 تاريخ الدول والملوك: لابن فرات» مخطوط دار الكتب المصرية (١١١7خ).‏ 

7 تأريخ الشعوب الإسلامية: الامبراطورية الإسلامية وانحلالها: تأليف كارل 
نو وكلمان» تعرزيي د كتور شيه أمين فازسن خط اتيزونك الخالكة : 

6 9_9 التأريخ الكبير : للامام البخاري» ط دائرة المعارف العثمانية . 

648 تبصرة المنتبه: لابن حجر العسقلاني» ط الدار المصرية للتأليف . 

٠‏ ' تجريد الوافي بالوفيات: للحافظ ابن حجر العسقلاني» مخطوط مصور بدار 
الكتب المصرية تحت رقم .١١9889‏ 

. تذكرة الحفاظ : للإمام الذهبي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ ١١ 

١7١‏ / تراجم رجال القرنين السادس والسابع: تأليف شهاب الدين أبي محمد 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت 556ه)». ط مكتبة نشر 
الثقافة سنة 755١اه.‏ 

3٠١71‏ التفسير ورجاله: للشيخ محمد الفاضل بن عاشور مفتي تونس. ط مجمع 
البحوث الإسلامية» مصرء سنة ٠79١ه.‏ 

44 _9 التفسير والمفسرون: للمرحوم الشيخ الذهبيء ط مطبعة السعادة» سنة 
١1ها.‏ 

66 تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» ط دار الكتاب العربي» طبعة أولى» 
سنة 9٠8اه.‏ 

5 تهذيب الأسماء واللغات: للإمام النووي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 
لبنان. ط الطباعة المنيرية . 


ممه 


لاا ١‏ حاتنهدنين التهيديتة: للحافظ ابن حجر » ط دائرة المعارف العثمانية » الهند. 
6١ها.‏ 


(ج) 
جامع كرامات الأولياء: للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» (ت0٠176١ه)ء‏ 
ط مصطفى البابي ١7/8١ه.‏ 
848_الجرح والتعديل: للحافظ ابن 5 حاتم» مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 
/ااه. 
جمهرة أنساب العرب : لابن حزم الظاهري» نشر دائرة المعارف» مصر . 
١‏ 7الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للعلامة محيي الدين عبد القادر بن 
أبي الوفاء (تهل/الاه)» ط عيسى البابي الحلبي» بتحقيق الدكتور عبد الفتاح 
الحلو. وط دائرة المعارف النظامية»؛ الهند. سنة ”77١اه.‏ 
7 حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (المقدمة)» ط الاستانة سنة 745١ه.‏ 
حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (المقدمة)» ط بولاق سنة 
587 أاه. 
4 حسن المحاضرة: للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل» ط عيسى البابي 
الحلبى؛ 
65 9 الحضارة الإسلامية: للمؤرخ الهندي خودا بخش» تعريب دكتور على حسن. 
ط دار الكتب الحديثة . 
ح) 
57 حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى ١847ه,‏ ط السعادة» مصرء سنة 
١‏ ها. 
1 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة: لكمال الدين 
أبي الفضل عبد الرزاق البغدادي» ط بغداد سنة ١١17ه.‏ 
)0 
4 2_2 الخطط المقريزية : لأحمد بن علي المقريزي (ت08١8ه).»‏ ط بولاق». مصر. 


مه 


(5) 
4 _دائرة المعارف الإسلامية: تأليف نخبة من المستشرفين تعريب محمد ثابت 
الأفتدق واخرية 6ط ؤزارة المعارك ودار الحتستنصير: 
1 دائرة المعارف : تأليف بطرس البستاني» ط بيروت سنة 14175م. 
21 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت86607ه)» تحقيق محمد سيد جاد الحق. ط دار الكتب الحديثة» مصر. 
5 درة الأسلاك في دولة الأتراك: للعالم بدر الدين أبي الحسن بن عمر بن حبيب 
الدمشقي المتوفى سنة 9ل/الاه مايكروفيلم بمعهد المخطوطات تحت 
رفم 6؟؟. 
١6‏ دول الإسلام: للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛ ط حيدراباد الثانية . 
65 7 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لابن فرحون؛ مطبعة المعاهد 
مصرء ١ه6اه.‏ 
ذ) 
6 _ ذيل مراة الزمان: تأليف قطب الدين موسى بن محمد البعلبكي المتوفى سنة 
هه ط الهند الأولى سنة 11/4 ه. 
(س) 
75 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد : للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
(ت9447ه) طبع في القاهرة سنة 191/8 م. 
17 السلوك لمعرفة درة الملوك: لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي». ط لجنة 
التأليف سنة 1979 م. 
6 7السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين: تأليف محب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري (ت595ه).؛ ط حلب 755١اه.‏ 
8 سير أعلام النبلاء : للحافظ الذهبيء طبع ونشر دار المعارف. مصر . 
٠‏ سا سيرة ابن هشام: (ت8١١ه).,‏ ط المدني مصر 1787ه. 


"مه 


1١‏ 7السيرة النيوية: للامام. أبى القذاء إسفاغيل: ين. كثين (ث؟ ل/الاه):: ط عيسى 
البابى الحلبى ., القاهرة. بتحقيق مصطفى عبد الواحد. 
(ش) 
حت شدرات الذهت فى اخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلى (ت89١٠١ه).‏ 
ط الصديق الخيرية» مصر » 6[ها. 


( ص ) 
؟٠" ‏ صفه الصفوة: لابن الجوزي (ت97هه)., ط دائرة المعارف العثمانية» الهند 
6 ها. 
هن ) 


64 7الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
المتوفى سنة ؟٠94هء‏ ط مكتبة القدسي سنة 11*87ه. 
( ط ) 
6-_ طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ط السنة 
المحمدية.ء القاهرة ١/ا١اه.‏ 
5 _ طبقات الحفاظ : للحافظ السيوطي» بتحقيق على محمد عمر نشر مكتبة وهبة 


القاهرة 7957١1ه.‏ 
1 طبقات خليفة بن خياط: تحقيق الأستاذ أكرم العمري. ط العاني» بغداد 
/1١ه.‏ 


66 طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على بن 
عد الكافي السبكي رت١لالاه).‏ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح 
الحلوط : عيسى البابى الحلبى 1785١ه.‏ 

48" طبقات الشافعية: للاسنوي. ط الإرشاد بغداد ٠79١هء‏ بتحقيق عبد الله 


>7٠‏ طبقات الشافعية: لأبي بكر هداية الله الحسينى» المتوفى سنة ١4‏ ١٠١هء‏ مطبعة 
بغداد. 


"ممه 


١‏ طبقات الشافعية: لتقي الدين أحمد بن عمر المعروف بابن قاضي شهبة 
الأسدي, المتوفى سنة ١46هء‏ مخطوط مايكروفيلم في معهد المخطوطات 
تحت رقم .61١‏ 

65 طبقات الشافعية: تأليف أحمد بن محمد الأسدي المتوفى سنة 55١١هء‏ 
مخطوط دار الكتب المصرية تحت رقم 71١‏ تيمور. 

"١‏ 7_الطبقات الكبرى : لابن سعد. ط دار صادر بيروت». وط دار التحرير» مصر 
6ها. 

4 9 الطبقات الكبرى : للشعراني» ط بولاق» مصر. 

86 طبقات المفسرين: تأليف محمد بن علي الداودي (:ت94148ه). ط مكتبة 
الوصية» القاهرة . 

57_طبقات النحاة واللغويين: لابن القاضي شهبة الأسدي. مخطوط مصور عن 
المكتبة الظاهرية بدمشق في دار الكتب المصرية تحت رقم /9/8١اخ.‏ 


(ع) 
17 العبر في خبر من غبر: تأليف شمس الدين الذهبي» تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد. ط الكويت سنة 1785ه. 
6 / عيون التواريخ : لمحمد بن شاكر بن أحمد المعروف بابن شاكر الكتبي المتوفى 
سنة 55لاهء مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١71/5‏ تاريخ . 


(غ) 
64 غاية النهاية فى طبقات القراء : للجزري المتوفى سنة 5777/هء ط السعادة» معصر 
١ها.‏ 
رف ) 


79 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: تأليف عبد الله مصطفى المراغي. 
ط عبد الحميد الحنفي» القاهرة . 

0١‏ فوات الوفيات: تأليف محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت54لاه)» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ط مكتبة النهضة المصرية . 


نإ 


(ق) 
7ب القاصي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه: رسالة دكتوراه بجامعة 
الأزهر كلية الشريعة» إعداد الدكتور جلال الدين عبد الرحمن . 
7 7 الكافي في معرفة علماء المذهب الشافعي: تأليف شرف الدين محمد بن 
عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي (تهلالاه)» مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ١9م‏ تاريخ . 
6 د مراة الزمان في تاريخ الأعيان: تأليف شمس الدين يوسف الشهير بسبط 
ابن الجوزي (ت4 5ه ).ء ط الهند الأول سنة ١117ه.‏ 
6١‏ 7 مروج الذهب : للمسعودي (ت55 "7ه ).ء ط دار التحرير سنة 1185ه. 
57 7 المشتبه في الرجال: للذهبي» ط عيسى البابي الحلبي مصرء مناقب الإمام 
الشافعي للرازي» ط سنة 111/9ه. 
7 معبجم المؤلفين : تأليف عمر رضا كحالة» ط دمشق سنة /ا/111.ه. 
“7 _المغني في الضعفاء : للذهبيء الناشر دار المعارف» سورية . 
9804 مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبري زادهء» ط جيل اناف : 
(ور) 
5 وفيات الأعيان: لابن خلكان (ت5831ه).؛ ط السعادة» مصر /51٠١ه»ء‏ وطبعة 
داز ضادن ٠‏ بيروت:. 


د 2 2 
الكلام» والمنطق» والفرق» واللغة» والبلاغة» والنحو 
والصرف وغيرها 
010 
5١‏ _إصلاح المنطق : لابن السكيبت (ت55”؟ه ). ط دار المعارف» مصر. 
55 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر 
الرازي (ت505ه). مطبعة لجنة التأليف. مصر سنة 1765ه. 


و2 


رت) 
:98 التعريفات: لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني.: ط مصطفى البابي» 


مصر . 
تلخيص المفتاح : للقزويني». ط مصطفى البابي الحلبي ضمن مجموع المتود 
48ها. 
(ج) 
55 جمع الجوامع : للامام السيوطي». ط دار المعرفة للطباعة والشن6 سيروت 
لبنان . 
(ع) 
7 حواشي الحامدي على شرح الكبرى: للسئوسى. ط مصطفى البابى سنة 
١55‏ ه. 
د) 
79 الدرر اللوامع على همع الهوامع: تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي. دار 
المعرفة. بيروتيتك. 
(ش) 


شرح الشافية : لابن الحاجب في التصريف للسيد» عبد الله بن محمد الحسيني». 
عق الباني العلبى امه 

"٠‏ شرح العصام على الشافية: المطبوع بهامش شرح الشافية: للسيد طه عيسى 
لبان + ضر 

0١‏ شرح المواقف: للجرجاني» ط السعادة 1901 م. 

57 شرح العقائد: للتفتازاني» ط استانبول. 

4 شرح المفصل : لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت1147ه)ء 
ط مكتبة المتنبي» القاهرة. 

00 (ط) 
4 طوالع الأنوار: للقاضي ناضر الدين البيضاوي» ط استائبول سئة 1786ه. 


كم 


(ف) 
>" ح الفر فين الفرق: لعبد القادر البغدادي. ط المعارف» مصر سنة 11757ه. 


(ن) 
45 لتب التاكوس التصحيط: اللنسزوز اناقغ«ظ تائعة»»«تسطفى التابى الخلنىي»: 
ا/ا"اه. 
كك ) 
71 - الكافية لابن الحاجب» ط محمد الحاج الويني 1777ه. 
(م) 


4 _ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي». تحقيق على محمد البجاوي» ط عيسى البابي» مصر . 

48 79 _المزهر في علوم اللغة: للسيوطي؛ ط عيسى البابي الحلبي» مصر . 

97_26 المصباح المنير: تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت٠١لالاه).‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

١‏ _ معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى 
سنة 575"هء ط بيروت 1915 م. 

79 الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (ت548ه). 


(ه) 
لينان: 
والح ا ا عفرا وصلى الغ ستدنا متحيين :وعلي اله وصحبه ومن تبع 
هداه إلى يوم الدين. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه ورعايته 


لاه 


فهرس الموضوعات بالتفصيل 


الموضوع 


الجزء الأول 
القسم الأول: قسم الدراسة للمحقق 


هذا الكتاب دع ل لمن و بطح ع الجر وان انيل نل مني او ال ا أ م ل ا 
* تمهيد اا اا اا ا 211 
* المقدمة في دراسة عصر البيضاوي ل 0 
الباب الأول : حياة المؤلف ومكانته العلمية 0111111 
الباب الثاني : التعريف بالكتاب ا اا 0000 
القسم الثاني: الكتاب محققا 
مقدمة المؤلف ا ا اا 2527« 
صدر الكتاب ». يتضمن خمس مقدمات : ا ا 1 1 ا 1 
الأولى : تعريف الفقه 110000000 1 01 7 55277 
الثانية : تعريف الحكم د00 0 
الثالثة : أصول هذا العلم: الكتاب. والسنة : أنواعها 0000 
المرسل. وشروط الاحتجاج به عند الشافعي فخا و 8 ا ع اع 1 
تعريف الإجماع وأقسامه ا 000 
تعريف القياس وأقسامه : قياس نص 0000 


208 


الصفحة 


الباب الأول: فى المياه 


قياس علة » قياس شبه 7*7 177 
الاستصحاب عند أصحابناء والاستحسان عند الحنفية 0 
المصالح المرسلة عند المالكية 100000 
الرابعة : بيان شرف الفقه ا 17077000 
الخامسة : لا بد من معرفة اراء المجتهدين ل 
صورة من إجازة المصنف عن شيوخه إلى الشافعي 0000 
ثم إلى'الرشول ا 111111ظغ 


لا الفصل الأول: فى المياه الطاهرة 
مسائل : الأولى : أن أبا حنيفة ألحق بالماء في رفع الخبث كل مائع 


الجواب عن أبي حنيفة ا 00 
الثانية : القديم ومذهب مالك أن المستعمل طهور 0 
الرد على مالك 5000 
اختلاف أصحابنا في تعليل زوال طهورية المستعمل 00 
فروع: الأول: المستعمل في الحدث لا يرفع الخبث 5*2000ظ 
الثاني : لو اجتمع المستعمل فبلغ قلتين يعود طهورا 0 
الثالث: لو أدخل المحدث يده بعد غسل وجهه ا 
الثالئة: جور أبو خديفة :الوضيوء نما اضِيف و و يك 
فروع: الأول: لو طرح التراب فيه فتغير لم يؤثر 0000 
الثاني : التغير بالأوراق المتعفنة مغتفر ل اه 
الثالث: لو صب مائع أو مستعمل في ماء ل 0 


28 


#ه #0 #0 #0 8#« #0 # # ل # له اله 0 #ا# # ل الها # هله #0 هه ه00 »© 


« ها خا« هله #0 #0 له 0ه #0 0 # # ا ##ه  #‏ #0 مجم 8ه 


الموضوع الصفحة 


لا الفصل الثاني: في المياه النجسة ل 
وفةامسائل : الآولى: لو كوثر القليل و لؤايها تبحس ل 0 
فرع: لو تمعط شعر فأرة ل رك 
الثانية: الكثير فلتان ا و3 اروف ين لود و ل جد سو قي 1 ا ا افا 0 
الثالثة : يجب في الجديد أن يبعد عن النجاسة بقدر 7000000 
الرابعة : الجاري لا ينجس بالمائعة ما لم يتغير ل ا 
فرع: لو جرى في حوض ركد طرفاه فلكل حكمه 0 

لا الفصل الثالث: في الاشتباه و و ا 
فسائل» الاولى: لو اششة مول ارافهها 1[ 210101 
الثانية : الأظهر : أن الأعمى يجتهد ل ل ل ل 
القالكة ‏ لووجد:ظاهرا تقيزه از الاجتهاد 00000 
الرابعة : لو تحير تيمم البصير وكذا الأعمى لي 
تذنيب: يجوز استعمال الأواني الطاهرة 00 ش55 
مسائل : الأولى: أنه يحرم اتخاذه 5 
الثانية : الأظهر أنه لا يتعدى التحريم إلى الفيروزج والياقوت 52000 
الثالثة : يحرم تضبيب الاناء بهما ا ا ل جب ل ا ل يو 0 

* الباب الثاني : في أعمال الوضوء ونواقضه. وفيه فصلان : 520000000000 


لا الفصل الأول: من أعمال الوضوء وهي فرائض وسئن 520000 
أما الفرائض فست : 2110111100 
* الأول : النية لقوله (عليه السلام) 000 
مسائل : الأولى : لا يصح وضوء الكافر 0000 
الغائية:: لو تو استاعقة ما رسي له الوشيوغ 000 


الثالثة : لو نوى رفع بعض أحداثه 0000 


اي 


الموضوع الصفحة 


الرابعة : دائم الحدث لا تكفيه نية رفع الحدث 1 
الخامسة : لو نوى التبرد مع النية المعتبرة نوه اذ ادا ئلا لوق و ل 5811 
د الثاني : غسل الوجهء وهو ما بين منابت شعر الرأس ا ل 1 
قسألة: نكب إبضال الفاء إلى متايت الأهدات 1 
الثالث : غسل اليدين بالمرفقين ا ب لامب سر و 181 
مسائل : الأولى : لو قطعت من الساعد 0 
الثانية : لو نبتت يد زائدة من عضده ا ا انما 
الثالثة : لو نفذ سهم في يده واندمل ا اجا ا ا اللا ا اي 12167 
الرابع: مسح أقل ما يطلق عليه الاسم ا اس اي ا ل 


فرع: الأظهر أنه يكفي الغسل» رلك قم 
2 الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين حدس ار ا ال ا د بق اتح ا م يو 5987 


مسائل : الأولى: المستحاضة إذا أحدثت ا ل ما من ا 
الثانية : الجرموق إن قوي والخف ضعيف ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ [ 000000 
الثالثة : لو لبس مغصوبا لم يمسح عليه 00 
الرابعة: أول المدة إذا أحدث بعد اللبس ٍِ1ٍ00000121 0 0 00 
فرع : لو انقضت المدة أو نزع خفيه ‏ وهو متطهر ‏ ا ال ل 
السادس: الترتيب خلافاً لأبي حنيفة لنا أنه ا لك 
وأما السنن فهي : التسمية إذا ابتدأ وحين تذكر. . . إلخ ا 
لا الفصل الثاني : في نواقض الوضوءء وهي أربعة: 1 
الأول: خروج خارج غير المني 1 
فرع: المشكل يحدث بالخارج من دبره أو قبليه و ل م ا ل ا 
الثاني : زوال العقل لا بنوم ممكن المقعد الأرض بو ا ب 1 
القاليك: اتضبال بشري دكن وانثى ا ااا ل 


الموضوع الصفحة 


الرابع : مس الذكر خلافاً له ا ا 
تمهيد : اليقين لا يرفع إلا بمثله ب 00000 
* الباب الثالث : في موجب الغسل وكيفيته وفيه فصلان : ا 
لا الفصل الأول: في موجبه وهو أربعة: الموت اند 
فروع : الأول: لو رأى المني بعد الغسل أعاد 00 
الثاني : لو رأى ما يحتمل المنى وغيره أخذ بما شاء 6 ا ان 
الكالك: لو اتن :دثر مشكل اجا ددبببب-002 0 ا 00 
الرابع : لو خرج منها مني الرجل بعد الغسل ز[ز [ز[ز[ز[ ز[ز [ز[ 0 000000 
تنبيه : يحرم بها ما يحرم بالحدث» وقراءة القران ل ا 
َه الفصل الثاني : في كيفيته : وأقله النية واستيعاب اا 
فسالة : تسرىة للسكتارة ,ا الحمفة عيلة 00 000 
الباب الرابع : في النجاسة وكيفية رفعهاء وفيه فصلان : 00159 0 0 000000 
لا الفصل الأول: في بيان النجاسة وهي الخمر ا 
لا الفصل الثاني : في إزالة النجاسة والعينية لا تطهر الا 
والجلد المتنجس بالموت بنزع الفضلة بحرّيف اي 0 
والعرضية : إن لم تظهر كفى جرى الماء على موردها معاد عا وا 1 
واستثنى صورتان : مغلظة ومخففة ا ل 
الأولى : قال (عليه السلام) : طهور إناء أحدكم ل و 5 
فرع: التراب متعين» فإن الأمر به تعبد 00 اا 
الثانية : قال (عليه السلام): إنما يغسل من بول الصبية اا 41 
خاتمة : قاضي الحاجة ينحي اسم الله تعالى 0 
مسائل : الأولى : لو استطاب بمحترم لم يكف على الأظهر . م 136 
الثانية : اختلف النقل ‏ في الجلد. الأصح الفرق سس اس وروي قا 


لحن 


الموضوع الصفحة 


الثالثة : لو خرجت دودة لم تلوث ا ا ا 
الرابعة : المذهب جواز الاستجمار فيما إذا كان الخارج 00011 0 0 ا 


لا الفصل الأول : فيما يبيحه قي 
يتيمم المحدث والجنب إذا عجزا عن استعمال الماءء وله أسباب: .... 598 
السبب الأول : فقد الماء : قال الله تعالى: #فلم تجدوا ماء# انيب اق" 
فروع: الأول: لو تيقن وجود الماء اخر الوقت 0 
الثاني : لو توقع نوبة النزح في الوقت لا يتيمم ا 
الثالث: لو وهت منه الماء» أو أغير منه الدلو “0 
الرابع : لو وجد ما يكفي يستعمله؛ ثم يتيمم 1 
الخامس : لو صب الماء في الوقت أو وهبء أو باع ل 1 
السادس: لو أضل الرحل» وتيمم لم يقض عا و ا وال ا ال 
السبب الثاني : أن يحتاج إلى ماء معه لعطش محترم 1 
مسألة : لو مات صاحب الماء وعطش رفيقه 0 
فرع: لو أوصى بماء للأولى به قدم العطشان 1 1[ 00000 
السبب الثالث : أن يخاف من استعماله هلاك نفسه» أو عضو 5 
مسألة : لو ألقى الجبيرة على منخلع أو وضع 1 
فرعان: الأول: يتيمم الجنب متى شاء 353 اا 0 
الثاني : لو توهم الاندمال ففتح ال ا ا ا 0 
لا الفصل الثاني : في كيفيتهء وأركانه خمسة : م م ا 
الركن الأول : نقل تراب طاهر خالص غير مستعمل ا 
مسألتان: الأولى : لو تعرض للريح أو ردد على الوجه ا و 006 
فرع: لو أمر غيره ويممه جاز على الأظهر ... 000313211 0 00 00 


لاحن 


الموضوع 


الثانية : اختلف النص فى الرمل اج 1 الفا ووه رالا حي سي ا و ل ان 
الركن الثاني : نية استباحة الصلاة مع النفل 21106 
مسألتان : الأولى : لا تجزىء نية رفع الحدث ا يد ام ك لب رةة 
الثانية : لو نوى استباحة الفرضص. والنفل أبيحا له 15000000 


فرع: لو نوى استباحة فرضين صح لواحد على الأظهر 50 


الركن الثالث : مسح الوجه كله كالغسل 210100 


الركن الرابع : مسح اليدين بالمرفقين لما روى أبو أمامة 3 5207 


الركن الخامس : اللراتسب ديه : وسندلة التسمية ؛ وتخفيف التراب 
لا الفصل الثالث: في أحكام التيمم: وهي ثلاثة : 
الأول : أنه يبطل بأن يقدر على استعمال الماء أو يتوهم وجوده 0 


الثاني : أنه لا يجمع بين فرضين » ويجوز ما شاء من النوافل ا 0 


فروع: الأول : المنذورة كالمكتوبة على الأصح 0 
الثاني : جوز الجمع بين صلاة الجنازة والفرض ومنع القعود فيها 

الكاليك: لو نسي صلاة من الخمس يعيدها بتيمم 55700 
مسألة : لا يتيمم لصلاة قبل وقتها خلافاً لأبي حنيفة 52000 
فرع: لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها فله أن 0 
الثالث: إنما تقضى المختلّة بعذر غير غالب» ولا دائم 5006 
فرعان: الأول: من أعوز الماء والتراب صلى على الأصح . . . . 
الثاني : العاري يتم الركوع والسجود ولا يقضي ا ا ا 


0 الباب الأول : فى كيفيته وحكمه. وفيه فصلان : 0 


لأ الفصل الأول: في كيفيته» والنظر في قدره ووقته 0000 
مسائل : الأولى : مارأت الحامل على أدواره حيض جل 8 
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ل لل الى ىا اليا 


الموضوع الصفحة 


الثانية : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض 0 
الثالثة : لو انقطع الدم وانقطع في الخمسة عشر فالنقاء المتخلل حيضص .. "١4‏ 
فرع : تؤمر المبتدأة بالعبادة مهما انقطع 8 1 اا 
لا الفصل الثاني: في أحكامه: يحرم به إلى الغسل ما يحرم بالجنابة .... "١6‏ 
الباب الثاني : في الاستحاضة ا ا 
المستحاضات عشر : «لأنها إما منطبقة أو منقطعة» ا ا 
الأولى : المنطبقة المبتدأة المميزة وهي التي ترى القوى قدرا و الام 
مسائل : الأولى : لو احمرهء ثم اسودء ثم أطبقت الحمرة 1ن 
الثانية : لو اسودء ثم احمرء ثم اصفر يجمعان إن أمكن ع و ري لك 
الثالثة : إذا ضعف الدم في الدور الأول لا تغتسل ل 
الثانية : التي لا تميز بأن يتحد لون دمها ا م ا 
الثالثة : المعتادة المميزة» فالعبرة بالتمييز ا ا ا 1 
الرابعة : التي لا تمييز لها تقفو العادة 0 00000 ال 
تنبيه : العادة كما تعرف بالدم والنقاء تعرف بالتمييز ا ل 5001 
الشافسة #التاسيةنإن نشيت أضاة عيلات الناف: ا 
مسألة : لم يذكر الشافعي (رضي الله عنه) قضاء صلاتها 1 
السادسة : المنقطعة المبتدأة المميزة فأيام التمييز وما تخللها حيض . "١55‏ 
السابعة : التي لا تمييز لها فإن انقطع يوم يوم فحيضها خمسة 1 
الثامنة : المعتادة المميزة وأمرها بيّن مما سلف لا ااا اب و لقلا 
التاسشنعة ين النميد 3 ل بزا د غلئ غادعها ويتقفن نقاء ف دوع معدم مام 
العاشرة: الناسية وهي كالمطبقة إلا أنها لا تؤمر بالغسل ا 
* الباب الثالث : في النفاس و ا 
فرع : لو ولدت مراراً ذات جفاف فولدت ا 


هةه 


الموضوع الصفحة 


؛ ‏ كتاب الصلاة 
* الباب الأول : في المواقيت., وفيه ثلاثة فصول : ةد د زد د05 10001 
لا الفصل الأول: في وقت الرفاهية 0000 
قاعدة: تجب الصلاة بأول الوقت موسعا فمن مات 00 
مسألة : من اشتبه عليه الوقت اجتهد 00000 
لا الفصل الثاني : في أوقات المعذورين 00 10 
مسائل : الأولى: الصبي يؤمر لسبع ويضرب بالترك 001000 
الثانية: لو زالت: الأعذارء وبقي من الوقت قدر 1 552770 
فرع: لو بلغ في الصلاة» أو بعدها فلا إعادة 000 
الثالثة : لو طرأت ومضى ما يسعه» والطهارة ل 
تكملة : من أخرج صلاة عن وقت الجمع بلا عذر جاحدا كفر 52500000 
تلاق قال عقرة ورد عاض : اتن سورك الله كلد اه 
لا الفصل الثالث: في أعلام الأوقات و م 
د الباب الثاني : في شرائط الصلاة وموانعهاء وفيه فصلان : 0 
لا الفصل الأول : في الشرائط وهي ما يتوقف عليه صحتهاء وهي أربعة : 
الأول : استقبال القبلة ورُخص تركه إذا اشتد الخوف 0 ش95 
مسائل : الأولى: لو مال عنه ولو بجماح أو نسيان 0000000 
الثانية : يجب على الماشي أن يستقبل عند الافتتاح والركوع 2*0 
الثالثة: يوجب على الماشي أن يحترز النجاسة ش11 
الرابعة : لو عزم الإقامة نزل الراكب ووقف الماشي ا 
مسألة : يجب التوجه يقينا فليسرٌ المكي محرابه 7-8 ش25 
فروع: الأول: لو تحير المجتهد أو ضاق عليه الوقت 150011110 
الثاني : من يتعلم الأدلة قلد. ولم يقض ا م ل 1م 


5 


الموضوع 


الغالث : لو تغير الاجتهاد بعدها عمل به ولم يقض كالوقائع 500 
الرابع : المقلد يقلد الأعلم» وعند التساوي يتخير 5200000 
الثاني : طهارة الحدث. فلو سبق فيها بطلت لزوال شروطها 00 
الثالث: طهارة الخبث في ثلاثة : ا و واو الي ولتم ا ري ل 0 
الأول: البدن: فلو جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس 1 
الثاني : الملبوس 1ج سات ونه واستعلا بجنا ؤس وو وا امو ا 1 
مسائل : الأولى : لو تنجس أحد كميه وأبهم فاجتهد 0000 
الثانية : لو لقى طرف عمامته بنجاسته فسدت صلاته 0000 
الثالثة : لو وطىء طرف حبل طرفه الاخر نجس 00000 
الغالك* المكان :وهو ها يماسة لا ما يخحاذيه 000 
قاعدة: النجاسات المغتفرة أربع : ل 0 
الأولى : ما بقي بعد الاستجمار ا 
الثانية : ما يتعذر الاحتراز عنه من طين الشارع 1 1 1 10 
الثالثة : قليل دم البرغوث والقمل والبعرض 20000 
الرابعة : دم البثور ونحوه 0 
مسألة : الجهل والنسيان ليس بعذر على الجديد تموكواية ا و نا 
الرابع : ستر العورة فسر به قوله تعالى : #حُدُوا زِيت2» 5007 
والنظر في أمور: الأول: العورة قال (عليه السلام): «عورة الرجل» . 
الثاني : الساتر الحائل المانع للرؤية» حتى الماء الكدر 5220000 
الغالك: السشن ينغت الآستيعاب :من البجهة التن يعقاد النظز متها ...2 . 
فرع: لو وجد مالا يكفي الستر ستر القبل 11 1000 


لا الفصل الثاني : في الموانع» وهي ثلاثة : 


الأول: الكلام : قال (عليه السلام): (إن الله يحدث» 0 


/اوه 
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وه 


الموضوع الصفحة 
فروع: الأول: تبطل بالتنحنح على الأظهر عع سفن او مو 0 أرق 
الثاني : يعذر فيه النسيان» لحديث ذي اليدين الجا اس انام ممم د لما 
الثالث: لو استؤذن فقال: «ادخلوها بسلام امنين» م 
تنبيه : السكون الطويل لا يضر لبقاء النظم ا م 111 
الثاني : الأفعال: فتبطل بالمجانس عمدا لا سهوا ا 
مسألة : سّنَّ دفع المارء وحرم المرور ا 
الثالث : الأكل : ولو بمص سكرة؛ لأنه إعراض 0 
الباب الثالث : في أفعالهاء وهي ثلاثة أقسام : طمن لاجو ل و و 0 
* الأول: الأركانء وهي ما يتوقف عليه وجودها وتصورهاء 
وهي ثلاثة عشر: ا 00000 ان 
الأول : نية فعلها للنفل بالتعيين في المؤقت 5 
ل 5002 ا 001 
الثانية : لو نوى الفرض بمنافيه أو عرض 7 00010313 0 
الثالثة : لو ظن بقاء الوقت فنوى الأداء صح 5 
الرابعة : لا تجب الإضافة إلى الله تعالى ل ار ار 
الخامسة : لو شك في النية وأتى بركن 0 0 ا ا 
الثاني : التكبير : الله أكبر ولا يترجم إل العاجز الخامر 
مسائل : الأولى: لو زاد ما لم يغير المعنى مثل الله الأكبر جاز دس 
الثانية : لاا يجزىء عكسه. لتغير النسبة. بخلاف عليك السلام و ب ا 0 
الثالثة : يجب تعلمه والسفر له» لا للوضوء اوجوصة واووطمة عام ل يي" الل 
الثالث: القيام في الفرض سوق ون ب بع ا ال ا و ا الم 
مسائل : الأولى: من لم يقدر على الركوع والسجود منه يقف لس امكم 
الثانية: رمد ابن عباس فعولج بأن يصلي مضطجعاً م ا بن ل ل 


الموضوع الصفحة 


الثالثة : لو خف. أو ضعف في أثنائها أتى بما قدر 1 
الرابعة : يجوز النفل قائما وقاعدأ بالقدر ل 0 
الرابع : قراءة الفاتحة لقوله (عليه السلام): «لا تجزىء صلاة لا 
يقرأ فيها) 00 اا 
مسائل : الأولى : نقل البخاري : أنه (عليه السلام) عد بسم الله ا 
الثانية : يجب محافظة حروفها وتشديداتها والترتيب مراعاة للاعجاز ... 54ل 
الثالثة : من لم يحسن الفاتحة قرأ سبع اي متوالية الم 1 لك 
فروع : الأول: لو استفتح بدلا كفى» وإن قصد الاستفتاح فلا م 
الثاني : لو تعلم الفاتحة قبل تمام البدل استأنف ار و لود ل و ع الاك 
الثالث: المقصر في التعلم صلى للوقت». وقضى ان ماسو فا أو و لأا 
الخامس : الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه 0 0000ل 
السادس : الاعتدال ولم يفرضه أبو حنيفة 00000 
السابع : السجود مرتين بوضع شيء في الجبهة عقو رامو ا 10 
الذامة ‏ اللجلو سن نريتهنا نظيها باذ فنا رف 0 
التاسع والعاشر والحادي عشر : القعود للتشهد آخراً والتشهد فيه رس 
الثاني عشر : السلام» لقوله (عليه السلام): «مفتاح الصلاة» 00000 لوق 
الثالث عشر : الترتيب» فلو سها طرح غير المنظوم ا امن ب 180 
الثاني : في الأبعاض.» وهي السئن لها نظير من الفرائض و 1 لل 
الثالث: في الهيئات» وهي ما عداهما وهي رفع اليدين ا ا 
الباب الرابع : في السجدات» وهي ثلاث : ج وجاووقة نت ية اونري واط 1 ل ‏ إوكو - 21 
الأولى : ما تختص بالصلاة وهي سجدة السهو. وهي ثلاثة :. الم لوي لقا 
الأول: سهو يبطل عمده ل 


الثاني : تكرار ركن ذكري» فإن عمده ‏ وإن لم يبطل على الأظهر 8 
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33 الباب الخامس : فى الحماعة. وفيه فصول : 


الموضوع 


الثالث: التردد فيه كما لو شك أنه صلى ثلاثا أم أربعاً 0 
فبجألة اهز ا" اموق فده عدن جز لحني متها للك 000 
فرع: لو شك في ترك سجد ا اا 00 
الثانية : سجدة التلاوة وندب إليها في الصلاة لك 
فروع: الأول: نقل في قضائها قولان كما في النوافل 0 


الثاني : لو كرر اية في مجلس كرر السجود على الأظهر 200 


الثالث: يجوز أداؤها فى الصلاة على الراحلة» وفيما وراءها حلاف 


الثالثة : سحدة الشكرء سنت لمفاجأة نعمة واندفاع بلية 15170000 


لا الفصل الأول: في فضلها ظاهر قوله (عليه السلام) : ما من ثلاثة 


فى قرية» اتج له فاه و لجيه ونام و انه ا ا ا 
مسائل : الأولى: حيازة فضلها بأن يكبر قبل سلام الإمام 0 
الثانية : إدراك التحريمة : بأن يحضرها ويتابع ” 
الخالثة : تلذب الإمام إلى التخفيف والإتمام انا الي ال ا ل 
الرابعة: سن للمنفرد أن يعيد جماعة حيازة لفضلها 8 ش**ظظ 


فرع : وينوي الفرض نظرا إلى الصلاة من حيث هي (كالصبي) : 07 
الخامسة : رخص تركها لعذر كالمرض والتمريض ا ا اك 


لا الفصل الثاني : في صفة الأئمة 


فروع: الاو : يجوز افتداء المتوضىء بالمسافر المتيمم 0 
الثانى : لو اشتبه خمس أوان إحداها نجسة 00 0 


الثالث: لو بان حدث الإمام. أو زندقته أو كونه أميًا 50000 
مسألة : الأولى: أن يقدم الأفقه. ثم الأقرأء ثم الأورع 0 


وه« » 


#ا# ا #اال ‏ ا# ا له # #0 ## 0 # له لهج له ل هو ا *« 
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الموضوع 


لا الفصل الثالث : في شرائط القدوة. وهي ستة : 2000 
الأول: أن لا يتقدم على الإمام في الموقتف ش55 
فروع : الأول: لا تفسد صلاة الإمام بتقدم المأموم 000 
الثاني : المصلون حول الكعبة فلو كان المأموم أقرب 5-0 
الثالث: المستحب أن يقف رجل عن يمينه واثنان خلفه .... 
الثاني : أن يجتمع معه في المكان ليظهر الشعار 2500000 
مسألة : المسجد بمن في غيره كالصفين 10 
الثالث : نية القدوة ولو في أثنائها على الأصح 000 
فروع : الأول : لو تابع غيره بلا نية بطلت على الأظهر 5ك 
الثاني : لا يجب تعيين الامام فب جوري جد قد لاز و لتر مقا و ل نط جار رق ان 
الثالث: يجوز قطع القدوة خلالها على أصح الأقوال 56 
الرابع : توافق نظم الصلاتين لتتأتى المتابعة 10 
الخامس : المتابعة» فلو تخلف». أو تقدم ا 
مسألة : لو ركع الإمام ‏ وهو في الفاتحة ‏ لاشتغاله بالاستفتاح 
السادس : الموافقة بأن لا يشتغل بنفل تركه ل اه 


خاتمة : المسبوق يدرك الركعة بإدراك الركوع يقيناً 520006 
* الباب السادس : فى صلاة السفرء وفيه فصلان : ا 


لا الفصل الأول: في القصرء والنظر في أمور : 0 
الأول: السبب المرخص وهو كل سفر طويل مباح 59200 
ويتعلّق به مسائل : الأولى : ينقطع السفر بالعود إلى مبدأ سفره 
القائية © لو عد لحن الطريق القعير لمتجرة القصضر 5000 
الثالئة : إذا كان السفر على ثلاث مراحل ش15 
الثاني : المحل» وهو الفرائض الرباعية لعدم النقل في غيرها . 
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الموضوع الصفحة 


فرع: نص على أن المسافر اخر الوقت يترخص 2000 
الثالث : شرطه وهو ثلاثة : 001 0 
الأول : أن لا يأتم بمتم 2111111 
فرع: لو اقتدى بمتم ولو في جمعة ففسدت ا ا ار 
القانى :قي القفير ها بيهم ١‏ دلو قنك قينا 00000 
فرع : لوقام القاصر عمد بطلت وإن سها سجد ل ا 
الثالث: دوام السفرء فلو نوى الإقامة أو بلغت السفينة 100000 
لا الفصل الثاني: في الجمع 0000 
للتقديم شروط : الترتيب. لأن الثانية تابعة [ز ز ز ز ز ‏ ز ‏ 520110110 
للتأخير شرطان: النية إذا أخر وحين شرع 0ط 
3 الباب السابع : في الجمعة. وفيه فصول : 0 
لا الفصل الأول : فيمن تلزمه : ل ا 
فروع: الأول: تجب على الأعمى إذا وجد قائداً 2221111111 
الثاني : لاا تجب على من بعضه رقيق ال لوي بي ل مجان ا اا و و 
الثالث: لو جمع من لم تجب عليه كفاه 1710011100 
الرابع : من لزمه الجمعة لا ينعقد ظهره ما لم تفت 00 
الخامس : يحرم إنشاء السفر بعد الزوال 52011100 
لا الفصل الثاني : في شرائطها: 5 
الأول: الوقت» فلو مضى والإمام فيها أتمها ظهراً 52777011 


الثاني : دار الإقامة. فإنها لم تقم في غيرها في عصره يله و ا و 0 
فرع: الإقامة فيها أولى من دخول البلد ا 
الغالك: أن لآ تعر ليظهر الشعار ا نا و 2 ا و ا 0 
فرع: لو تعددت وعلم السابقة فذاك 2110 


لك 


الموضوع الصفحة 


الرابع : الجماعة وفيه مسألتان : ا ل ل 2 
الأولى: الأصح صحتها بإمامة الصبي والعبد 000 ل 
فرع: لو أحدث فالجديد أنه يستخلف هو أو القوم ا 
الثانية : من زوحم عن السجود انتهز التمكن اماي ألم ل ب و ا 2001 
فرع : لو راعى ترتيب صلاة نفسه عالماً بالمنع بطلت ا 000000 
الخامس : العدد فلا تصح إلا بأربعين ذكوراً مكلفين ا 00 
مسألة : لو انفضوا والإمام يخطب لم يحسب ما أتى به و بور 217 
السادس : خطبتان بالعربية وأركانها خمسة: لفظة ب ل لك 
فرع: يجوز تبديل بعضها باية تفيد فائدتهاء لا كلها _ ا ل 
مسألة : سن الصّمات على من لم يسمع الخطبة 0 
وسنتها: أن يخطب من علو ويأخذ معه عنزة ا ا 
تكملة : سن الغسل للمجمّع بعد الصبح ل ايم وب ا و لونم 
الباب الثامن : في صلاة الخوف : ل م و رد 
فرع : لو عكسء أو حرس بعض الصفين» أو 0 
فروع : الأول: الإمام يقرأ ويتشهد في الانتظارين ل ل اه 
الثانق؟ الأولى فن المغرت أن يضلي بالأول ل ا 
الثالث: يصلي الرباعية بكل ركعتين ا ا 
الرابع : الجمعة لا تقام على الوجهين ا 5 
الخامس : سهو كل محمول ما بقي حكم القدوة ا ا 
تنبيه : ندب حمل السلاح ويجب عند الخطر من ال 20 
فروع: الأول: أنه لو ظن خوفا وصلى وبان خلافه ا ل ا 1 
الثاني : لو هجم في أثناء الصلاة اا 
الثالث: ألحق بالخوف مباح الهرب والفرار اا 


4 


الموضوع الصفحة 


قاعدة: يحرم لبس الحرير على الرجال البالغين إلا ل 

* الباب التاسع : في الصلوات المسنونة» وفيه فصول : ا 11 
لا الفصل الأول: فيما لم تشرع فيه الجماعة 00 
لا الفصل الثاني : في صلاة العيدين 0 ا 0 
قاعدة: لو قامت بينة الهلال قبل الزوال 000 

لا الفصل الثالث: في صلاة الخسوفين م م 
فروع: الأول: المسبوق إنما يدرك الركعة بإدراك الركوع الأول 121 
الثاني : الكسوف يفوت بالانجلاء والغروب قله وتنم سو إن من ون 21011 
الثالث: الجمعة تقدم إن خيف فواتها ا ا 

لا الفصل الرابع: في الاستسقاء م ا 


كتاب الجنائز 
لا الفصل الأول: فى آداب المحتضّر ا ا 
لا الفصل الثانى: فى الغسل 00 0 00 


فروع: الأول: لو خرجت بعد الغسل نجاسة ل ل له 
الثاني : الحريق ييمم إن تهرى بالغسل :ب 0 
الثالث: لا يطيب المحرم ار[ لعفبو اا وار اا بس و 0 
مسألة : الأولى أن يغسل الرجل الرجل او اميس اد و مي د 
فرع: لو مات رجل ولم يحضر غير أجنبية أو بالعكس تم م ا م ل 
لا الفصل الثالث: في التكفين والحمل و له 
لا الفصل الرابع : في الصلاة: وأركانها سبعة : 0 000 
الأول : النية ولا يجب التعرض للكفاية 1515151[ [ [ [ ا 00 
الثاني : التكبيرات الأربع» ولا تبطل بالزيادة ا 1 
الكالت: القيام بالقدرة كتج + جوت اجام والح ا واوا مه اس ا ا 


الموضوع الصفحة 


الرابع : القراءة بعد التكبير الأول» وسن التعوذ ....: كز 0000000 1 


الخامس : الصلاة بعد الثاني لآ 
السادس : الدعاء للميت بعد الثالث د نح ار 1 بت طم و او ا ل 
السابع : السلام اا ا 
مسائل : الأولى : إدراك التكبير كإدراك الركوع ب و 4ه 
الثانية : وقت الصلاة ما بين التكفين والدفن ا ا ا اا ا وي لق 
الثالثة : الفرض يسقط برجل على الأصح ل ا 1 
الرابعة : الأولى أن يؤم الأب ثم ل 1 
الخامسة : إذا صلى جماعة تجوز لغيرهم الصلاة عا ف ال ا ار 50017 
لا الفصل الخامس : في الدفن والتعزية ل ا 
فرعان: الأول: لا يدفن ميتان في قبر إلا لضرورة لمم وق ووو بكري - قاف 
العانن > لا ميقن القير: ل" ذا عصبية يي 0 
تكملة: سن التعزية 1:3 وف نج مانس 6م مط 3 اسل لسرا تم 4 58087 


ا لسدكتاب الزكاة 
الباب الأول: فى وجوب زكاة الأموال والنظر فى الواجب والواجب 


فيهء وعليه ييه شا ا ا لا ل ور م مو اموي ل 

لا النظر الأول والثاني : الواجبء, والواجب فيه نه ف ا ل ماك ووه ند للق 
الواجب نوعان: أحدهما ما يتعلق بعين المال م 
الأعيان التي تجب فيها الزكاة ثلاثة : م ا 
:* الأول: الحيوان ماسم ابن ال لاسو او ل و ا 1 
شروط الزكاة في الحيوان ا 0 
الأول: النصاب : لا يجب في الإبل سنن قو ينما وس كج 617 
فروع: الأول: أنه تجزىء بنت مخاض عن عشرين ا 


>. 


الثالث: يجوز الصعود والنزول إلى درجتين . . . 
الرابع : لا تؤخذ الكريمة ا ا ا د 
الخامس : لو تنوعت ماشيته 00 
فصل : الاشتراك والخلط باتخاذ المرتع والمسرح 
فروع: الأول: لو خلط أربعين بقرة بثلاثين ... 
الثاني : لو اشترى كل أربعين غرة محرم 21 
الثالثك: لو خلط عشرين نعشرين 1 
مسألة : الشركة والخلطة تؤثران في غير المواشي 
2 الثاني :. الحول. ا و وتو وا 
مسألة : لو زال ملكه ثم عاد 0 
الثالث : السّوم ل 0 
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:* الثانى : النبات : إنما يجب فى القوت الاختيارى و لذ 


مسائل : الأولى: أوجب مالك في القطن أيضاً . 
الثانية : تضم ثمرات العام الواحد 1200 


الثالثة : لو سقى بالنضح وماء النهر ل ا 0 


الرابعة : لو باع الثمار قبل الصلاح 5252 


إيما 
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د الثالث : المعادن: إنما تجب الزكاة 52 الذهب. 


وذلك فى ثلاثة أحوال : ل ل 0 
الأولى: أن يملكها حو لآ ل ا 
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مسألتان: الأولى : أنه لا يكمل نصاب أحدهما بالاخر 1 


الثانية : مناط الوجوب عينهما كي ف اموا ا ا 1 
الثانية : أن ينال فى المعدن نصاباً 52500 


© # #0« #0 #0 #0 #ااه #0 0 ههه اه © 00# 4# 


فرعان: الأول: قيل لا يعتبر النصاب على القول الثاني شو نو مااي عو اواك 
الثاني : لا يشترط فيه الحول على الأظهر ل ا و ل ا القن 
مسألة : للمسلم أن يزعج الذمي عن المعادن الإسلامية طورقم مور انه 
الثالثة :"أن توعد على قرت الحاهلية أوشتعارهاء ا 
النوع الثاني : فيما يتعلق بالقيمة وهو زكاة التجارة اناو ا ا 21 
فعائل 1ل ون لو كدر قرا يفاره ا ل لا 
الغاية: لكان ران بال قدا 0000 
فرع : لو اشترى ثمارا فبدأ الصلاح عنده 0000 
القالفة ين حيو ليها على حول النقة لعشا 
فرع: زكاة رأس مال القراض على المالك 000 
الرابعة : قيل : يشترط النصاب في جميع السنة 
لا النظر الثالث : فيمن تجب في ماله 0 000000 
مسائل : الأولى: يجب على القيم أن يزكي 0 0000000000 
الثاة :“تفي على المتضوتي:والفتال إذاغاة ا 00 
الثالثة : الغنيمة إذا اتحد جنسها وتم الحول بدا بخ انما ود ولو ووم ٠‏ لاا 
الرابعة : المفلس إذا استقرض مائتي درهم وبقي معه 0 
فرعان: الأول: لو اجتمع الزكاة والدين قدمت نوريو سكين انا 
الثانى: لو ملك أربعين غنماء ونذر ل ل نك 
الخامسة : تجب على المبيع قبل القبض على الأظهر مع ا لد كمي رما 
د الباب الثاني : في الأداء» وفيه فصلان : ةز زكزتد 0-0005 
لا الفصل الأول: إذا استكمل شرائط الوجوب م ع قا هع الح ون ونيد 1 
متائل: الأول : لو تلق المال بعد الحرل ا ا ل ل نيا 
الثانية : لو أخر بعد التمكن ب ل ا ا بط ا وو ل ا اللاي 


الموضوع الصفحة 


الغالئة : يجوز التعجيل بشرط أن يتحقق الوجوب ا ا 
فروع: الأول: لو زال ملكه ولو بفعله أو موته 2 
الثاني : لو تلف المعجل في يد الإمام 98--بب-010102 0 0 0ا1010 
الغالك” لو عجر ويشاة من أربعية ارات و ل ل ا و لي 207 
فرعان: الأول: التسليم إلى الإمام العادل أولى 1 
الثاني : لو عين مالآ وكان بالغاً لم يقع عن غيره اا 0 
لا الفصل الثاني: في المستحقين ل 
وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى : 00000 0 اا 
الأول : الفقير من لا يملك شيئاً ا ا 0 
فروع: الأول: الفقيه إن تشوش تفقهه بالكسب مار افوخ دي ا 
الثاني : المكفى بنفقة الزوج والقريب لا يستحق نصيبهم ااه لل ا زا ل لوو القكاية 
الثالث : الكسوب إذا فقد الأداة استحقها 517 
الثاني : المسكين : من يملك أو يكسب ما لا يكفيه ب 
الثالث : العامل الساعي العدل الفقيه بباب الزكاة ل 
الرابع : المؤلفة قلوبهم : شريف مسلم اا ا 0 
الخامس : الرقاب المكاتبون الذين عجزوا عن الأداء ا ا ع و و الأ 
فرعان: الآول: لبس للسيك ضرف ركاتة إلبه ا ا ا الوا رومالاه 
الثاني : لو أبرأه السيد أو تبرع بعتقه ااا 
السادس : الغارمون: الذين استدانوا لإصلاح ذات بين 0 
السابع : المطوعة من المجاهدين في سبيل الله ل 
الثامن :ابن السبيل ؟ من أراد سفرا ميانحا وهو مغمير ا 
مسائل : الأولى : يشترط في الجميع الإسلام ان يه ار و ب ل 
الثانية : يجب استيعاب الثمانية والتسوية بينهم ااا 


5-8 


الموضوع 


الثالثة : إن استحق واحد بجهتين ل ا 
الرابعة: لا يجوز نقل الصدقات ا 0 

فرع: ابن سبيل البلد: الشاخص منه والمجتاز به 00 

الباب الثالث : في الفطرة والصدقة. وفيه فصلان : 000 
لا الفصل الأول: في الفطرة 010000 
تفريعات : الأول: تجب على الكافر لقريبه المسلم . . . . 
الثاني : من وجد نفقة اليوم لا غير فلا فطرة عليه 507 
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العا لي قال الشافعي (رضي الله عنه) : الأولى أن تخرج زوجة 


المعسر فطرة نفسها ا 

الرابع : لو فضل أقل من صاع لزمه 5100000 
الخامس : نقل قولان في أجزاء اللبن واللحم 557 
السادس : يجوز التعجيل من أول رمضان 0 
لا الفصل الثاني: في الصدقات 0 


مسائل : الأولى : تحل الصدقة على الهاشمي والمطلبي 


الثانية : الأولى التصدق على الأقارب» والجيران 556:6 
الغالقة + المفيل لا يتطيدق إلآ بع يفضل ف المتقهم: دم 


/؟ كتاب الصيام 


3 الباب الأول : في الصوم. وفيه فصول : 200 


لا الفصل الأول: في السبب قال (عليه السلام): «صوموا» 


تفريعان: الأول: لو صمنا بقول واحد واستكملنا 000 
الثاني : لو سافر إلى حيث رثى أو بالعكس 1000 
لا الفصل الثانى : فى أركانه 0 0 207070ظ1 
الأول : أن ينوي لكل يوم قبل الصبح للفرض 52000006 


8.4 
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الموضوع الصفحة 


مسائل : الأولى : قال مالك لو نوى في الليلة الأولى ا او اه 
الكاتة بوط ارك ابيط ططانا ل كاه 
الثالثة : يجب لرمضان أن يقول في نفسه امنا ال ف د لزاه 
الرابعة : لو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا 05220 ا اللعة 
الثاني : الإمساك عن المفطرات» وهي الجماع اه 
مسائل : الأولى : لو طلع الصبح وهو في جماع 5 
الثانية : لو أفطر أو تسحر اجتهاداً 0 
الثالثة : لو ضبطت المرأة فجومعت 0 
فروع: الأول: لو جمع الريق فابتلع ا و ا 
الثاني : لا يكره القبلة لمن يملك أربه اا 
الثالث: لو أكره فأكل لم يبطل صومه اباي 1 السو اع و لمي 
الرابع : النسيان عذر في الأكل والشرب 0 0 0 0 
لا الفصل الثالث: في شرائطه وهي أربعة : ل ل ل لزاه 
ثلاثة في الصائم ا ل ل ل ااه 
والرابع : قابلية اليوم بأن لا يكون يوم عيد ا ا م 
لأ الفصل الرابع : في سنته اا 0 
4 الباب الثاني : في الإفطار. وفيه فصلان: 0 
لا الفصل الأول : فيما يبيحه تق و وري ا 1و م و م “لاذه 
لا الفصل الثاني : في مقتضياته. وهي أربعة: من و خاب زط نات ا ماي 8ه 
الأول : القضاء ويجب على كل مكلف مسلم ل لاه 
فرع: لو بلغ الصبي صائما أتم ب و اه 
الثاني : الإمساك موافقة على من لا يباح فطره سسنيج سسا و قله 
الثالث : الفداء: مد من جنس الفطرة لكل يوم على الهم ورا قود رودم قللة 


51٠ 


الموضوع الصفحة 


الرابع : الكفارة: تجب كفارة الظهار على من أفسد صوم و وم 515 
فروع: الأول: الأظهر أنه تجب بالإتيان في غير المأتي ا ا 
الثاني : المرأة لا يصادفها الوجوب على الأصح 0000 
الداليق لو اكل ناهيا لبق اتاج رامح ناا في اش ا رو 8 
الرابع : لو أفطر المسافر بالزنا ا ا 507 
الخامس : طريان العذر بعد الوقاع 3 
السادس : المنفرد برؤية الهلال إذا أفطر بالجماع م ب و م لاله 
السابع : إذا جامع مرارا في أيام تعددت الكفارة ا 
خاتمة الكتاب : 8 


ا كتاب الاعتكاف 


لا الفصل الأول: في كيفيته وشرطهء وفيه : ام اما م ا عه 
مسائل : الأولى : يصح اعتكاف ساعة من ليل أو نهار ال ري 9 917 
الثانية : لا يصح من المرتد والسكران لتعذر النية ب م 215 
الثالثة : لو حاضت المرأة بادرت الخروج وكذا من أجنب 90 
الرابعة: المساجد مستوية في جواز الاعتكاف 81 
وشرطه : الكف عن الجماع ا ا ل ا ا ا 6 
اختلاف الفقهاء في اشتراط الصوم وأدلتهم 00 
لا الفصل الثاني : في مقتضى النذرء وفيه مباحث ل مي لاق 
الأول: في التتابع ا ا ا ا 
الثاني : في الاستتباع يساوم ور انوا ا ابا با ار بحن جو اناده 
مسألة : لو نذر العشر الأخير فنقص الهلال 00 
الثالث: في الاستثناء ااا 1 اا 
فرع : لو عين الزمان لم يقض ما صرف فيه وإلا قضى العامة 
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الرابع : فيما يقطع الولاء امد بو ا و جو بوي لابقا و ا م و 60 


فرع: لو خرج لقضاء الحاجة بالإشيقة ء اي ار ماد مي ب ود و عي 0510007 
4 كتاب الحج 
الباب الأول: في شرائط الحج والعمرة؛ وهي تتحقق بأمور: ام 
* الأمر الأول: أن يجد الزاد للذهاب والإياب 00 
فرغاق :الأول ليخت الكنيت 501 
الثاني : لو دل الحال على فقد الزاد ب و ا ل له الوا ا توي “رع 
* الأمر الثاني : أمن الطريق نفسا ومالاً ل 
مسائل : الأولى : لو كان في طريقه بحر “ثة 
القانة لا حمى فن المر ا حي تسريه ريا # سد وين بز م ويم الاقاة 
الثالثة : لو كان بالمراصد من يطلب شيئاً لم يلزمه ل ناه 
* الأمر الثالث : أن يتمكن من السفر 0 0 ا 
قاعدة: يجوز الاسئتجار عليه عيناً ل 
* النظر في شرائط وأحكام لا بد من التنبيه عليها هاهنا ل اه 
أما الشرائط فأربعة: الأول: أن يكون الحاج عن غيره ال ل 0 قة 
الثاني : أن تقع إجارة العين في وقت يمكن الاشتغال به 52 
الثالث: أن يعلما تفاصيله» ولا يجب تعيين الميقات على الأصح عجن 551 
الرابع : دوام عذر المستنيب وإلاّ يقع عنه نفلاً ل لق 
وأما الأحكام ففيها مسائل : الأولى: لو تعذر الإتمام كأن تأخرء أو أحصر 47ه 
فرع: لو أفسد بالجماع يتم ويقضى ثم يحج لام ا ل وو ل 5207 
الثانية : لو أحرم بعدما جاوز الميقات فالدم عليه ل 511 
فرع: لوعين الكوفة فأحرم من الميقات جم سج ار ا ميج اكه 
الثالثة : لو خالف في كيفية الأداء 5 


الموضوع 


الصفحة 


الباب الثاني : في وجوه أداء النسكين» وهي ثلاثة : 7 ا 
* الأول: الإفراد: أن يحج أولاً ثم يحرم بالعمرة اه 
الثاني : التمتع: أن يعتبر غير المكي 50 
مسائل : الأولى : من عَنّ له النسك بعد مجاوزة الميقات 1 
الثانية : لو أحرم بها في غير أشهره ل 0 
الثالثة : لو عاد إلى الميقات للحج ا 0000000 
الرابعة : شرط فيه التمتع عند إحرام العمرة مق ابو ع كيد و سا اع تي 262 
الخامسة : دم التمتع دم جناية 0 اا 
السادسة : فقد الدم إنما يعتبر حالة الوجوب أو الأداء 8 
فرعان: الأول: لو لم يصم الثلاثة حتى رجع يقضي تم مالطس متسية أقذة 
الثاني : لو مات الفاقد قبل الرجوع برئت ذمته ا م م 887 
* الثالث : القران: بأن يحرم بهما أو بها م ب ا اه 
تنبيه : الإفراد أفضل من التمتع على الأصح مه م 1 ساس له 
فصل : أشهر الحح شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة تن الله 
مدألة: لواغاوز السقات رقطيد سك غود 00 
فرع: لو لم يخرج المكي المعتمر إلى الحل صحّت عمرته نعي امون ذه 

الباب الثالث: في أعماله : ا رمه 
4 الأول : الإحرام: وهو النية فيصح مطلقاً معيناً أو مبهماء وا ا١هه‏ 
الأول: أن يحرم بحج أو عمرة أو كليهما ا ل معو عي 5817 
الثاني : أن يحرم بنسك فيتعين ما شاء و ا ا م 8ه 
الثالث: أن يحرم بإحرام غيره م سو و و أ اموي قة 
مسألة : قال أبو حنيفة لا ينعقد الاحرام حتى يلبي ساق وق ا كو ريج زوم 
وسننه: الغسل وتطييب الثوب والبدن ردقه 
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الثاني : الطواف : سن لقاصد الحرم أن يحرم بنسك سوج ويد ازققة 
ويشترط فيه شرائط للصلاة لمعنه كع اب م م و و لألقة 
وسن : النية والولاء وقيل بوجوبهما ف ع اطي اوح مسج لاسر تن ووو قات 
فسألة :الو عتما مكرما طاف:نه ا ل او 4ه قا لأقة 
* الثالث: السعي : إذا فرغ من الطواف يخرج من باب الصفا لاوم اللقة 
الرابع : الوقوف: سن للحجيج أن يدخلوا مكة أوَلاً ملل الاهة 
مسألة : لو وقفوا العاشر خطأ فلا قضاء ااه و و م ا ا و كلقة 
* الخامس : في أسباب التحلل ا لوقه 
فأسباب التحلل الرمي والحلق يف مكو اات سدس سموونن اللأرقة 
* السادس : الرمي في أيام التشريق إذا عادوا إلى منى انط وا مج توي لوه 
مسألة : من ترك رمي يوم أو بعضه ا 
السابع : طواف الوداع والأصح وجوبه ا ا اه 
تنبيه : أركان الحج : الإحرام والوقوف 8 
2 الباب السابع : في محظورات النسك وموانعه. وفيه فصلان : ف رار ا وم د لاه 


لا الفصل الأول: في المحظورات» وهى سبعة : نا لبا ل الإ م ا ا 81011 
الأول: اللبس : ويحرم على المرأة ستر الوجه ل ده 


الثاني : التطييب في بدنه وثوبه قصداً 8 
فكنائل: «الأولن :لوده ول عيضا نوضيرا وو الا العامة 
الثانية : لو وضع العطر بين يديه أو شم ماء الورد ا 0 
الثالثة : لو نسي الإحرام وتطيب فلا شيء عليه 6 
الرابعة : لو ألقى عليه الريح طيباً ل ده 
فرع: لو قل الماء قدمت إزالته على الوضوء يي كه 
الثالث: تدهين شعر الرأس واللحية + لسو ل ار و و و د 51 
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الرابع : التنظيف بالحلق والقلم ان 

فرع: لو حلق حلاق رأسه نائما أو مكرها ا ار اا ل ل له 
الخامس : الجماع وعمده يوجب الفساد اودع ني اوج وار ماب ل ا 187 8 

فرع : القارن لو جامع لم يسقط عنه دم القران و اا اه 
السادس : مقدمات الجماع ويتعلق بها الفدية ل 
السابع : قتل الصيد البري المأكول 08 0 ااا 
لا الفصل الثاني : في الموانع » وهي أربعة : 00 
الأول : الإحصار من سلطان أو عدو مسلم ا ل ل له 
الثاني : منع ذي حق يفوت به كالزوج إذا أحرمت ا 510 
الثالث : منع الأبوين من النفل وقيس الفرض بالجهاد عق امابوا او فط نمق ركاه 
الرابع : مرض شرط التحلل له على الأصح ا ا ا ور الأرااة 

٠‏ كتاب البيع 

تعريفه وأصله : ر 5 
* الباب الأول : في شرائطه. وذلك بحسب أسبابه 5 
دا السبب الأول : الصورة وهي رضا الجانبين حقيقة ام ل ا 907 
لا السبب الثاني : العاقد: وشروطه يذ ات م دقارم طلم للج اد سه وتو اناق 
الشرط الأول: التكليف؛ فلا يصح بيع الصبي لو 
الشرط الثاني : الولاية؛ فمعاملات الفضولي باطلة اسان لدو وت الكة 
مسائل : الأولى : لو باع مال مورثه جاهلاً بموته صح اه 
الثانية : لو باع ما له ولاية بعضه صح فيه على الأصح ا 
الثالثة : العبد المأذون كالوكيل اا 
الشرط الثالث: الإسلام؛ فلا يصح شراء الكافر مصحفاً ما سي واه 
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فرع: الوكيل إن لم يصرح بالسمارة وو جع تم و ا وا ا ا للم 
مسألة : لو أسلم عبد كافر أمر بإزالة ملكه ابت تج نج امام تجا يد لالم 
لا السبب الثالث : المعقود عليه : وشروطه : ل قا عت بد مقي وج ا اطي 3ه 
الأول : الطهارة. خلافاً له لنا ا ا ا 
الثاني : المنفعة» فإن تحقق المالية بها ري ا ل 5 
الغالث : القدرة على القبض 5 
الرابع : العلم به ذاتاً. وقذر ا ؤواضفا و سس يي وده 
أما الأول: فبتعيين بدفع الغرر [ [ [ 1 ا 
فرع : لو باع صاعا من صبرة عُلم صيعانها اا ان 
وأما الثاني : فبالمعاينة تخميناً ااا ااا 
فروع: الأول: لو قال: بعتك هذه الصبرة و ا ا و وه 
الثاني : لو كانت دكة تحت الصبرة 000 ا 
الثالث : لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة ا لاد 
وأما الثالث : فبالرؤية على الجديد اا ا ااا ااا اا 
مسائل : الأولى : تكفي رؤية بعض المبيع إن دل على الباقي سن نه اللارة 
فروع: الأول: الديباج المنقش لا تكفي و ا ا و وي “لابه 
الثاني : لا تكفي رؤية الفأرة والجلد 5 
الثالث: تكفي رؤية القشرة العليا من الجوز 0 
الرابع : الجارية ينظر منها ما يبدو عند المهنة ا ل ل ل او 901 
الثانية : الرؤية السابقة كالمقارنة فيهما لا يتغير غالبا ال و ا ٠.‏ #لبارة 
فرع: لو رأى ثوبين وسرق أحدهما رو لاه 
الثالثة : لا يجوز التوكيل بها وحدها اج الاو سوب عا ا ا 85017 
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* الباب الثانى : فى البيوع الفاسدة. وفيه فصلان : و ل ا 
لا الفصل الأول: فى الربا 5 
النظر فى ربا الفضل يتعلق بأمور: 00001 


الأمر الأول: ما يحرم فيه وهو الذهب والفضة 000011 0 00 
الأمر الثاني : ما تخلص عنه وهو العلم بالمماثلة الماع اانون ارو والماه نكي «فيارة 
مسألتان: الأولى: لو باع صبرة بصبرة ام ب م ع ا ار و كه 
الثانية : مهما اشتملت الصفقة على جنس ربوي ع عد ةذ بن ع لكارة 
فروع: الأول: لو باع الحنطة بالحنطة 0101 0 
الثاني : الأكثر على منع بيع الصحاح بالمكسر و د ونون و م وه ع للازة 
الثالث: لا يجوز بيع الشاة اللبون بمثلها د ليه 
الأمر الثالث : الحالة التي يعتبر فيها التماثل ل اانه 
مسألة : روي أنه (عليه السلام) رخص في بيع العرايا ام 


لا الفصل الثاني : في البيوع المنهية» وهي قسمان : ل لقره 
القسم الأول: ما يوجب النهي فساده لتعلقه بنفسه أو شيء من لوازمه. 


وهوائنا عشر : #الأعط ع ف يل مه عه اجدعه وتو و أحتريك ادن كفسو لكارة 
الأول : بيع الملامسة ا قار 
الثاني : بيع المنابذة 00 
الثالث: بيع الحصاة وهو أن يجعل الرمي بيعاً النقاة 
الرابع : بيعتان في بيعة لعي 
الخامس : بيع حبل الحبلة ا 0 
السادس : بيع الملاقيح ا 0 
السابع : بيع ما لم يقبضص انا نونوكي ليت ور أن ل و و الوق موا ' و5 
الثامن : بيع الكالىء بالكالىء ع و و اك نو وا ب اموي كلاه 


الموضوع 


التاسع : بيع الغرر 1 0 ب ا ا يك ف ونور ! 
العاشر : بيع اللحم بالحيوان نا و وام وب يو سحن و م1 
الحادي عشر : التفريق بين الأم وولدها ل ا 0 
الثاني عشر : البيع من الشرطء واستثنى منه بأمور : ا 
الأو شوط الخياز 101111 ؤ [زةؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ1ز1110[101ك 
الثاني : تأجيل الثمن إلى ميقات معلوم عرف بالنص 1100 
الثالث : توثيقه برهن وكفيل معينين وشاهد ا 
فرعان: الأول : منع الشافعي (رضي الله عنه) شرط رهن المبيع 55006 
الثاني : لو تعذر الوفاء بالشرط 00000 ”2 
تنبيه : فساد هذا الشرط مفسد كغيره 00 


الرابع: شرط العتق لقصة بريرة وأبو حنيفة أجراه 
فرعان: الأول: الأظهر أن العتق المستحق 20000 
الثاني : للمشتري قبل أن يعتق الاستخدام أو الوطء .. 

الخامس : شرط وصف مقصود في المبيع ... 
فرع : لو باع صبرة على أنها مائة صاع 1 
مسألة : لو ألحق بالعبد في المجلس شرط صحيح .. 
القسم الثاني : ما لا يوجب النهي فساده 0 


«ا# ا ## ا # له له #0 ل« #0 #0 


© #00« 0090© #0 0 #«#00© هه اه اهم 0ه #0 


© © #0« #0 0# هله هن هه ه00 » 


© #» 90© 0 #ه 0 0# هلهس 0ه هم ه00 » 


© #00 0« #0 0« له ههه م م هس هس 


0#« # 0 # له #0 لهم له له ف لخن *-« 


©## #0 #0 اهل 0 00# 0# هه م00 » 


0 الباب الغالث : في لزوم العقد وجوازه ل 3 
الأصل فيه اللزوم 
أسنات الحواز: 


ا« # اله ا # له #0 له لض اله له # #0 0# 0# 0# © #0 0 #6 #0 0 #له #0 له #0 0ه ههه 0هه#0م 0ه 


© 0ه #0 © 0ه #0 اه ههه 0ه #20 #0000 له #0 #0 «ا له #20 #0 #0 #000 ه000 له له #0 "ااه #0 0ه #0 #00 #00 


الأول: دوام الاجتماع المقارن للعقد. والنظر في أمرين : 500 
الأول : في محله وهو كل معاوضة محضة لأحيفة أن ند الا ااا ل ب ال 8 الا 
الثانى : فيما يقطعه وهو التفرق طوعاً ا 0 
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تنبيه : لو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله ا 
الثاني : الشرطء والنظر في أمور: باد نز ا د وليه بوي و خا ني اكه 
الأول: في مورده: وهو كل بيع لم يستعقب العتق 0 
الثاني : في كيفيته لا بد من تعيين المحل والمدة 00 
الثالث: في حكمه: وهو أن يستبد من خير ل 


الرابع : في حكم المبيع زمان الخيار ىكز كد252د000005 0 0 
فرع : لو باع أمة بعبد وأعتقهما امتنع الجمع خلافا له ا 


الثالث: فوات أمر اقتضاه شرط أو عرف أو تغرير 0 
أما الأول: فكما لو شرط صفة مقصودة لي ل ا 
وأما الثاني : فالعيب وهو كل أمر غالب العدم ا ا" 
وأما الثالث : فالتصرية وهي أن يشد أخلاف اللبون ا ا 
قواطع هذا الخيارء وهي خمسة: اا 0 
الأول: شرط البراءة من العيوب ا ا ا ا ل لازي 
الثاني : التقصير لأن الرد للاطلاع على العيب ل ل كا 
فرع : لو تراضيا بالأرش لم يجز على الأظهر ا 
الثالث: تلف المبيع حسا أو حكماً كالعتق ل 
الرابع : زوال الملك بنحو بيع أو هبة 0011 اا 0 
الخامس : حدوث عيب عند المشتري و 1 
فروع: الأول: لو أنعل الدابة وتتعيب بنزعه ل “رةه 
الثاني : لو اشترى حلياً بجنسه ا 
الثالث : لو تعيب بما توقف عليه لفان تن مان تسو اننا او ا رن ب 181 
الرابع : لو اشترى عبدين في صفقة فوجد أحدهما معيباً ا وم 06 
تنبيه : لو تنازعا في قدم العيب صدق البائع ونب بون سونو و ا 0 
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فصل : الرد بالعيب يستلزم رفع العقد ااه 
الباب الرابع : في القبض . وفيه فصلان : ا ل بن ارق ا يد “ل 
لا الفصل الأول: في كيفيته والمحكم فيه العرف ل ا 
مسألة : يجوز للأب تولى طرفي البيع والقبضش و ا يي وي لقا 
فرع: لو قال للغريم: اقبض حقك مما لي على فلان ا م و ا 
لا الفصل الثاني : في حكمه؛ وله حكمان : ا ا كدر 
الأول: نقل الضمان.ء فإن المبيع قبل القبض مضمون الل لان 
فروع : الأول: التلف الكائن بعد القبض 0 ا د 
الثاني : لو تلف من المبيع ما يفرد بالعقد ا" 
الثالث : فوائد المبيع أمانة في يد البائع ا 
الحكم الثاني : تسليط المشتري على التصرف ا ل نه 
# الباب الخامس : في موجب الألفاظ» والنظر في أقسام : ا 5 
الأول: ما يطلق في العقد ل ا 
الثاني : ما يطلق في الثمن ااا 
الثالث : ما يطلق في الثمن تتناول لفظة الأرض والساحة ا 1 
تذنيب : إنما يصح بيع الثمار وحدها ا ل 
فرع: يحصل القبض بالتخلية ويلزم البائع السقي ‏ 3 
قاعدة: إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة كاده اق ا وي الا 
مسائل : الأولى : لو اختلفا في جريان العقد 7 0د 
الثانية : لو تنازع أحدهما وورثة الاخر ال 
الثالثة : نص على أنه يبدأ بالبائع والمسلم إليه ال م له 
الرابعة : إذا جرى التحالف فسخ الحاكم 1 0 ا 0 
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بيج الشل والدرم 
* الباب الأول: في السلم : ا اا 0 
* النظر في شرائطه وأسبابه : ل ا ا ل ل 
السبب الأول : الصورة: يي لي ل ل 
السبب الثاني : العاقد. وأمره بين ا و ل ل ا 
السبب الثالث : المعقود عليه. إما معوضء. أو عرض و ا 1 
أما الأول المعوّض ‏ : فله شروط : 0 
الأول : أن يكون دينا 00-2 0 
مسائل : الأولى: لا يجوز أن يضيف إلى شجر معين م و سو نر 111 
الثانية : يجوز السلم حالاً خلافاً له م 
الثالثة : لا يجوز التأجيل بنحو الحصاد ل لخ ا ا ا 11 
فرعان: الأول: لو قال: إلى رجب أو إلى أوله ل م ل 
الثاني : تحسب الأشهر بالأهلة 00000 
الثاني : أن ينضبط صفته 0 0 
الثالث: الوصف بما يقصد ا 0 
فرعان: الأول: ينبغي أن يكون التوصيف 1 
الثاني : يجوز شرط الجودة م اك اج لانن خاو بد كال وار وو اح ار 11 
الرابع : تعيين القدر بالوزن في كبير الجرم 0 
فرعان: الأول: يجوز السلم في الجوز 0000000 ا 
الثاني : لو عين الوزن أو الكيل ا ا ا ا 
الخامس : القدرة على التسليم تو ا ا ل 
وأما الثاني العوض ‏ : فشرطه القبض في المجلس انيه 
فرع: إذا انفسخ السلم استرد عينه حرفي ع الدع قا وا وار وت ا 1 ا لد ا ب 
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فصل : لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه 0 
* الباب الثاني : في القرض : وهو إعطاء المال ا ا 
مسائل : الأولى: الأصح أنه لا يجوز إقراض جارية و نو و و اه 
الثانية : لو شرط رد المكسر عن الصحيح يلغو اا 
الثالثة : لو شرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد ا ا د ا ل و ع و لله 
فصل : وحكمه التملك بالقبض على اللأصح تع لح ل بمو ب ا لا 
فرع: لو وجده في غير مكان الاستقراض 00 000 0 0000 


١١‏ كتاب الرهن 


تعريفه وأصله ا ا ا ام 
الباب الأول: في شرائطه : ا ا 
الأول: الصيغة ا ا 1 1 ا 10 
الثاني : العاقد ا اللخ 
مسألتان: الأولى : لا يرهن القيم إل لمصلحة بينة 0 
الغائة “يعور زه الستغاز يإذن المعير 000 
الثالث : المعقود عليه. وهو : المرهون والمرهون به ١‏ ا 
أما الأول: المرهون. وفيه 1 1 ا 0 
مسائل : الأولى : لا يجوز رهن الدين ل د 
الغانية: لا يجوز رهن المدبر غلى النص ا 00 
الثالثة : يجوز رهن الأم دون المولد على النص 0 ان 
الرابعة: يجوز رهن ما يتسارع إليه الفساد اا 
وأما الثاني : المرهون به. وفيه : م 100 
مسائل : الأولى : لا يجوز الرهن بعين مغصوبة أو مستعارة يي 500 
الثانبة : لا يجوز الرهن نما لم يثبث كثمن ما سبشترية ا له 
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الثالثة : لا يجوز بنجوم الكتابة وار اق اوه ام يل وو ا ا 01 
الرابعة: يجوز الزيادة في الرهن دون المرهون به على الأصح حم وي له 
* الباب الثاني : في أحكامه : ا 
الأول: اللزوم ل ا ل جب 1ه 
الثاني : التوثقة بعد القبض » وفيه : ز ز[ 1[ |[ 2 
مسائل : الأولى : نقل أقوال في عتق المرهون يي له 
فرع : لو أعتق المعسر ثم انفك الرهن نُمُدْ ا 
الثانية : يمنع الراهن من الوطء لخوف الولادة ال 
فرع: لو ماتت من الطلق لزمه قيمة يوم الموت ا ل 
الثالثة : لا يجوز تزويج المرهونة وإجارتها مدة يحل الدين قبل مضيها ين 
الرابعة: كل تصرف ممنوع إذا أذن المرتهن فيه نفذ ام ال 
الخامسة : يد المرتهن يد أمانة لا يسقط شيء من الدين بتلفه م ا 
العافية #الوهها امك اله  0001___5‏ 0 
السابعة: إذا حل الدين وطالبه المرتهن أجبره الحاكم بالأداء أو البيع ٠...‏ /7” 
الثالث : استصحاب حكمه على بدله بالجناية» وفيه : الوذ ون الك د 51110 
مسائل : الأولى : الخصم فيه الراهن فإنه المالك ا ل ل 
الائية : لا يتقدئى حكمة إلى الروائن المتفضلة يي د 
الثالثة : اللفظ لا يستتبع غير معناه إلا الحمل م 0 
الرابع : الانفكاك جك ون ود الور مونو ابم ولي و و 110 
مسألتان: الأولى: لو جنى العبد المرهون فاقتص منه أو بيع في 
الجناية انفك الرهن ا ل 
فرع: لو جنى على السيد أو عبده أو مورثه فله القصاص دون المال .... 54٠‏ 
الثانية : لا ينفك شيء من المرهون بقضاء بعض الدين ا ا 
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فرع: لو مات الراهن وأدى أحد الورثة قسطه لم ينفك نصيبه 0 
خاتمة الكتاب ا ا ا 
مسائتل : الأولى: يصدق الراهن بيمينه في العقد وقدر الرهن 01 
تنبيه : يشهد المصدق على المكذب ا ا ال 
الكانية : لو أنكر القيضن صدق ل ا 
الثالثة: لو اعترف شخص بجناية على المرهون وصدقه الراهن 
وحده أخذ الأرش 1 1 1 1 1 ز 0 ا ااا 
الرابعة : لو كان عليه ألف به رهن 00331 ا 0 00 
١‏ كتاب الحجر 
تعريف الححرء وأقسامه و ا ا ا 0 
القسم الأول: حجر الصبي والمجنون اا 0 
القسم الثاني : حجر السفيه وت جو نط لج لو افد و ا ع ما 00 
القسم الثالث: حجر المديون» وله أحكام : ا 
الأول : فساد تصرفه المالي المفوت كالبيع والهبة ل 5 
الثاني : قسمة ماله ع و ل ل ا ا ا و يي ا 
التاليث: متقوظ الحسن ا ا 1 
فرع: يحبس الوالد لولده على الأظهر ل 
الرابع : رجوع البائع إلى متاعه الباقي في ملكه ا لاد 
مسائل : الأولى : في معنى البيع : كل معاوضة محضة كالسلم والإجارة . 544 
الثانية : لو حل الثمن بعد الحجر وقبل التصرف فالظاهر أنه يرجع 1 
الثالثة : لو تغير البيع : زيادة أو نقصانا ةز دز دز 000003037532 0 0 ا 0 
فروع: الأول: لو كان الولد مجتنا عند العقد رجع إليه ا ا 
الثاني : لو حصل الثمار في يد المفلس وتنازعا الو انعا ا مط ل 1ن 
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الثالث: لو بنى أو غرس في الأرض واتفق الغرماء على القلع قلع فت وام هلا 
الرابع : لو خلط الحنطة بمثلها أو أردأ منها جاز الرجوع 1 
الخامس : لو صبغ المشتري الثوب ولم تزد القيمة ضاع ا ا و 0 
السادس : لو باع عبدين متساوبي القيمة بمائة ا ا ل لله 
القسم الرابع: حجر الراهن يي ل ل 0 
القسم الخامس : حجر المريض والمكاتب لطقا اق وامز ااا رم ب اد مو م يي 8117 
14 كتاب الصلح 

دليله ا ا ا ل لوي و ل 1 
الباب الأول : في حقيقته وشروطه 00 
الأول: الصيغة 0010121 0 
الثاني : العاقد اج نم لوي اللو ل لد و فوا لاو وار مم ا 1601 
تنبيه : لو قال: صالحني في دعواك فليس بإقرار ا ا ا م و 017 
الثالث : المعقود عليه ل ال ا الع ا ا و ا 1 
فرع: لو صالح عن ألف حال على خمسمائة مؤجل ا ل فو لق 
الباب الثاني : في التزاحم على الحقوق 14م ان نوو د وام موود اح و او 18181 
أما الأول: فالشارع» للطروق ل ا 
وأما الثاني : فالجدار الخاص مي ل 
فرع: لو أعاد أحدها بشرط أن يكون له ثلثاه ل ا لق 
وأما الثالث: فالسقف إن كان لذي العلو ما و ال لق 
فصل : في التنازع , وفيه : 11011 1 0 ا 
فسائل :الأول لو ادغى افنان بالشركة دارا ل ا ل ا مياق 
الثانية : لو ادعى رجل على رجلين ا 00 
الثالثة : لو تنازعا في سمّف أمكن بناؤه ل ل 
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الرابعة : لو تنازع مالك علو الخان وسفله 0 
كتاب الحوالة 
تعريفه والأصل فيه لي ل 
* الباب الأول: في أسبابه ا د 
الأول: الصورة: وهي الإيجاب والقبول ا ل ا 
الثاني : العاقد: وشرطه أهلية التصرف ولو اا ا ل ا 
الغالث : المعقود عليه ا ل و و لقا 
مسائل : الأولى: الحوالة على من لا دين له ا ا 
الثانية : لا يجوز إحالة الدراهم على الدنانير د00 0 
الثالئة : يجوز الحوالة بالثمن رمن الخيار اه 
الباب الثاني : في حكمهاء وتتفرع عليه : ان د مجان ب رو ا لا 
مسائل : الأولى : لو أفلس المحال عليه ا 0 0 0 
الثانية : لو أحيل بالثمن وانفسخ البيع و ا ل 30 
الثالثة : لو أحيل على ثمن عبد وادعى الحرية ا ل ل ل 
فصل : لو ادعى أحدهما الوكالة ا ىه 
75 كتاب الضمان 
تعريفه والأصل فيه 00 0 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
* الباب الأول: في شرائطه. وذلك بحسب أسبابه : ا 
السبب الأول : الصيغة 0 ا 
السبب الثاني : الضامن : وشرطه أهلية التبرع اللخف أرق اناس سيم له 
اليه الثالف: التفمون بشو قوطة أن كرون ديا تانهاً ل 
مسائل : الأولى: لا يصح ضمان ما لم يجب ل ا 
فرعان: الأول: لا يجوز ضمان نفقة الغد ل لقا 
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الثاني 
الثانية 
الغالثة 


: يجوز ضمان الدرك ل ل ل م 5 
: يجوز ضمان الثمن زمن الخيار على الأظهر ا ا ا ا وج 
لا يجوز ضمان المجهول ا لي ل ل ل ب 


فرع: لوقال: ضمنت من واحد إلى عشرة صح 0 
الرابعة : الأصح أنه يجوز ضمان الحال مؤجلاً 00000 


0 الباب الثاني : في احكامه : 


© 0 00# © #0 #0 #20 0000© 0 #©0ل # سه #0 #0 0 # ه له 0ه 0ه له الست ل # له #0 هله 0ن #40 #00 


الأول : زيادة استحقاق مطالبة الضامن ا 000 
الثانى : جواز مطالبة الضامن المضمون عنه آ آ0 0ز[ 0 101[ |[ ؤ[ | زؤ[ز[ ز1ؤز[ز[1[ |[ [ [ [ |[ [  [‏ 1 000 
القالك: الرجوه بأقل مما بذل والتزم سل برو أ رن تف و بو ردقل أن اسه وقيد للشو جام لا" فاو اا فد و لذ 


فرعان: الأول: لو قضى الضامن الدين م ل ا 
الخادى: لوا ضيهرن السكد عبذه فأداه ا ا 2011[1#11010000000 


تعريفها وصيغها وأحكامها 


الأصل فيها 


* الباب الأول: في شروطها 
الباب الثانى : في أحكامها 


١٠١‏ كتاب الكفالة 


« ا  ##‏ ل« © © #0 0#ل#ه 0« 0650 © #00 #00 #00 000#0 0# هله #0 له لس #0 #0 هله #0 له له اه هسه ١‏ ١ه‏ 


© اه 0ه #0 #0 0ه #0 0 © #00 #0 60 #0 0ه #00060 #لهه #0 #0 0ه له له هس 0ه هه #0 #"ااه اه له 0ه لع همه ع 


# ه# 5ه #00 ا # ها #0 اه هه 9« 8ه #0« 0# #ه 0ه 0ه 0 »© ه00 ههه جه هع ها اام 0 ه 


#0 هه #0 #00 0 00# # 0000© 0 00# © 0 ©00 © #00 0 20000# ههه له اه #0« هت #0 0ه هن هت لله هه له م 0 ه» 


الأول: جواز التصرف بالغبطة ا 15211070 
الثاني : اشتراك الربح على نسبة رأس مالهما ا 
الثالث : الجواز» فينفسخ بالموت والجنون 2000000 
تنبيه : متى فسدت شركة العنان ا ااا 
فصل : يصدق الشريك باليمين في دعوى الرد ع مار بو د لو ب 
مسألة : لو ملك اثنان عبداً فوكل أحدهما الآخر 785 5 
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4 كتاب الوكالة 


الباب الأول : في أسبابها : اا اا 0 
الأول : الصيغة» ولا بد من الإيجاب 000002021 000 00 0 
الثاني : العاقدء وهو الموكل ا ااا 0 
الثالث : المعقود عليه ا ل 0 
وافيوظه أن يكن كارت القانة و«معلوها عه ب و ا 
أما الأول: كونه قابلآ للنيابة : فبأن يكون أمرا لم يعتبر فيه المباشرة .... 08+ 
مسألة : فبأن يجوز التوكيل في تملك المباعات 1 
وأما الثاني : المعلوم بوجه : فبأن يعين نوعاً على وجه يقل الغرر الا 

* الباب الثاني : في أحكامها : 10014 جع سوو وويمة لط اليه تنه وال ان ماده 
الأول : تسليط الوكيل على ما يوافق لفظه والقرينة ا ا 
مسائل : الأولى : الوكيل بالبيع مطلقاً ام نع لحي تمجاه ا ا و و لاله 
الثاية + لو قد الشمن لع يتقضن عله ا ا 0 
الثالثة : الوكيل بالشراء مطلقاً 0 
الرابعة : لو عين الموكل معاملاً اه 
تنبيه : مهما خالف الوكيل فإن تصرف في عين ماله اله 
الثاني : أن الوكيل أمين وطق وتنم امقر جك وجو سو و و 1187 
الثالث : أنه إذا تصرف فالعقد يتعلق به د 
الرابع : الجواز فينعزل بعزل الموكل تناع بق نين ب وجو ا ا لاا ا “1 


فصل : يصدق الموكل في نفي الوكالة وكيفيتها لاه 


٠‏ كتاب الاقرار 


تعريفه. والأصل فيه : ل ا م ل 0 
* الباب الأول : فى شرائطه والنظر فى صيغته ومتعلقاته وم لقره 
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أما الصيغ : ا اا ا 


وأما المتعلقات فثلاث. الأول: المقر ل 1 
فرع : لو أقر بجملة ما في يده لشخص 0 0 اا 0 
الثاني : المقر له» وشرطه أهلية الاستحقاق ا بخ لق 
الثالث : المقر به» وشرطه أن يكون مما يستحق ااا السو ماو قن 
الباب الثاني : في الأقارير المجملة؛ ولها صور: ااا 0 


الأولى : لو قال: عليَّ شيء قبل تفسيره بكل ما 0 
الثانية : لو قال: علي مال قبل بأقل ما ك0 ااا 


الثالثة : لو قال: كذا فهو كماقال: شيء ا 
الرابعة : لو قال: عليّ ألف درهم 0 ا 
الخامسة : لو قال: علىّ درهم أو دريهم ا م م امت لقره 
فرع : لو قال: علي مائة درهم عددا لزمه الجمع بين ف م ا 133 
السادسة : الإقرار بالمظروف لا يستلزم الظرف باو 1 
مسائل : الأولى : لو قال: على ألف درهم في هذا الكيس ل ا 
الثانية : لو قال: له ألف في هذا 0 
الثالثة : لو قال: ألف في مالي أو ميراثي من أبي ل 0000000 
الرابعة : لو قال: واحد في عشرة لزمه عشرة ام ا ا ا ا ا 
السابعة : التكرار قدرهم درهم درهم وكذا د 
فرع: يثبت الإقرار بشهادتين لم و ا ل ا م و وال الك 
#* الباب الثالث : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ب ا و وم ل ل 
القسم الأول: ما يرفعه بالكلية» وله صور: 00 
الأولى : إذا قال: علي ألف وأسند بالاتصال إلى سبب فاسد 1 
الثانية : لو قال: «ألف لا يلزم» لم يقبل للتناقفض م ا 30 
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الثالثة : لو قال: علي ألف مؤجل قبل عع واه ووم ا يي ل 
الرابعة: لو قال: علي ألف». ثم فسر بألف عنده وديعة قبل وه 


الخامسة: لو قال: هذه الدار لزيد عارية أو هبة لم أقبضها قبل 
علق النضن ل “ب 


السادسة: لو أقر بالتسليم في هبة» أو رهن ثم أنكر 00 
السابعة : لو قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو سلم إلى زيد بو ا ل 
القسم الثاني : ما يرفع بعضه وهو الاستثناء » وفيه : 4ه 
مسائل : الأولى : الاستثناء من الآثبات نفي» ومن النفي إثبات ل 2 
الثانية : الاستثناء من غير الجنس صحيح نم وخ و ع ا و و ا 
الثالثة : يجوز الاستثناء من العين يي الي له 
الباب الرابع : في الإقرار بالنسب 1 
الوجه الأول : أن يقر على نفسه و ب وب ب مده امو ل 
فرع: لو أقر لأحد ولدي أمتيه أمر بالتعيين ا م ا ب ارك 
الوجه الثاني : أن يقر على غيره 0 2 د1د1ٍ1ٍ000 00 ا 
فروع : الأول: لو مات المنكر ووارثه المقر أو ابن مقر وه 
الثاني : لو أقر أحد الابنين بزوجته امرأة لأبيه وأنكر الاخر ا اد 
النالك؟ لقب انا قاقر اليتعير ل و ادك يدون مه 0 
الرابع : لو أقر الأخ بابن لأخيه فالأظهر أنه يثبت النسب لم م اليا 
الخاسن: لز أقر أحة الامق الفه وانك الأخر واي 


١‏ كتاب العارية 
تعريفها والأصل فيها ا ااا 000000000 1 اا الل 


* الباب الأول: فى أسبابها ل 10 
الأول : الصورة. ولا بدَّ من الإيجاب والقبول لكي 


> 
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الثاني : العاقدء ويشترط في المعير كونه مالك للمنفعة ا 
الثالث: المعقود غليهء وشرطه أن يكون متتفعا به 000 

* الباب الثاني : في أحكامها ا 
الأول : الضمان خلافا له لقوله (عليه السلام) : «العارية مضمونة» لوالا 

الثاني : تسليط المستعير على الانتفاع المأذون أو ما دونه ع ا 1 
الثالث: الجواز» فيرجع المع فق تقناء إلا تإذا اغا للدفرة 00000000 
نسألة : الثابت من حميلن السيل لمالكه وم م م ا ل ا 0 
فصل : لو ادعى أحدهما الإعارة» والاخر الإجارة 0 0 0 0 

1١‏ كتاب الغصب 

تعريفه والأصل فيه ا 1 
* الباب الأول: في الضمان ا 000011 0 
الأول : الموجب: التفويتء» بأن توجد علة الهلاك كالقتل و و ا الا 
مسألة : الأيدي المترتبة على يد الغاصب مضمنة 0 0 
الثاني : الموجب فيه» وهو كل مال معصوم من عين أو منفعة الور م عد ناكا 
فروع : لو لبس الثوب لزمه أرش البلى والأجرة على الأظهر م الما 
الثالث : الواجب. فيضمن الحيوان بالقيمة حتى العبد ا 
فروع : الأول: لو أتلف مثليًّا لم يطالب بالمثل في غير ذلك المكان . 70٠0١‏ 
الفاني :لو ققد العتل فكرم تيمك تم بويد لمير على الاخلهر ل 
الغاللف لواعصي متلا وحمل من يليا 0 
مسألة : يصدق الغاصب في التلف للضرورة» وقدر القيمة ا ا الى 
الباب الثاني : في الطوارىء. وهي ثلاثة نذكرها في فصول : ا ا 
لا الفصل الأول: النقصان. وذلك إما في القيمة أو العين م انا 


ضن 


الموضوع الصفحة 
أما الأول : النقصان في القيمة فغير مضمون ار ا 
وأما الثاني : النقصان في العين فمضمون المثل أو القيمة» وفيه اه 
مسائل : الأولى: لو غصب أرضاً فنقل ترابها لزم رده ل 
الثانية : أطراف العبد تضمن كغيره على الأظهر 00000 
فوعان :”الأول الو قطعف يذه قصاضا أوهدا 0 
الثاني : لو خصاه لزمه كمال القيمة متعم لازم جص الال بر و م ا 
الثالثة : لو أغلى الزيت فانتقص عينه دون القيمة لزمه ا 
وأما الثالث: فيضمن باللأرش 0001011 0 
مسائل : الأولى : لو تخمر العصير لزمه المثل لفوات المالية ا الا 
الثانية : لو جنى المغصوب جناية 0000 
الثالثة : لو حدث ما يفضي إلى الهلاك وني اباد انيه اا لق او ا و 10117 
لا الفصل الثاني: في الزيادة ا م ا 
فروع: : الأول : لو أراد المالك بيعه ألزم , بيع الصبغ افق قح الج سو ا 
الثاني : لو وهب الصبغ من المالك ات توق اسم مما اوبوت وج عنم لقانا 
الغالك ”لبس له أن يتملكة رالقيية ا 
مسألة : ولو خلط بغيره وأمكن التمييز ولو بتع و ل اللو لوكا 
فرع: لو أدخل فصيلاً في بيته نقض للإخراج ل ل لا 
لا الفصل الثالث: في تصرفاته؛ وهي فاسدة الود اع م وود انا 
فرعان : الأول: لو انفصل الولد ميتاً ا لي لي 
الثاني : وطء المشتري منه كوطئه ا أي بق جا ا ا مح د لجا 
فهرس إجمالي للجزء الأول اللي لطر جوتيو ا ا السو أ اا كي ارا 


الموضوع 


فهرس الجزء الشافى 
2311 كتاب الشفعة 
تعريفها والأصل فيها 12010110 


الصفحة 


* الباب الأول : فى استحقاقها لي ا و 
الأمر الآول: المستحى: هو الشريك 6لا الجار 521101110110101 
فرع: من وقف عليه شقص لا يملك الشفعة ا 
الأمر الثاني : المأخوذ: وهو كل عقار ثابت متقسم بتابعه 200000 


رع الممر يؤخذ وحده إن أمكن للمشتري تحويله إلى الشارع 5 


الأمر الثالث: المستحق عليه : وهو من استفاد 
فروع: الأول: لو سلم المكاتب شقصاً 5 
الثاني : لو أوصى لمستولدته بشقص دار 
الثالث: لو كان للمشتري شركة قديمة 
الرابع : لو باع المريض شقصا بمسامحة 
الخامس : القيم يأخذ ما اشتراه للطفل 
السادين” لو تساوقا وادغيا سق الملك 


الباب الثاني : في الأخذ. وفيه مباحث : 0 
الأول : فيما يمتلك به. وهو أنه يتلقظ الشفيع 10000 
الثاني : فيما يلزمه : وهو عوض الشقص .... 
فروع: الأول: لو أجل الثمن عجل 127 
الثاني : لو بيع الشقص مع عرض 00 
الثالث: لو انهدمت الدار ‏ ولم يسقط شيء . . 


الرابع : الحط بعد اللزوم لا يلحق الشفيع . . . . 


الخامس : لو اشترى بدراهم جزافاً لم يؤخذ منه 


تفن 
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الموضوع الصفحة 
الثالث: في تصرفات المشتريء فإن لم توجب الشفعة و يي ا 
الرابع : في التزاحم : الشركاء يأخذون بقدر الحصص 100 
فرعان: الأول : الأصح أنه لا يقدم الشريك المشارك للبائع 1 
الثاني : لو باع أحد الشريكين نصيبه 1 
الخامس : في التنازع» يَُصَدَّق المشتري في قدر الشمن يي ا 
السادس : فيما يسقطهاء وهي ثلاثة : 010111 0 ا 
الأول : التقصير فإنه على الفور في الجديد ا ااا 00 
الثاني : زوال السبب كأن باع نصيبه جاهلاً على الأصح علدا 
الثالث: زوال ملك المتملك عليه ا 
4" كتاب القراض 
تعريفهء والأصل فيه ا ل 
* الباب الأول : في أسبابه ل ل 
الأول : الصيغة: ولا بد من الإايجاب اا ا 0 
الثاني : العاقد. ويشترط في المالك والعامل ان 
فرعان :“الأول: لو شرط في المرض أكثر من أجرة المثل 0 
القاني “لو فارضن ائنان والحدا ل ل ل ب يا ره 
الثالث: المعقود عليه؛ وهو: العالةوالسق ال الور 00 
أما الأول: المال: فشرطه أن يكون نقد خالصاء مضروبا معيناً ا 
وأما الثاني : العمل : فشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة ولا مؤقتة 0 
وأما الثالث: الربح : فشرطه الاختصاص بهماء إذ لا استحقاق لثالث . 5" 
تنبيه : مهما فسد العقد نفذ تصرفه واستحق أجرة المثل لا اي 00 
الباب الثانى : فى أحكامه 0 
الأريي مط لاف على تسرف نا نين اتسنا وفيه: 5 


الموضوع الصفحة 
مسائل : الأولى : أنه لا يعامل المالك. ولا يشتري نسيئة ا 
الثانية : لا يشتري من يعتق عليه» ولا زوجته على الأظهر 1 
الثالثة : عليه أن يباشر ما يعتاد التجار م ا 0 
الثاني : أنه يملك قسط ما زاد للتجارة بالقسمة 0 
الثالث : أنه يجبر من الربح ما خسر بكساد وتعيب ل 0 
فرع : لو اشترى عبدين ابتداء فتلف أحدهما يم 110 
الرابع : المفاضلة إذا انفسخ العقد ل 11 
مسألة : يصح أن يقرر المالك وارث العامل 0 0 
الخامس : أمانة العامل» لأنه كالوكيل ماس ا ا ف رك 7 
0 كتاب المساقاة 
تعريفها والأصل فيها م م 0 
* الباب الأول: في أسبابها ا 
الأول: الصيغة. وهي أن يقول: ساقيتك 0 00 
الثاني : العاقد» وشرطه أهلية التصرف 0 
الثالث : المعقود عليه.» وهو الشجرء والعمل» والثمر لم ام ا لا 
آنا الأول السحر: فقريطه أفيكون تيخلد أو كرما سكروسا هري مس ا 
وأما الثاني : العمل: فشرطه أن يعرف بالتأقيت لا التعيين” 00 
فرعان: الأول : لو شرط عمل غلام المالك ا لان ل ل 1 
الثاني : لو شرط على العامل الدهقنة والاستعمال م 11 
وأما الثالث : الثمر : فشرطه الاختصاص بهما والمساهمة ا وي ا 
فرعان: الأول : لو تنوعت النخيل فشرط من بعضها ا 0 
الثاني : لو ساقى أحد الشريكين الاخر 0 
الباب الثاني : في أحكامها ا ا ا 


تعريفها والأصل فيها 
* الباب الأول: فى أسبابها 
الأول : الصيغة . وهى الإيجاب لكا ا ا لبه الحا ول ل اق بك ام ل ا 2 


الموضوع 


الأول: أنه يجب على العامل ما يناط به صلاح الثمر 0 
الثاني : اللزوم من الجانبين» وتتفرع عليه : اخ عق او و السو دان 
مسائل : الأولى : لو هرب العامل رفع إلى الحاكم ليستأجر عليه 
الثانية : لو ادعى المالك خيانة فالقول قوله لأنه أمين 000 
الثالثة : لو مات أحدهما لن ينفسخ 0 00 


الفالف: لى:اخدقت: الا تجار يرجع العامل بأجر المثل 55 


5" - كتاب الاجارة 


الثانى : العاقد» وشرطه أهلية التصرف 20000 
الثالث : المعقود عليه. وهو المنفعة» والأجرة ا 


أما الأولى : المنفعة : فشرطها أن تكون محض منفعة متقومة 


مقدورة التسليم حاصلة للمستأجر معلومة 0 


مسائل : الأولى : لا يجوز استئجار الشجر للثمرء والماشية للبن 


الكاققة : الى اونا رن يناعا اككليرة لاتع نيا 0000 
النالدهةة لوجر امعهانق الاين بو الاغين تلعيتط 50 
الرابعة : لا يصح الاستئجار بما لا تجري فيه م ا 1 


الشافية اتح تعره الوديدة احنها تدر ا وفيلة 000 
وأما الثانية: فشراطها: الثمن معيناًء وفي الذمة ا 
مسألة : الإجارة إن وردت على الذمة 1ك 
الباب الثاني : في أحكامها 
الأول: في مقتضى الألفاظ » وفيه : ل 
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الموضوع الصفحة 


مسائل : الأولى: الرضاع لا يستتبع الحضانة ولا يتبعها وه كب يم 
الثانية : يجب على مكري الدابة تسليم الحزام 01 
الثالثة : استئجار الأرض لا يستتبع الشرب 7 1 00 
الثاني : استحقاق المنفعة ل ل ا ا ا 
الثالث : إن المستأجر أمانة مدة الإجارة 0 
فروع: الأول: لو ربط الدابة وتلفت لم يضمن ا 
الثاني : لو كبح لجاما فوق العادة 00 0 
الثالث : لو خاط قباء وقال المالك : أذنت لك أن تجعله 51 
الرابع : وإن تلف الثوب بعد القصارة في يد القصار ا انه 
الباب الثالث : في الطوارىء. وهي ثلاثة ل ل 0 
الأول : كل عيب ينقص المنفعة يخير ولو بعد القبض ل 
فروع : الأول: لو خربت الدار وقصر الاجر في الإصلاح 0 
الثاني : لا يؤثر عذر المستأجر كمرضه وعجزه عن وقود 2 
الثالث : مهما أثبتنا الخيار أجاز بالكل ل 5 
الثاني : فوات المنفعة مثل: أن لا يسلم حتى تمضي المدة ل لك 1 
فروع: الأول: إذا انقطع شرب الأرض ولم يبادر التدارك خير م ل 
الثاني : لو تلف المستوفى به ففيه خلاف ل 
الغالق: لوعضت المستاحر المعين نيت الخبار ل 
الرابع : لو قبض ولم ينتفع حتى انقضت المدة ل ا 
الخامس : لو استأجر لقلع سن فسكن وجعه انفسخ ل 11 
الثالث: زوال ملك الاجر بنحو بيع» وموت ا لب ا 
فرع: يجوز بيع المستأجر من المستأجر 0 0000000 


17/ 


الموضوع الصفحة 


١١7‏ كتاب الجعالة 


تعريفها والأصل فيها ا ا ا ا 0 
* الباب الأول : في شرائطها ا ا 
الأمر الأول: الصيغة؛ ولا بد من إذن عام أو خاص ا 
الأمر الثاني : العاقد. وشرط الجاعل أهلية الاستئجار او وي 1 
الأمر الثالث: المعقود عليه. وهو العمل 00 
فرعان: الأول: لو قال: من رد من بغداد فرد ا ا 
الثاني : لو عمم الشرط فاشترط اثنان في العمل 000001 
* الباب الثاني : في أحكامها ل ا 1 لم 
الأول: الجواز قبل تمام العمل» كالقراض ل ل اي ده 
فرع : لو زاد أو نقص فالعبرة بالأخير 1 1[ ز[ [ [ [ [ [ز[ 0 
الثاني : استحقاق الجعل بعد تمام العمل ل م 
فرع: ليس له الحبس للجعل» إذ لا شيء له قبل التسليم ا يا 
النالث : أنه يصدق المالك في الرد والشرط و له 


84" كتاب أحباء الموات 


تعريفه والأصل فيه 0000011 000 0 
:* الباب الأول: في التملك او كان انام ةسومه انوت روط ا رطان دو لون وتو ود و 5ه 
الأمر الأول: المتملّك؛ وهو المسلم في دار الإسلام ا 
الأمر الثاني : المتملّك» وهو الأرض المعرّاة عن الاختصاصات», وهي ستة ١ه‏ 
الأول: أن تكون معمورة المسلمين» أو الداخلة في تصرفهم 3 
الثاني : أن تكؤن حريم المعمورة» وهو ما يتم منافعها به 5 
الثالك "اصن المسالمية الو فرق عوافة 00 


الرابع : التحجر فمن أعلم بقعة 0 اا 


الموضوع الصفحة 


الخامس : الإقطاع وهو كالتحجر لوي ا ول م ل االو لو 1 وو ايدو كوه اوري ز الك ره 


السادسن : الحمى : يحمي الإمام لنحو نعم الصدقة ا ل ا ا 
الأمر الثالث : ما به يتملك م يه ابس ا و اي 


# الباب الثاني : في حقوق العامة م ل 
الأول: الأراضي وقد سبق 01 0100 
الثاني : المعادن. وهي ظاهرة وباطنة و ل و قبط المي ل ا م 7 4 
المعادن الظاهرة: كالنفط ا ااا اا ااا 0 
فرعان: الأول: إذا تزاحم رجلان قدم الأسبق 1 12221111110111 
الثاني : لو حفر بجني المملحة حفرة ملكها ام وال د 
المعادن الباطنة : كالذهب والميروزج 1 اانه لايجا اع الباأتوو يد أو جو م 11 : 
الثالث : المياهء فالبادية بنفسها كمياه الأودية 151111111 
فرعان : الأول : لا يجب بذل الفاضل 500 
الثاني : لو اشترك جماعة في حفر قناة ا ا لج اح واه بح عو بو ال ا 
الرابع : المواضع الشائعة» فالشوارع للطروق 520000 

48 كتاب الوقف 
تعريفه والأصل فيه ا ا ا ب رو 


الباب الأول : في شرائطه ل 
الأول: الصيغة. ولا بد من لفظ الواقف صريحاً ز ز ز ز 000011 
وشرطها: التنجيز والتأبيد والالزام وإعلام المصرف 577 

أما الأول : فبأن يضيف إلى موجود ولا يعلق 5000 
وأما الثاني : فبأن لا يوقت لي لك 
وأما الثالك : فبأن لا يشترط الخيار فيه 10111011101 
وأما الرابع : فبأن يبين جهته 11 


الموضوع الصفحة 


فرع: لو وقف على شخصين ااا ااا ا ا 
الثاني والثالث : الواقف: أهل التمليك؛. والموقوف عليه : 
أهل التملك منه إن كان معيناً يا 6 
فرع: لو وقف على الفقراء فافتقر ا ومو ل لمحي 1 517 
الرابع : الموقوف: وشرطه أن يكون مالا معينا ا 000 
الباب الثاني : في حكمه : وهو لفظي». ومعنوي ا مي ارط مو ل رت ل و 1017 
أما الأول : اللفظي» ففيه : 0 ا 0 
مسائل : الأولى : لو قال: وقفت على أولادي يي لك 
الثانية : يدخل أولاد البنين والبنات في ل ل ا 
فرع: لو قال: وقفت على أولادي ل يا ايه 
الثالثة : لو وقف على البئين أو البنات ل ا ترد 
الرابعة : الآناث تدخل في مثل بني تميم ا 3ك 
الخامسة : لو وقف على الموالي م ا 
وأما الثاني : المعنوي» ففيه : ااا 
مسائل : الأولى : أنه يلزم بنفسه 0 
الثانية : أنه يملك غلات الموقوف وزوائده ااا 
الثالثة : التولية لمن شرط» فإن أطلق ل 100 
وشرطه: الأمانة والكفاءة ااا 0000 0 
الرابعة: لو تلف الموقوف يجناية ل ار ل ا 
الخامسة : لو أوجز فزيد لم ينفسخ ا ا ا 5 اه 
السادسة : إذا اندرس شرط الواقف دبل عق وام و ل ا ا ل 1" 
كتاب الهبة 


الباب الأول : في شرائطها 
الأول: الصيغة» ولا بد من الإيجاب والقبول 5 
مسائل : الأولى : لو قال: أعمرتك هذه الدار 52000 
الثانية: الرقبى : وهو أن يقول: أرقبتك داري 550 
الثالثة : لو قال: بعت بلا ثمن لم يصح للتناقض 121216 
الثاني : العاقدء ويشترط في الواجب جوز التبرع منه ... 
الثالث: المعقود عليه. وشرطه قبول البيع كط 
فرع: إعطاء الكلب يوجب نقل اللاختصاص ا 0 
الباب الثاني : في أحكام الهبة 
الأول: حصول الملك بالتسليم والتسلم 212110110110106 
الثاني : اللزوم فلا رجوع لغير الأصول 000 ش12 
فرعان: الأول: لو استلحق رجلان صبيا 0ك 
الثاني : لو وهب الولد المتهب من ولده 500 
شرط الرجوع بقاء الموهوب بي 
فرع: لو حجر على الولد بالإفلاس لم يرجع 00 
الثالث : الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب 0 
تنبيه : هدية المظروف لا تستتبع الظرف ا ا 


تعريفها والأصل فيه 
الباب الأول : فى الالتقاط 


الموضوع 


الأمر الأول: الاخذ: فشرطه أهلية الأمانة والاستقراض له 


فرع: المكاتب كالحر لاستقلاله 0 
الأمر الثاني : المأخوذ: فكل مال ضائع بسقوط أو غفلة .. 
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الموضوع الصفحة 


فروع: الأول: لو وجد غنما في مفازة أمسك واس ابم ل مر 1 117 
الثاني : لو وجد ما يتسارع إليه الفساد 5 
الثالث: لو وجد بعيرا قلد للهدي لم يجز ذبحه 00 
الباب الثاني : في أحكامها 3 عه وي بنيز وتان يذو الول سو مم و قلا 
الأولة أنه أمافة اند ان أل السدنا ا 
فرع: لو تعدى ضمن ولم يكن له التملك ا ا 
الثاني : وجوب التعريف سنة متصلة في كل يوم اونا ول دا وا ل اي 1 
فرع: مؤن التعريف من بيت المال 3 حون را ا خط ول وا لز 
الثالث : التملك بعد التعريف ل يي ا 
فرع : لقطة حرم مكة لا تتملك على الأصح م مجاه سور و ارفس ايد اللا 
الرابع: وجوب الرد إذا ظهر طالب [ ز[ [ز [ 1[ [ [ز[ [ [ز[ [ [ [ز [ [ 00000 
فرع: لو دفع إلى الواصف ثم بين آخخر حول إليه ا 
 ”١‏ كتاب اللقيط 
3 الباب الأول : في الالتقاط. تعريفه وحكمه ا 
فرع: لو تزاحم اثنان قدم الأسبق إلى الالتقاط 0 000 
* الباب الثاني : في أحكام اللقيط وا ارو ل و يي ا 
الأول: إسلامه العا جاتب عا زرو اجنو لب ار ا د ا 1 
فروع: الأول: لو بلغ المحكوم بإسلامه وأعرب بالكفر فمرتد ا 
الثاني : لو استلحق اللقيط المسلم ذمي لحقه كو ووم و ووو وي 11 
الثالث: من بلغ مجنوناً كالصبي 00 
الثاني : الحرية. وهي الأصل 0 
فروع: الأول: لو نكحت لقيط ثم أقرت فالنكاح باق 1 
الثاني: لو نكح اللقيط ثم أقر بطل النكاح 5ب 00000000 


ل 


الموضوع الصفحة 


الكالية لو جنى ثم أقر تعلق الأرش برقبته يج ل يق ام لاجو 1 ب ا 
الثالفة: النسب » ينسب إلى مستلحقه لعسر البينة 101101101101010 


الرابع : حكم الجناية. فإن جنى اللقيط المسلم غرم ببيت المال 1 


 ”‏ كتاب الفرائض 

الأصل فيه : 
* الباب الأول: في بيان الورثة وقدر حقوقهم ل ا 
لا الفصل الأول: في بيان الورثة 10 22717101 
أسباب الارث أربعة : النسب. النكاح, الولاء. جهة الإسلام 00 
لا الفصل الثاني : في الفروض» وهي ستة : ل ا 
الأول : النصف, وهو لواحدة من البنات ا 110000 
الثاني : الربع » وهو للزوج مع الولد ل 
الثالث : الشثمن» وهو للزوجة مع الولد 00 ”5 


الرابع : الثلثان. وهو لبنتين وبنتي ابن ا ا ا الا رد ا 0 
الخامس : الثليقة وهو للجد بفقد الولد للق كا و اي ا 


السادس : السدس. وهو للب بالولد أو ولد الابن 5100001 
لا الفصل الثالث: في التعصيب» وهم قسمان: 20000 
الأول : من يتعضصب أبدا 00000 (#(((”<1 
الثاني : من يرث بالعصوبة تارة وبالفرض أخرىء, وهم صنفان : 5200 
الأول : من يتعصب بنفسه 0000 0 1*101171701010 


الثاني : من يتعصب بعيره ا ااا ااا 211111110 


في الإسلام 1ذ1ذ1[ 1[ 577171111( 
الباب الثاني : في موانع الإارث والشك فيه 00000 
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484 
// 
84 


الموضوع 


لا الفصل الأول: في الموانع التي هي فيه. وهي أربعة : ا 
الأول: اختلاف الدين بالإسلام والكفر ةد دز كد 000000552 0 
فرع: المرتد لا يرث ولا يورث منه. بل ما تركه فيء ا 9 
الثاني : الرق» لأن تمليك العبد وتوريث السيد متعذران 51 
الثالث : القتل. لقوله (عليه السلام): «لا وصية لوارث» ع 
الرابع : استبهام تأريخ الموت كأن يغرق المتوارثان د53 0د 

لا الفصل الثاني: في الحجب اا 0 

لا الفصل الثالث: في الشك: وهو ثلاثة أقسام : د 
الأول: الشك في البقاء وهو أن ينقطع خبره 0 0 0000 
الثاني : الشك في الوجود وهو أن يخلف حملاً يرث 517 
الثالث: الشك في الذكورة والأنوثة كالخنثى» وحكمه حكم الحمل . /4 

الباب الثالث : في الحساب. وفيه فصول : عي لدوم ع ف امطاب مو ل ب “كلة 

لا الفصل الأول: في أصول المسائل وعولها 5 
الأضول سبعة: 
أربعة لا تعول: اثنان إذ لا يخرج منه إلا النصف ا 
وثلاثة : فإنه لا يخرج منه إلا الثلث والثلثان ا 00 
وأربعة: فإنه يخرج منه الربع والنصف 00000000 
وثمانية : إذ لا يكون فيها غير نصف وثمن 0 
وثلاثة تعول: ستة إلى عشرة أ جو ا وجو ل ا ا ا ا 10 
وات عشيرة ال سيعة عقي نا لأوقان يي له 
وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين» دفعة 1[ 0 0000 

لا الفصل الثاني : في التصحيح ا 
القسم الأول: أن ينكسر سهم فريق نظر ب ا م ا ا 1 
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الموضوع الصفحة 


القسم الثاني : أن ينكسر على صنفين ا 
القسم الثالث: أن ينكسر على ثلاث فرق ا 1 
القسم الرابع : أن ينكسر على أربع فرق ا 


لأ الفصل الثالث: في المناسخات كك 00 
إذا لم تقسم التركة حتى مات وارث ا 0 0 
4" كتاب الوصايا 

تعريفها والأصل فيها ا 1# 
الباب الأول: في أسبابها ا ا ااا ا ا 
الأول: الصيغة» ولا بد من الايجاب الا 
الثاني : الموصي» وشرطه الحرية ولو بعضاء والتكليف م لقن 
القالك الموضى الف وشيوطه اذ ركو فويحودا فعينا لقنا 
مسائل : الأولى: تصح للعبد فإن عتق عند موته كالمستولدة فله سي قا 
الثانية : تصح للحمل إن انفصل حياً لزمان يحكم بوجوده ع قا 
الثالثة : لا تصح للوارث إلا برضا الباقين ل ا 
فروع: الأول: لوعين لكل وارث عرضاً يساوي حصته ا 1 
الثاني : إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث ا 
الثالث: لو أوصى لأجنبي بالنصف ولأحد بنيه بمثله 0 اا 
الرابع : الموصى به وشرطه أن يكون موجوداً مخصوصاً بالموصي ذا 
تذنيب : ألحق بالوصية كل تبرع منجز في مرض الموت 0 

فرع : لو اجتمع تبرعات لا يفي الثلث بجميعها 1 
الباب الثاني : في أحكامها 00000101 110000 
القسم الأول : ما يتعلق بالعقد. وهو أمران: ا ل 
الأولك؟ إنهانن الملك ل ا 


الموضوع الصفحة 


الثاني : الجواز ا 000 
فروع: الأول: لو أوصى لزيد بعين» ثم أوصى لعمرو بها ا 
الثاني : لو أوصى بثلث ماله فباع الجميع ا 00 
الثالث: لو أوصى بمنفعة الدار سنة ثم أجرها ومات ون ا ا با ١11‏ 
القسم الثاني : ما يتعلق بالموصى له 000 
مسائل : الأولى: لو أوصى لحمل فلانة فأتت بذكر وأنثى تحن عي يي 7 
الثانية : الجيران «أهل أربعين داراً في كل جانب» ل تن 
الثالثة : لو أوصى للفقراء أو المساكين جاز صرفه إلى القبيلتين عو كا 
الرابعة: لو أوصى لزيد وجبرائيل بطل في النصف كيج طبر دوو اللا 
الخامسة : لو أوصى لأقارب زيد عمَّت أولاد أقرب أصل ا م ل “ذا 
القسم الثالث: ما يتعلق بالموصى به ا ا ا 
مسائل : الأولى: لو أوصى بالحمل وحده صح للا 
الثانية : لو أوصى بطبل وله طبل الحرب واللهو حمل على الأول ساو و ١1‏ 
الثالثة : لو أوصى بقوس حمل على قوس النبل والناوك انط مد ١‏ للا 
الرابعة: لو أوصى بشاة جاز أن يدفع الصغير والكبير يي ةا 
الخامسة: لو قال: أعطوه واحداً من أرقائي 0 000 
السادسة : لو أوصى أن يعتق عنه رقاب أعتق ثلاث جا م ا نحا 
السابعة: تصح الوصية بثمرة الأشجار وغلة الدار و للق 
فرع: لو قتل العبد واقتتص سقطت الوصية ل ا يي لق 
الثامنة : لو أوصى بحج صح ل قبإ لوط 1ح جود ينل سو خب نو الاو انم ا 
فرع: يجوز للوارث أن يحج عنه وإن لم يأذن ا 
* الباب الثالث: في الوصاية 1 0 بجا شعي رارك ابد بين اا للدم اد وا ا يي 1 
الأمر الأول : الصيغة؛ ولا بد من الإيجاب ا ا ل ا ا 
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الموضوع الصفحة 


فرعان: الأول: لو قال: فوضت أو أوصيت إليك أمر أطفالي ا 
الثاني : لو أصمت فقرىء عليه الكتاب ال ا ل ا 
الأمر الثاني : الموصي». وشرطه الحرية» والتكليف وولاية الأمر ال 
الأمر الثالث: الوصي» وشرطه التكليف والحرية م ب 11 
فروع: الأول: لو أوصى إلى مدبره صح 1 
الثاني : لو فسق انعزل ولم يعد بعد التوبة وصيا 0 
الثالث: لو عجز عن الحساب ينصب القاضي م 1101 
الرابع : التفويض إلى الأم أولى لمزيد شفقتها 1 
الأمر الرابع : في الموصى بهء وهي تصرفات مالية يتولاها القاضي .... ١١7”‏ 
الأمر الخامس : في أحكامها 101 0 0 ا 
ه“ ‏ كتاب الوديعة 

تعريفها والأصل فيها ااا 

حكمها ا ل و ل ل الي م ل لق 

أسبابها 
الأول: أن يودع غيره بغير إذنه 0100 
الثاني : أن تحضره الوفاة ولم يوص به ا 
الثالث : النفل إلى حرز دونه 14 اننم ريو وهر فيو لوبو ا كو ة م ب ١1017‏ 
فرعان: الأول: لو نهى عنه عند الضرورة استحب نقله 1 
الثاني : لو نقل من ظرف إلى ظرف للمودع ل لكر 
الرابع : أن لا يدفع المهلك لي د ١11‏ 
فرع: لو أخرج الدابة للسقي والطريق امن ل 
الخامس : الانتفاع مثل أن يركب الدابة لا الجموح مج سسا بي اا 
فرع: الخيانة في البعض لا تضمن الباقي ونس بنج و اجر وو ااا 


/ا 5 


الموضوع 


السادس : أن يعدل عن أمره فيضيع به ا ل ا 
السابع : التضييع بأن يضع في مضيعة 290 
الثامن: الجحود مع المالك والتأخير في التخلية بلا عذر ... 
فرعان: الأول: لو قال: ما أودعتني فبين المالك 525201 
الثاني : لو ادعى اثنان وديعة عنده ل 0 


تتنة: صدق الأمين في الرد على من ائتمنه ا ده 


الباب الأول : في مقدماته 00 
الأولى : في بيان خصائص النبي ككل 0 
أما الأولى : (الواجبات): فالضحى لقوله (عليه السلام) غ151 
وأما الثانية : (المحرمات) : فالزكاة والصدقة 0 


الثانية : فى الترغيب فيه ل ا و ل 2 2 4 1 وك مار ا ةا 


الثالثة : فى النظر إليها ا 000 
فرعان: الأول: يجوز النظر إلى المبان من المرأة 20011310101 
الثاني : يجوز النظر مطلقاً للحاجة ولمولدها إلى السوأة 00000 
الرابعة : الخطبة وهى سنة ا ا من و1 حل دوخ ود داياو ونون روطو و اجو و دف وذ موي لوك ا جه 


ع الباب الثانى : فى شرائطه ا ان اوور مهي جا ا ا ا ل لد ل وا 2 
الأمر الأول : فى صورته . وهى الايجاب والقبول 00000 


الأمر الثاني : في الزوج» ويستبد بالتزوج المكلف الحر الرشيد 
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الموضوع 


غير الزوج ففيه أبحاث : 


الأول: يقبل الأب والجد للصبى ما شاء بالمصلحة لظ 
الثانى : العبد يتزوج نإذن السيدل ا 0 ا ب ا 
فرع: للولي أن يأذن لرقيق الطفل ويزوج أمته ل 0 
الثالث: السفيه يتروج (واحدة بالحاجة) بإدذن الول ا د لك ا 
فرع: لو عين الولي المهر والمرأة تعينت ولم يزد عليه 000( 
الأمر الثالث : فى الولى : وفيه مباحث : 1717000 
الأول: فى أسباب الولاية وهى العصوية بنسب ا 
مسائل : الأولى: الإجبار إنما يكون للأصل على البكر 5000 
الثانية : المجنونة يزوجها الأصل بالمصلحة 0 
الثالثة : المرأة لا تزوج نفسها خلافاً لأبي حنيفة مطلقا 5100 
الثاني : في سوالب الولاية وهي الرق واختلال العقل ا 10 
فرع: المسلم يزوج أفقة الكافرة 1 ب بر اواو أن الوا مق ا م ا ل مج اء 
الثالث: في الازدحام» إذا اجتمع الأولياء اث 
فرع: لو أذنت لوليين فعقدا مع شخصين ا ا 0 
الرابع : في التوكيل وهو جاز في طرفيه س1 
الخامس : في الكفاءة وهي حق المرأة والأولياء 20000000000 
تنسبهات : الكفاءة تعتبر في تزويجح اليتابةة لا الأبناء 0 
السادس : فى الاجابة . يجب على المولى إذا دعته ا ل 2 
الأمر الرابع : في الزوجة؛ وشرطها العراء عن الموانع » وهي ثمانية : 

الأول : نكاح الغيرء وعدته ا ا م ا د د 1 
الثانى : الكفر. والكفار. ثلاثة أصناف : ك2 
من له كتاب وهم اليهود والنصارى فنقررهم بالجزية ونتزوج 000 
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ومن له شبهة كتاب كالمجوس والمتمسك بالصحف تقرر ولا نناكح .... هه١‏ 
ومن لا كتاب له ولا شبهة له كعبّدة الملك والصنم, لا نقرر ولا نناكح .. مأه١‏ 


مسائل : الأولى : الأظهر أنه لا تنكح يهودية تهود أول ابائها او وتو لها 
الثانية : السامرة من النهوة» والضابئة من التضارى م ات 1ه 
الثالثة : لو تنصّر وثني لم يقرر ل تم 
فرع: لو انتقلت زوجة المسلم تنجزت الفرقة قبل الدحول ني 81/6 
الرابعة : المتولدة من كتابي وغيره محرمة تغليباً للحرمة ون لاما 
الخامسة : الكتابية كالمسلمة في القسم. والنفقة والطلاق يي ل ارم 
الثالث: المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة موف 1 مم وو اع و “لقنا 
أما الأولان فيحرمان الأصول والفروع ل ل قو م فا 
وأما الثالث: فيحرم بمجرد العقد زوجة الأصول والفروع مد و كرا 
فرع : لو اشتبهت محرم بأجنبيات منحصرات اماك عد نع أب طن بع ب مانو و اورقا 
الرابع : الجمع بين أختين» فلو نكح امرأة لم ينكح أختها ري رن 
الخامس : الزيادة على أربع للحر وثنتين للعبد احم مفب د ا ا م ها 
السادس : البينونة بالطلقة الثالثة للحر والثانية للعبد ل لا 
السابع : كونها ملاعنة أو محرّمة ا ا كا 
الثامن: الرق. فالحر لا يتزوج مملوكة نفسه وفرعه اقب و وس ا ا 
فرع: الأول: لو طرأ الغنى في دوام العقد لم يضر تر 
الثاني : لو عقد على حرة وأمة فسد نكاح الأمة و ا لا 
الثالث: من بعضه رقيق كالقن فيتزوج المبعض الأمة 0 
الباب الثالث: في نكاح المشركات» وفيه فصول : لخن واس مو عوج ارو 107 


لا الفصل الأول: في حكم أنكحتهم يي 0 
والأصل فيه أن فيروز الديلمي أسلم 0 


الموضوع الصفحة 
فروع: الأول: للمندفع نكاحها المدخول بها تمام المسمى ع ع 1 
الثاني : لو كان المهر فاسدا وقبضت 001 000 
الثالث : لو ترافع الذميون إلينا ألزمنا الحكم ا ا ل كا 
لا الفصل الثاني: فيما إذا أسلم على عدد يمتنع جمعهن. وله صور: .... ١54‏ 
الصورة الأولى : أن يسلم على أكثر من العدد الجائز 0 
الصورة الثانية : أن يسلم على امرأتين لا تجمعان للقرابة 1 
الصورة الثالثة: أن يسلم معسرا على إماء اختار م ا 
لا الفصل الثالث: في الاختيارء وفيه : 001 0 0 ا 
فنانا + الآولق الأععار خضل بلقا يذل عليه بريه ار و و ا 
الثانية : يؤمر الزوج بالاختيار ويحبس له ل يي قدا 
الثالثة : لو مات قبل الاختيار فعقد المدخول بها بأقصى الأجلين ا 
الباب الرابع : في موجبات الخيار 0 
الأول : العيوب. والأصل فيه أنه (عليه السلام) 0 
والمتفق عليه أي من العيوب ‏ سبعة ثلاثة مشتركة واثنان يختصان 
بالماء وا ران يختضان :الرجال 0000000 
ولا بد في العنة من أن ترفع إلى الحكم 0 
فرع: لو غاب الزوج في السنة حسبت مدة الغيبة ا 
الثاني : التغرير»ء وهو أن يشترط في العقد صفة مقصودة ا و ا 
مسألة : إنما يتصور التغرير بالحرية من الأمة ا 
فرعان: الأول: القيمة فتعلق بذمة الزوج كالمهر ل يي دا 
الثاني : لو انفصل الولد حيّا فغرمه قيمته يوم الانفصال لكك 
الثالث : العتق ان لا بقع أ بابك ع ب وق نويه اقالطا د الل و عي 1 
فروع: الأول: لو عتق العبد قبل علمها ففي الخيار وجهان ا ال 
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الثاني : لو طلقها طلقة رجعية فلها المسخ ار م ل ام ا ا 
الثالث : لو عتق العبد لم يستحق الفسخ [ ز[ ‏ 0 00 


كح >!؛ 4 ااا ا اد 
خاتمة الكتاب : وفيها فصول متفرقة : 


الفصل الأول: في الإعفاف: يجب إعفاف كل أصل ل 
مسألة : لو وطىء الأب جارية الابن لم يجب الحد للشبهة م ا 
تنبيه : إذا وطىء الأب جارية الابن حرمت عليه ل ا 
الفصل الثاني : في نكاح العبيد: الجديد أن السيد لا يضمن المهر ١101‏ 
ثم للدور الحكمي نظائر: منها: أن المريض إذا أعتق أمته و و د اذا 
ومنها: أنه لو زوج أمته عبدآ 0 ا 
ومنها: أنه لو اشترى أباه عتق ولم يرث اس سوام اع او ل ا 
ومني اناوس ارعاش دركانت احا يديه ا نا 
ومنها: أنه لو أوصى له بابنه فمات وقبل أخوه ا 
الفصل الثالث: في حكم الإماء مسي عو مجور وه او وو و ا 
مسألتان : الأولى : يحرم على السيد استمتاع المزوجة دون ا 1 
الثانية : المهر للسيد حتى لو باعها بقي له وق اجن او وم و ا م اي 11 ١‏ 
فرعان: الأول: لو زوج أمته عبده لم يثبت المهر ا ا م د ١1‏ 
الثاني : لو أعتق أمته على أن تنكحه احتاج إلى قبولها مما ا سي 4 
الفصل الرابع : فيما يباح للزوج ل ا ااا 
يجوز له أنواع.الاستمتاعات ما عدا الإتيان في غير المأتي به و اذا 
لا كتاب الصداق 

#* الباب الأول: في صحته وفساده ا 0 00 
تمهيد : إنما يصح إصداق ما يصح البيع به من العين والدين ا 
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ولااضبط لقدرهء وسن أن لا يغالى فيه 0 

تنميه : لو أصدق صحيحا وفاسدا خيرت بين أخذ الصحيح م 10 

مسألة : لو شرط في العقد ما ينافي مقصوده ‏ أفسده ا ا 

فرع : لو أصدق عبداً بأن يرد عليه مائة صح إصداقاً وبيعا و ا و ١‏ 

* الباب الثاني : في أحكام الصداق 1111 1 1[ 0 ا 

الأول: الضمانء الأصح أن المعين في يده مضمون يم ا ١0‏ 

الثاني : التسليم. مهما تنازعا في البداية فالأاصح ا 

الغالث : التقرير. كمال المهر إنما يتقرر بالوطء وموت أحد الزوجين ... ١79‏ 

* الباب الثالث : في التفويض ا و ا ا ا 6 مرا 

الحكم الأول: أنه لا يجب بالعقد شيء على المذهب ا 

اختلف في أن القائل في حديث بروع : ابن يسار أو ابن سنان يان 

وما نقل عن الشافعي فيه» وإثبات أن الحديث صحيح ل ا 

الحكم الثاني : أنها تستحق قبل الوطء طلب الفرض 1 

فرعان: الأول: لو أبرأت المهر قبل الفرض لم يصح 0 

الثاني : لو فرض فاسد كخمر لم يتشطر لضعفه ا لوزن اط ا د 1105 

الحكم الثالث: أنه يثبت بالمسيس مهر المثل إن لم يفرض 1 

فرع : لو كان مهر مثلها ألفاً مؤجلاً حط عنه ا 

تنبيه : الوطء بالشبهة كالوطء في نكاح فاسد يوجب مهر المثل ات وس ا 

د الباب الرابع : في التشطيرء وفيه فصول : ا 0 نا 

لا الفصل الأول: في موجبه وهو كل فراق 0 
لا الفصل الثاني: في حكمه وهو عود النصف إلى الزوج بالفراق. 

والنظر في أمرين ا ل را 

الأول: فيما يمنع الرجوع في العين وهو زوال ملك يي نا 


الموضوع الصفحة 


مات © الأولن :لو ةترك العند اا 000 
القائة © لووشيع» مو عون الصلاف وسلهت إليه ئ0000500 0000 
فروع: الأول: لو وهبت منه النصف فالأصح أنه يستحق نصف الباقى .. ١810‏ 
الثاني : لو كان الصداق دينا فأبرأت لم يرجع على الأصح بيه ودج القارا 
الثالث : لو تخالعا قبل الدخول فينبغي أن تقول 00000 
الثالثة : لو أصدق تعليم القران وطلق قبله فلها نصف مهر المثل انرا 
الثاني : فيما يوجب الخيار وهو الزيادة والنقصان انه انق متخو و و لكا 
تنبيهات : الزرع نقصان محض وإطلاع الحديقة زيادة وا جام اا وين ارا 
لا الفصل الثالث : في المتعة. حكمها واختلاف الفقهاء فيه لحني دويق اانا 
خاتمة الكتاب : في بيان التنازع لويذ مجلا وتم و اجو امو م د لقا 
مهما اختلف الزوجان أو ولي الصغيرة والزوج ‏ تحالفا كو ل اجون تقكرا 
فروع: الأول: لو اعترف بالنكاح وأنكر قدر المهر كلف تقديره 157 
الثاني : لو قال: أصدقتك أباك فقالت: بل أمي تحالفا ار" مقر 
الثالث: لو ادعت ألفين في عقدين فبينت لزما تر 
تذنيب : الوليمة سنة. لأنه (عليه السلام) ما تركها قط كا 
أحاديث فيهاء وفي وجوب الإجابة بشروط 0 0 0 00 
والصائم يحضر ويفطرء ويجوز النثر واللقط اد أ وا متا وو حي 10512 
فرع: من وقع في ذيله شيء ملكه ل ل 0 
8ع كنات السع والبسور 
لا الفصل الأول : فيمن يستحقه وهي الزوجات دون المستولدات 0.00 ©و١‏ 
فرع: لو سافرت بغير إذنه سقط حقها لاني ل ا ب ال ل ا 7 1987 
ل الفصل الثاني : في مكانه وزمانه 0102121 0 00 


لا الفصل الثالث: فى التفضيل» وله سببان: ب بيةبة زد زد2د00055 0 
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السبب الأول: الحرية بب- 00000 000 
فرع: طريان العتق في نوبتها يلحقها بالحرائر الأصلية 0 
السبب الثاني : تجدد النكاح : للجديدة البكر سبع 1# بحن ماروا أي 
فرع: الأمة كالحرة في ذلك 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 010 
لا الفصل الرابع : في الظلم والقضاء از[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 11 
لا الفصل الخامس : في الهبة ا 500 


لا الفصل السادس : في المسافرة بهن 2902305 شظ15 
لا الفصل السابع : في الشقاق 50 


تعريفه ومشروعيته ويا لاون اجا بوي د إل ارخ ا وال و د ل ا يا 
* الباب الأول : في شرائطهء والنظر في أمور: 200000 
الأمر الأول: الصيغة» وصرائحها صرائح الطلاق. وبيانه في : 20006 
مسائل : الأولى : لو قال خالعتك ا ات ا ا ا 
الثانية : لا بد من اتصال القبول بخطابه وموافقته 000 121000 
الثالثة : لو سألت أو علقت الالتزام ا 
الأمر الثاني : العاقد. وهو المطلق والقابل» وفيه: ”ك2 
مسائل : الأولى : لو اختلعت الصبية 500 
الثانية : اختلاع الأمة صحيح 527017117111110 
الثالثة : اختلاع المريضة صحيح 250000 
الرابعة: تصح مخالعة الأجنبي كجعالته 000 010111ظ2ظ 
الأمر الثالث: المعقود عليه» وهو البضع والعوض 2116 
فرع: لو خالع بأن ترضع ولده ل 
مسألة : وكيل الزوج يخالع بالمعين ومهر المثل إن أطلق 00 
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تنبيه : ليس للوكيل تولي طرفيه كما في البيع ال امل ل 1 

الباب الثاني : في أحكامه ا 
النظر في أحكام تثور عن الألفاظ. وفيها مسائل : 
الأولى : لو قال: طلقتك أو أنت طالق» ولي ا 
الثانية: لو قال: أنت طالق إن ضمنت لي ألفآ ال 
الثالثة : لو قال: إن أعطيتني ألفا فوضعت بين يديه ا 
فروع: الأول: لو أعطت ألفين طلقت اخ ب لان اج ورف ا ةج موده ل 
الثاني : لو أتت بغير الغالب أو بالمعيب بانت ل ل الل 
الثالث: لو كان دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ا ال ب ملي 
الرابع : لو علق بإعطاء عبد 0 
الرابعة: لو قالت: طلقني بألف» فقال: طلقت د31 00 
الخامسة: لو قالت: أبئي» فقال: أينتك ل ال 
الدامياه كو قالع ف رن القع ذا دك ابوروي من الصنداق 0 
السابعة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف ا 
الثامنة : لو قالت: طلقني نصف طلقة» أو نصفي ل ال 
التانئئة : لو قالك# طلق غداء وأ شع 8ظ**ظظ5 ل 
فصل : إن اختلفا في ذكر العورض صدق المنكر ا ا و 1 
مسألة : لو اتفقا على جريان الخلع بألف درهم 0 

+٠‏ كتاب الطلاق 
تعريفه. وبيان مشروعيته 00 ال 
* الباب الأول : في شرائطه ا ااا 


الأمر الأول : الصيغة» وهي كل لفظ يدل عليه صريحاً ل ل "ترا 
الأمر الثاني : المطلق. شرطه التكليف فيصح طلاق المريض ب ل 
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مسألة : تفويض الطلاق إلى المرأة جائز 1 1 1 1[ ا ل 
فرعان: الأول: لو ذكرا كناية ونويا وقع يي د الا 
الثاني : لو ذكرا أو نويا عددا واحدا فذاك 0 
الآمر الثالث : المطلقة؛ وشرطها أن تكون في ولاية المطلق او 81 
فرع: لو علق فزالت الولاية: ثم عادت ووجدت الصفة لم يقع خا 
تنبيه : لا بد من إضافة الطلاق إليها ا و ا بز ما ا م و لا 
فصل : الطلاق سني لا يحرم إيقاعه 1 1 1 1 1 1 ااا 
مسائل : الأولى : لو قال للحائض : أنت طالق للبدعة طلقت : ل له 
الغائيةة ةلو قال نت طالق ثلانا تضهن الس ل 
الثالثة : لو قال: أنت طالق أحسن الطلاق وأفضله أو نزذد3 0000 
اللزاقعةة لو تان اتمبعنالق لذن لفق وبر نا لتقويق ا 
2 الباب الثاني : في عدد الطلاق وما يتعلق به. وفيه فصول ا 5100 
لا الفصل الأول: في نية العدد ااا 
فروع: الأول: لو قال: أنت طالق واحدة ونوى الثلاث وقعت ور 
الثاني : لو قال: أنت طالق ثلاثاً فاقترن ثلاثاً بموتها وقع او 1 
الثالث : لو قال: أنت طالق أكثر الطلاق طلقت ثلاثاً ا 000 


الرابع : لو قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث .... 5”” 
لا الفصل الثانى: فى التكرار ااا 


لا الفصل الثالث: في الحساب؛, وله صور : 00 
الأولى : لو قال: أنت طالق طلقة في طلقتين احتمل الظرفية 

والحساب والمعية فلك بجح ويد قا مقر اتنا لانم ام اع يي 11585 

فرع: الجاهل بالحساب لو قال: أردت مراد الحساب لم يحمل عليه ... 8؟" 

الثانية : لو بعّض الطلاق كملء لأنه لا يتجزأ 5 
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الثالثة : لو أشرك نسوة في عدد أو أوقع بينهن 000 ظه*1 
فرع : لو قال لثلاث أوقعت عليكن ثلاث ثم قال للرابعة اي 

لا الفصل الرابع : في الاستثناء؛ وشرطه ما ذكرناه في الإقرار 0 
مشائل :"الآولنى # لؤاقال: نكا طالق كاذنا الآ تحيق وواحدة د 
الثانية : الاستثناء من الاستثناء جائز ويكون على نخلافه ا و ا 0 
الكالفة:: لقال انف طالق حمسا إلا نلذنا طاقة نيه 00 
الراهةة لقان كلانا الا تعنا و تدك دلت ا 531000 
الخامسة : الاستثناء بالمشيئة يدفع الطلاق والعتق أيضاً 50000 

لا الفصل الخامس: في الشك. إما في أصل الطلاق؛ أو عدده؛ أو محله 
أما الأول: الشك في أصل الطلاق. فلا يؤثر في الحل» إذ الأصل عدمه 
أما الثاني : الشك في العدد. فيقتضي طرح المشكوك. 


.2 والاقتصار على المتيقن 000 شظ”(2ظ(/ 

9 أما الثالت؛: الشك في المحل. فكما إذا طلق معينة فنسي أو أبهم 00 
فروع؛ الأول: لو أبهم بين الزوجة والأجنبية لم تتعين 0000 
الكاتى لق اجيس روعي ان قال ضوقت ده وهاه 20000000 
الثالث: لو عين ونسي ما دعت واحدة أنها المعينة ه25 
الرابع : لو مات قبل التعيين عين الوارث في الطلاق 90000 

2 الباب الثالث : في التعليقات» وفيه فصول : ب ل ا 


لا الفصل الأول : في أدوات التعليق. وهي : إن؛ والمتضمن معناه 0 
لا الفصل الثاني : في التعليق بالزمان» وله صور: 0 
الأولى : التعليق بمجيء الوقت ل ل ا 
الثانية : التعليق بالمضي 52101101000 
الثالثة : التعليق بالزمان الماضي ل ام 0 


الموضوع الصفحة 


لا الفصل الثالث: فى التعليق بالحمل 8 ااا 


تسالنان: الأولن: إن كنف سايلا بذكو كانت« طالق ال ضف 
القائنة ةلو فال إنولةت ولد تلوت ودين ا 
فرع: لو قال لأربع : كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق 1 


لا الفصل الرابع: في التعليق بالحيض اا 0 
لا الفصل الخامس: في التعليق بالمشيئة ا ا 0 
لا الفصل السادس: في التعليق بالتطليق» وفيه : ل ا 
مسألتان : الأولى : التعليق مع الصفة إيقاع وتطليق اا 
الثانية : لو قال: إن طلقتك. أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً .. 55 
لا الفصل السابع : في تحقيق الصفات» وفيه : يي 01 


مسائل : الأولى: الحلف ما فيه حث أو منع ل ال 
الثانية : لو قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت 0 ا شف 
الثالثة : لو قال: لو بشرتني بكذا فأنت طالق وو اي 1 لشف 
الرابعة : لو علق بأكل رمانة فتركت حبة لم تطلق ا امسر ) يرف 
الخامسة: إذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان اي 
السادسة: لو قال: إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة 5 
النطاسة :لو حك ةوك زوق يا مين ا ا 
الثامنة : لو علق بمخالفة الأمر فخالفت النهي لم تطلق م و ا 
التاسعة : إذا قال: أنت طالق إلى حين أو زمان ل 
العاشرة : لو علق بقدوم زيد فقدم به ميتاً لم تطلق كك 0 
الحادية عشرة: لو قال: إن كلمت زيدا فكلمته ولم يسمع ارد 
الثانية عشرة: لو قال: إن رأيت الهلال فرأى غيرها 00-9 0 
الثالثة عشرة: لو علق طلاق أمة مورثه بموته لم تطلق يي لد 
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الرابعة ضكيرة ؟ الو علق يفعل ليه ففعل مكرها» أو اضيا 0 


الباب الأول: في شرائطها 5000 
الأمر الأول: الصيغة ا 000 
الأمر الثاني : المراجع. وشرطه أهلية التكاح ش**”(( 
الأمر الثالث : المراجع إليهاء وشرطها الخلو من موانع النكاح : 
فرع: لو وطىء الرجعية لزمها عدة الشبهة ا ان وو وا ا 1 

* الباب الثاني : في الأحكام. وفيه فصلان : ا 000 

لا الفصل الأول: في أحكام الرجعية 000 

فرع : لو اشتراها الزوج لزم الاستبراء لأنها محرمة 5570 

لا الفصل الثاني : في التنازع 0 
١‏ - كتاب الايلاء 

تعريفه والأصل فيه اا 5 

3 الباب الأول: في كيفيته» والنظر في أمور: 000 5000ذ*««ك' 
الأمر الأول: الحلف. وأصله اليمين» وفيه: 70006 ش11( 
مسائل : الأولى : لو علق به عتق معين فمات 1700000 
الثانية : لو قال: إن وطئتم فعبدي حر عن ظهاري 07 0 0ا0 0000 
الثالثة : لو علق بوطتئها طلقاتها وأبانها انحل الإيلاء 223*200 
الرابعة : لو قال: إن جامعتك فللّه على صوم 00 
الخامسة : لو حلف أن لا يجامع زوجاته الأربع ا 
السادسة: الإيلاء لا ينعقد بالكتابة كاليمين ا 00 


6 


الموضوع الصفحة 


الثاني : الحالف وهو الزوج المكلف ا ا ادك 
الغالتك + الميطلو :عليه وهو الوط السمكة ا ل 100 
الرابع : المدة وشرطها أن تزيد على أربعة أشهر ا ا 
فرع: لو غيب الحشفة فنزع فأولج لم يحنث 0 
الباب الثاني : في أحكامها : ا ا ا 
الأول: ضرب المدة يمهل المولى أربعة أشهر 1[ 00 
الثاني : المطالبة بالفيئة أو الطلاق إذا مضت المدة ا 


فروع: الأول: لو نزلت على الزوج لم تحصل الفيئة ل م د نما 
الثاني : لو وطىء مكرها ولم توجب الكفارة عليه 
الثالث: لو تنازعا في الوطء صَدّق الزوج بيمينه 


تعريفه. والأصل فيه 0ط ْ 

#دانات الأول ات تنيع والنظر في أمون .اه ناد سما مه )4ه ب" 5-86 
الأمر الأول: الصيغة. وفيه : 0 ااا اا 0 
مسائل : الأولى : صرائح الظهار أن تقول أنت علي أو عندي 0 
الثانية : الظهار كالطلاق في قبول التعليق ل ا 
الغالكة + لواظاهن افر أء و اضر كينا لخر ناويا للطيان ل ل ا 1 
الرابعة: لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي م ا و 81 
الخامسة : التشبيه بالمطلقة الثلاثة والملاعنة ليس بظهار م وا نج 3417م 
الأمر الثاني والثالث : المظاهرء والمظاهر منها 0 

د الباب الثاني : في حكمه. وفيه : امن 2 يلارج الم دوا اا ا د 5181064 
مسائل : الأولى : لو ظاهر ومات ل 0 


الثانية : لو علق بفعل غيره عاد بالتوقف 1 ا 


55١ 


الموضوع الصفحة 


الثالقة : لو أقت الظهار ونقذتاه إلحاقا بالأيمان ةا 
الرابعة : لو ظاهر أربعا معا وأمسكهن لزمه أربع كفارات ا 
الخامسة: لو كرر مؤكدا اتحد ولم يصر عائداً ا 
السادسة : تردد الشافعي رضي الله عنه في مقدمات الجماع 811 
الباب الثالث : في الكفارة ار ا ال أ ارو ارم الو الوا ا ا 7ف 
الأمر الأول 7العقق دول" يدع م لذ سنو بر فقة سداس سليدة ممو جو ل 
مسائل : الأولى : لم يعتبر الحنفية إسلام الرقبة ع ل او م م 1 
الثانية : الضابط عندهم في السلامة أن يسلم عما يزيل جنس المنفعة .... /اه” 
الثالثة : لا تجزىء المستولدة والمكاتب لنقصان الرق ا لل ام لأ 

فرع : لو أعتق نصفي عبد بدفعتين كفى او داواي الو د قر 

إلر ابعة. : لو أغتق بعوض عتق ولم يجزىء 5 0 ها مزق عن الل لو ان ع 0 
قاعدة : لو قال: أعتق مستولدتك على ألف فأعتق ل ال 1 
اا ديد الكفارة كما في العبادات 0 00 ا 

الأمر الثاني : الصيام. ويصوم بدله شهرين متتابعين» وفيه : ا ا 
مسائل : الأولى: يجب تبييت النية والتعرض للكفارة او مح أ 
الثانية : لا ينقطع التتابع بالحيض ولا الفطر م و ا ا 
الثالثة : إنما يعتبر الإعسار وقت الأداء ا ا ل ا و د ال 

الأمر الثالث : الإطعام. يعدل إليه العاجز عن الصوم 0 ند 

4 - كتاب اللعان 

تعريفه والأصل فيه امسن ترسو ا جع لواحي سور وو عن ور ال 
* الباب الأول: في سببه » وفيه فصلان : ا 0 
لا الفصل الأول: في حقيقة القذف 0 ا 
مشائل : الأولئى: لوقال لافراته: زنيت بك 00 ا 


كس 


الموضوع الصفحة 


الثانية : زنيت وأنت أزنى مني إقرار وقفذف 0 
الثالثة : لو قال للمرأة: يا زاني قذف 000 
الرابعة: لست بابني كناية عن النص 23200000000005 

لا الفصل الثاني: فيما يبيح قذف الزوجة واللعان عنها جج5200000 
# الباب الثاني : في كيفية اللعان وحكمه. وفيه فصلان : ا ا 1 
لا الفصل الأول: في كيفيته ا 0 
لا الفصل الثاني : في أحكامه؛ وهي أربعة : 000000 
الأول: حصول الفرقة وتأبد الحرمة 11100 
الثاني : سقوط عقوبة قذف أسنده إلى زمان النكاح ل 
الثالث: نفي النسبء. واللعان له على الفور 0 

فروع : الأول: لو نفى أحد التوأمين لم يتتف 0000 
الثاني : لو مات الولد بقي اللعان لبقاء النسب 12500 
الثالث : اللعان كما يبطل الأبوة يبطل كل قرابة 0 
الرابع : لو استحلقه بعد النفي لحقه 150000 
الرابع : للعانهاء وهو درء الحد المتوجه عليها بلعانه 0 

5؛ ‏ كتاب العدة 

تعريفها والأصل فيها ل ل 
الباب الأول: في عدة الوفاة» وفيه فصلان : 5ش 
لا الفصل الأول: في قدرها م ا 
فرع: لو أبهم الطلاق ومات اعتد كل واحدة ا ا ل 
مسألة : حكم عمر رضي الله عنه في المفقود زوجها 000 


لا الفصل الثاني : في كيفيتها 5 
* الباب الثانى : فى عدة الفراق 10001 ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز[ [ز ز [ [ 1ك 


الموضوع الصفحة 


المفارقة إن لم تكن ممسوسة لم تلزمها العدة د الوا وخا ع ا د 
وإن كانت ممسوسة فلها ثلاث أحوال: ل ار 
الحالة الأولى: أن تحيض ولا تتوقع الحبل فتعتد المرأة بثلاثة أقراء ٠...‏ 0" 
تتنة؟ المتحيرة تعتدبردلاتة أشهر ا م ا ا مار 
النحالة الناة: ]نا لاتسديفى الصيكرها ال يلوغها سو يأسى عقيرتيا كلام 
فرع: لو حاضت الايسة في الأثناء عادت إلى الأقراء ل ا 
الحالة الثالثة : أن يظهر عليها مخايل حبل منه ولو احتمالا م لك 
مسائل : الأولى: لو مات الصبي أو الممسوح فولدت زوجته كنع مد لل 
فرع : لو علق الطلاق بالولادة فولدت ولدين بينهما 0 
الثانية : لو خرج بعض الولد أو أحد التوأمين ا ا ل ا 
الثالثة : لو أجهضت جنيئاً ظهرت صورته فهو تام و ل او و ا 
الرابعة : المعتدة بالأقراء لو رابت لم تتزوج ااا 0 
فرع: لو ولدت الممسوسة قبل أربع سنين من الطلاق 71 
الخامسة: لو تنازعا في وقت الطلاق أو الولادة ل 
الباب الثالث : في عدة وطء الشبهة ا 1 
فروع: الأول: معاشرة المعتدة ية امولو روه تجو د ماني وق م مسف 10 
الثاني : لو نكح معتدة بظن الصحة انقطعت بالوطء لا بالنكاح او 11 
الثالث: لو راجعها وطلقها قبل المسيس استأنفت العدة 52006 ا ين 

* الباب الرابع : في حقوق المعتدة» والنظر في أمرين: ‏ .............. 0794" 
الأمر الأول : المستحقة؛ وهي كل معتدة عن طلاق عالطا م وي لذ 
الأمر الثاني : في المسكن» وهو مسكن الفراق و ا ل 
فروع: الأول: لو اختلفا في الإذن فهو المصدّق يي ل تا 
الثاني : لو لم تكن للميت تركة ا ار ل ا 


الموضوع الصفحة 


الغالث : لو أفلس فلها المضاربة بأجرة الأشهر ا 
الرابع : يجوز بيع السكن بناء على جواز بيع المستأجر ين 
* الباب الخامس : في الاستبراء » والنظر في أمرين : ا 
الأمر الأول : في الموجب. وله سببان : 89 اا 00 
السبب الأول : حصول ملك أمة تحل له ولم تكن زوجته يي د 
فرع: لو اشترى معتدة أو محرمة أو مزوجة استبرأ ل 5 
السبب الثاني : زوال فراش السيد كان أعتق الموطوءة “ل 
فرعان: الأول: لو استبرأ للتزويج فأعتق أو باع متو ان الله الا نا ال يج و 1 
الثاني : لو أعتق و لطر لله داتررجيا بل اودر ل 
الأمر الثاني : في كيفيته كيفيته نج انيس بج وو لوالو واو ا ف اس 7 لا 
فرعان: الأول ٠‏ يجري لاسرا لواقم قلغت في البيع 00 وى 
الثاني : القول قولها في الحيض 0 
مسألة : الأمة تصير مستفرشة بالوطء 00000 
فرع : لو اشترى زوجته فأنت بولد يحتمل علوقه في النكاح اس ا 
5 كتاب الرضاع 
الأصل فيه ان 
* الباب الأول : في شرائطه» والنظر في أمور: 001012121 0 0 
الأمر الأول: المرضعة. وشرطها أن تكون امرأة حية ا 
الأمر الثاني : اللبن» والمعتبر وصول عينة إلى جوف محيل إلى الغذاء .. 588 
فرع : الأصح أنه لو أوجر حلبات ولو من مراضع دفعة فرضعة م 3 
الأمر الثالث: المرتضع. فشرطه أن يكون حياً ولم يستكمل حولين .... 585 
* الباب الثاني : فيمن يحرم بالرضاع 0 0000 
مسائل : الأولى : لو أرضعت خمس مستولدات رجل عم وح صو انيج د الا 
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الموضوع الصفحة 


الثانية : لا تثبت الحرمة لمن لا ينسب إليه الولد اا ا 

فرع : لو أمكن الولد من اثنين اذم ذه اسان ماس ماسج امو الا 
الثالثة : لا ينقطع نسبة اللبن ما لم تلد وإن انقطع وعاد 6" 

* الباب الثالث : في الرضاع القاطع للنكاح» والمقصود بيان أمرين : يكف 
الأمر الأول: ما يقطع المصاهرة» وله صور: و اب سا ا 
الأولى : لو تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعتها بلبنه حرمتا ل ل 
الثانية : لو تزوج كبيرة وصغائر فأوجرن لبنها ا 
الثالث: لو أرضعت أم إحدى الصغائر الباقيات دفعة 1 

الأمر الثاني : في الغرم» إذا انقطع النكاح قبل المسيس ا 

* الباب الرابع : في التنازع. والنظر في أمرين : 5 
الأمر الأول: في الدعوى 00011 ااا 

الأمر الثاني : في الشهادة عليه 0 

ا كتاب النفقات 

في الموجب لها ا ا ا 
* الباب الأول: في نفقة الأزواج» وفيه فصول : و ار ف مر انه لط سس يو 31" 
لا الفصل الأول: فيما يجب على الزوج» وهو ستة: ل ا لا 
الأول: القوت ويجب من غالب قوت البلد ثم اللائق به ا ا بالق 
فرعان: الأول: أنه يجوز التفويض عنه بغير جنسه ا اي 1414 
الثاني : لو أكلت مع الزوج كفى ا[ 1[ ااا 
الثاني : الإدام الغالب المناسب 001031 0 ااا 
فرع: لها أن تأخذ الإدام ولا تأكل كالطعام ا ا ل 1 
الثالث: الكسوة لقوله تعالى: «وكسوتهن بالمعروف؛ ا م ل 2 
الرابع : الة التنظيف ومؤنته كالمشط والدهن والغسول ©ؤ؟ 


للد 


الموضوع الصفحة 


الخامس : تهيئة مسكن لائق ولو بإعارة أو إجارة و م 
السادس : استخدام الشريفة بحرة» أو أمة ا ل ا 
تنبيه : للرجعية ما للمتكوحة غير الة التنظيف وللبائنة السكنى ا 
الفصل الثاني : في موجب النفقة ومسقطها ا ير 1 
أما الأول : فالجديد أنها تجب بالتمكين لا بالعقد لي 0 
فرع: الأول: تمكين المجنونة والمراهقة بأن يطالب الولي الزوج بالزفاف ‏ 5907 
الثاني : الغائب زوجها ترفع الأمر إلى الحاكم ا ب يي 150 
الثالث: لو اختلفا في التمكين صدق بيمينه قف أو ماي ادس ني ل 
وأما الثاني : فأربع ااا 
الأول: النشور مثل أن تمتنع عن الاستمتاع 0 
فرعان: الأول: لو خحرجت بغير إذنه فهي ناشزة مخ فخ ا و “للا 
الثاني : لو نشزت فتابت في غيبته رفعت إلى الحاكم جعي ب وي للا 
الثاني : صغر المرأة بناءء على الجديد ا ا ل 
الثالث: العبادة فلو أحرمت بحج فرض 011351 0 
الرابع : الاعتداد عن الغير على وجه ا اا 
لا الفصل الثالث: في الإعسار 505311 اا 
فروع: الأول: لو سلم النفقة في اليوم الثالث وعجز في الرابع ا 1 
الثاني : لو رضيت لم يسقط حقها اه ونه زرخ لعف وزيا ع اطي و و وو الاو 
الثالث: لا يفسخ قيم المجنونة والمراهقة للإعسار كما لا يفسخ للعيب .. 0060م 
* الباب الثاني : في نفقة الأقارب» وفيه فصول : م 
لا الفصل الأول: في شرائط الاستحقاق» والنظر في أمور: ا م لم 
الأول: فيمن يجب له وهو كل أصلء أو فرع لا يتمول و لام 
الثاني : فيمن تجب عليه» وهو كل أصل أو فرع موسر اي 


111 


الموضوع 


الثالث: الواجب وهو ما يكفيه من النفقة والكسوة ل 0 
لا الفصل الثاني : في ترتيب الأقارب 011 ا ااا 
لا الفصل الثالث : في الحضانة» والنظر في أمرين : 0 010 

الأول: في صفات الحاضن والمحضون 0 

فرع : للأب والجد أن يسكن البكر كما يجبرها على النتكاح 0 الس 

الثاني : في اجتماع الحواضن كو او ئها يوانم انهاه للم يان م يو 1119287 

فرع: يخير المميز بين أمه وأبيه ا م ا ا ا الا 

* الباب الثالث: في نفقة المماليك» وفيه : ا 0 0 0000 

مسائل : الأولى : له إجبار أمته بإرضاع ولدها وغيره ل ل 

الثانية : يكلف العيد ما يسعه جهده 7 

الثالثة : يجب علف الدابة وسقيها محافظة لحياتها و بوه ووو اللزليام 

- كتاب الجراح 
تعريفه والأصل في أحكامه 1 اا 
الباب الأول: في القصاصء والنظر في الوجوب والاستيفاء ل ار 
القسم الأول: في الوجوب. إما في النفس أو في الطرف ل اس 
النوع الأول: في وجوب قصاص النفسء وفيه فصلان : دهم 
لا الفصل الأول: في موجبه وهو إزهاق الروح عمداً وعدواناً سن 

الإزهاق وفيه مسائل : 

الآولق: لو تر سبيت مهلك ذ لسقي ا رن ل اوم الو ا و راو و مل 

الثانية: لو جرحه اثنان» فإن أنهاه الأول ل د 

الثالثة : لو اجتمعت المباشرة والتسبب اا 

فرعان: الأول: لو أكره على قتل نفسه فلا قصاص ولا دية 0 

الثاني : لو خير بين شخصين فلا قصاص على المخير 1 باكر 
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الموضوع 


العمد وفيه مسائل : 

الأولى: لما خفي القصد وعسر ضبطه 00000 
الثانية : لو حبسه عن الطعام مدة يموت مثله فيها ا 
الغالكة + لو أنهسيه عضة أن عقريا قائلا ويحي القصاصن: ++ 
وآما العدوان فكون القا محرها 520000 
العدوان وفيه مسائل : 

الأولى: لو قتل الزاني المحصن مسلم 0ك 
الكائة + لوررائ سبدلما على از الكفار 0 
الثالثة : لو جرح حربيا فأسلم فلا شيء عليه 0 
لا الفصل الثاني : في شرائط وجوبه, وله شرطان: ... 
الأول : أن يكون القاتل ملتزما للأحكام 0 
الثاني : أن لا يفضل المقتول» بإحدى خصال ثلاث .. 
الأولى: الدين» فلا يقتل مسلم بذمي خلافا له 37 
الثانية : الحرية» فلا يقتل حر بعبد 2 
فرع: الحرية لا تجير الإسلام ولا تنجبر به 0000 
الثالثة : السببية» فلا يقتل أصل بفرع 120101101111 
فرع : لو قتل أحد المستلحقين مجهولاً يوقف القصاص 
مسائل : الأولى : لا عبرة بالذكورة وفاقا 0 
الثانية : حدوث الفضل بعد الموت أو الجرح 000 
فروع: الأول: لو أسلم قاتل الذمي اقتص الإمام بمطالبة 
الثاني : لو قطع يد عبد فعتق ثم سرى وجب كمال الدية 


الثالثة : لو قتل أخوان من الأبوين ا 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
النوع الثاني : قصاص الطرف وهو كقصاص النفس. إلا في أمور ل لالس 
الأمر الأول: أنه لا يجب بالسراية في الأجسام و ل 
الأمر الثاني : أنه مشروط بضبط الجناية 00337 0 ا 
الجنايات ثلاث: جرحء وإبانة» وإزالة منفعة ل ا 
أما الأولى : فلا يجب فيها إل إذا كان إيضاحاً ا د “لام 
فرع: لو قطع بعض المارن أو الأذن ولم يفصل مو وو مر ا 1 
وأما الثانية : فما كان من مفصل وأمكن استيفاؤه بلا إجافة ا ا 
فرعان: الأول: لو أوضح وهشم أوضح وأخذ ما زاد للهشم 0 
الثاني : لو قطع من الكوع لم تلفظ الأصابع عاجوا تمدو واه سم لتم 
وأما الثالثة : فيجب القصاص فيها ا و و م ل و ا 
الأمر الثالث: أنه يجب رعاية التمائل في أربعة أشياء : ا ل 
الأول : المحل فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا أنملة بأخرى 0000 لدان 
الثاني : القدر فيوضع مثلاً بقدر ما أوضح طولاً وعرضاً لل لاس 
فروع: الأول: لو أوضح جميع الرأس ورأسه أكبر وخ اس ا ا 
الثاني : لو زاد المقتتص على ما أوضح خطأ ا ا ارام ا 
الثالث: لو أوضح جمع معا اقتص من كل بقدره يم ل كم 
الثالث: الصفة. فلا تقطع الكاملة بالشلاء 1 000 
الرابع : العدد. فلا تقطع الكاملة بالناقصة 0000053131212 00 ا 
فروع: الأول: لو كان في يد الجاني إصبع شلاء قنع بالقطع م 
الثاني : لو زادت يده بأصبع ولم يتميز ا 
الثالث: من قطع أنملة وسطى من أصبع لا عليًا لها وو ا 000 
تذنيب : وفيه مسائل : 
الأوالن الو قد سلفوفا افع توك طر لنوبنالبئنة ا ا 


الموضوع الصفحة 


الثانية: لو ادعى نقصاناً خلقياً صدق ا ل و م 
الثالثة : لو قطع الأطراف وادعى السراية ليتحد الدية ا 11001 
الرابعة : لو أوضح موضحتين ثم رفع الحاجز واختلفا ا ا اق 
القسم الثاني : في الاستيفاء والعفو. وفيه فصلان: ال 1 

لا الفصل الأول : في الاستيفاء» وفيه مبحثان : ل ل 0 
المبحث الأول : في المستوفي ااا ا ا 

فرع: لو بادر أحدهم فلا قصاص عليه ل ل ا 0 
مسألة : لا بد من الرفع إلى الحاكم فإن وجد الطالب أهلا 06 
فرع: أجرة الجلاد على المقتص منه وني وان جا اروم و ونع عر وي لمج 11711 
المبحث الثاني : في كيفية الاستيفاء » وفيه مسألتان : ام 
الأولى: حق القصاص على الفور ا ل 0 
فرع: لو اقتص من الحامل وعزر ولزمت عاقلته غرة الجنين م 
الثانية : خير مستحق القصاص بين الحز والهلاك بمثل فعله ممه معي 118 
فروع: الأول: لو قطع اليمنى من الكوع واليسرى من المرفق فمات بهما . 6" 
الثاني : لو استحق يمينه فأخرج يساره أباحه فلا قصاص ل 
الثالث: لو سرى القطع بعد القصاص فللوارث القصاص و ا م ا 
لا الفصل الثاني: في العفو مقتضى العمد القود. والدية خلف عنه .... 5”" 
مسائل : الأولى : لو جرحته فعفى عنه ثم سرى فلا قصاص ين 
الثانية : لو قطع فسرى وعفى الولي قصاص النفس 0 
الثالثة : لو اقتص الوكيل بعد عفو الموكل جاهلا به فلا قصاص د 1 
الرابعة : لو تزوج الجانية بالقصاص صح وسقط ل ما و و 7 

* الباب الثاني : في الدية والكفارة ا 
لا الفصل الأول: في موجب الدية اا 


الموضوع الصفحة 


الأمر الأول: في اجتماع العلة والشرط ل ا 
فروع : الأول: لو نقل صبيا إلى مسبعه فافترس دي 
الثاني : لو اتبع إنساناً فهرب إلى نار أو ماء 0 
الثالث : لو علم السباحة صبياً فغرق م 90 
الأمر الثاني : في اجتماع الشروط د 00125‏ ا 
فروع: الأول: لو قعد في طريق ضيق فتعثر به ماش وماتا 0 نت 
الثاني : لو تردى في بئر وتردى آخر عليه وماتا ا لك 
الثالث : لو تزلق رجله فتعلق بأخر وهو بثالث ووقعوا في البثر م 
الأمر الثالث: في التساوي والتشارك» وله صور: ا 
الأولى : لو اصطدم حران وماتا ار 
فرع : لو أركب أجنبي طفلين أو مجنونين فحوالة الضمان عليه لكر 
الثانية : لو اصطدم عبدان أهدرا إذ لا رقبة يي ل ل اه 
الثالثة : لو اصطدمت سفينتان فضمان ما فيهما على الملاحين 0 
فرع: لو أشرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء الأمتعة منها وي 0 
الرابعة : لو رموا حجر المنجنيق إلى خصومهم ا ل 0 
لا الفصل الثاني : في الواجب» وهو أربعة أقسام : ين 
الأول: دية النفس مائة إبل من إبله 1 
الثاني : دية الأعضاءء ففي كل عضو 00001118 0 0 انل 
فروع : الأول : لو كان في عينه بياض ينقص الضوء 0 ين 
الثاني : لو قلع لحييه مع الأسنان لزمه ديتها ا سم ب ا ا 114 
الغالث: يجب في العضو الأشل الحكومة ا ا ا 
الثالث : دية القوي: يجب كمال الدية لإبطال قوة تامة م 11 
مسائل : الأولى : لو لم يحسن بعض الحروف اا ‏ وتنن 
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الموضوع الصفحة 


الثانية : لو ادعى المجني عليه زوال قوة ل 0 
الثالثة : لو جنى جنايات توجب ديات فمات 000 00ل 
الرابع : أرش الجراحات 00121 ا 
مسائل : الأولى: لو أوضح واحد وهشم آخر ال 
الثانية : تتعدد الموضحة والجائفة بالصورة ا ا 1 
الثالثة : لو خاط الجائفة فقطع الخيط آخر وأجاف وي ةا 
لا الفصل الثالث: فيمن يجب عليه 0 
دية العمد على الجاني 0 اا ا 
دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة ا 
الأمر الأول: في تفصيله : العاقلة» وهم ثلاثة : ل 51 
الأول: عصبات النسب من الأطراف بترتيب الارث ل 01 
الثاني : من يرث بالولاء» إلا الأصل المعتق وفرعه 0 
فروع : الأول: المعتقون كواحد فعليهم سهم واحد 2 
الثاني : الفاضل عن المعتق لا يضرب على عصبته ل 0 
الثالث : لا يتحمل المعتق ا 11 
الثالث : بيت المال للمسلم بفقد الفريقين أو إعسارهما 0 00 0 
الأمر الثاني : في صفاتهم ‏ وهو أن يكونوا ذكورا مكلفين م 
الأمر الثالث: في كيفية الضرب» يضرب على الغنى نصف دينار 0 
فروع: الأول: لو قتل جمع واحدا ا 
الثاني : من مات أو أعسر اخر الحول ا 0 
الثالث : إذا جنى العبد بلاج 1 ل د # الجا و وحن ام لاما وح ع جا ال ا و 180 
لا الفصل الرابع: في دية الجنين» والنظر في أمرين : ا اس و تقلع 
الأول: في الموجب وهو جناية على حية تسقط جنينا ميتا م 


رفن 


الموضوع الصفحة 


فرعان: الأول: لو ألقت أربعة أيد ورأسين لزمه غيره واحدة 0 
الثاني : لو ادعى عن الوارث انفصاله حياً صدق الجاني 9 
الثاني : في الواجب : قضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فيه كسم 
أما الكفارة فتجب في كل قتل محرم ا ا 
* الباب الثالث: في دعوى الدم والقسامة. وفيه فصلان : ماد اا ا ل 1001 
لا الفصل الأول: في الدعوى, والنظر في أمرين : ف ا ل 1 
الأمر الأول: في شرائطها ا 1[ 000000 
الآول: 'تعبين المناعى علية 1 1 000 
الثاني : أن يفصل بالعمدء والخطأء والانفراد بدا اد وو الس ع 1 7 
فرع: لو ادعى أنه قتل في جمع ولم يذكر عددهم ل 
الثالث: كون المتداعيين مكلفين ملتزمي الأحكام د 
الرابع : أن لا تتكاذب دعواه ا ا 
الأمر الثاني : في الإثبات : إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو م 
فروع: الأول: لو شهد الوارث بالجرح لم يقبل ل ل تف و 1 
الثاني : لو شهد رجل وامرأتان على تعمد إيضاح م ل ل 1 
الثالث : لو ادعى على اثنين وشهد اخران فشهدا عليهما ات 0 
الرابع : لو اختلف الشهود في الوقت أو المحل أو الالة جم و ا 1 
الخامس : لو قال الشاهد: جرح وأنهر الدم ومات اانه انم أ م 
لا الفصل الثاني: في القسامة» والنظر في أمور: 0 
الأمر الأول: في محلها وهو قتل كل معصوم حتى العبد ا م 8 
الأمر الثاني : في من يقسم ‏ وهو كل معين يستحق بدل الدم امابوا زألة؟ 
فروع: الأول: لو أوصى بقيمة المقتول لمستولدته ومات قبل القسامة .. ١ه"‏ 
الثاني : المكاتب يقسم لعبده انع ا و ا ةو ام و د 10011 


الموضوع 


القائق :الى اوت الستكى وحلفي مرتدا 0000 
الأمر الثالث: في كيفية القسامة: وهي أن يحلف المدعي . . 
فرع : لو خلف المقتول بنتاً وولدا خنثى ا 
مسألة : نقل قولان في تعدد سائر أيمان الدم د 
الأمر الرابع : في حكمها وهو ثبوت الدية على الجاني عمدا . 
مسألة : لو نكل عنها حلف المدعى عليه 520010100 


64 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 
(وهي سبع: البغيء والردة؛ والزناء 

والقذف. والشربء والسرقة, وقطع الطريق) 

الباب الأول: في البغي ل 
* الباب الثاني : في الردة 0 
فروع: الأول: لو شهد بردّته عدلان لم ينفعه التكذيب .... 
الثاني : لو اعترف أحد بنيه بردة أبيه 0 
العاف لو ارق أسين كرهاءوافلت» آمر بالتعدين 2000 

الباب الثالث : في الزنا ل 
وحكمه وجوب جلد الحر غير المحصن مائة» وتغريبه عام 
مسائل : الأولى : إقامة الحد للإمام ب 1 
الثانية : إنما يقام بعد ثبوت الزنا بإقرار ولو مرة ا 
الثالثة : يرجم المحصن بأحجار معتدلة ا 

فرع : لو عجل الإمام نص على أنه لا يضمن 200 
الرابعة : لا تغرب المرأة إلا بمحرمء ولا الغريب إلى وطنه . 

فرع : لو عاد غرب ثانياً واستؤنفت المدة ا 000 

الباب الرابع : في القذف ا 0 
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الموضوع 


فرع: لو مات المقذوف ورث منه الحد كغيره ا ا د 
* الباب الخامس : فى السرقة 


الحكم : تقطع يمناه من الكوع, ثم رجله اليسرى من الكعب» 


تع ]اليد اليشوق ته الرعيل البمين 00 


الشروط: 


الشرط الأول : أن يساوي المسروق ربع دينار خالص أ الوا بن 
فروع: الأول: لو اشترك اثنان في الإخراج 1100 
الثاني: لا يقطع بإخراج الخمر والملاهي 0 00000 
الغالث: لو أخرج بدفعات ا 
الشرط الثانى : أن لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة 2700000 
فروع: الأول: لو ادعى أنه ملكه أو ملك السيد 100001011 
الثاني : لو أخذ مال مديونه المماطل لم يقطع 2170ظ5ك1 
الثالث : هناك حرز الزوج يوجب القطع 1 لعز د الا لي را ل واد ا ا ل ل ا 
الرابع : الأظهر تعلق القطع بإخراج المستولدة نائمة أو ... .. 
الشرط الثالث : أن يكون المخرج رز ا العادة 7770007 22525 
فروع: الأول: لو نقب واحد وأخرج آخر لم يقطعا 0 
لقان لو ألقى في ماء جار أو وضع على دابة فأزعجها 507 
الثالث: لو نقل ولم يخرج من الحرز فلا يقطع 11711 
الرابع : لو سرق من بيت غصب منه أو من غيره لم يقطع 2*8 
الخامس : لو غصب منه متاع فدخل وأخذ غيره لم يقطع ا 


الشرط الرابع : تكليف السارق والتزامه فيقطع المعاهد إن شرط 


فصل : السرقة تثبت الضمان بما يثبت المال 0000 
الباب السادس : في قطع الطريق 
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المو ضوع الصفحة 


مسائل : الأولى : اختلف في كيفية الصلب [ز ز ز ز [ز ز ز[ [ [ ا 00 
الثانية : المقتصر على الأخذ إن ساوى ما أخذه ربع دينار ير 
الثالثة : لو تاب قبل الظفر عليه سقط حقوق الله ا ا 
الرابعة : لو اجتمع عقوبات قدم حقوق العباد افطع ول الو مج ل ا 131 
الباب السابع : في الشرب و ب امنا ووه ا وا ا و ع اي 1 
تنبيه : لا يضرب المقتل» والوجه. ولا يعرى ع ا ل 


خاتمة الكتاب : شرع التعزير في كل معصية لا حد فيه ولا كفارة بزاجر 5ل 


٠‏ كتاب موجيات الضمان 
التعريف يي ا 00 
الباب الأول : في ضمان الولادة اا ا ا 
فرع: من به ألم لا يطيقه ليس له إهلاك نفسه اا 
مسألة : الإمام كغيره فيما يتعاطاه عمداً وخطأ ل 
فرعان: الأول: لو حكم بشهادة عبيد أو فساق اع ل و اباك 
الثاني : فعل الجلاد فعله وهو كالالة فلا يضمن اا 
الباب الثاني : في الصائل ا ا اا 
فرعان: الأول: لو عض يد إنسان ولم يقدر فك لحييه ا 
الثاني : لو نظر إلى حرم ولم يكن له هناك محرم أو زوجة فو و ا 
د الباب الثالث : في إتلاف البهيمة . وفيه صورتان: اي ل 
الصورة الأولى : أن يكون معها صاحبها فيلزمه ع و ااي ل 
فرع: لو تحرق بالحطب ثوب إنسان فإن رأى 5 
الصورة الثانية : أن لا يكون معها فيضمن ما أتلفه ليلا لاس 
فروع : الأول: لو دخلت مزرعة فأخرجت ودخلت مزرعة أخرى اس ل 8 
الثاني : لو دخلت ليلا في بستان لم يغلق و ل وا “1 


368 


الموضوع الصفحة 


الثالث: الهرة المملوكة لا يضمن متلفها اذك 
١ه‏ كتاب السدر 
الباب الأول: في وجوب الجهاد مع الكفار ا 


تفصيل ف علد غززوات الرسول اصلى اللااعلية وسلء لمشو ونه نم الم 
فصل : فى مسقطات الوجوب وهو إما العجز الحسى ا ا الو و ل 


فرع: لو استولوا على موات الأسلام فوجهان : 0 
الباب الثاني : في كيفية الجهاد. والنظر في أمور: اس و ا ا 011 
الأمر الأول: في القتال ا ا ير ا ا ل 
مسائل : الأولى : تكره المقاتلة بغير إذن الإمام ان 
الثانية : ليس له استئجار الحر المسلم لأنه يقع عن فرضه لو “4 
فرع : لو أخرج أهل الذمة قهرا استحقوا أجرة المثل 0 
الثالثة : كرة قتل القريب» لا سيما المحرم زد 
الرابعة: يجوز نصب المنجنيق وإضرام النار ا لا 
الخامسة : لا يجوز الخروج عن الصف إلآّ متحرفاً لقتال وو لقم 
السادسة: تستحب المبارزة بإذن الإمام ا ا مويو لا 
الأمر الثاني : الاسترقاق ‏ إذا أسر من لا يقتل رق منهم العبد اق 
فروع: الأول: لو أسلم الكامل قبل الاختيار اختير غير القتل ع 8 
الثاني : لو استرق أحد الزوجين الحربيين أو كلاهما اعد امو اي ام 
الثالف + يقزر موحي التعاملا السابق:غلن: الاسترقاق 1 
الأمر الثالث : الاغتنام ا ل ل ال ل 
للغنيمة أحكام : الأول : جواز التبسط للغانمين ل 
الثاني : أنها تملك بالقسمة أو اختيار التملك ا ا ا ا ا قم 
فرعان: الأول: لو وقع في المغنم من يعتق 0 
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الموضوع الصفحة 


الثاني : للمفلس أن يعرض عنهما وإن أفرز الخمس ا ا 
الثالث: الأراضي المأخوذة عنوة من المغانم 0 
الباب الثالث : في الأمان ا ااا ا ا ا 
مسائل : الأولى: المذهب أنه لا يصح من الأسير زذز ز ز 055 ا 
الثانية : أنه يتعدى إلى ما معه من الأهل والمال ل تم 
الثالثة : لو أشار إلى كافر أو كنى ولم ينو م م ا ا ا 
الرابعة : للمسلم أن يسكن دارهم لين 1 لتمطنة جنه فوم اط ا ف 1 3 
فصل : لو عاقد الإمام علجاً ليدل على قلعة بجارية م م 
الباب الرابع : في الجزية وعقد الذمة 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا ااا ا 
مسائل : الأولى : لا بد من لفظ يدل عليه ا ا ا ا ا و 1 
الثانية : لو تعاطاه مسلم بغير إذن الإمام فسد ا ل ل 
الثالثة : لا يقرر الوثني وإن كان عجمياً خلافا له و و قاض اقلم 
الرابعة : يقرر الذمي في كل البقاع سوى الحجاز 0 
فرع: لو مرض في الحرم نقل» وإن خيف عليه 0 
الخامسة : أقل ما يؤخذ كل سنة دينار 0 ا اد 
فصل : في أحكامهم : «االس يب لالدو و ا ا ارا لمت ا وي اا 
الأول: أنه يجب الكف عنهم وعن أموالهم 0 
الثاني : منعهم عن إحداث الكنائس في بلد بنيناه ا 
الثالث: يجب عليهم التزام حكم الإسلام ا ا ا 
تنبيه : ينتقص عهدهم بالقتال» ومنع الجزية 0 ال 
* الباب الخامس : في المهادنة» والنظر في شرائطها وأحكامها ل ا 
أما الأول : الشرائط : فأربعة 0 0 0 ااا 
الأول: أن يكون العقد من الإمام أو نائبه 0 0 اا 


"4 


الموضوع الصفحة 


الثاني: أن يكون لمصلحة كضعفناء أو رجاء إسلامهم ا ا 2101 
الثالث : أن لا يتضمن شرطاً فاسدا كإبقاء الأسير المسلم ا 101 
الرابع : أن لا يتجاوز المدة عن عشر سنين سح سو سس ل ومو ا 
وأما الثاني : الأحكام. فثلاثة (أيضا) لي ل 
الأول: وجوب الكف عنهم ما لم ينقضوا العهد والرضا 0 
الثاني : جواز نبذ العهد إليهم للاستشعار 0 0 ا 0 
الثالث : لزوم الوفاء بالشرط ل ا 
2 الباب السادس : في قسم الفيء والغنائ ؛ وفيه فصلان : ا 
لا الفصل الأول: في الفيء؛ وهو ما يحصل من الكفار را 
حكمه: أن يخمّس 000111 0 اا 
يقسم أحد أخماسه على خمسة أسهم ا لكر 
واحد: لله ولرسوله 7ب0000 0 ا 
الثاني : لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ا د و اي خا 
الثالث: لليتامى المحاويج على الأظهر اج مقع رار ان ا و لدم 
الرابع : للمساكين ويصرف إلى الفقراء أيضاًء لأنهم أحوج ل و أ 
الشاضين + لأبناء البيل ا 
والأخماس الأربعة الباقية كان رسول الله ا 0 
يراعي الإمام أموراً ا 00011 0 
الأول: أن يضع ديواناًء ويحصيهم» وينصب لكل جمع عريفاً م 1 
الثاني : أن يعطى كل واحد ما يسد حاجته ا ا ا 
الثالت : أن يقدم , بني هاشم والمطلب, ثم الأقرب 0 00 
الرابع : أن لا يثبت صبياً ولا مجنوناً ولا عبد ل ا 
الخامس : أن يفرق أرزاقهم أول كل سنة 2 


16 


الموضوع الصفحة 


السادس : أن يقف العقار ويصرف ريعها 00 ااا 
السابع : أن يصرف ما زاد إلى الثغور وأداة الحرب 2 
لا الفصل الثاني : في الغنائم ا 0 
مسائل : الأولى : من ركب الغرر وأزال منعة مقبل و 211 
الثانية : مستحق المال من شهد الوقعة ا ا ا 
الثالثة : راكب الفيل والبغل والناقة كالراجل أ ا ل ا 
فروع: الأول: لو أحضر فرسين لم يستحق إلا لواحد كعس اس وب لاه 
الثاني : لو كان الحرب على حصن فللفارس سهمه 0 0 
الثالث: سهم المستعار للراكب ا 
الرابع : النفل: ما شرطه الأمير برأيه ل 5 
؟ 5‏ كتاب الصيد والذبائح 
لا الفصل الأول: في الذبائح» والنظر في أمور: اا 000 
الأمر الأول : الذابح» وشرطه أن يكون مسلما مميزا ا 
الأمر الثاني : الذبيح» هو كل حيوان مأكول لا يحل ميتته ل المرارم 
الأمر الثالث : الذبح. وهو إزهاق حياة مستقرة ا 
فروع: الأول : لو أبان عضو صيد وذفف كأن قده ا 
الثاني : لو نصب مدية في شبكة فانجرح به صيد م ا ا ا 51017 
القالكة لوبومى حيرا ظنة عجرا أو تدريرا جل ا 
الرابع : لو جرحه فمات بسبب آخر كسقوط من شاهق حرم 2 
الأمر الرابع : في الالة وهي: كل محدد ليس بسن ولا ظفر ولا عظم .... ”4 
لا الفصل الثاني : في تملك الصيد ل 
فرع : لو اختلط حمام برجين» وتعذّر التمبيز لم يتصرفا ا الس 4 
عدألة؟ لؤبؤفن اثنان سيدا 0 


الموضوع الصفحة 
“"ه ب اكتاب الأضحية 

تعريفهاء والأصل فيها : م ل ا 
لا الفصل الأول: في أطرافها: واجستباب لنب ا مسي وير لكا 
الطرف الأول: المضحي: فيضحى الحر والمكاتب بإذن السيد له 
الطرف الثاني : المضحىء وهو كل نعم تام السن سليم ماس مو وا “اع 
الطرف الثالث : في وقتها وهو من ارتفاع يوم النحر إلى ا ا ل 1 

لا الفصل الثاني: في أحكامها: م 
الأول: أنها لا تجب بالنذر» ويتعين ا 00100 
الثاني : أنه لو عين ما لا يضحى جنسه لغا 0 ا 
الثالث : أنه يجوز أكل المتطوع به وإطعام الأغنياء 000000 
تذنيب : قال (عليه السلام): الغلام مرتهن بعقيقته جب علا قي امور ا و د "111 

6*4 كتاب الأطعمة 

ا الفصل الأول : في حال الاختيار 0000000 0 00 
تنبيه : روى أنه (عليه السلام) سئل عن كسب الحجام فنهى عنه 0 

لا الفصل الثاني: في حال الاضطرار ل 

٠5‏ كتاب السبق والرمي 

0 الباب الأول : في السبق. والنظر في أمور: 1 
الأمر الأول: في المعقود عليه وهو الفرس ا ا 
الأمر الثاني : كيفية العقد وهو أن يشترط للسابق اب الي ل 
الأمر الثالث: العاقدون» ويشترط أن يكون فيهم محلل ل 

* الباب الثاني : في الرمي» والنظر في أمور: 0 0 0 110 
الأمر الأول: في المعقود عليه وهو كل ما ينفع في الحرب ا 


585 


الباب الأول : في اليمين 
وحكمها: إيجاب الكفارة عند الحنث 0 
* الباب الثاني : فيما يحصل به الحنث 
المبحث الأول: في لفظ الدخول وما يتعلق به 0 
مسائل : الأولى : لو قال: لا أدخل الدار مي ا ماه ا 
العانية» لو قال؟ لا اسكن بعد إن مكت زمانا 00 ظ5ظ 
الثالثة : دار فلان ملكه إلاّ إذا أراد المسكن حتى لو قال 5500 
الرابعة: لو قال: لا أدخل هذا الباب فحول 0000 
الخامسة : البيت يتناول المبنى والخيمة لأهل البدو 1220 
السادسة: لو قال: لا أدخل على زيد فدخل عليه 42 
المبحث الثاني : في مسائل الأكل والشرب م 


الموضوع 


الأمر الثانى : صورة العقد وشرطها تقدير المال» وعدد الأرشاق 


الأمر الثالث : العاقد» وشرطه التعيين ووجود المحلل 00000 
الأمر الرابع : في حكمه وهو اللزوم مخ لا لا ياد لله ع لوو لكا اديه 
وله صور: الأولى : لو شرط الإصابة 4 2 ا عا لقا با 1 دري او ها و 2 
الكانية: لو شرط الخسق وخرق طرف الهدف حسب 2 
الثالثة : الأظهر أنه لو شرط إصابة عشرة من مائة 0 
الرابعة : لو شرط اعتبار القريب وقدر بالأذرع 5ك 
الخامسة : لو قال: إن أصبت من العشرة أكثرها 0 


65 كتاب الأيمان والنذور 


الأولى : لو حلف أن لا يأكل السويق أو السمن لم يحنث بشربه 


الثانية : لو حلف أن لا يأكل الرأس حنث بأكل ما يباح مفرداً . . 
الغالغة : لو قال: لا آكل من هذه البقرة أو الشجرة عو ا ا 


انك 
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الموضوع الصفحة 


الرابعة: لو قال: لا أشرب ماء هذه الإداوة 00 00 00 
الخامسة : لو قال: لا اكل هذا وذاك فترك أحدهما 0 
التنادينة ؟ لو قال لاكلن هذا غذا مات او تلت قيله ا 
المبحث الثالث : في الكلام م ل ل لك 
مسألتان: الأولى : لو حلف أن لا يتكلم حنث بالسلام ال اام ا و - م1 
الثانية : لو قال: لآثنين على الله بأحسن الثناء ووو لي عم 18 
المبحث الرابع : المعقود ابح زد ذو ألا ل جم اعون و وما و وال ود وجو و 4ق 
مسائل : الأولى : لو حلف أن لا يبيع ولا يزوج حنث بعقده ا 466 
الثانية : لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل لم يحنث اا تع بالا 1 
الثالثة : لو قال: لا اكل من طعام اشتراه فلان ا 
المبحث الخامس : في مسائل متفرقة : الكبافنيم م أ لوف شوو نا وال بد 61 
الأولى: لو قال: لا أفارقك حتى أستوفي حقي حو فا عا مأ د 1851 
الثانية : لو حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي ني كم 
الثالثة : لو قال: لأقضين حقك عند رأس المحرم م ا ل 161 
الرابعة : المال يتناول الدين والمعلق عتقه 00 
الخامسة : اللطم والوكز ضربء دون العض والخنق م و لوو 1 
* الباب الثالث: في النذورء وفيه مباحث : 52008 ا 
المبحث الأول: في الصوم ا 0 
مسائل : الأولى: لو نذر صوما حمل على الأقل ل د 
الثانية: لو نذر صوم أيام معينة أو غيرها وشرط التتابع م ا ا لع “قم 
فرع : لو عين يوماً في الأسبوع ونسيه صام الجمعة ك0 0 
الثالثة : لو نذر صوم يوم مقدم زيد و اا و لماو ار 7 0 
فرع : لو توافق نذران صام عن أحدهما وقضى الاخر ا لقف 


"0 


الموضوع 


المبحث الثاني : في الحج : الو ب 1 يي ومو ومن حدما زد سا د 
مسألتان: الأولى: لو نذر حجاً أو عمرة لزمه الإتيان بنفسه وبماله 570 
الثانية : لو نذر الحج ماشيا لزمه ه5ه5 
المبحث الثالث : في الهدي والصدقة 223000 (#(1ط1 


لاه اكتاب أدذنت القضاء 


2 الباب الأول : في التولية والعزل. وفيه فصلان: 0 
لا الفصل الأول: في التولية ره 


فى القتل والخطأ اتج اناه و اجو لا و او او ا ا 
مسائل : الأولى : يجوز له الاستخلاف بإذن أو قرينة 21111 
الثانية : يجوز نصب قاضيين مستقلين في بلد 0-7 00 07070 


الثالثة : ينعقد قضاء المفضول على الأظهر ل 
لا الفصل الثاني: في العزل» والنظر في أمرين : 000 


ل ل ا مذ لا 


ل ل .ىا مذ لا 


ل د ل فى ا ليا 


© 0ه #«0 سم ه 


»© 0 »©# 0000# <0 # 


الأول: في أسبابه ا ا 00 
الثاني : في أحكامه اا اا 12 
مسألتان: الأولى : لو قال بعد العزل أو في غير موضعه حكمت بكذا 
الثانية : من ادعى على المعزول رشوة أو حكماً باطلاً لزمه الغرم . 
* الباب الثاني : في أدب القضاءء وفيه فصول : 11 1 1201111 


لا الفصل الأول: في اداب متفرقة 000000000000000 
الأول : إن التولية أمر عظيم فلا بد لها من شهادة 252201 


الثاني : أن يدخل بوم الاثنين وينزل وسط البلد ع حي ان ان 
الثالث: أن يرتب كاتباً عدلاً فقيهاً غير طماع ومزكيين 9200 
الرابع : أن لا يعامل بنفسه ووكيل معروف به دلو “و ج87 17 ما هزد “زم إاكية 7 


"5106 


6 مهاج همه 


ل ال ىد لا لا 


0ه الج له 0ه 


الموضوع الصفحة 


الخامس : أن يسوي بين الخصمين في الترحيب 1 
السادس : أن لا يحكم حال غضبه عو متو ا اا ا م 10 

لا الفصل الثاني : في مستند قضائه . وهو ثلاثة : ا ا 
الأول: علمه والأصح أنه يقضي به خلافاً لمالك 0 
الثاني والثالث : الشهادة واليمين ولا يعين شهودا 6 

لا الفصل الثالث: في القضاء على الغائب» وله شروط : ل 11 
الأول : تعسر إحضار المدعى عليه 1[1[ز[ز[ز[1[ 1[ ز 1 00 
الثاني: أن يكون المدعى به حق ادمي ل ل 
الثالث: أن يصرح المدعي بالدعوة ويعين المدعى به ا ا ا 113 

الرابع : أن يقيم البينة ويحلف على بقائه 00 
مسألة : لو غاب المدعى به وأمن التباسه كالعقار 1 
فرع: لو أحضر المدعى به وعم 14 ب جا ا اد لخ و الو ال 

* الباب الثالث: في القسمة, والنظر في أمور: ل ا 1 
الأمر الأول: القسام .. . ااا 

الأمر الثاني : المقسوم إن تشابهت أجزاؤه رو و ا ويد 1 

فرع : من ملك عشر دار لو انفرد لم يصلح للمسكن 1 

الأمر الثالث : كيفية القسمة ا 
فرعان: الأول: لو ادعى أحدهما حيف القسّام م 
الثاني : لو استحق بعض ما قسم شائعا بطلت فيه ع ب عرلا ب 20/0 

6 كتاب الشهادة 

* الباب الأول : في صفات الشهود ل م ا ا 
تنبيه : لو جرح الشاهد بعد الحكم نقص اا ا 

* الباب الثاني : في العدد لمان ا ب و ل ا ال 


الموضوع الصفحة 
فرعان: الأول: لو علق الطلاق بالولادة ا ا ا 
الثاني : لو شهد واحد على ما يخاف فواته مقس عو اسه و و لكا 
يسألة : المال كما يديت برحل وامرآتين يقبت برحل ويمية عا م نر اد 
فروع: الأول: لو ادعى أن العبد الذي في يده 5 0000 
الثاني : لو ادعى الورثة مالا لمورثهم احق ةيو ةماسا الا اليف ا ل 51741 
الثالث: لو ادعى موقوفا عليه وحلف مع الشاهد استحقه لا 
** الباب الثالث : في التحمل ادد-0000 0 00 
الباب الرابع : في الشهادة على الشهادة. والنظر في أمور: ا 
الأمر الأول: في محلهاء إنما تقبل للحاجة 0000003 
الأمر الثاني : في التحملء لا يشهد الفرع إلا ل ل 
الأمر الثالث: في شروط السماع. وهو تعذر الوصول إلى الأصل ا 8ه 
الأمر الرابع : في العدد. لا بد وأن يشهد على شهادة يا 1 
#* الباب الخامس : في الرجوع الي و ا ا ل ا اه 
فرعان: الأول: لو شهد رجل وأربع نسوة على مال فرجعوا جميعاً 2 
الثاني : شهود الاحصان وحصول الصفة لا يشاركون شهود الزنا 1 
54 كتاب الدعوى والبينات 
* الباب الأول: في الدعوى رو ا ل ل بقار 
الأمر الأول: فيما يحتاج إليه ل ا ا اه 
فرع: لو ظفر بغير نوعه» فإن كان أردأ فله أن يقنع به عر امبو ان ا امالو توي “قرع 
الأمر الثاني : في المدعي وكيفية دعواه بطع يون نس ل ا ابام نم د قال 
الأمر الثالث : في المدعى عليه وجوابه 00000 
تنبيه : حيلة المرتهن والمستأجر إذا عجزا عن بيان العقد مامه سو و اك 
الباب الثاني : في البينات. والمقصود بيان التعادل والترجيح ل و اي “ا 


”1/ 


الموضوع الصفحة 


للترجيح مدارك : الأول: قوة البينة ل م 

الثاني : اشتمالها على زيادة ل ا ال اي له 

وله صور: الأولى: أن يطلق أحدهما ويؤخر الاخر ل 

الثانية : لو اختلفا في قدر المشهود عليه فلا ترجيح اه 

الثالثة : لو مات معروف بالتنصّر واختلف ابناه فيما ماث عليه ا 1 

الرابعة : لو تنازع ابنا كافر ‏ أسلم أحدهما ‏ في تقدم إسلامه البو دتمل . لاز 

الخامسة : لو أطلق أحدهما وبين الأخرى سيبه ل ا 

السادسة : لو شهد أجنبيان بوصية عتق عبد معين نت او ون ووب قار 

الثالث: اليد تسمع بينة الداخل بعد بينة الخارج وترجح و لق 

تنبيهات : الأول : لو قال الشاهد كان له الخ ا ا لاطة ة الو موا و ب لقا 

الثاني : لا بد من تقدم الملك على الإقامة بلحظة ومن اجا ا ا 7 

الثالث: لو قامت بينتان بعئق عبدين كل متهها ثلث ماله ٠‏ ل ام9ع 

* الباب الثالث : في اليمين والنكول, والنظر في أمور: ل و ل ا 

الأمر الأول: في كيفية الحلف وصورته مشهورة ل لك 

الأمر الثاني : في الحالف. وهو في الأصل كل منكر لو أقر 7ه 
الأمر الثالث: في حكمه» وهو قطع الخصومة حالاً حتى لو أقام البينة 

بعذه سمعت نه ابجع فو فارز كود وا مفب ور او الله 

فرع : لو ادعى أنه حلفه مرة فله أن يحلفه ا للق 

الأمر الرابع : في التكول» وهو لا يثبت الحق ززدذد55 0 

* الباب الرابع : في دعوى النسب وإلحاق القائف 0 0 اا 

كتاب العتق 
3 الباب الأول : في العتق المطلق» وفيه فصلان : 00 
لا الفصل الأول: في شرائطه 0 00 


الموضوع الصفحة 


لا الفصل الثاني : في خصائصه: ااا 
الأولى : السراية من أعتق بعض عبده أو شركا له ا ل 
فروع: الأول: لو استولد جارية مشتركة سرى ا 
الثاني : لو قال لشريكه: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ب ل 
الغالقة لو اين بالبعضن سرف قلدرة لفق را لاقف لج اا م 26 
الرابع : لو أعتق جمع من الشركاء أنصباءهم معا 1 
الثانية : حصوله لمن تملكه أصله أو فرعه ب لف ا و ار ال ون اقيق 
الثالثة : القرعة وهي تجري فيما إذا أعتق المريض عبيداً ا 
فرع: لو ظهر بعد القرعة مال ووسعهم الثلث عتقوا يي رةه 
الرابعة : الولاءء قال (عليه السلام): إنما الولاء لمن أعتق ا اكه 
فروع: الأول: لو اشترى أخ وأخت أباهما: ا فين “لدنة 
الثاني : أختان اشترت إحداهما الأب والأخرى الأم انه 
الثالث: أختان اشترتا الأم ب و روجا الجر بالود بلا عر ري ا “الدة 

* الباب الثاني : في التدبير م ل 6 
الحكم الأول: حصول العتق بالمعلق به ا امه 
تنبيه : لو كاتب المدبر» أو دبر المكاتب ود م ات اي انه 
الحكم الثاني : ارتفاعه بإزالة الملك. وتعلق دين مستغرق 54 
الحكم الثالث : السراية ‏ والأصح أنه يسري إلى المجتن ل ره 
فرع: صدق الوارث في وقت حدوثه حاحب اا ول و اولان الوا ف د 14ر8 
الباب الثالث : في الكتابة» والنظر في أمور : ب 0 000 
الأمر الأول: في صحتها إنما يصح بإيجاب ا 411 
فروع: الأول: أنه لو كاتب المشترك سيداه مع ارقف دمخي 86 
الثاني : لو كاتب أن يخدمه شهرا اموي ابطكرية ور و موجه با ب الم و عا قدة 


الموضوع 


الثالث : لو كوتب عبيد بعوض واحد ل 1 
الأمر الثاني : في الأداء يجب على السيد أن يحط عنه 5000 
الأمر الثالث : فيما يحصل به العتق 0510000 
فرعان: الأول: لو استحق النجم بأن رقه ا 
القائق 7 لودان! اخن الشر يكين عويمر ا اعتو تعب 22000 
الأمر الرابع : في التصرفات: السيد محجور عنها 2000000 
الأمر الخامس : في الجنايات : إن قتله السيد لزمه الكفارة وحدها 
فرع: لو عتقه لزمه الفداءء لأنه فوت رقبته 15530 
الأمر السادس : في الكتابة الفاسدة: وهي كالصحيحة في العتق 

الأمر السابع : في التنازع: صدق السيد في العقد والأداء .... 
فرع: لو ادعى الكتابة ا ا 00 


* الباب الرابع : في أمهات الأولاد 5 000 0 


فرع: لو استولدها شريكان موسران واختلفا في التقديم 55-07 


وعلى لفظ العتق نختم كتابنا ونرجو الله أن يعتق رقابنا 500000000 
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